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هذا البحث المتواضع أستهل بالشكر الله عز وجل الذي هداني  بدايةفي 

 وأنار لي درب المعرفة

َ مَنْ لا يَشْكُرُ النهاسَ ثور " عملا بالقول المأو   "لا يَشْكُرُ اللَّه

سور يالبروف" الرئيسي  المشرف ةأتقدم بكل عبارات الشكر والعرفان والتقدير للأستاذ
فرغم انشغالها ومتابعة متواصلة لإنجاز هذا البحث التي كانت سندا وعونا  "العايب سامية

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذة  اكم، و لم تنشغل علينا، فجزاها عنا خير الجزاء
" على كل توجيهاتها ونصائحها القيمة التي راضية مشري  البروفيسور المشرف المساعد "

 .الموضوع ربفعالية في إثراء عناصوالتي ساهمت  ،بها علينا لم تبخل

 ،سمهابكل  لجنة المناقشة عااءلأ كما أتقدم بجزيل الشكر                  

 ،بجامعة قالمة، خاصة أساتذة لجنة التكوين الإداريةلكل أساتذة قسم العلوم القانونية و   

 المتواضع.والشكر لكل من ساعدنا ولو بكلمة على إنجاز هذا العمل            



 إهداء
وأسأله  الأطروحةز وجل الذي أنعم علي بإتمام هذه مد الله عحأ

 مزيدا من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة إن شاء الله

 :أقدم هذا الجهد المتواضع إلى

... إلى من علمني العطاء بدون انتظار.... إلى إلى من كلله الله بالهيبة والوقار -
الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا حان قطافها  من أحمل اسمه بكل افتخار...أرجو

 بعد طول انتظار ولدي العزيز "عبد الغني".
من كان دعائها سر  ىبلسم جراحي .... إل ىإلى معنى الحب والحنان.... إل -

 نجاحي...إلى من علمتني الكفاح في الحياة أمي "فضيلة" أطال الله عمرك.
 لعزيز "صلاح الدين".يقي في مسيرتي زوجي ارفإلى من كان سندي و  -
إلى إبني الغالي "سراج الدين" عذرا حقا على ما جاء مني من تقصير حفظك الله  -

 وأصلح في دينك ودنياك.
 .حياة إخوتي وأبناءهمزوتي في الإلى من هم ع  -
 إلى كل أفراد عائلتي وعائلة زوجي كل باسمه العاقبة لكم بالنجاح والتألق. -
 .الدنيا أساتذتي الكرامفا في هذه ر حإلى من علمني  -
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اء الأكثر التي تسود المجتمع فتختار الجز  العامةتباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح 
صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح، فإذا قدرت الدولة أن 
المصلحة تستحق الحماية عبرت عن ذلك بالعقاب، ويعتبر التجريم هو أقصى مراتب الحماية التي 

 تهم المجتمع.  يضفيها التشريع على نوع معين من المصالح التي

لدى الفكر القانوني مفهوم الجريمة على أنها اعتداء يقع على مصلحة منذ ذلك الوقت استقر 
أخذت الدولة على عاتقها حقها في توقيع العقاب على كل من تسول له نفسه و  ،المجتمع بأسره

لها كافة  وفرتواتخذت من ذلك غايتها المنشودة أو وظيفتها الشرعية التي  ،ارتكاب أي سلوك مجرم
رق خالإمكانيات المادية والبشرية حرصا منها أن لا يفلت من قبضة القانون أي شخص يتجرأ على 

 .نصوصه

لإرجاع الاستقرار إلى المجتمع، وإزالة  الدولة كأصل عام على العقوبةتعول فإذا كانت 
الاضطراب الذي تسببه له الجريمة، فإن ذلك قد يصطدم مع طبيعة بعض الجرائم، التي يعتبر تطبيق 

 لانجاح السياسة الجنائية في تحقيق أهدافها فالعقوبة عليها هي السبب في اضطراب المجتمع، 
 بات، بل يستوجب الوقوف في جميععن أفضل صياغة لنصوص قانون العقو  يقتصر في البحث

 لماسيما  لاخلفته،  الضرر الذي مواجهة ظاهرة الجريمة وجبرفي على الكيفية التي تساعد  الحالات
 .الخاصة للضحية المصالح بالجرائم البسيطة منها التي يقتصر أثرها على الأمريتعلق 

لب بعدم استبعاد امكانية مطالا المجتمععن إرادة  تعبير إلا أن القانون ما هو على فضلا
كالجرائم  ،ةالمعتادلى أساليب الدعوى إاللجوء  يرى فيها ضرورة لافي بعض الجرائم التي  الإصلاح

التي تقع في نطاق الأسرة، فهذه الجرائم يمكن أن يزيد من وقوعها توقيع الجزاء على مرتكبيها، وكذا 
م الدولة، فإن إنهاء الاضطراب الناشئ في هذه الجرائالجرائم الاقتصادية والمالية التي تمس اقتصاد 

بتفعيل  إلا يتأتى ذلك لاو  يكون أفضل بسلك الطريق التصالحي والوصول إلى حل ودي بين الأطراف
 ة.قائمة على الرضائي إصلاحيوخلق بدائل ذات هدف  العملية الآليات

معروضة على تزايد القضايا اللعدالة التقليدية في الآونة الأخيرة نتيجة ل العملية للإشكالات نظرا
الأقسام الجزائية بالمحاكم عن طريق الاستعمال المتزايد لحق الدولة في توقيع العقاب، واستعمال 
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هذه أمام و انتشار ما يعرف بظاهرة "التضخم التشريعي والعقابي"، أدى إلى طريق الدعوى العمومية، 
وعليه  ،الإجرام في مكافحة اهإستراتيجيتى السياسة الجنائية أن تعيد النظر في لعلزاما كان  الوضعية
1التجريم ما موضوعي يتمثل في سياسة الحد منهأحد اتجاهينإلى السياسة الجنائية اتجهت 

وسياسة  
دالة أزمة الع لمواجهة العموميةبدائل الدعوى  البحث عنتمثل في ير إجرائي والآخ 2الحد من العقاب

 التصالحية.الجنائية بالعدالة  فما يعر  وهة أزمة العدالة الجنائية هم آليات مواجهالجنائية، فكانت من أ 

البحوث  من العبارات المستحدثة التـي غـزت ميـادين تعد عبارة العدالة الجنائية التصالحية
أكثر من مجرد ممارسة أو برنامج بسيط هذه الأخيرة  تعدو ، الجنائية ودراسات نظم العدالة الجنائية

جبر أطراف يأن  دون  ،3لفض النزاع يشترك فيه الضحية ومرتكب الجريمةنمط حديث إنما هي فلسفة 
ة نهج تطوعي يهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على العملية القانوني كونهاالنزاع على فرض آلياتها، 

 4كيةلظاهرة الإجرام بآليات بديلة للعدالة الجنائية الكلاسيالطابع الجنائي بهدف التصدي التي اتخذت 
إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق  ازدواجيوببعد 

تهدف العدالة التصالحية إلى إعطاء الضحايا والجناة والمجتمع إحساسًا ، حيث عدالة ترضي الجميع
تعتمد أساسا على الرضائية والتواصل ومعالجة عواقب  آليات، من خلال 5قق"مرضيًا بأن "العدالة تتح

 .الاجتماعيالجريمة، بإصلاح أضرار الضحية وإعادة الإدماج للجاني وتعزيز السلم 

                                                           

 عن السلوك، الجرميةإلى نزع الصفة  يؤديعلى نحو  ،الجنائية إلغاء الوجود القانوني للقاعدةبالحد من التجريم يقصد 1 
لأسباب  وذلك ،جنائية ريغأخرى  قانونية لقاعدة هاستمرار خضوع إمكانية مع ،جنائيا هوإباحت ،بمشروعته الاعتراف التاليبو 

 .الجنائية السياسة تمليهاتستند إلى اعتبارات 
 العلميةالندوة و  المؤتمر السادس لوزراء العدل في أوروبا، منها التجريمعن فكرة الحد  الدوليةمن المؤتمرات  العديدقد ناقشت 

 المجرمينوالمؤتمر الدولي الخامس لمكافحة  ،3791 سنة ايطاليالمنعقدة في ا الجنائيةبالعلوم  المعنية الدولية للجمعيات الثالثة
  .3791المتحدة سنة  الأمم دتهالذي عق جنيففي 

الإبقاء على الوصف التجريمي للفعل مع تخفيف العقاب المقرر له من قبل المشرع، أو من خلال الحد من العقاب هو 2 
تخويل القاضي سلطة استبعاد تطبيقه، كلما أمكن الأمر، لحساب جزاءات أخرى أو أنظمة عقابية أكثر ملائمة لحالة المحكوم 

 عليه أقل ضررا من سلب الحرية.
3 Jean-Philippe Sl-Louis, La justice réparatrice telle que conçue par les victimes et les adolescences contrevenants, 

Mémoire présenté a la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences en 

criminologie, , faculté des arts et des sciences, université de Montréal, canada, 2007, p 19.                         
4 Pierre Allard, petit manuel de justice réparatrice « justice réparatrice », canada, 2008, p 6.  
5 Jacques Lecomte, La Justice Restauratrice La Découverte, Revue du Mauss, n° 40, , France, 2012, p 222. 



 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم                                    

3 
 

بالعدالة التصالحية، من خلال تعويض المتضرر  اهتماماالشريعة الإسلامية السمحاء أكثر تعد 
عة الشري اهذا النظام أحد النظم العقابية التي نصت عليه من الجريمة ومعالجة أوضاعه، ويعد

لة حظيت فكرة العداكما  ،اوتشجع على العمل به االإسلامية بموجب نصوص صريحة تدعو إليه
رة الدولية، فقد شكل المؤتمر التاسع المنعقد في القاهالجنائية التصالحية باهتمام ورعاية المؤتمرات 

نقطة تحول في مجال الانتقال من نظام العدالة العقابية إلى نظام العدالة التصالحية  3771سنة 
والترويج لمفهومها ومناقشتها، في مقدمتها دليل العدالة التصالحية، والتي قدم تعريفا متفقا عليه 

أدرجت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  3779، وفي سنة 1موذجيةووضع مبادئها وبرامجها الن
موضوع العدالة التصالحية في أجندة الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر، وفي سنة 

منه إلى العدالة التصالحية، وادخال آليات التوفيق  51أعدت اللجنة مشروع الإعلان في الفقرة  3777
 39/11/51112، 31 كد إعلان فيينا في مؤتمره العاشر لمنع الجريمة بتاريخألضحية، و بين الجاني وا

 منه. 52،59التصالحية في البند  للعدالةعلى العمل على تشجيع صياغة برامج 

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته الحادي عشر بفينا ما بين كما 
العدالة أنظمة ظم الدول أخذت بترويج العدالة التصالحية ضمن على أن مع 5115أفريل  32-51

الجنائية، وكانت بالفعل المبادئ الأساسية لاستخدام آليات العدالة التصالحية في المسائل الجنائية 
المؤرخ في  35/5115رقم  المعتمدة والمنشورة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التي أعطيت لمفهوم العدالة التصالحية على  هميةالأوهو الأمر الذي يؤكد  52/19/51153
   المستولى الدولي.

حاولت أغلب التشريعات الجنائية السير نحو تبني العدالة التصالحية التي تأخذ بعين  من ثم
ة في النصوص الإجرائي هاتكريسو  ،الاعتبار رغبة أطراف الدعوى العمومية في تحديد مصيرها

                                                           
 .5111أفريل  39/ 31المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين منعقد في القاهرة  الامم مؤتمر 1

/ 31إعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة، صدر عن الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين منعقد في فينا 2 
   .5111 أفريل 39

، مجموعة معايير الأمم المتحدة وقواعدها 52/19/5115المؤرخ في  35/5115والاجتماعي رقم قرار المجلس الاقتصادي 3 
 . 557، ص 5135في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الأمم المتحدة، نيويورك، 
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حية أهم تطبيقات العدالة الجنائية التصال ويعد الصلح الجنائي والوساطة الجنائية من ،موضوعيةوال
ف التشريع في الوقت الذي اعتر والتي عمد المشرع الجزائري على تطبيقها،  القائمة على مبدأ التراضي

لجنائية بالقانون االجزائري بآليتي الصلح والوساطة الجنائية، استحدث المشرع الفرنسي نظام التسوية 
بشأن تدعيم فعالية الإجراءات الجنائية، ثم عدله  3777يونيو  51الصادر في  1311-77رقم 

 .51122 مارس 7الصادر في  512بالقانون رقم 

عمد المشرع الجزائري على تعزيز السياسة الجنائية وتفعيل دور الخصوم في إدارة الدعوى 
الحاصلة في مجال العدالة الجنائية، ساعيا بذلك الاتجاه نحو العمومية وإنهائها، مساير التطورات 

الأساليب الجديدة لإنهاء النزاعات ذات الطابع الجزائي، والتخلي نسبيا على الآليات التقليدية للعدالة 
 .الجنائية الزجرية والقمعية والاتجاه إلى الأساليب الودية كنمط جديد لإرساء عدالة تصالحية

نائي من أقدم وأهم تطبيقات العدالة التصالحية، وأول ما كان معمول به منذ يعتبر الصلح الج
صدور أول قانون إجرائي في المنظومة الجزائرية، ويعد الصلح الجنائي سببا لانقضاء الدعوى 
العمومية في بعض المخالفات البسيطة، التي تنص عليها قوانين خاصة، ويأخذ الصلح في هذا النوع 

  .وتين إما غرامة الصلح، أو صورة الغرامة الجزافيةمن المخالفات ص

كما أجاز المشرع الجزائري الصلح في جرائم منصوص عليها في قوانين خاصة تتعلق بالمصالح 
المالية للدولة تمثلت في الجرائم الجمركية، وكذا في جرائم الصرف، ثم أجاز تطبيقه أيضا في بعض 

قة مخالفات المتعلالمثل مخالفات الممارسات التجارية، وكذا الجرائم المتعلقة بالمادة التجارية، 
مشرع الجزائري ما استحدث ال، كمخالفات المتعلقة بالتجارة الإلكترونيةالبالمستهلك وقمع الغش، وأخيرا 

نظاما جديداً يسمى "صفح الضحية" الذي يُعتبر تطبيقا من تطبيقات الصلح الجزائي بين الأفراد وهذا 
القانون و ، 3المعدل والمتمم لقانون العقوبات 5112ديسمبر  51مؤرخ في  12/51ن رقم بموجب القانو 

                                                           
1  LOI N°:99/515 du:23/06/1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JORF, n°144 du:24/06/1999. 
2 LOI N°: 2004-204 du: 09 /03/ 2004, relative à la simplification du droit, JORF n°:59 du: 10 /03/ 2004. 

المتضمن  5112/ 35/ 51المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المؤرخ في: 5112ديسمبر  51مؤرخ في  12/51القانون رقم 3 
 .52/35/5112، صادرة بتاريخ 42ج رج، عدد  قانون العقوبات المعدل والمتمم،
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 ،تمثل في مجموعة من الجرائم محددة على سبيل الحصر، 1المعدل والمتمم لقانون العقوبات 31/37
  .وكان ذلك بمثابة الإقرار الحقيقي للصلح في مجال الجرائم ضد الأشخاص في التشريع الجزائري 

تعد الوساطة الجزائية من قبيل آليات العدالة الجنائية التصالحية المستحدثة في المادة كما 
الجزائية الجزائرية التي عمد المشرع الجزائري على تبنيها وتجسيدها في منظومته القانونية، من خلال 

المؤرخ في  22/311المعدل والمتمم للأمر  51/19/5131المؤرخ في  31/152الأمر رقم 
المؤرخ  31/353المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى القانون رقم  14/21/3722
، المتعلق بحماية الطفل والذي أدرج من خلاله الوساطة الجزائية كآلية لحل النزاعات 31/19/5131

 .الناشئة عن الجرائم المرتكبة من قبل الحدث الجانح

س العدالة الجنائية التصالحية هادفة للبحث لذا سنحاول أن تكون دراسة موضوع آليات تكري
عن النظام القانوني لآليتي الصلح والوساطة الجزائيين في التشريع الجزائري دون الخوض في آلية 

س بالتفصيل، لكن لي -التسوية الجنائية، مع الإشارة أحيانا لبعض التشريعات السباقة في هذا المجال
مكرسة ن الشروط القانونية المتطلبة للجوء لهذه الآليات الجنائية المبيني ،-كون دراستنا ليست بالمقارنة

بما و  للعدالة التصالحية، والإجراءات والمراحل التي تتم عبرها، والضوابط والأحكام المنظمة لكل ذلك،
بفرعيه إلى احداث التوازن بين حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق يهدف القانون الجنائي  أن

ن الإجراءات الجنائية تدور حول فكرة أساسية هي تحقيق التوازن بين لأوالحريات الخاصة بالأفراد، 
الفاعلية وسرعة الفصل في الدعاوى من ناحية، واحترام متطلبات الدولة القانونية، والتي يأتي في 

رام حقوق الإنسان وحرياتهم من ناحية أخرى، وبالتالي صيغت إشكالية الدراسة على مقدمتها احت
 :النحو التالي

                                                           

 3722جوان  14المؤرخ في  312-22، المعدل والمتمم للأمر 5131ديسمبر  11المؤرخ في  37-31قانون رقم 1 
 .5131ديسمبر  11، الصادرة في 93المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج عدد 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  5131جويلية  51المؤرخ في  15-31قانون الاجراءات قانون رقم 2 
 .2015 جويلية 17، المؤرخ في 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة الثانية والخمسون، العدد 

بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة المتعلق  5131جويلية  31المؤرخ في  35-31قانون رقم 3 
 .5131جويلية  37الصادرة في  17الثانية والخمسون، العدد 
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الموازنة بين حق المجتمع  في التشريع الجزائري  هل كرست آليات العدالة الجنائية التصالحية
 في العقاب من جهة والتخفيف من أزمة العدالة الجنائية من جهة أخرى؟

 :الرئيسية مجموعة تساؤلات فرعية تنبثق عن الإشكالية

هل تتصادم آليات العدالة الجنائية التصالحية المتروك أمرهما رهن إرادة الخصوم، مع المبادئ 
 الدستورية الحاكمة والمنظمة للمحاكمات الجزائية؟

هل نجح المشرع الجزائري من خلال تشريع الصلح والوساطة الجنائية بالتوفيق بين الأغراض 
التي شرعت من أجلها وبين مكافحة الجريمة كوظيفة جوهرية للعقوبة في السياسة الجنائية 

 المعاصرة؟ 

 :أهمية الموضوع

تتجلى الأهمية العلمية لموضوع آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية في توضيح الجانب 
النظري والقانوني لكل من آليتي الصلح والوساطة باعتبارهما أهم صور العدالة التصالحية المطبقة 
والمكرسة في القوانين الوضعية عامة والتشريع الجزائري خاصة، وجدت لتلعب دورا هاما في 
الإجراءات الجنائية، فتبعا للتطورات الحديثة للسياسة الجنائية تطور مفهوم العدالة من عدالة عقابية 
إلى عدالة تصالحية، من خلالها تم إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى العمومية في إنهاء الخصومة 

ي رة الإجرامية فالجزائية، والسيطرة على مجريات الدعوى الجنائية لمواجهة ازدياد و تنامي الظاه
لأنه يعد خير وسيلة  العدالة الجنائيةالوقت الحالي من جهة، كما أن موضوع بحثنا يمس حاجة 

 ه.لتمكينه من حسم أكبر عدد من الدعاوي المعروضة أمام

أما من الناحية العملية يكتسب موضوع آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية أهميته من 
ة بين الجاني والمجني عليه من ناحية، وإقامة عدالة تصالحية من ناحية بوادر الأزم محوخلال 

يحتل موضوع بحثنا أهمية كبيرة في الممارسة ، كما أخرى تعزيزا للأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع
 الميدانية.
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 أسباب اختيار الموضوع

عدالة تكريس الهنالك العديد من الأسباب التي ولدت الرغبة في البحث في موضوع آليات 
ي حداثة ف، ترجع إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، أما الموضوعية منها فتكمن الجنائية التصالحية

، كونه من المواضيع المحورية التي تلقي الضوء على جميع الأفكار المبتكرة في البحث موضوع
لحة في الغوص ي رغبتنا المأما الذاتية منها فتتمثل ف ،المجال الجنائي في جانبيه الموضوعي والشكلي

 الإجراءات الجزائية المبتكرة.في جوهر 

 الدراسات السابقة

نظرا لاعتبار موضوع آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية من المواضيع المستحدثة في 
راسة واحدة دمجال العلوم الجنائية ونظرا لحداثته لم يتم تناوله بمختلف جوانبه من الباحثين، سجلنا 

 تناولت الموضوع بصورة دقيقة والتي تمثلت في دراسة أكاديمية نذكرها:

دراسة أكاديمية متخصصة للباحث بلقاسم سويقات من أجل نيل شهادة الدكتوراه بعنوان  -
ـــــــــــــرة، بسك-"العدالة التصالحية في المسائل الجنائية دراسة مقارنة "، بجامعة جامعـــة محمد خيضر

، أشار الباحث أن دراسته تهدف إلى الإلمام بجميع صور العدالة التصالحية في 5137/5151سنة 
التشريع الجزائري والمقارن وكيفية تطبيقها، وبيان دورها في إقامة العدل وتجاوز مسببات أزمة العدالة 

لجديد االجنائية وإبراز دور المجني عليه والجاني في الدعوى العمومية، وأثر ذلك على المجتمع، أما 
ة في تحليل جميع صور العدالة التصالحي يتلخص فيالدراسة السابقة  الذي تضيفه دراستنا على

التشريع الجزائري خلاف للدراسة السابقة التي ركزت على الأنظمة المقارنة دون الخوض بصفة 
م الصلح االتي أجازت نظتم تعديل العديد من النصوص القانونية معمقة في التشريع الجزائري، كما 

خاصة في قانون الجمارك الجزائري، كما تم إدراج حالة مخالفة القوانين واللوائح التنظيمية لمجابهة 
 أي باحث قبلنا.من تطرق إليه يتم اللم  وهذا ماح الجنائي لجائحة كرونا ضمن صور الص

ت أجزاء لورغم ذلك وجدنا العديد من الدراسات الجزئية ذات صلة مباشرة بالموضوع والتي تناو 
 متفرقة منه نذكر منها:
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دراسة أكاديمية للباحث داود زمورة من أجل نيل شهادة الدكتوراه بعنوان "الصلح كبديل  -
أشار الباحث ان دراسته تهدف  ،5139، 3للدعوى العمومية في التشريع الجزائري"، جامعة باتنة 

مه وآثاره على الدعوى العامة إلى تسليط الضوء على الصلح في المواد الجزائية من خلال أحكا
والخاصة، وتقدير إمكانية تطبيقه في المجال الجزائي كبديل عن الدعوى العمومية في التخفيف عن 
القضاء الجزائري ومدى فعاليته في تحقيق أغراض العقوبة الجزائية أيضا مع محاولة الكشف عن 

ة أساسا بخصوصيات الحق العام الصعوبات التي تعيق إدماجه في المنظومة الإجرائية المرتبط
 .والدعوى العامة التي تحميها، خاصة إمكانية النطق بعقوبة جزائية خارج القضاء

ورة أو آلية تناولت ص هافي كون يتلخصأما الجديد الذي تضيفه دراستنا على الدراسة السابقة 
واحدة وهي نظام الصلح الجزائي والذي طرأ عليه العديد من التعديلات والتي حاولنا الخوض في 

ظام ن صورة ثانية من صور العدالة التصالحية والتي تتمثل في دراستها إضافة على أننا تناولنا
 .الوساطة الجزائية

يل شهادة الدكتوراه بعنوان "بدائل إجراءات دراسة أكاديمية للباحث مراد بلهومي من أجل ن -
، أشار الباحث فيها أن دراسته 5134الحاج لخضر، سنة  -3-الدعوى العمومية"، جامعة باتنة 

كانت هادفة إلى دراسة الصور المختلفة لبدائل إجراءات الدعوى العمومية في التشريع الجزائري 
ي ذلك وكذا معرفة مدى فعاليتها في الحد من أطراف الدعوى العمومية ف روكيفيات تطبيقها، ودو 

 .عدد القضايا

 ،لدعوى كافة صور وبدائل ا شملتكونها أما الجديد الذي تضيفه دراستنا على الدراسة السابقة 
لتي ا يستطيع الباحث التطرق لكل هذه الجزئيات خاصة لآلية الصلح الجنائي لمونظرا لتشعبها 

         .تطرقنا إليها بشكل دقيق مواكبين جميع التعديلات التي طرأت على هذه الآلية

 المنهج المتبع

 هحليل أبعادوتآليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية بغية الإلمام والإحاطة بجوانب موضوع 
يثيرها  عن الإشكالية التي وإجابةالقانونية ومحاولة شرح الإجراءات القانونية ذات الصلة وتبسيطها، 

استلزم البحث اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك بعرض وصفي للظاهرة مع القانون 
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وساطة كل من آلية الصلح وال، فطبيعة الموضوع تدفعنا لوصف تحليل دقيق للبيانات والمعلومات
 .ج الوصفيه، وذلك باتباع المنالجنائيين

لدراسة، الذي يعنى بتحليل المشكلات القانونية التي تثيرها االقانوني  التحليليج هالمنإضافة إلى 
كآليات لتكريس  ومحاولة شرح النصوص القانونية التي نظمت أحكام الصلح والوساطة الجنائية

 في التشريع الجزائري. العدالة الجنائية التصالحية

ور وذلك عند التطرق إلى تط التاريخيج هببعض أدوات المن الاستعانةلذلك تمت  بالإضافة
 ن الدراسةجوانب م ج المقارن في بعضهالمنآليات العدالة الجنائية التصالحية، كما تم الاستعانة ب

كلما سمحت الفرصة نظرا لحداثة الموضوع في الجزائر لتدعيم الدراسة بالنظم المقارنة حتى نميز ما 
 يميز وما ينقص آلياتنا.

 صعوبات ال

 لا يخلو من الصعوبات، فقد واجهتنا مجموعة من المعوقات نذكر منها: كأي بحث

ى إلعلى المعلومات الدقيقة، بالإضافة  لحداثة الموضوع ما أدى على صعوبة الحصو  -
تكون  نأكل آلية تصلح لوحدها كون الموضوع وغزارة أفكاره وتشعب جزئياته  تشعب

 .مضامينهقادنا أحيانا إلى تلخيص  هذا ما ،موضوعا أطروحة دكتوراه 
هم من لكثرة انشغالات الاختصاصسجلنا في المقابلات الميدانية صعوبة اللقاء بأصحاب  -

دور خاصة بعد ص جهة وعدم قدرتهم على تقديم المعلومات الكافية نظرا لسرية الوظيفة
 .ةالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإداري 53/17القانون الجديد الامر 

 م دراستنا لبابين:ارتأينا تقسيوالتحكم في دراسته  هوللإحاطة بتفاصيلوحتى نعطي الموضوع حقه 

 الباب الأول: الإطار الموضوعي لتفعيل آليات العدالة الجنائية التصالحية: الصلح والوساطة

 الصلح الجنائي: كآلية لتجسيد فكرة العدالة التصالحية      الفصل الأول:

 التفاوضية التصالحية      : كآلية لتجسيد فكرة العدالةةالجنائي الوساطة الثاني:الفصل 
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 لتفعيل آليات العدالة الجنائية التصالحية: الصلح والوساطة الإجرائي: الإطار الثانيالباب 

 الإطار الإجرائي للصـــــلح الجنـــائي كآلية لتفعيل العدالة التصالحية :الفصل الأول      

 كآلية لتفعيل العدالة التصالحية ةالجنـــائي للوساطةالإطار الإجرائي  الفصل الثاني:     

 

 



 

 

 

 الموضوعيالإطار الأول:  البــــاب

 الجنائا  لاا  الداال لآ

 التصالحا : الصلح والوساط 
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تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية تمس كل المجتمعات الإنسانية، حيث تتنوع وتتعدد في الأساليب 
المستخدمة أثناء ارتكابها وذلك وفقا للظروف والأوضاع التي يعيشها المجتمع في كل المجالات 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية.

مجتمع من الجرائم التي تهدد وجوده واستقراره وتسعى مختلف التشريعات الحديثة لحماية ال
والمحافظة على بقاء قيمته وهيمنة ومؤسسات ومصالحه من جهة، وإيجاد الآليات والوسائل 

، التي يضمن من خلالها السرعة 1الملائمة لمواجهة الجريمة والتفكير في بدائل للمتابعة القضائية
 والفعالية وقلة تكلفة الجريمة من جهة أخرى.

بعد فشل العدالة الجنائية التقليدية المرتكزة على الردع في مواجهة الظاهرة الإجرامية، كان و 
من الضروري تبني نهج جديد من شأنه الحد من الإجرام واعادة تأهيل الجناة وضمان حقوق 

، ضحايا الجريمة والجناة أيضا، تمثل في العدالة التصالحية كأسلوب بديل ومكمل للعدالة التقليدية
 التي أرست معالمها الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد عن أربعة عشرة قرنا.

ويعد الصلح الجنائي والوساطة الجنائية من أبرز بدائل الدعوى العمومية التي اعتمدت عليها 
مختلف التشريعات الجنائية المقارنة، ويعتبران أحد أهم تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية القائمة 

دأ التراضي، والتي تهدف أساسا لتسهيل اجراءات التقاضي في المادة الجزائية وتخفيف على مب
 العبء عن كاهل جهاز العدالة التي أضحت تعاني من الكم الهائل من ملفات التقاضي.

ومن أجل دراسة الإطار الموضوعي للأليات العدالة الجنائية التصالحية قسمنا هذا الباب إلى 
ن أسة الصلح الجنائي كتجسيد لفكرة العدالة التصالحية في الفصل الأول، على فصلين، نتناول درا

 نتناول دراسة الوساطة الجنائية كتجسيد لفكرة العدالة التصالحية في الفصل الثاني.

 

 

 
                                                                 

أحمد بيطام، دور كيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  1
 .217، ص 7112جوان  الجزائر، ،11العدد ، 1كلية الحقوق باتنة اديمية، الأك



 

 

 

 

 الفصل الأول 

تجسيد فكرة آلية ل الصلح الجنائي:

 العدالة التصالحية
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 الفصل الأول                                     

      تجسيد فكرة العدالة التصالحيةآلية ل :الجنائيلح الص                

 

دورا جوهريا في إدارة تلعب من أبرز الأساليب الغير القضائية التي  الصلح الجنائييعتبر 
زمة التي عرفتها الدعوى العمومية بغرض إعادة الفعالية والمصداقية للقضاء الجنائي لمواجهة الأ

ار للعدالة لما رتبته عنها انكذي شكلته الإجراءات التقليدية، ما أسفر العدالة الجنائية نتيجة البطء ال
والتي كان نتيجة إفراط المشرع  حرياتالقوق و ا لحماية الحهدار للمبادئ العامة المقررة قانونإ من 

  في استخدام السلاح العقابي.

لشريعة من أقدم وأهم تطبيقات العدالة التصالحية، خاصة وأن االجنائي الصلح يعتبر 
الإسلامية أقرته رغم أن معالمه لم تكن واضحة في القانون الوضعي إلا بعد ترسخ مفهومه حديثا، 

كان محصورا في نوع محدد من الجرائم ذات الطابع المالي ليمتد بعد ذلك، ويشمل عددا آخر من و 
   شخاص في بعض التشريعات.الجرائم وهي الواقعة على الأ

، التطرق إلى تحديد كآلية لتجسيد فكرة العدالة التصالحية ئيالصلح الجنادراسة  تقتضي
صل التاريخي أو ية المشابهة، وضرورة البحث في الأمفهومه وتمييزه عن غيره من الأنظمة الإجرائ

أقدم تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية، التي تقوم أساسا  باعتبارهاأساس مشروعية هذه الآلية 
 نائية بطريقة ودية.الج المنازعاتعلى فض 

ماهية الصلح الجنائي في مبحث إلى  التطرق لصلح الجنائي ادراسة موضوع  تقتضيلذا 
                    للاختلاف الفقهي حول نظام الصلح الجنائي في مبحث ثان.أول، ثم التطرق 
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 .المبحث الأول: ماهية الصلح الجنائي

في لقضائية القائمة، وهو حديث النشأة قضائيا يهدف الصلح إلى حل النزاعات والخصومات ا
التشريعات الوضعية، بما في ذلك فرنسا التي استقت منها غالبية الدول العربية قوانينها الوضعية. 

بالبلدان  غير أن العمل به في شريعتنا الإسلامية الغراء كان منذ عصوره الأولى، وما تزال آثاره
يومنا هذا، مع تفاوت بينها، ضيقا أو اتساعا، في ميادين  و بآخر إلىالإسلامية راسخة بشكل أ

ن إالعمل به، وهوما يعني أن مقولة كون الصلح مستمد من القوانين الفرنسية ومدارسها الفقهية، 
 .1صدقت، فهي في الجانب الشكلي ليس إلا

نتناول في هذا المبحث دراسة ماهية الصلح الجنائي من خلال الحديث عن مفهوم الصلح 
 في المطلب الثاني. ذاتية الصلح الجنائيالجنائي في المطلب الأول، ثم نتناول 

 .لصلح الجنائيالمشروعية النصية لالمطلب الأول: 

دم تطبيقات العدالة التصالحية وأكثرها استعمالا في التشريعات الجنائية يعد الصلح من أق
 أنه لا يعتبر حديثا   على القضاء، إلاا  الحديثة لامتيازه بالسرعة في إنهاء الخصومة وتخفيف العبء

 وسنة نبيه في إقراره في كتاب الله بالنسبة للتشريعات العربية الإسلامية فقد كانت هذه الأخيرة سباقة  
سنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم الصلح الجنائي وعلى هذا الأساس  ،2في إطار محدد )ص(

الفرع الثاني سنتطرق فيه إلى مفهوم الصلح الجنائي في الشريعة الإسلامية في الفرع الأول، وفي 
 .في القانون الوضعي

 .الفرع الأول: مفهوم الصلح الجنائي في الشريعة الإسلامية

تعد الشريعة الإسلامية أكثر الشرائع التي عرفتها البشرية إنسانية، فأجازت العفو والتسامح 
سلامية السمحاء نظام الصلح وجعلت منه حتى في مجال التجريم والعقاب، إذ عرفت الشريعة الإ

                                                                 
الصلح –خضر قوادري، الوجيز الكافي في إجراءات التقاضي في الحكام العامة للطرق البديلة في حل النزاعات الأ 1

 .11، ص 7112، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -القضائي، الوساطة القضائية
، مجلة -دراسة مقارنة-يكة عمار، زليخة التجاني، مشروعية الصلح الجنائي بين القانون الوضعي والفقه الإسلاميمل 2

 233ص الجزائر، ،7171، 1، عدد1 حوليات الجزائر
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سببا من أسباب سقوط العقوبة في الجرائم قبل عدة قرون خلت ما جعلها أكثر الديانات السماوية 
حكام الشريعة أ إنسانية على الإطلاق، لذا سنحاول ابراز مفهوم الصلح الجنائي على ضوء

 ير نطاق تطبيقه.وتعريفه وفي الأخالإسلامية من خلال بيان أساس مشروعيته 

 .أولا: مشروعية الصلح الجنائي في الشريعة الإسلامية

لأنها اتسمت بالدوام والمرونة فتغلبت على  اتصفت الشريعة الإسلامية بالكمال والسمو؛
التشريعات المعاصرة بكثير من الأمور، وبرز فيها من القواعد والأسس الذي يكفل المحافظة على 

الشريعة الغراء بكرامة الانسان وآدميته بل حثت على  ده ولم تفرط هذهالمجتمع، وصيانة حق أفرا
الحسد والقطيعة وأحلت الوفاق والسلام بين المسلمين محل النزاع و  المحبة والأخوة وعدم البغض

والشقاق، فكانت قيم العفو والتسامح خير إناء يتسع لها ويرقي بصاحبه إلى مراتب التقوى وجزيل 
 .1الثواب

الة الإسلامية رسالة إصلاح وهداية، بينت خطة ممنهجة كاملة في بناء المجتمع الرسإن 
وأخرى لحمايته وتحصينه من الانهيار، وثالثة لإصلاحه إذا دأب الخراب والفساد في بنيته. 

أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، وقد رتب الإسلام -عندما يدب الخراب-ولإصلاح ذات البين
أجورا عظيمة، لخطورة الشقاق والنزاع والخلاف الذي تتعدد أسبابه خاصة في على هذا الإصلاح 

، 2المنازعات الجنائية، فقد شرع الصلح لمعالجة هذه النزاعات، وإعادة اللحمة بين أفراد المجتمع
والإجماع وسنتناول ذلك تبعا لذلك فإن الصلح مشروع بنصوص من الكتاب الكريم والسنة المطهرة 

  يلي: لما

 

 
                                                                 

بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقا لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنة بالشريعة  1
ون، الجامعة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام، كلية الشريعة والقان مذكرة، -دراسة تحليلية مقارنة-ميةالإسلا

 . 71، ص7111ين، طالإسلامية بغزة، فلس
المجلة  ،-دراسة فقهية–الصلح في القضاء الإسلامي لحل المنازعات المدنية والجنائية  العيساوي، كاظم إسماعيل 2

 .12ص ، 7117الأردن، ، 1، العدد 3المجلد  دراسات الإسلامية،الأردنية في ال
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 :مشروعية الصلح في الكتاب -أ

أكد الله سبحانه وتعالى على الصلح في القرآن الكريم والأدلة على مشروعية هذا الأخير في 
 القرآن كثيرة منها:

لاىقوله تعالى-1 اهُماا عا  : }واإِنْ طاائِفاتاانِ مِنا الْمُؤْمِنِينا اقْتاتالُوا فاأاصْلِحُوا بايْناهُماا فاإِنْ باغاتْ إِحْدا
دْلِ  ا بِالْعا ِ فاإِنْ فااءاتْ فاأاصْلِحُوا بايْناهُما تَّى تافِيءا إِلاى أامْرِ اللََّّ  واأاقْسِطُوا إِنَّ اللََّّا الْأُخْراى فاقااتِلُوا الَّتِي تابْغِي حا

يْكُمْ وااتَّقُ 9يُحِبُّ الْمُقْسِطِينا ) وا ا الْمُؤْمِنُونا إِخْواةٌ فاأاصْلِحُوا بايْنا أاخا {( إِنَّما مُونا لَّكُمْ تُرْحا  .1وا اللََّّا لاعا
ِ واالرَّسُولِ ۖ فااتَّقُوا اللََّّا واأاصْلِحُوا ذااتا بايْنِكُمْ ۖ  تعالى: قوله-7 الِ ۖ قُلِ الْأانْفاالُ لِلَّّ  ياسْأالُوناكا عانِ الْأانْفا

سُولاهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينا  را واأاطِيعُوا اللََّّا وا
2{ . 

ح  بايْنا لاا  {ى:تعال هلقو -2 قاة  أاوْ ماعْرُوف  أاوْ إِصْلاا دا ثِير  مِنْ ناجْوااهُمْ إِلاَّ مانْ أامارا بِصا يْرا فِي كا  خا
وْفا نُؤْتِيهِ أاجْر ا عاظِيم ا  ِ فاسا اتِ اللََّّ لِكا ابْتِغااءا مارْضا لْ ذاَٰ مانْ يافْعا  .3}النَّاسِ ۚ وا

افاتْ مِن با  {ه تعالى:لقو -7 ا واإِنِ امْراأاةٌ خا لايْهِماا أان يُصْلِحا ا فالاا جُنااحا عا ا نُشُوز ا أاوْ إِعْرااض  عْلِها
تاتَّقُوا فاإِنَّ اللََّّا كا  حَّ ۚ واإِن تُحْسِنُوا وا تِ الْأانفُسُ الشُّ يْرٌ ۗ واأُحْضِرا لْحُ خا ا ۚ واالصُّ انا بِماا تاعْمالُونا بايْناهُماا صُلْح 

بِير ا  .4}خا
لايْكُمْ آيااتِي ۙ فامانِ اتَّقاىَٰ واأاصْلاحا فالاا قوله تعالى: ياا بانِي -1 ونا عا ما إِمَّا ياأْتِيانَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ياقُصُّ آدا

نُونا  لايْهِمْ والاا هُمْ ياحْزا وْفٌ عا  .5خا
قانِي مِنْهُ  {قوله تعالى:-6 زا را بِ ي وا لاىَٰ بايِ ناة  مِنْ را ماا  قاالا ياا قاوْمِ أاراأايْتُمْ إِنْ كُنْتُ عا ن ا ۚ وا سا رِزْق ا حا

ماا تاوْفِيقِ  حا ماا اسْتاطاعْتُ ۚ وا صْلاا نْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِ اكُمْ عا كُمْ إِلاىَٰ ماا أانْها الِفا لايْهِ أُرِيدُ أانْ أُخا ِ ۚ عا ي إِلاَّ بِالِلَّّ
إِلايْهِ أُنِيبُ  لْتُ وا كَّ  .6}تاوا

                                                                 
 .11-9سورة الحجرات، الأية:  1
 .11الآية سورة الأنفال،  2
 .117سورة النساء الأية:  3
 .173سورة النساء، الآية:  4
 .21سورة الأعراف، الآية:  5
 .33سورة هود، الآية:  6
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 .مشروعية الصلح في السنة -ب

ية الشريفة، قول وفعل وإقرار. وهي كثيرة، نقف على عينة مما أثر صلى الله إن السنة النبو 
عليه وسلم قولا وفعلا، للدلالة مرة أخرى على مكانة الصلح في الإسلام للتأكيد على أن معرفة 

، كما ذكرنا سابقا 1المسلمين له قولا وفعلا سبق معرفة الدول الأوربية له بقرون، ومن ذلك فرنسا
ه، حيث جاءت السنة النبوية مؤكدة لنصوص القرآن الكريم بخصوص مشروعية الصلح ونؤكد علي

 تمثلت في بعض أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتي نذكر منها:

 .أقوال النبي عليه الصلاة والسلامبعض ( 1

لم أنه ن رسول الله صلى الله عليه وسأ عـن جـده، ـهيعـن عمـرو بـن عـوف المزنـي عـن أب
، 2حراما أو حرم حلالا"قال: "الصلح جائز بين المسلمين" وفي رواية أخرى "إلا صلحا أحل 

بالجواز إلا ما كان  وصفيالحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح كما قــرر العلماء، ولا 
ولا يحرم  أحــد الطرفين ولا يحل حراما همشروعا فــي أصله، فما دام الصلح بالتراضي ولا يظلـم في

 حلالا فهو جائز.

أن أهـل قبـاء اقتتلـوا حتـى ترامـوا بالحجـارة، فـأخبر رسـول  :رضي الله عنهـن سـهل بـن سـعد وع
 .3بـذلك، فقـال: " اذهبوا بنا نصـلح بينـهم" صلى الله عليه وسلم

ثوب، المسجد فرأى رجلين يتنازعان في  دخل-وسلمصلى الله عليه –كما روي أن رسول الله 
، وما كان يدعوهما إلا صلاحا حرم الصلح(لك إلى الثلثين، فدعاهما إلى  )هلفقال لأحدهما: 

 .4حلالا، أو أحل حراما
                                                                 

 .76الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص  1
المملكة العربية  حمد ناصر الدين الألباني، سنن إبن ماجة، الجزء الثالث، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،م 2

 .771، ص 7112 السعودية،
، الجزء الثالث، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 2المجلد  ،سنن الترمذيصحيح ، الألبـاني الدبنمحمد بن ناصـر  3

  .273، صالعربية السعودية المملكة ،7111الرياض، 
، دار -دور المحكمة في الصلح بين الخصوم، دراسة تأصيلية تحليلية–الأنصاري حسن النيداني، الصلح القضائي  4

 .11، ص 7119الجامعة الجديدة للنشر، 
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 .أفعال النبي عليه الصلاة والسلامبعض ( 2

 وهي بدورها كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:

ى موقعة بدر الكبرى في ؤاخاته بين المهاجرين والأنصار بالمدينة "يثرب" التي دامت حتم *
السنة الثانية للهجرة. ما كتبه صلى الله عليه وسلم كوثيقة صلح بينهم أعدت واعتبرت أول وثيقة 

 .1دستورية يتعايش وفقا لها الجميع

وفي هذا الصلح آمن الناس بعضهم بعضا، واختلط المسلمون صلح الحديبية اقعة و  *
الكريم، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من  بالكفار ودعوهم للإسلام، وأسمعوهم القرآن

 2كان خائفا مختبئا يخفي إسلامه. ودخل في مدة الصلح من يشاء أن يدخل.

 .مشروعية الصلح في الإجماع -جـ

إلى أن مشروعية فضلا على مشروعية الصلح في الكتاب والسنة ذهب جمهور من الفقهاء 
روي عن أي طالب كرم الله،  كبار الصحابة وأفعالهم ما عقد الصلح ثابتة بالإجماع ومن أقوال

أي تسليم بعض الواجب في -لجورنه أتى في شيء على ما لم يسم فاعله فقال: " إنه وجهه أ
لولا لرددته". وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى -الأصل

 .3ضاء"الأشعري: "وأحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل الق

كما جاء عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهما: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
 .4وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراا أو يقول خيرا"

 
                                                                 

 .21الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص  1
، المنصورة، مصر، 1دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ط ،-دراسة مقارنة-بلقاسم شتوان، الصلح في الشريعة والقانون  2

 .117 ص ،7111
، ص 1961 ،، دار الفكر العربي، مصر7حمد أبو الفتح، المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، ج أ 3

717. 
بيروت، لبنان، دون سنة نشر، ص صحيح البخاري، المجلد الأول، الجزء الثالث، دار التراث العربي،  ،الجعفي البخاري  4

771. 
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 .ثانيا: تعريف الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي

وتباينت حيالها أراء علماء اللغة  العديد من المعاني للصلح في المعاجم العربية اختلفتورد 
بعد  ءالشيوأصلح  والإصلاح: نقيض الإفساد. جاء في لسان العرب لابن المنظور: فجاء في

فساده: أقامه. وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت. وفي التهذيب: تقول أصلحت إلى الدابة إذا 
 .1ح وصلاح: من أسماء مكةأحسنت إليها. والصلح: تصالح القوم بينهم. والصلح: السلم. وصلا

صلاحا: -صلاحا: كان نافعا أو مناسبا. )صلح(-جاء في المعجم الوجيز )صلح( الشيء
زال عنه الفساد. )أصلح( الشيء: أزال فساده. وأصلح بينهما، أو زاد بينهما، أو ما بينهما: أزال ما 

 .2بينهما عداوة وشقاق

أصلح، وهو خلاف الإفساد، يقال: جاء في مختار الصحاح: الصلح من الإصلاح مصدر 
بينهما: أي أزال بينهما من عداوة وشقاق  أصلح الشيْ: أي أزال فساده، وأصلح بينهما، أو ما

 .3وخلاف

أما الصلح في الاصطلاح الشرعي هو عقد يرفع النزاع بين المدعى والمدعى عليه ويقطع 
مة، وقد عرف فقهاء الشريعة تفع به التشاجر والتنازع بين الخصو والصلح عقد ير  4الخصومة

الإسلامية الصلح الجنائي بعدة تعاريف، فتنوعت بذلك عباراتهم في بيان معنى الصلح إلا أنها 
تتمحور حول معنى واحد أو معان متقاربة يجمعها أصل واحد ألا وهو قطع الخصومة ورفع النزاع 

 وتوصلا للإصلاح بين المتخاصمين:

 

 
                                                                 

، 9919 ، بيروت، لبنان،التراث العربيإحياء ، دار 2ابن المنظور، لسان العرب، جزء  أبي الفضل جمال الدين محمد 1
 .231ص 

 .273، ص 9193مصر، ، 1ط دار التحرير للطبع والنشر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، 2
 .123 ص، 1932مختار الصحاح، دار ومكتب الهلال، بيروت،  ،بن عبد القادرمحمد بن أبي بكر  الرازي  3
أبي بركات عبد الله بن أحمد النسفي، كنز الدقائق )في الفقه الحنفي(، دار السراج، شركة البشائر الإسلامية للطباعة  4

 .111، ص 7111والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 
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  .عند الحنفية الصلح -أ

عقد يرفع النزاع  عقد الصلح بتعاريف متعددة منها أنهرف فقهاء الشريعة المذهب الحنفي عي
، عقد وضع لرفع المنازعة وقطع الخصومة بالتراضيأنه ، كما عرفه آخرون 1ويقطع الخصومة

ويفهم من تعريف الحنفية بأنهم يشترطون لعقد الصلح أن تسبقه المخاصمة والمنازعة بين الطرفين 
 .2ن يكون الصلح بتراضيهما"أهر من قولهم "لرفع المنازعة بعد وقوعها، و وهذا ظا

 ة:عند المالكي الصلح -ب
لا أنهم لم يتطرقوا هم وهناك من أورد له بابا خاص، إفقهاء المسلمين بالصلح في مؤلفات اهتم

ة لتعريف الصلح الجنائي، فلم نقف على ذلك في كتب الفقهاء القدماء، بل عرفوا الصلح بصف
 عامة.

وهذا  ،3بأنه "انشغال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه" عرفه ابنعرفه 
عن  والانتقالعن الحق: فيه إشارة إلى صلح الإقرار،  الانتقالفيه الإقرار والإنكار؛  التعريف يدخل

 الدعوى: فيه إشارة إلى صلح الإنكار، أي إنكار المدعى عليه.
لتوقي منازعة غير قائمة، صلح جواز وف وقوعه: فيه إشارة إلى وقوله: لرفع نزاع أو خ

  . 4ولكنها محتملة الوقوع، وفي هذه الحالة يقوم الصلح بدوره الوقائي
 :الصلح عند الشافعية -ج

كما  ،5عقد ينقطع به خصومة المتخاصمينمن أهم تعريفات المذهب الشافعي للصلح أنه 
 .6زاععرفه البعض أنه عقد يحصل به قطع الن

                                                                 
 . 129، ص 7117، بيروت، لبنان، 1المختار، دار الكتب العلمية، طعبد الرحمان الحنفي الحصكفي، الدر  1

 .16المرجع السابق، ص ، إسماعيل كاظم العيساوي  2
عثمان قاشوش، حاج أحمد عبد الله، أهلية أطراف الصلح الجنائي بين الأفراد في التشريع الجنائي والفقه المالكي، مجلة  3

 .677ص الجزائر، ، 7171، 7، العدد 12المجلد  ،جامعة غرداية الواحات للبحوث والدراسات،
 .16العيساوي، المرجع السابق، ص كاظم إسماعيل  4
، للطباعة والنشر والتوزيع ، دار المنهاج6 المجلدأبي الحسين يحي بن سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  5

 .771، ص 7111جدة، السعودية، 
 .221ص  ،7112 ،7، جزء 2بعة طالمحتاج إلى شرح المنهاج، دار إحياء التراث،  الرملي شمس الدين، نهاية 6
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 :الصلح عند الحنابلة -د

، وعرفه آخرون أنه 1لمختصمينعرفه البعض بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين ا
 .2، ويكون في الأموال وغيرهايتوصل بها إلى إصلاح بين المختصمينمعاقدة 

 .ثالثا: نطاق تطبيق الصلح الجنائي في الشريعة الإسلامية

بق في نشر روح التصالح والتسامح في المجال الجنائي، مما لقد كان للشريعة الإسلامية الس
أضفى على هذا المجال طابعا إنسانيا تفتقده الكثير من التشريعات الوضعية، وهو ما تسعى إلى 
تحقيقه السياسة الجنائية الحديثة، فقد عملت الشريعة الإسلامية على إرساء قواعد السلام 

ا، وذلك ية الناجمة عن اقتراف الجريمة وديثار المادية والنفسالاجتماعي بين الأفراد، وإزالة الآ
، حيث جعلت 3بتشريعها لنظام الصلح الجنائي في معظم الجرائم بالرغم من خطورة بعضها أحيانا

منه سببا من أسباب سقوط العقوبة في كل الجرائم باستثناء جرائم الحدود التي لا يجوز فيها الصلح 
 مطلقا.

 :الحدود جرائم -أ

بمعنى جمع حد والحد في الأصل: الشيء الحاجز بين الشيئين، والحد في اللغة الحدود 
؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العودة إلى تلك المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدودا

و بمعنى آخر هي ، أ4المعصية التي حد لأجلها، والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله
ب عليها بحد، والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى، وعقوبتها مقدرة بمعنى أنها الجرائم المعاق

                                                                 
 .213، ص 1931، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، طبعة 7عبد الله بن أحمد بن قدامى المقدسي، المغني، جزء  1
المملكة العربية ، 7ط الطباعة، ، دار محمد للنشر و 1عثمان أحمد النجدي الحنبلي، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، المجلد  2

 .172، ص 1996، السعودية
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، نطاق الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، بلقاسم سويقات،  3

 .76، الجزائر، ص 7171، 17عدد
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 17، الطبعة 17"نظام السرة والحدود والجنايات"، المجلد  السيد سابق، فقه السنة 4

 .217، ص 1931لبنان، 
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معينة ومحددة لا تقبل التخفيض ولا الرفع كما أنها ليس لها حد أدنى ولا أقصى، وهي حق الله 
 .1بمعنى أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من ولي الأمر

فيه ولو من  استثناءح في جرائم الحدود تحريما مطلقا لا الشريعة الإسلامية الصل فقد حرمت
والعلة في ذلك أن هذه الطائفة من الجرائم تعد اعتداء على حقوق الله فالعقاب فيها حق ولي الأمر 

خالص لله تعالى لا يملك أحد أن يعطل استفاءه، وهناك العديد من الأسانيد تؤكد على عدم جواز 
لِكَ يُبَيِ نُ اللَّهُ آيَاتِهِ "دود لقوله تعالى: الصلح والعفو في جرائم الح ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذََٰ

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَده حُدُودَ اللَّهِ "، وقوله كذلك عز وجل: 2"لِلنهاسِ لَعَلههُمْ يَتهقُونَ 
ئِكَ هُمُ   .3"الظهالِمُونَ  فَأُولََٰ

 :جرائم القصاص والدية -ب

جرائم القصاص والدية هي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو بدية، وكل من القصاص 
والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد، ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد، فليس لها حد أعلى وحد 

 عفيجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء، فإذا أدنى تتراوح بينهما، ومعنى أنها حق للأفراد أن للم
 .4أسقط العفو العقوبة المعفو عنها

 .( القصاص1

من قبل القاتل هو لغة المماثلة وهو مأخوذ من قص، ويعني قطع، وغلب استعمال القصاص 
ق درة وجبت حقا لآدمي، وبالتالي نطاوالقصاص شرعا هو عقوبة مق، 5وجرح الجارح وقطع القاتل

                                                                 
 طبعة ، دار الحياء التراث العربي،11عبد القادر عودة، التشريع الإسلامي الجزائري مقارنة بالقانون الوضعي، الجزء  1

 . 29، ص1931بيروت، لبنان، ، 17
 .132سورة البقرة، الآية  2
 .797سورة البقرة، الآية  3
 .29المرجع السابق، ص  عودة،عبد القادر  4
 .62، ص 7111محمد علي نبس طه، العفو وأثره في العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الأردن،   5
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اص غالبا على جرائم الاعتداء على النفس، والجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص جرائم القص
 .1وهي: القتل، وإتلاف الأطراف عمدا، والجرح الخطأ

الشريعة الإسلامية القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمد، واتفق جميع الفقهاء  لقد جعلت
من بينها مصدرها القرآن والسنة، من  على أن الصلح في القصاص جائز ومشروع استناد إلى أدلة

يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِ  وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ بينها قوله تعالى: "
لِكَ تَخْفِيفٌ وَالْأُنْثَىَٰ بِالْأُنْثَىَٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِ بَاعٌ  بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذََٰ
لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  كُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ بَعْدَ ذََٰ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ  وقوله سبحانه وتعالى: "،  2" مِنْ رَبِ 

نِ  وَالْجُرُوحَ فِيهَا أَنه النهفْسَ بِالنهفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْ  نه بِالسِ  نِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِ 
ئِكَ هُمُ الظها ارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولََٰ قَ بِهِ فَهُوَ كَفه  .3"لِمُونَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَده

وسلم عن أبي شراح الخراعى رضي الله عنه أن النبي  وفي السنة حديث النبي صلى الله عليه
يقتض إما أن يعفو، وإما  أن)ص(: قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما 

 .4أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"
 .( الدية2

 تُ يْ دا ، ويقال وا و وليهألى المجني عليه إى ؤداية، وتهي المال الذي يجب بسبب الجنالدية 
 .5يتهالقتيل. أي؛ أعطيت د

والدية هي ما يؤدى من المال المستحق الدم، ويقصد بجرائم الدية الجرائم الغير العمدية  
التي تكون العقوبة فيها عقوبة مالية وليس إنزال الأذى المماثل لما لحق المجني عليه أو كما 

 .6الفقهاء القصاص بالمعنى يسميها بعض

                                                                 
 .171عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص  1
 .123سورة البقرة، الآية  2
 .71سورة المائدة: الآية  3
، رسالة ماجستير، تخصص فقه -دراسة فقهية تأصيلية–الصلح وأحكامه اعيل، عبد الرزاق عبد الرحمان بن إسم 4

 .26، ص 7112إسلامي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، السودان، 
 .17، ص 7112، القاهرة، مصر، 1السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثالث، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة  5
 .113ص  ،1993 ،، مصر، دار الفكر العربي-العقوبة-محمد أبو الزهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 6
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مقدار ، أو أنها 1الدية عقوبة مالية مقدرة إلى المجني عليه أو وليه، في جناية القتل بغير حق
معين من المال وهي وإن كانت عقوبة إلا أنها تدخل في مال المجني عليه ولا تدخل خزانة الدولة، 

 2تلف تبعا لجسامة الإصاباتوهي من هذه الناحية أشبه بالتعويض خصوصا وأن مقدارها يخ
، فهي بمثابة التعويض المدفوع من الجاني 3ويختلف بحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعمده لها

إتلاف أو تشويه أو جرح أصاب المجني عليه  وأو من وليه بسبب ما قام به من قتل، وإضرار أ
 في أحد أعضائه، حسب ما حددته الشريعة الإسلامية. 

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن الدية بالكتاب والسنة، حيث يقول سبحانه وتعالى: "  عيةمشرو  وقد ثبتت
أَهْلِهِ إِلاه أَن  يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاه خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلهمَةٌ إِلَى

قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْ  ده مٍ عَدُوٍ  لهكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَصه
يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلهمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لهمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَ  بَةً مِ نَ ابِعَيْنِ تَوْ مِ 

 .4"اللَّ ِ وَكَانَ اللَّ ُ عَلِيمًا حَكِيمًا
 أما من السنة فقد ثبت دية القتل بأنواعه )العمد، شبه العمد، الخطأ( بالأدلة التالية:

حين يعفو  ،السنة في العمد مضتلما رواه مالك عن ابن شهاب رضي الله عنه قال " العمد
في ماله خاصة، إلا تعينه العاقلة عن طيب نفس أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل 

 .5منها"
ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألا  شبه العمد

 .6دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل"

                                                                 
بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين، رسالة ماجستير، محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي،  1

 .92، ص 7112، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الشريعة والقانون، فلسطين
وتحديد مقدار الدية يتوقف على جنس ومكانة القتيل، أو الضرر الذي أصاب الشخص وعلى طبيعة الجريمة ومدى  2

 الضرر الحادث.
 .663بق، ص عبد القادر عودة، المرجع السا 3
 .97سورة النساء: الآية  4
 .12السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  5
 .21ص ، 7111، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 12در الدين العيني الحنفي، كتاب البناية شرح الهداية، الجزء ب 6
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 :جرائم التعازير -ج

وجرائم التعازير هي الجرائم التي يعاقب ، لاحالتعزير في اللغة هو التأديب، التهذيب، الإص
التعازير عبارة عن مجموعة من العقوبات غير  عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعازير، و

المقدرة تبدأ بأخف العقوبات كالنصح، والإعذار وتنتهي بأشد العقوبات؛ كالحبس والجلد وقد تصل 
قاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ، ويترك لل1لحد الإعدام في الجرائم الخطيرة

، وبذلك فإن 2ليست طليقة من كل قيد ونفسيته وسوابقه؛ بمعنى أن السلطة في ذلكويحال المجرم 
جرائم التعزير لها أهمية خاصة في الفقه الإسلامي؛ لأنها المجال الطبيعي لولي الأمر في التجريم 

الإجرام التي تستجد بما يناسبها من إجراءات وعقاب، وهي والعقاب بما يضمن مواجهة كل صور 
  . 3تغطي للتشريع الجنائي الإسلامي من المرونة؛ ما يجعله صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان

فالتعزير نظام يوفر عقابا لكل معصية لاحد فيها ولا كفارة، سواء كانت هذه المعصية اعتداء 
اذ تشمل هذه المعاصي كافة أنواع السلوك الإيجابي أو السلبي على حق الله أو حق لأحد الأفراد، 

 .4الشرع أو أوامره، منها ما يتعلق بحقوق المجتمع ومنها ما يتعلق بحقوق الأفرادمما يخالف أحكام 

 وتقسم الجرائم التعزيرية من حيث الحق المعتدي عليه إلى:

 .اسة بحقوق اللهجرائم م( 1

رائم التي تتضمن اعتداء على حقوق الله تعالى، وينصرف مدلول الج جرائم ماسة بحقوق اللهال
الله تعالى في هذه الأفعال إلى مطلق المصلحة العامة التي تتمثل لدى الشريعة الغراء في رفع فساد 

                                                                 
 .13محمد أبو الزهرة، المرجع السابق، ص   1
ة محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، دراسة مقارنة، الدار العلميحمد أ 2

 .231-231ص ص ، 7112، الدولية للنشر والتوزيع دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
 .17أبو الزهرة، المرجع السابق، ص محمد  3
، 7112أحسن بوسقيعة، المصالحة في المادة الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة، الجزائر،  4

  .77 ص
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، وأمثلة هذه الجرائم كثيرة منها: الأكل في شهر رمضان بدون عذر 1الأفراد، وتحقيق الصيانة لهم
 .مشروع وصناعة الخمر

 .( جرائم ماسة بحقوق العباد2

اعتداء على الشخص في جسده أو في  فيهاالمعاصي التي  الجرائم الماسة بحقوق العباد هي
خصوصا بجرائم ماله أو في عرضه أو في حريته ولم يقدر الشارع عقوبات معينة، ويتعلق الأمر 

   .2والتهديد وانتهاك حرمات الأماكن واتلاف الأموال السب

اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر حق العفو كاملا في جرائم التعزير، كما يجوز أن  هذا وقد
يكون العفو جزئيا أو بالإبدال بعقوبة أخف، إذا كان في مصلحة المجتمع ذلك ولا يجوز الصلح في 
الجرائم التي تقع على الحق العام أو المجتمع، حيث أن التعزير فيها حق خالص لله تعالى وإن 

 .3جوز العفو فيهكان ي

 .الفرع الثاني: مفهوم الصلح الجنائي في القانون الوضعي

إن ضبط المفاهيم وتحديدها حاجة تتطلبها وضوح الفكرة المراد دراستها وعدم اتفاق الفكر 
القانوني حول المفهوم المراد تحقيقه، وهو أمر على صعوبته شيق لأنه يجعل النظرة إلى الموضوع 

الآراء وتختار أنسبها، وهذا هو الحال بالنسبة إلى الصلح في المواد  شمولية تعرض لجميع
ذ يرى البعض أن الصلح في المواد إالجزائية، مفهوم على بساطته معقد على وضوحه مبهم، 

الجزائية لا يقوم على نظرية قانونية مكتملة بل هو مجموعة تطبيقات تختلف من تشريع لآخر، 
حرية الإرادة وحكم القانون وغيرها، إذ الصلح لا يفرض فرضا بل  لأنه يجمع بين متناقضات شتى؛

ولفهم أساس أي نظام تتطلب ومع ذلك يتكفل القانون بتحديد آثاره،  4هو نظام قانوني رضائي

                                                                 
 .237ص  المرجع السابق،العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة،  ك،محمد براأحمد  1
 . 71المرجع السابق، ص ،المصالحة في المواد الجزائية بشكل عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص أحسن بوسقيعة، 2
 .22السابق، ص  المرجعنطاق الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي، بلقاسم سويقات،  3
جامعة سعيدة، منير لكحل، ضوابط الصلح في التحولات الحاصلة في المادة الجزائية، مجلة البحوث القانونية والسياسية،  4

 .162، ص 7113ديسمبر الجزائر، ، 11عدد 
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وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى مشروعية هذا النظام في القانون الدراسة التطرق لجذوره التاريخية 
 وصولا إلى تحديد تعريفه، وكذا نطاق تطبيقه.  ل وجوده القانونيأو بعبارة أخرى أص الوضعي

 .أولا: مشروعية الصلح الجنائي في القانون الوضعي

تتجه السياسة الجزائية المعاصرة إلــى عــدم التعويــل علــى العقوبــة كصورة تقليدية للجزاء 
ا في إطار تجزئـة أغراض العقوبة، قد ، بل أنهةبير الاحترازياالجنائي، مضــيفة إليهــا فكــرة التد

تجاوزت الغرض العقـابي التقليـدي المتمثـل في الـردع العـام، ومـا أعلنتـه مـن غـرض تكميلي تمثل 
في إقرار العدالـة إلـى الغـرض الإصـلاحي، وذلك في إطـار مـا أسـمته بمبـدأ إنسـانية قـانون 

جانــب الإجرائــي بصــفة عامــة، وحظيــت فكــرة الصــلح ، وقــد انعكــس ذلــك علــى ال1العقوبات
يسير يرجع ذلك إلى أنه يعالج سلوكا معاديا للقيم الاجتماعية وإنه يحل محل الجزائــي منــه بقــدر 

 إلى إقرار هذا النظام ضمن قوانينها الوضعية.  الدولالعقوبة الجزائية، لذا لجأت جل 

للدلالة عليه وفي بعض الحالات استخدمت هذه ة ولقد استعملت مصطلحات متعدد
المصطلحات للدلالة على معان مغايرة ومتميزة، ذلك أن الصلح والمصالحة مثلا يؤديان نفس 

مثلما جاء في التشريع الجزائري والذي سنتطرق إليه بشكل دقيق في  المعنى عند تشريعات معينة
مثلما جاء في التشريع  تشريعات أخرى  والعكس ليس صحيحا لدى الباب الثاني من الأطروحة

 .2، التي تستعمل مصطلح التصالح للدلالة على الصلحالمصري 

 :الغربيةالصلح الجنائي في القوانين  -أ

في الأخذ بنظام الصلح الجنائي من عدمه، إذ  الغربيةتباينت مواقف الصلح في التشريعات 
زه، لأنه استثناءه والاستثناء لابد من يجد الصلح الجنائي أساس مشروعيته من النص الذي يجي

النص عليه، ولذلك تنص معظم التشريعات الجزائية على الصلح الجنائي غير أن هناك اختلافات 
   في حد ذاتها. الأنظمة القانونيةإلى طبيعة ترجع 

                                                                 
دة الماجستير، تخصص ، مذكرة لنيل شهاوالعراقي القانونين الأردنيشهد إياد حازم، الصلح وأثره على الدعوى العامة بين  1

 .16ص ، 7116، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، الحقوق قانون عام، كلية 
، 1داود زمورة، "الصلح كبديل للدعوى العمومية في التشريع الجزائري"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة  2

 .12ص ، 7112الجزائر، 
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 .اللاتينيالتشريع  في( 1

 الجنائي،ق نظام الصلح يعد القانون الفرنسي النموذج الأمثل للتشريعات اللاتينية التي تطب
 .منه أغلبية الدول العربية قوانينها الوضعية استفتالمصدر الرئيسي الذي كما يعد 

من قانون الإجراءات الجزائية الصلح  (16السادسة )وقد جعل المشرع الفرنسي في المادة 
عمومية في سببا لانقضاء الدعوى العمومية في الجرائم البسيطة، وجعله سببا لانقضاء الدعوى ال

 .1الجرائم الجمركية والتعامل النقدي ونظام الضرائب غير المباشرة

لح الجنائيفرنسا نظام عرفت حيث  قانون الجمارك  صدور منذ في الجرائم الجمركية الص 
، والذي أجاز  تصالح إدارات الجمارك مع المتهمين بارتكاب جرائم في هذا المجال، 1291سنة 

ولهذا القانون أهميته في نهائي طبيق الصلح في مرحلة قبل صدور حكم مجال تالقانون  حصر هذا
  .2التشريع الفرنسي، فهو أساس تطبيق الصلح في المسائل الجزائية

لح لفض النزاعات 1297مارس  77ثم صدر مرسوم  الجمركية، ولكنه  حظر الل جوء إلى الص 
من نفس السنة أعاد العمل  برنوفم 12 ما لبث أن دخل حيز التنفيذ حتى صدر مرسوم آخر في

، وحصر هذا القانون مجال تطبيق الصلح في الجرائم غير المتعمدة التي تقع بالمخالفة 3بالصلح
السنة العاشرة للثورة حتى صدر قرار يجيز  ما أن جاءتو ، لقواعد إجرائية وليس فيها غش وتدليس

 .4عد الحكم النهائيلإدارة الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية سواء قبل أو ب

ح الجنائي في التشريع الفرنسي على الجرائم الجمركية فقط، حيث تقرر الأخذ لا يقتصر الصل
 ،1377بمقتضى الأمر الصادر سنة مجال الجرائم الجمركية والجرائم الضريبية بنظام الصلح في 

                                                                 
1-Sarah-Marie Cabon, La négociation en matière pénale ; Thèse présentée pour obtenir  le grade de docteur ; 

Université de Bordaux , Soutenue le 5 décembre 2014 ;Paris ;P61.  

-Amane Gogorza ; Compétence universelle et réconciliation sociale ; Revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé ; 2010/2 (N° 2) ; Dalloz ;Paris, pages 353 à 363, Disponible dans le site :  

https://www.legifrance.gouv.fr/.e 

 .71أحسن بوسفيعة، المرجع السابق، ص  2
3 loi du 24 mars 1794 -loi du 4 germinal an ii determinant les cas ou les jugements peuvent et doivent etre 

annules en matiere civile. 

 .76المرجع السابق، ص ، المصالحة في المادة الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، أحسن بوسقيعة 4



            التصالحا : الصلح والوساط     الجنائا   لاا  الداال لآ  الموضوعيالإطار  الأول:    البــــاب

 

11 

حق الصلح  منح 1319تم منح الحق في الصلح لإدارة الغابات، كما تم سنة  1372وفي سنة 
، 179كما عرف التشريع الفرنسي التصالح الجزافي، حيث حددت المادتان )كذلك لإدارة البريد، 

-( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نطاق التصالح في طائفتين كبيرتين من الجرائم121/2
ت التي تقع المشرع الفرنسي نظام الصلح على المخالفا حيث طبق 1تتعلق بجرائم المرور الأولى:

بموجب  ”L’oblation Volontaire“  في مجال المرور تحت ما يسمى بالخضوع الاختياري 
تتعلق بالمرافق العامة للنقل  والثانية:، 2وما لحقه من تعديلات 1976ديسمبر سنة  73قانون 

 البري، وجميع هذه الجرائم يعاقب عليها بالغرامة فقط، بحيث لا يجوز الالتجاء إلى التصالح
 . 3الجنائي عندما يتطلب الأمر توقيع عقوبة تكميلية كالعقوبة المتعلقة بسحب رخصة القيادة

الصادر في  17-92ة الجنائية في القانون رقم نطام الوساطتبنى الفرنسي  1922في سنة 
وهي الصورة الحديثة للصلح الجنائي تلاها نظام التسوية الجنائية الذي استحدثه  1992يناير  17
لقواعد غرامة  امتداد، والذي يراه البعض 19994 يونيو 72الصادر في  111-99نون رقم القا

-111أضاف القانون رقم  ،19455مطبقة في التشريع الفرنسي منذ عام المصالحة التي كانت 
 العام نائبليتيح هذا النظام ل إذ منه،  71المادة  ىزائية فقرة ثانية علإلى قانون الإجراءات الج 99

و جنح أاليقترح على الشخص الطبيعي البالغ الذي يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من أن 
بأن  قانون الإجراءات الفرنسي 1(71/2و) 7(71/7) 6القانون في المادتين االمخالفات التي حدده

                                                                 
 .39، ص 7111الصلح الجنائي وأثره في الدعوى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، علي محمد المبيضين،  1
والعلوم  في التشريع الجزائري"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق في المسائل الجزائية  ام المصالحةنظجيلاني عبد الحق، " 2

 .62، ص 7116/7112الجزائر،  مستغانم،، جامعة السياسية
 .39علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص . 729محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  3

4 LOI N°:99/515 du:23/06/1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JORF, n°144 du:24/06/1999. 

ندي بو الزيت، الصلح الجنائي، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري،  5
 .77 ، ص7113/7119قسنطينة، 

 .77، ص7119، تونس، 16مقارنة، مجلة دراسات قانونية، عدد  دراسة-الفيل علي عدنان، بدائل الدعوى العمومية 6
7 Art. 41-2: Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut 

proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une 

personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par [...] l'article L. 628 du code de la 

santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes  :  
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ينفذ تدابير معينة بعد اعتماده من قبل المحكمة الجنائية المختصة حيث يترتب على تنفيذ تلك 
 ير انقضاء الدعوى العمومية.التداب

المخالفات التي يجوز فيها الصلح وذلك على سبيل  ف من ق إ ج 71/2حددت المادة 
فقد حددت الجنح التي يجوز فيها الصلح وهي جرائم الضرب والجرح،  71/7الحصر أما المادة 

الملحقة بالنصب،  وجرائم تكدير سكينة الفراد، وجرائم التهديد، وجرائم السرقة البسيطة، والجرائم
وجرائم الاختلاس الأشياء المرهونة، وجرائم الإتلاف والتهديد بالإتلاف وجرائم القذف وجرائم العنف 

 غير المبررة على الحيوان.

 :الانجلوساكسونيالصلح في التشريع  -2

يسود التشريع الإنجليزي مبدأ تحريم الصلح في نطاق القانون الجنائي في الشريعة العامة 
، تعتبر التشريعات الانجلوسكسونية الأكثر تشددا في قبول الصلح في 2نجليزية منذ زمن طويلالإ

 13يدعى بقانون إليزابيت رقم  1126سنة  إنجلتراالمسائل الجزائية قاطبة بل لقد صدر قانون في 
كل من اصطلح خاص بتحريم الصلح في المسائل الجزائية يعاقب بمقتضاه  1316المعدل سنة 

، إلا أنه مع ذلك أخذ به في بعض الحالات التي تمثل جرائم الاعتداء على الأشخاص 3جانيمع ال

                                                                                                                                                                                                        
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne 

peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des 

faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un 

échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un 

an  ;  

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est 

le produit  ]...[ ;  

4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, 

dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.[.. 

1 Art. 41-3 : - La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de 

dégradations contraventionnelles. 

« Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié du maximum de 

l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux 

mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois 

mois. 

« La requête en validation est portée devant le juge d'instance. » 

 .77الزيت، المرجع السابق، ص  ندى بو 2
 . 21المرجع السابق، ص  ،مواد الجزائية بوجع عام وفي المادة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في ال بوسقيعة،أحسن  3
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وم الجاني بتعويض المجني عليه كما في جرائم ذه الجرائم قليلة الخطورة، وأن يقشريطة أن تكون ه
 .1الاعتداء البسيط، وكذلك الصلح الذي يؤدي إلى استعادة الأشياء المسروقة

ريم فقد صدر حالجرائم الجمركية والضريبية بوجع عام من هذا الت لمشرعاومع ذلك استثنى 
 وأدخلت عليه 1377وسنة  1312وأعيد إصداره مرة أخرى سنة  1299أول قانون بشأنها سنة 

الذي نص على سلطة مفوض الجمارك والضرائب على  1913عدة تعديلات حتى صدر قانون 
 انون بطريق الصلح مع مرتكبيها.تسوية الجرائم المنصوص عليها في هذا الق

من قانون الجمارك الحالي على أنه  272أقرت القوانين اللاحقة هذه السلطة إذ نصت المادة 
" يجوز لمدير إدارة الجمارك التصالح في جميع الجرائم الجمركية وذلك قبل رفع الدعوى أثناء 

كم نهائي في الدعوى النظر فيها وقبل النطق بالحكم، وكذلك يجوز الصلح بعد صدور ح
 .2الجمركية"

 :الصلح الجنائي في القوانين العربية -ب

الجزائية واختلفت معها تتعدد الأسانيد القانونية التي تشرع الصلح على اختلاف التشريعات 
لذا سنتطرق للصلح الجزائي في التشريع الجزائري، بالإضافة إلى مشروعيته في بعض  مشروعيته،

 المقارنة.التشريعات العربية 

 .( الصلح في التشريع الجزائري 1

الجرائم، ورغبة في تفعيل السياسة  ازديادنتج عن التطور الهائل الذي لحق شتى المجالات 
من خلال تبسيط إجراءات المتابعة الجزائية، من أجل التقليص من فرض العقوبات السالبة  الجنائية

                                                                 
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، الدار الجامعية، بيروت،  1

 .217، ص 1991
المرجع السابق، ص ص المادة الجمركية بوجه خاص، المصالحة في المواد الجزائية بوجع عام وفي أحسن بوسقيعة،  2

21 ،21. 
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المشرع الجزائري بإقرار أحد ، قام 1كم القضاياللحرية وتخفيف العبء عن القضاء نتيجة كثرة وترا
 آليات العدالة التصالحية والمتمثل في نظام الصلح الجنائي مسايرا في ذلك التشريعات الأجنبية.

يجد الصلح أصله التاريخي في رحاب القانون المدني في الفصل الخامس من الباب التاسع، 
ما يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بان يتنازل كل أنه: "عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائعلى  عرف

 .2منهما على وجه التبادل عن حقه"

من الناحية القانونية في المادة  مشروعيته الجنائي الصلحستمد أما في الشق الجزائي، ي
من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز انقضاء الدعوى العمومية  6الجزائية من نص المادة 

تارة يقبله وتارة يرفضه  تردد المشرع كثيرا قبل إقرار المصالحة في المواد الجزائية قد و بالمصالحة، 
منذ به العمل به، ولذا فقد أخذ بهذا النظام وجرى  الأخذولم يستقر على موقف واحد بشأن 

، و استمر العمل في هذه الفترة بالقوانين الفرنسية التي لا 1921-16-12 الاستقلال إلى غاية
فى مع السيادة الوطنية، فأجيزت المصالحة الجزائية في الجرائم الجمركية، والضرائب، تتنا

 .3واصلات، والمرور، ومخالفات الطرق والأسعار، والغابات، والقنص، والصيد، والبريد، والم

إثر تعديل نص  تجريمهوتم تراجع المشرع الجزائري عن الأخذ بنظام الصلح الجنائي بعدها 
جوان المتضمن قانون الإجراءات  3المؤرخ في  111-66لفقرة الأخيرة للأمر من ا 6المادة 

، إذ أصبح 1921جوان  12المؤرخ في  176- 21الجزائية، والذي كان يجيزها بموجب الأمر رقم 
 .4قانون الإجراءات الجزائية إثر التعديل ينص صراحة على تحريم المصالحة

                                                                 
، دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق دريسي جمال 1

 .21، ص7111/7116تيزي وزو، الجزائر، –والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
، الصادرة 23عدد ، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج 1921فيفري  71المؤرخ في  13-21الأمر رقم  من 719المادة  2

 .1921في 
 .26المرجع السابق، ص المصالحة في المواد الجزائية بوجع عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،  أحسن بوسقيعة، 3
أنه: "..غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن من قانون الإجراءات الجزائية في الفقرة الثالثة منها  6 المادة نصت 4

 تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة."
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قفه المتشدد حيال المصالحة في المواد الجنائية، غير أن  المشرع ما لبث أن تراجع عن مو  
، 1936ارس م 7الصادر في  36/11السابقة بموجب القانون  6حيث عدل مرة أخرى المادة 

فأجاز انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة في المواد الجزائية، وقد تزامن ذلك مع ظهور ليونة في 
ريم المصالحة بالمواد الجزائية بالاعتبارات السياسية تطبيق النظام الاشتراكي مما يدعم فكرة ربط تج

 . والإيديولوجية

سببا لانقضاء الدعوى العمومية في بعض الجرائم  في القانون الجزائري  يعتبر الصلح
وقد أخذ به ، البسيطة، أو جرائم منصوص عليها في قوانين خاصة تتعلق بالمصالح المالية للدولة

لإجراءات الجزائية حين رأى أنه يمكن الوصول إلى الغاية المقصودة المشرع الجزائري في قانون ا
لعدم أهمية تلك الجرائم وتفاديا لما يتكبده المتهم  نظرا-تحريكهادون –من تحريك الدعوى العمومية 

 .1والضحية والشهود من أتعاب ومصاريف من جهة أخرى 

سير فيها، حيث أجازه المشرع يكون الصلح كذلك بعد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وال
في قوانين خاصة لعلة معينة وهي ما تنطوي عليه هذه الجرائم من اعتداء على المصالح المالية 

                                           .                                                                  2للدولة، حيث يكون مبلغ الصلح ذي صيغة مزدوجة أي يجمع بين صفتي التعويض والعقاب

ركية من أقدم الجرائم التي أجاز فيها المشرع الجزائري المصالحة صراحة مالجتعتبر الجرائم 
المتضمن قانون المالية لسنة  13/17/1991المؤرخ في  91/71وذلك بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون  71/21/1929المؤرخ في  92/12المعدل والمتمم للأمر رقم  19973
لجرائم الجمركية، والأصل أنها تتم في في االمصالحة في قانون الجمارك  ، حيث نجد4الجمارك

                                                                 
، 7116المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، الاستدلال والاتهام، دار هومة، الجزائر،  على شملال 1

  .167ص 
    167، المرجع نفسه 2
، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 1997، المتعلق بقانون المالية لسنة 13/17/1991المؤرخ في  71-91قانون رقم  3

61 ،1991. 
، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1929يوليو سنة  71، المؤرخ في 12-29القانون رقم  4

، جريدة رسمية 7112أفريل  16، المؤرخ في 17-12المعدل والمتمم بالقانون  1993أوت  77، المؤرخ في 93-11
 .7112فبراير  19الصادر في  11عدد الجزائرية، 
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من قانون  761/2جميع الجرائم الجمركية، إلا  ما استثني بنص حسب ما ورد في نص المادة 
 الجمارك.

ذلك بموجب الأمر رقم في جرائم المنافسة والأسعار، و أجاز المشرع الجزائري الصلح أيضا 
 17-17، وتمسك بها في القانون رقم 1المتعلق بالمنافسة 1991-11-71المؤرخ في  91-16

المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي ألغى  7117-16-72المؤرخ في 
 .2وحل محله 16-91الأمر 

ن الصرف وحركة رؤوس الأموال أيضا في الجنح الماسة بقانو  تطبيقهالصلح الجنائي يجد 
، 19/17/7112المؤرخ في  12/11من وإلى الخارج، الصادر على ضوء التعديل الصادر بالأمر 

المتعلق بمخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  96/77 لأمرلالمعدل 
دما يقوم المخالف مكرر، إذ أن  المصالحة تضع حدا للمتابعة عن 9في نص المادة وإلى الخارج 

 .3المصالحة ممكنةفيه بالتنفيذ الكامل للالتزامات المترتبة عليها، وذلك في الحالة التي تكون 

 الصلح الجزائي في المخالفات التنظيميةإضافة إلى الجرائم السابقة المشرع الجزائري أجاز 
في غرامة الصلح نوعين من الصلح، الأول يتمثل حيث أورد  ،في قانون الإجراءات الجزائية

الذي يختص في مخالفات القانون العام البسيطة، والثاني يتمثل  231المنصوص عليه في المادة 
والتي تختص بمخالفات المرور المنصوص  297في الغرامة الجزافية المنصوص عليها في المادة 

 17/16المعدل والمتمم للقانون رقم  19/13/7111المؤرخ في  11/17عليها في قانون رقم 

                                                                 
فبراير سنة  77، الصادرة في 9يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية، عدد  1996يناير سنة  71المؤرخ في  16-91أمر رقم  1

، 72، عدد يةالجزائر  ، جريدة رسمية7112يوليو سنة  19المؤرخ في  12-12، ملغى بالأمر رقم 12، ص 1997
 . 71، ص 7112يوليو سنة  71الصادرة في 

المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل  72/16/7117المؤرخ في  17-17القانون رقم  2
 .13/13/7111، الصادرة بتاريخ 76، ج ر ج، عدد 11/13/7111المؤرخ في  16-11والمتمم بالقانون رقم 

المتعلق بمخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  1996يوليو  19، المؤرخ في 96/77الأمر رقم  3
 الصادر في 17، الجريدة الرسمية عدد 7112فبراير  19، المؤرخ في 11-12وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 .12، ص 7112 فبراير 72
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عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، كما المتعلق بتنظيم حركة المرور  11/11/7117المؤرخ في 
 .1تختص كذلك الغرامة الجزافية بمخالفة القرارات الإدارية المتعلقة بمجابهة جائحة كورونا

 .الصلح في التشريعات العربية المقارنة( 2

عات العربية الأخرى بنظام الصلح، لاسيما أخذت معظم التشري الجزائري وعلاوة على التشريع 
 التي نجيزها كالأتي: في المجال الجمركي

 .التشريع المصري  -1 -2

فبراير  11أخذ المشرع المصري بنظام الصلح لأول مرة بموجب الأمر العالي الصادر في  
. ومع صدور قانون تحقيق الجنايات 1397أكتوبر  17، والمعدل بالأمر الصادر في 1397

. وبفضل النجاح الذي 73، 72، 67أعيد العمل بهذا النظام طبق للمواد  1917لأهلي لسنة ا
حققه هذا النظام في التخفيف من ضغط العمل على المحاكم، فقد تبناه قانون تحقيق الجنايات 

، حيث توسع في تطبيقه ليشمل كافة المخالفات 77، 27، 77وذلك بالمواد  1922المختلط لسنة 
استمر العمل بنظام  1911ليها بالغرامة. وفي ظل قانون الإجراءات الجنائية لسنة المعاقب ع

 717ولكن سرعان ما تدخل المشرع بالقانون رقم  71و 19التصالح، فاحتلت أحكامه المادتين 
لإلغاء هذ النظام، وذلك لأسباب المذكرة الإيضاحية، والتي تجمل قلة جدواه، واستبدله  1912لسنة 

 .2مر الجنائيبنظام الأ

نظام الصلح إلا أن  19123لسنة  717الرغم من إلغاء هذا النظام بموجب القانون رقم على 
معمولا به في بعض القوانين الخاصة لردع المتهم في الجرائم التي ترتكب مخالفة لنصوصها بقي 

ت المادة كالحال في القوانين الاقتصادية والمالية ومن هذا القبيل، قانون الجمارك الذي نص
                                                                 

، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 7171مارس  71 ، المؤرخ في69-71المرسوم التنفيذي رقم  1
 . 11ومكافحته، جريدة رسمية عدد 

، المتعلق بتحديد تدابير تكميلية من انتشار وباء فيروس كورونا 7171مارس  77، المؤرخ في 21-71المرسوم التنفيذي 
 .16( ومكافحته، جريدة رسمية العدد 19-)كوفيد 

 .717،711جلال، المرجع السابق، ص ص  هطمحمود  2
 .المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المصري  1912/  1/  71بتاريخ  1912لسنة  717قانون رقــم  3
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لرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم  منه على أن " 177/7
بات فيها وذلك مقابل أداء ما لا يقل عن نصف التعويض ويكون التعويض كاملا في حالة صدور 

أنه مكرر من نفس القانون على  177حكم بات في الدعوى"، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 
 "يجوز لوزير المالية أو من ينيبه، أن يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها".

إضافة إلى قانون الجمارك أخذ المشرع المصري بنظام الصلح في نطاق الجرائم الضريبية،  
 .1()الضريبة الموحدة 1931لسنة  112من القانون رقم  191حيث نصت المادة 

التصالح في إطار التعامل بالنقد الأجنبي  1931-111من القانون  22ة كما أجازت الماد
يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية ولكن المشرع  1931-62المعدل بالقانون  1926-92رقم 

 17علق هذا الأثر على ضرورة موافقة المخالف على الصلح ودفعه التعويض المحدد في المادة 
 . 2من هذا القانون 

المعدل بالقانون رقم  1922لسنة  66من قانون المرور المصري رقم  311ادة أجازت الم
، الصلح في بعض المخالفات المروري بقولها: " دون الإخلال بتطبيق القواعد 99لسنة  111

( مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن التصالح 13والإجراءات المنصوص عليها في المادة )
 . 3"لجنحفي مواد المخالفات وا

، حيث استحدث بموجب القانون رقم 4أعاد المشرع المصري مرة أخرى العمل بنظام التصالح 
 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نوعين من الصلح: 19935لسنة  127

                                                                 
 .31، ص قبالمرجع الساعلي محمد المبيضين،  1
 .22جع السابق، ص المر  المصالحة في المادة الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، أحسن بوسقيعة، 2
 .36علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  3
هو شكل من أشكال الصلح في التشريع المصري الذي يتم في الجرائم التي تكون الإدارة طرفا فيها ويكون  نظام التصالح 4

ى مصطلح واحد للدلالة بالرجوع للمشرع الجزائري نجده اعتمد عل فيها مقابل مادي وخاصة الجرائم المالية والاقتصادية،
 على الصلح في المادة الجزائية ولم يفرق بين مصطلح التصالح والصلح كما جاء به المشرع المصري.

، ج ر، المصري  الجنائيةالإجراءات المتضمن تعديل قانون  71/17/1993المؤرخ في  1993لسنة  127القانون رقم  5
 .17/17/1993مكرر، مؤرخة في 11عدد 
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، ويطلق عليه التصالح، حيث عم مه في جميع المخالفات 1يتم بإرادة المتهم وحده أحدهما:
التي تكون عقوبتها الغرامة فقط، بحيث يتم التصالح بين المخالفين والنيابة العامة، وذلك والجنح 

مكرر  13بالاتفاق على مبلغ من المال يوضع بالخزينة العمومية، ويرجع في ذلك إلى نص المادة 
إجراءات جنائية مصري "يجوز التصالح في المخالفات، وكذلك  1993في القانون الصادر سنة 

 اد الجنح التي يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط. في مو 

على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم 
أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة 

سة عشر يوما  من اليوم التالي لعرض وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خم، العامة
التصالح عليه، مبلغا  يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر 

 لها أيهما أكثر.

يكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في 
المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى ولا يسقط حق ، ذلك من وزير العدل

الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا  يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة 
 أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

المباشر، ولا  تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء
 .2" يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية

: فلا يتم إلا إذا تلاقت إرادة المتهم وإرادة المجني عليه، ويطلق عليه الصلح أما الآخر
/أ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري، المضافة 13بالمعنى الدقيق، نصت عليه المادة 

                                                                 
دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه –الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية السيد المحلاوي، أنيس حسيب  1

 22، ص 7111، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -الإسلامي
، قانون 71/17/1993مكرر في  11الجريدة الرسمية، العدد  1993لسنه  127مكرر مضافة بالقانون  13المادة  2

 .7112لسنة  91طبقا لأحدث التعديلات بالقانون  المصري  جراءات الجنائيةالإ

يقصد بنظام الصلح بالمعنى الضيق في القانون المصري هو الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه بعيدا عن ساحات 
 يه.القضاء وفي جرائم محددة حفاظا على الروابط العائلية وكذلك لارتباط الجريمة بالمجني عل
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كن للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة ، حيث تم1993لسنة  127بالقانون رقم 
في  العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وذلك بشأن بعض الجرائم المحددة

بحيث يترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية، ولو كانت مرفوعة بطريق  1هذه المادة
 الادعاء المباشر.

أن المشرع المصري قد توسع في الجرائم محل الصلح، فقد نص  من خلال ما سبق ذكره نجد
على الجرائم التي يجوز للمجني  1993لسنة  127مكرر المستحدثة بالقانون رقم  13في المادة 

عليه طلب إثبات صلحه مع المتهم بحسبان أنه نظام استثنائي مقرر خلافا للأصل العام القاضي 
وى الجنائية، ويمكن تقسيم الجرائم الواردة بالمادة المذكورة إلى بحرية وملكية النيابة العامة للدع

 قسمين الأولى المنصوص عليها في ق إ ج، والثانية التي ينص عليها قانون آخر.

وعلاوة على التشريع المصري أخذت معظم التشريعات العربية الأخرى بنظام الصلح، لاسيما 
 في المجال الجمركي.

 

 
                                                                 

مكرر أ منه يمكن ردهم إلى ثماني  13جريمة محلا للصلح ضمن المادة 16المطلع على قانون الإجراءات المصري يجده نص على  1
 مجموعات وهي كالآتي:

 جنح الضرب أو الجرح العمدي.-1

 الجروح أو الإيذاء الخطأ-7

 إعطاء شخص عمدا جواهر غير قاتلة نشأ عنها مرض أو عجز.-2

 رد الشيء أو الحيوان الفاقد لصاحبه أو عدم تسليمه.حنحة عدم -7

 جنح الاختلاس.-1

 جنحة خيانة الأمانة.-6

 جنح الإتلاف والتعييب.-2

 .جنحة انتهاك حرمة ملك الغير-3

حقوق الضحية في طلب التعويض أمام القضاء الجزائي، -ضمانات تعويض الضحية في التشريع الجزائري  ،الطيب السماتيأنظر 
 .7119، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -ق ضحية الجريمة على التعويض من الجانيسبل حقو 
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 .التشريع التونسي -2-2

المشرع التونسي من الصلح الجنائي فجعله هو الآخر سببا من أسباب انقضاء أجاز  
من المادة الجزائية ثم أقره في قوانين جزائية خاصة، حيث تجيز  7الدعوى العمومية في الفصل 

لإدارة الجمارك التصالح  1911-17-79من قانون الجمارك التونسي الصادر في  771المادة 
مركية سواء قبل الحكم النهائي أو بعده، كما يشمل الصلح الجنائي المجالات الآتية: في الجرائم الج

والاسعار (، المنافسة 1933-13-17(، حماية البيئة )قانون 1926-11-71الصرف )قانون 
 (.1997-17-12(، حماية المستهلك )79-12-1991)

 .التشريع المغربي -2-3

لمشرع المغربي عمد في قانون المسطرة الجنائية تبنى ن اإلى التشريع المغربي نجد أ بالرجوع
حديثة لفض النزاع وجعله بديل العقوبة السالبة للحرية ويكون منه كآلية  711مبدأ الصلح بالمادة 

ذلك من اختصاص وكيل الملك أو ما يصطلح عليه بالنيابة العامة التي لها الصلاحيات الكاملة 
كون مبني دائما على الطابع الاختياري بعيدا عن كل أشكال في إدارة هذا الصلح الذي وجب أن ي

، إضافة على ذلك سمح المشرع المغربي بالصلح في بعض القضايا للحفاظ على 2الجبر والإلزام
درهم  1111علاقات الاستقرار الاجتماعي خاصة تلك التي لا يجب ان تتعدى غرامتها المالية 

 .3مغربي

 

 

 
                                                                 

رجب  71المؤرخ في  1.17.711الظهير الشريف رقم  بموجبالصادر  77.711رقم  المغربي قانون المسطرة الجنائية 1
 .7117أكتوبر  2الموافق ل  1772

، 13الدعوى العمومية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  انقضاءكسبب ، أسماء حفاص، الصلح الجنائي ذبيحعماد  2
 .223، ص7112جوان 

، ديسمبر، 23سميرة خزرون، بدائل الدعوى العمومية: قراءة في التشريع المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون، عدد  3
 .7، ص 7111المغرب، 
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 .التشريع الليبي- 2-4

لإدارة الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية  7111( لسنة 11رقم )الليبي  القانون  يجيز
لمدير العام أومن يفوضه الأمين بدلا من اتخاذ  : "ما يليمنه على  7111حيث نصت المادة 

الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إن يجري التصالح قبل صدور الحكم الابتدائي من 
( ويكون له كامل 717بتدائية، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة )المحكمة الا

السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على 
 ". المصادرة إذا كانت واجبة.

 .التشريع اللبناني-2-5

سنة ل 232_231المواد من  بموجبية أجاز المشرع اللبناني الصلح في الجرائم الجمرك
على أنه يجوز لإدارة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي قبل أو  7111

بعد صدور قرارات اللجنة الجمركية وذلك باستبدال العقوبات المالية ومصادرة وسائل النقل والأشياء 
ف ظروف الجريمة وتضاف عند الاقتضاء التي استعملت لإخفاء الغش بجزاء نقدي يختلف باختلا

 .2الرسوم الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق الغش

 .التشريع الفلسطيني -2-6

بين  اقتصر المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية على الحديث على الصلح
في جرائم محددة، ونص على إجراءات مأموري الضبط القضائي أو النيابة مع المتهم أو وكيله 

 12من ق إ ج رقم  12-16خاصة بذلك، حيث أقر المشرع الفلسطيني التصالح في المادتين 
، وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة على أن يقوم المتهم بدفع مبلغ 7111لسنة 

                                                                 
 .73/11/7111الصادر بتاريخ  الليبي ركالمتعلق بالجما 7111( لسنة 11قانون رقم ) 1
الصادرة  ،72 عدد الجريدة الرسمية، 21/16/1917تاريخ: المتضمن قانون الجمارك اللبناني، المؤرخ ب  777قرار رقم  2

 .12/12/1917بتاريخ 
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المقررة لهذه الجريمة أيهما أقل، وذلك يعادل ربع قيمة المبلغ الأقصى للغرامة، أو قيمة الحد الأدنى 
 .1يوما ابتداء من اليوم التالي لقبوله التصالح، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 11خلال 

 .التشريع الإماراتي-2-7

للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب  71132لسنة  12المرسوم بقانون رقم أجاز 
جراءات بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الإوتتم  ،لجزائيالأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح ا

أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية، ويترتب 
على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها، كما يجوز الصلح في أي 

 وى، ولو بعد صدور الحكم باتا.حالة كانت عليها الدع

أو وكيله أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام  ويجوز للمجني عليه
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد 

 .3القانون قانون العقوبات الاتحادي، أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها 

 .ثانيا: تعريف الصلح الجنائي في الفقه الوضعي

يؤثر على تعريف الصلح في المواد الجنائية عدة عوامل، أولها أن الصلح عموما ظاهرة 
اجتماعية أكثر منها قانونية، وثانيها أن الصلح في المواد الجنائية نظام حديث لم تكتمل ملامحه 

ه يل، وثالثها ولعله أهمها هو تعدد المسميات التي تطلق علبعد، لذلك فهو عرضة للتعديل والتبدي
"الصلح" مرورا ب "المصالحة" و "التصالح" في التشريعات المختلفة ابتداء باللفظ الأكثر شيوعا 

 و"الصفح" الأمر الذي يثير اللبس حتى عند ترجمتها، فللصلح في اللغة الفرنسية معان عدة: 
compromise-sactiontran-concordat-reconciliation...4 ، يجد المتمع ن في نصوص و

                                                                 
 .7111ماي  17 الصادر بتاريخ ،المتضمن قانون الإجراءات الفلسطيني 7111لسنة  2قانون رقم  1
، 72/19/7113 المؤرخ في الإماراتي بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 7113لسنة  12بقانون اتحادي مرسوم  2

 .7113/  11/  21بتاريخ  الصادر، 622عدد 
 713محمد أحمد براك، المرجع السابق، ص  3
جامعة زيان لوم الإنسانية، منير لكحل، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح الإداري والمدني، مجلة الحقوق والع 4

 .121، 169، ص ص 7112جوان  الجزائر، ،، الجزء الأول13العدد عاشور الجلفة، الجزائر، 
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القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية بأن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للمصالحة الجزائية 
 مثله مثل المشرع الفرنسي والمصري، وإنما اكتفى بالنص على أحكامه وتطبيقه وترك تعريفه للفقه

 .ب الأساس الذي ينطلق منه كل فقيهنت بحسحيث تعددت تعاريف الفقه وتباي

بمثابته نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى  الصلح بأنه عرف البعض
العمومية مقابل الشيء الذي قام عليه الصلح، وقضى بأنه يرتب أثره بقوة القانون ما يتطلب من 

وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المحكمة إذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى العمومية فإنه يرتب 
 .1المقضي بها

التراضي بين المجني عليه ريق الصلح بأنه: إجراء يتم عن ط بعض الفقه بينما عرف
في الجريمة بمعنى أن  الاتهامخارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب  ومرتكب الجريمة

 .2عن الاتهام تناعالامالمجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأن يرغب في 

جراء يتم عن طريق التراضي نهاء المنازعات بطريقة ودية أو إوعرفه آخرون بأنه أسلوب لإ
 .3عن الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها

أن الصلح الجنائي عقد يتم بين كلا من المجني عليه والجاني اعتبار ذهب بعض الفقه إلى 
اء النزاع، ويجب عرضه على المحكمة الجنائية وذلك يعبر كل منهما بإرادته عن رغبته في لإنه

 .4بخصوص جرائم محددة

تعبير عن إرادة فردية تتلقاه وتؤكد صحته السلطة الإدارية المختصة، ويعني  كما عرف بأنه
تخلي الفرد عن الضمانات القضائية التي أقرها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققا بذلك 

 .5حقها في العقاب وتنقضي بذلك الجريمة أيضا تخلي الدولة عن
                                                                 

 .121المرجع نفسه، ص  1
، ص 1991حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في انها الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر،  2

217. 
الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  أحمد محمد محمود خلف، 3

 . 17، ص7113 ،مصر
 . 71أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص  4
 .712، ص 1996عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعرف، الإسكندرية، مصر،  5
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، اهومضمون هامتشابهة في معنا ابعد التمعن في التعريفات الفقهية السابق عرضها نجد أنه
آلية من آليات العدالة الجنائية التصالحية، يهدف من بأنه  حيث يمكن تعريف الصلح الجنائي

ريق إنهاء النزاع بطريق ودي سلمي خلاله إلى تهدئة العلاقة بين الجاني والمجني عليه عن ط
والتخلي عن إتباع الإجراءات التقليدية المتمثلة في الدعوى العمومية حفاظا على الاستقرار 

 الاجتماعي.

 .ثالثا: نطاق تطبيق الصلح الجنائي في القانون الوضعي

لإدارة يتخذ الصلح الجنائي صور متعددة للصلح، صلح بين الأفراد، صلح مع الدولة، صلح مع ا
 وسوف نتطرق لكل صورة كالآتي:

 :الصلح بين الأفراد -أ

هة أخرى، ولا الصلح عقد طرفاه المجني عليه أو وكيله الخاص من جهة، والمتهم من ج
 بمقتضاههو الإجراء الذي يقصد بالصلح بين الأفراد ، و 1إرادة الطرفين ينعقد الصلح إلا بالتقاء

لى تقييم الجهة القائمة جراء إالإوى الجنائية، ويخضع هذا تتلاقى إرادة المتهم في وضع حد للدع
، دون تأثير على حقوق المضرور من العمومية الدعوى  انقضاءه يبلته ترتب علبه، فإن ق

 .2الجريمة

بين الأفراد هو اتفاق رضائي بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم على  وعليه الصلح
صلح، بمقابل مالي يلتزم الجاني على دفعه لفائدة المجني عليه، حسم الخصومة الجزائية بينهما بال

التي هي  ةعلى الحال العموميةانقضاء الدعوى أن يستفيد الجاني من  على ،ماليأو دون مقابل 
الصلح، على أن يثبت هذا  من الجريمة محل، ودون أن يؤثر ذلك على حقوق المتضرر اعليه

 صة.الاتفاق أمام الجهة القضائية المخت
                                                                 

، ص 1999المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، مد عوض، عوض مح 1
129. 

مقارنة بين التشريعين  دراسة تحليلية – مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية 2
 مصر، ،7117، دار النهضة العربية، 1993لسنة  127نون رقم المصري والفرنسي طبقا لأحدث التعديلات المدخلة بالقا

 .72ص 
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، يجب على المجني عليه أن العموميةولكي ينتج هذا النوع من الصلح أثره بانقضاء الدعوى 
يعلم به المتهم، حتى يتسنى له أن يعبر عن إرادته بالموافقة أو الرفض، ومن هنا يجب على النيابة 

ض المتهم ، أن تتأكد من عدم اعتراالعموميةالعامة أو المحكمة، وقبل ترتيب أثر انقضاء الدعوى 
 .1على الصلح

 :صلح الدولة مع المتهم -ب

الدولة هي صاحبة الحق الأصيل في العقاب وقد تنيب عنها في استعمال هذا الحق شخصا 
ا شخصيا نه لا يستخدم حقإمعينا تربطه بها صلة وظيفية وهذا الشخص عندما يستخدم هذا الحق ف

 .2وإنما يستخدم حقا للجهة الإدارية العليا

رأت  ىذلك الإجراء الذي يجوز عرضه من الجهات المختصة إذا مت ه البعض بأنهقد عرفو 
والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى  مناسبا، متهم رفضه أو قبوله حسب ما يراه ذلك والذي يحق لل

 .3ه مبلغ التصالح دون تأثير على الدعوى المدنيةفعبد الجنائية

 :صلح الإدارة مع المتهم -ج

دارة مع المخالف، تصرف قانوني إجرائي يتم بين الإدارة والمخالف، يلتزم يعتبر تصالح الإ
بموجبه المخالف بقبول دفع مقابل مالي، أو تسليم شيء، أو تنفيذ تدبير لفائدة الإدارة، على أن 

المصالحة من  يؤدي ذلك إلى حسم الخصومة الجزائية بين الطرفين. فالمخالف له الخيار في قبول
 .4عدمه

                                                                 
نظام -نظام الوساطة الجنائية-مبروك مقدم، عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها )نظام الصلح الجنائيمبروك مقدم،  1

 .72، ص 7112، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -دراسة مقارنة-العمل للنفع العام( 
رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دون دار النشر، دون بلد نشر،  2

 .72، ص 7112
 .21ص المرجع السابق، عبد العزيز إبراهيم،  محمد مدحت 3
 .71، المرجع السابق، ص مقدم مبروك 4
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معنية كإدارات الجمارك رفه جانب من الفقه بأنه العرض الذي تقدمه الإدارات الحيث يع
ير المباشرة...للمتهم في مقابل دفع مبلغ محدد من المال، نظير وقف الإجراءات والضرائب غ
 الجنائية قبله.

تعبير عن إرادة فردية تتلقاه وتؤكد صحته السلطة  في حين ذهب البعض إلى القول بأنه
ويعني تخلي الفرد عن الضمانات القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة ة المختصة الإداري

 .1التي ارتكبها محققا بذلك أيضا تخلي الدولة عن حقها في العقاب وتنقضي بذلك الجريمة

وبمعنى آخر فإن الصلح الجنائي في صورته هذه، هو وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية، تقوم 
قانونا بعرض الصلح أو قبوله من المخالف، بمناسبة ارتكاب جريمة اقتصادية  الإدارة المختصة

قابلة للصلح حولها بالتخلي عن إقامة الدعوى الجنائية من الإدارة، مقابل تخلي المخالف عن 
 .2الضمانات القضائية ودفع مبلغ مالي معين

 .المطلب الثاني: ذاتية الصلح الجنائي

م غاية يمكن الوصول من خلالها إلى تحقيق العدالة الجنائية تعد سياسة الاصلاح والتقوي
، القائمة على مبدأ تعويض الضحية وتأهيل الجاني بانتهاج سياسة العدالة التصالحية ،المعاصرة

 باتنظام الصلح الجنائي أهم وأقدم آليات العدالة التصالحية في السياسة الجنائية الذي  ويمثل
في تقليص حجم  مظاهرهتتبدي  ؛تميز به من جوانب إيجابيةيلما  يشكل واقعا لا يمكن إنكاره

هذا  ،الجرائم الجنائية وتوفير عبء الرعاية والإصلاح عبر المؤسسات العقابية الإصلاحية وغيرها
فضلا على ما يحققه من قبول بين أفراد المجتمع يترتب عليه استقرار العلاقات الاجتماعية )الفرع 

صائص والمميزات جعلت من هذا النظام ذاتية مميزة عن بقية الأنظمة الأول(، كل هاته الخ
 الإجرائية المشابهة له )الفرع الثاني(.

 

                                                                 
 .17، 12ندى بو الزيت، المرجع السابق، ص ص  1
رسالة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الدراسات سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية،  2

 .12، ص 7111، امعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينالعليا، ج
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 .الفرع الأول: الخصائص المميزة للصلح الجنائي

يمثل الصلح الجنائي بمختلف صوره احدى وسائل السياسة الجنائية الحديثة الهادفة إلى جعل 
والصلح باعتباره أحد آليات العدالة ، 1ثر مراعاة لحقوق الإنسانهذه السياسة أكثر فعالية، وأك

ميزا على بقية الأنظمة المشابهة له، تنظاما م هالتصالحية فإنه يتميز بعدة خصائص جعلت من
 ويمكن إجمال الخصائص المميزة للصلح الجنائي فيما يلي:

 .الصلح الجنائي يكون في مسائل محددةأولا: 

ل في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها للنيابة العامة، وذلك الأصي الاختصاص يعود
وبغض النظر عن درجة جسامتها، بالنسبة لجميع الجرائم التي يصل نبؤها إلى علم النيابة العامة، 

تمارس النيابة العامة اختصاصها المتعلق بتحريك حيث سواء كان الفاعل معلوما أو مجهولا، 
لة عن المجتمع الذي أخلت الجريمة بأمنه، وليس لها أن تتنازل عنه الدعوى العمومية بوصفها ممث

قصدا أو إهمالا، وليس لها أن تمارس بشأنه أي سلطة في التقدير، كما أنه ليس لها أن تلائم بين 
 . 2تحريك الدعوى وعدم تحريكها

نيابة العامة نائية أنها تتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تملك الالعام في الدعوى الجالمبدأ  
التنازل عنها، غير أن الصلح يعد استثناءا من هذا المبدأ العام، ولهذا فإنه ليست كل الخصومات 
تنقضي بالصلح الجنائي، بل يكون الصلح في مسائل محددة في القانون لا يجوز الخروج عنها، 

 .3فيكون الصلح في الحق الخاص وليس في الحق العام

ائية في كل دولة الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل التشريعات الجز  تولقد حدد
الحصر وأما الجرائم الأخرى فإنه لا يجوز الصلح فيها حتى وإن وافق أطرافها، وعلى العموم فإن 

 الصلح الجنائي يتمثل في العادة في جرائم المخالفات، وبعض جرائم الجنح مثلما تطرقنا له سالفا.
                                                                 

، دار 1، ط-دراسة مقارنة-ماهيته والنظم المرتبطة به–ين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية نأسامة حس 1
 .71، ص 7111النهضة العربية، القاهرة، 

 .11علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  2
مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية في ضوء تعديلات مدحت عبد الحليم رمضان،  3

  .12، ص دون سنة طبع، دار النهضة، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة-قانون الإجراءات الجنائية
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  .اء رضائي غير قضائيالصلح الجنائي إجر ثانيا: 

لابد من موافقة الجاني حتى ، إذ يستند الصلح الجنائي في كافة صوره إلى مبدأ الرضائية
جراء الصلح، كما يشترط موافقة المجني عليه إضافة إلى موافقة المتهم في بعض الجرائم يمكن إ

بعض الأنظمة القانونية والأموال، كما لابد من موافقة الجهة الإدارية في  التي تقع على الأشخاص
 .1وذلك لصحة الصلح في بعض الجرائم التي تدخل في هذا الإطار

ذ لا يجوز لاختيار المتهم بعد عرضه عليه، إالضمان الأساسي في الصلح أن يترك قبوله 
الحالات التي يجوز ضد المتهم قبل عرض الصلح عليه في اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى 

لك كامل ه الصلح، فإنه غير ملزم بقبوله حيث أنه يمأن المتهم إذا ما عرض علي فيها الصلح، غير
رار منها، لا تملك فرض الصلح على المتهم بق الحرية في قبوله أو رفضه، كما أن أي جهة كانت

لضمانات القانونية التي يصطدم بمصلحة المتهم بتنازله عن اأنه يفهم الصلح الجنائي  ولا يجب أن
للمتهم الخيار بين قبول الصلح أو رفضه، فيقبله إذا إذ القانون عند تقديمه للمحاكمة،  يكفلها له

 .2رجح الإدانة لما يحقق الصلح له من مزايا ويرفضه إذا رجح البراءة

 انقضاءيترتب عنه  حيثولأن الصلح عقد يرفع النزاع بالتراضي ويدرأ الملاحقة الجزائية، 
لصلح الجنائي أساسه الرضائية، إضافة إلى ذلك فهو أسلوب ، لهذا فا3الدعوى بقبول شروطه

الدعوى الجنائية دون تدخل السلطة القضائية التي  بانقضاءخاص لإدارة الدعوى الجنائية يسمح 
التي تعني تطبيق القانون من خلال السلطة  4قضائية العقوبة لمبدأ اتباشر الدعوى الجنائية تطبيق

 .القضائية

 

  

                                                                 
 .71محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  1
 .17علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  2
 .21شهد إياد حازم، المرجع السابق، ص  3
 .79ندى بن الزيت، المرجع السابق، ص  4
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  .مقابل الماديب يكون  قد لجنائيثالثا: الصلح ا

، فيرى جانب من دون مقابل ماليأو الصلح الجزائي بمقابل مالي  تقديراختلف الفقهاء في 
ويعتبر  ، يتلازم وجوده مع كافة صور الصلح الجنائي،الصلح الجنائي لا يكون إلا بمقابل الفقه أن

  .1هذا المقابل هو العنصر المميز لإتمام الصلح

-مكرر 13من الفقه المصري وجود مقابل للصلح المنصوص عليه في المادة  ينكر جانب
قانون الإجراءات الجنائية، حيث ذهبوا إلى أن المقابل ليس من شروط الصلح ولا يعتبر  من -أ

لأن المشرع قد تنبه إلى إمكانية وقوع الصلح بين ذوي الصلات الحميمة من  ،عنصرا مميزا له
من مصلحة الدولة أن تقف عائقا أمام رغبتهم إتمام الصلح ولذا فمن  الأقارب مثلا فلذا فليس

 .2الطبيعي ونظرا للعلاقة الخاصة بينهم أن يقع الصلح بدون مقابل

الجنائي لا يتم في الغالب الأعم إلا بمقابل يدفعه المخالف للإدارة المختصة أو صلح الفلذا 
بمسؤوليته عن الفعل الذي ارتكبه، أو  المخالف لضحية، وذلك في صورة تعويض إما لاقتناعا

 .3لتفضيله الطريق عن المثول أمام السلطة القضائية والخضوع لإجراءات المحاكمة

 .الفرع الثاني: تمييز الصلح الجنائي عن الأنظمة المشابهة

الصلح الجنائي أساسا على مبدأ الرضائية باعتبارها أهم خاصية تميز الأنظمة  يعتمد نظام
على هذه  االتي تقوم أساسيختلط بغيره من الأنظمة الأخرى التصالحية هذا ما قد يجعله الجنائية 

وإن كان يختلف عنها في طبيعته، لذا  ،بعضها في الأثر يتشابه معيتقارب و الخاصية، حيث 
سنتناول الفرق بين الصلح وما يختلط به من أنظمة سواء كانت مقررة بالشريعة الإسلامية أو بقية 

 .التي تضمنتها القوانين الوضعية ةالأنظم

 

 
                                                                 

 .73محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  1
 .21بق، ص ، المرجع السازيتال بوندى  2
 .72ص ، المرجع السابق جيلاني عبد الحق، 3
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 .: تمييز الصلح الجنائي عن غيره من الأنظمة في الشريعة الإسلاميةأولا

لقد عرفت الشريعة الإسلامية الغراء تبسيط الإجراءات واختصارها للفصل في القضية 
رها بها تكن المخالفات تحتاج إلى مدع وينظرها القاضي في أي موقع فور إخطا إذ لمالجنائية، 

 أنظمة أخرى الشريعة الإسلامية عرفت  وقد، 1وتيقنه من ارتكابها دون حاجة إلى مجلس قضاء
لابد من  والتحكيم لذاأجازت التسامح والعفو تمثلت في نظام العفو والإبراء على غرار نظام الصلح 

 التفريق بين هاته الأنظمة. 

 :تمييز الصلح الجنائي عن العفو -أ

بغيره من الأنظمة المقررة في الشريعة الإسلامية والتي وبالخصوص نظام قد يختلط الصلح 
ويتشابه معه في الأثر وإن كان يختلف عنه في طبيعته، لذا  ،العفو المقرر في الشريعة الإسلامية

 باستخلاص أهم أوجه الشبه والاختلاف.ذلك كان لازما منا تمييزه عن هذا النظام و 

 .العفو تعريف( 1

لايْهِ، واأاصْلُهُ الْماحْوُ واالطَّمْسُ، واهُوا مِنْ  :للغةالعفو في ا تارْكُ الْعِقاابِ عا اوُزُ عانِ الذَّنْبِ وا هُوا التَّجا
فْوُ اللََِّّ  فْوُ عا ، قااْلا اللَّيْثُ: الْعا فْو ا، فاهُوا عااف  واعافُوٌّ  .أابْنِياةِ الْمُباالاغاةِ. يُقاالُ: عافاا ياعْفُو عا

والعفو: التجاوز عن الذنب ،2أي أسقطه كأنك محوته عن الذي هو عليهوعفوت عن الحق 
ويقال: عفا عن ذنبه، وعفا عنه ذنبه: لم يعاقب عليه، وعفا الله عن فلان محا ، وترك العقاب عليه

 ذنوبه، وعفا عن الشيء: أمسك عنه وتنزه عن طلبه.

 .3والخلاصة: أن العفو في اللغة يعني المحو والطمس والتجاوز

وهو ما يماثل الصلح في الفقه الوضعي، وهو -عرف جانب مهم من الفقه العفو بأنه الصفحي
حق مقرر لمن له الحق فيه سواء أكان المجني عليه، أم ورثته، أم أولياؤه، على أن يتوافر في 

                                                                 
 .67محمد علي المبيضين، المرجع السابق، ص  1
دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ، 9، لسان العرب، جزء المنظور ابنأبى الفضل جمال الدين محمد  2

 .72ص ، 1999لبنان، 
 .21محمد علي بني طه، المرجع السابق، ص  3
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العافي شرطا العقل والتمييز باعتباره من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي أو المجنون، 
 .1الجاني، ويتم بلا مقابل فو وينتج آثاره دون توقف على رضادر العويص

يعتبر العفو من أسباب سقوط العقوبة وهو إما أن يكون من المجني عليه أو وليه، وإما من 
ولي الأمر، ولكن العفو ليس على أي حال سببا عاما لإسقاط العقوبة، وإنما هو سبب خاص 

، والقاعدة التي تحكم العفو أنه لا أثر له في 2البعض الآخر يسقط العقوبة في بعض الجرائم دون 
ا عدا ذلك، إذ تجيز الشريعة الإسلامية للمجني عليه أو ولي دمه ، وأن له أثره فيم3جرائم الحدود

قوبات المقررة لجرائم القصاص والدية، القصاص والدية، دون غيرهما من العأن يعفو عن عقوبتي 
بة الكفارة، ولا يؤثر عفوه على حق ولي الأمر في تعزير الجاني بعد عن عقو وليس له، أن يعفو 

 ، كما اتفق الفقهاء على جواز العفو في العقوبات التعزيرية.4العفو عنه

 .بين الصلح والعفوالفرق  -2

وبناءا عليه يمكن التمييز من أسباب سقوط العقوبات في الشريعة يعد كل من الصلح والعفو 
 الجنائي بأمرين:بين العفو والصلح 

الصلح لا يتم إلا برضا الطرفين المجني عليه أو ولي الدم وبين الجاني كونه عقد  أولها:
ني رضائي، أما العفو فيصدر من جانب واحد هو ولي الدم أو صاحب الحق فيه أساسا وهو المج

 .صلح، ومنه فالعفو لا يتوقف على موافقة الجاني عكس ال5عليه دون حاجة إلى رضا الجاني

 .6ون إلا بمقابلائما بلا مقابل، أما الصلح فلا يكأن العفو د ثانيها:

                                                                 
 .66-61محمد علي المبيضين، مرجع السابق، ص ص  1
 .372عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص ص  2
ويعبر الفقهاء عنها بأنها حق الله تعالى؛ لأن ما كان حق لله امتنع العفو فيه أو العقوبة في جرائم الحدود لازمة محتمة  3

 إسقاطه أو الصلح فيه.
 .221.سابق، صد القادر عودة، المرجع العب 4
 .37، المرجع السابق، ص المحلاوي أنيس السيد  5
 .31محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص  6
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 :الإبراءتمييز الصلح الجنائي عن  -ب

والتي من بينها نظام  ،قد يختلط الصلح بغيره من الأنظمة المقررة في الشريعة الإسلامية
زما منا تمييزه عن هذا الإبراء ويتشابه معه في الأثر وإن كان يختلف عنه في طبيعته، لذا كان لا

 النظام وباستخلاص أهم أوجه الشبه والاختلاف.

 .( تعريف الإبراء1

من غيره، إما على التقصي، كبرأ  براء في اللغة أصل تركيب البرء لخلوص الشيءالإ
 المريض من مرضه، والمديون من دينه، أو الإنشاء، كبرأ الله آدم من الطين، وهو بمعنى المسامحة

 .1والإسقاط

كما عرفه البعض بأنه 2والإبراء في الاصطلاح هو إسقاط شخص حقا له في ذمة آخر قبله.
 .إسقاط ما في الذمة من حق أو دين

وورد إبراء الدين عن المدين في قوله صلى الله عليه وسلم: عن كعب بن مالك رضي الله 
ه في عهد رسول الله صلى نه تقاضى عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليأعنه: )

الله صلى الله عليه وسلم وهو  لالله عليه وسلم وهو في المسجد فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسو 
في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، فقال كعب: قد فعلت يا 

 .3ل الله صلى الله عليه وسلم، قم فأقضه(رسول الله، فقال رسو 

 .رق بين الصلح والإبراءالف( 2

اتفاق يرفع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، فهو لا يصح ممن  هباعتبار الصلح 
لا يصح تبرعه، وكذا الإبراء لأن فيه معنى التبرع والإسقاط، كما قد يتضمن الصلح الإبراء، وذلك 

الحطيطة"، بأن يقول:  "صلحيسمى ب  إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه، وهو ما

                                                                 
عبد الحميد عبد المحسن هنيني، الإبراء وعلاقته بالإسقاط والتمليك والصلح، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  1

 111، ص 7111، جويلية 7د ، عد9المجلد الإمارات العربية المتحدة، والقانونية، 
 .23محمد علي بني طه، المرجع السابق، ص  2
 .16عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  3
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، 1صالحتك على الألف الذي لي عليك على خمس مئة، فهو لإبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح
 .2كما يتفق الصلح مع الإبراء في أن كلا منهما يحسم النزاع وينهيه

أحد الجانبين، أما الصلح  منيختلف الصلح عن الإبراء في أن الإبراء نزول كامل عن الحق 
 .3زئي من كل الجانبين، وإن كان كل منهما يحسم النزاعفهو نزول ج

في كون الإبراء قد يكون قبل النزاع وبعده، أما الصلح فإنه يكون بعد كذلك يكمن الاختلاف 
 النزاع، إلا رأي المالكية الذين أجازوا الصلح قبل وقوع النزاع وقاية.  

ن وجه، فيجتمعان في الإبراء لذا يمكن القول: أن بين الصلح والإبراء عموما وخصوصا م
 .4بمقابل في حالة نزاع، وينفرد الصلح عن الإبراء في حالة كون الصلح عوضا لا مجانا

 :تمييز الصلح الجنائي عن التحكيم -ج

قد يختلط الصلح بغيره من الأنظمة المقررة في الشريعة الإسلامية والتي من بينها نظام 
ان يختلف عنه في طبيعته، لذا كان لازما منا تمييزه عن هذا التحكيم ويتشابه معه في الأثر وإن ك

 النظام وباستخلاص أهم أوجه الشبه والاختلاف.

 .5ه بيننامكويقال: حكمنا فلانا بين أجرينا حالتحكيم في اللغة: حكموه بينهم أمروه أن يحكم، 

 هما.التحكيم لغة جعل الحكم فيما لغيرك، وعرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بين

 .6مين حاكما يحكم بينهماالخصالتحكيم في الاصطلاح هو تولية 

                                                                 
 .111 السابق، صعبد الحميد عبد المحسن هنيني، المرجع  1
، 7116الإسكندرية، مصر، ، 1الصلح والتوفيق بين المتنازعين، دار الفكر الجامعي، ط ىجمال أحمد هيكل، الاتفاق عل 2

  .13ص 
 .11، ص المرجع السابقبلقاسم شتوان،  3
 .12/13إسماعيل العيساوي، المرجع السابق، ص ص  4
دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ، 2المنظور، لسان العرب، جزء  ابنإبي الفضل جمال الدين  5

 .66ص، 1999
 .71ص  ع السابق،ن، المرجبلقاسم شتوا 6
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زاعات من خلال تعريف الصلح والتحكيم يتضح أن التحكيم يتفق مع الصلح في فصل الن
يتم بين الطرفين المتنازعين عن طريق تنازلهما أو تنازل أحدهما  ولكن يختلف معه في أن الصلح

منهما معا أو من أحدهما حتى ى طرف ثالث، فالقرار يصدر وديا أي بالتراضي دون تحاكمهما إل
لتحكيم فهو يصدر من الطرف لو دخل مصلح فهو لتقريب وجهات النظر دون إصدار القرار، أما ا

فالصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بتراضي الطرفين،  ر الطرفين المتنازعينغيالثالث من 
 . 1يق إصدار حكم ملزم من المحكمأما التحكيم فإنه يقطع الخصومة عن طر 

  .ثانيا: تمييز صلح الجنائي عن غيره من الأنظمة القانونية

 اويتشابه في الأثر وإن كان يختلف عنهمن الأنظمة القانونية قد يختلط الصلح الجنائي بغيره 
لشبه في طبيعته، لذا كان لازما منا تمييزه عن غيره من الأنظمة المشابهة واستخلاص أهم أوجه ا

 .والاختلاف

 :المدنيتمييز الصلح الجنائي عن الصلح  -أ

رغم الطبيعة الخاصة التي يستمدها نظام الصلح الجنائي يبقى هذا النظام من حيث 
ه الأصلي؛ فلا غرابة إذن، إن وجدت أوجه أالمرجعية متصل بالقانون المدني الذي يعتبر منش

أنه رغم وجود تشابه بين كل من النظامين في  ، إلا2الشبه بين الصلح الجنائي والصلح المدني
حقيقة الأمر هنالك فروق جوهرية تجعل كل نظام متميز عن الآخر، حيث يبدوا الاختلاف بينهما 
في القاعدة التي تمت مخالفتها والتي نشأ بسببها هذا النزاع كما يبدو الاختلاف بينهما في 

 زاع القائم أو المحتمل.المصلحة التي تحميها هذه القاعدة في أطراف الن

 .تعريف الصلح المدني( 1

في المجالات  المفعولالصلح القانوني أو المصالحة القانونية، كما نظمته القوانين السارية 
، حيث نظم القانون المدني الجزائري قواعده 3حكم قواعده ومبادئه العامة القانون المدنييالمدنية، 

                                                                 
 .17-12عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص ص  1
 .712أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  2
 .23الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص  3
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ورتب  1ب التاسع المعنون بـ "العقود المتعلقة بالملكية"وأحكامه ضمن الفصل الخامس تحت البا
 .766إلى المادة  719نصوصه في المواد من 

الصلح المدني بأنه "عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما يتوقيان به  719عرفت المادة وقد 
 نزاعا محتملا، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".

 7177الفرنسي نجده عالج موضوع عقد الصلح وأحكامه ضمن المواد بالرجوع إلى المشرع
 .2قانون المدني الفرنسي 7113إلى 

وقد تناول المشرع المصري أيضا تعريف للصلح من خلال قانون المدني الذي نضم أحكامه 
" عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا :بأنه ، عرف112إلى  179في المواد 

 .3تملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته"مح

، ثلاث: تشريعات السابقة أن للصلح مقوماتالصلح التي أوردتها ال تويتبن من خلال تعريفا
ن أمرين هما تعارض نزاع قائم أو محتمل بين المتصالحين، والفرق بين النزاع القائم يتضم

فيتضمن تعارض المصالح ومجرد امكان ة، أما النزاع المحتمل البة القضائيالمصالح، والمط
المطالبة القضائية، فإذا لم يكن هناك نزاع قائم أو محتمل بم يكن العقد صلحا، فإذا حسم النزاع 

 .4بالصلح أمام القضاء كان صلحا قضائي

نهائه. إلى حسم النزاع القائم وإة الأطراف فيه وللصلح القضائي هدفين: إما أن تنصرف ني
وفي ذلك علاج رضائي لنزاع معلوم، يصبح بعده في حكم العدم، أو حسم وإنهاء لنزاع معلوم، 

                                                                 
ملكية، بل يعد الصلح عقد كاشف عن الحقوق التي لا ينقلها فهو يتضمن نزولا لا نفهم من ذلك أن الصلح عقد ناقل لل 1

 عنها، لأن كل طرف فيه يتنازل عن قليل من حقه في سبيل الأخر وبذلك يتم الصلح ويحسم النزاع.
2 Art 2044 c.p.p.f :" La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, 

terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

Ce contrat doit être rédigé par écrit" . 

، عدد 1973جويلية  16القانون المدني الصادر بتاريخ  رالمتعلق بإصدا 1973لسنة  121قانون رقم من ال 179المادة  3
 .79/12/1973مكرر أ، صدر بتاريخ  113

، 2، الجزء -البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، المقرض، الصلح، الإيجار-أنور طلبة، الوسيط في شرح القانون المدني  4
 .761-719، ص ص 1993دار الفكر العربي، الإسكندرية، مصر، 
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يصبح بعده في حكم العدم، أو حسم وإنهاء لنزاع يحتمل أن يقوم مستقبلا، وفي ذلك وقاية من 
م الدخول مستقبلا في أية خصومة محتملة. وليس من الضروري استغراق الصلح حسم النزاع القائ

كلية بل يمكن أن يطال بعض عناصره دون البعض الآخر، أي جزء أو أجزاء منه فقط، دون 
 . 1غيرها مما يترك أمر الفصل فيها إلى الاختصاص القضائي في الموضوع

 .الفرق بين الصلح الجنائي والصلح المدني( 2

الصلح مر الذي جعل بعض الفقهاء يشبهون لما كان الصلح المدني أساسه الإرادة الأ
الجنائي بالصلح المدني لما يتصف بالطبيعة العقدية، لأن بعض صور الصلح الجنائي تأخذ 

يقوم كل من نظام الصلح الجنائي ، ومن ثم فإنه 2قد بتلاقي إرادة طرفي النزاعالطابع التعاقدي وينع
ينعقد إلا بتوافق والصلح المدني على مبدأ توافق إرادة أطراف المنازعة الجزائية كانت أم مدنية، ولا 

 إرادة كل من أطراف هذه المنازعة على فض النزاع القائم بينهما بشروط محددة سلفا في القانون،
ذن نظام معمول به في القانون المدني و القانون الجنائي على سواء وهو لا يختلف في إفالصلح 

إلا أنه رغم وجود تشابه بين  ،3طبيعته في القانونين فهو عقد لحسم النزاع أو توقي  النزاع المحتمل 
مر هنالك فروق جوهرية تجعل كل نظام كل من الصلح الجنائي والصلح المدني في حقيقة الأ

، حيث يبدوا الاختلاف بينهما في القاعدة التي تمت مخالفتها والتي نشأ بسببها متميز عن الآخر
هذه القاعدة في أطراف النزاع القائم هذا النزاع كما يبدو الاختلاف بينهما في المصلحة التي تحميها 

 التي نوجزها فيما يلي:و  أو المحتمل

يختلف الصلح الجزائي عن الصلح المدني من حيث طبيعة النزاع الذي يتعلق بكلاهما،  *
بسبب وقوع الجريمة التي يتعلق بها حق أ فالصلح الجزائي يقتصر على المنازعات التي تنش

إلا ما استثني من دعوى الجنائية التي لا يجوز الصلح فيها أصلا المجتمع فينتج عنها انقضاء ال

                                                                 
لكية الهبة والشركة والقرض العقود التي تقع على الم–عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  1

 .111ص  ،دون سنة نشر ، دار النهضة العربي، القاهرة، مصر،1والدخل الدائم والصلح، المجلد 
  .63ص المرجع السابق، ليلى قايد، جرائم الاعتداء على الأفراد،  2
 .19لسابق، ص المرجع ا رأفت عبد الفتاح حلاوة، المرج 3
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، فالصلح الجنائي متعلق بالدعوى العمومية التي ترتبط بمصلحة المجتمع، 1ذلك بصراحة النص
في حين أن الصلح المدني يتعلق بمنازعات تدور حول مصالح خاصة بالأفراد، إضافة إلى ذلك 

المدعى والمدعى عليه في حين أن أطراف الدعوى العمومية  نجد أن أطراف الدعوى المدنية هما
 تمتد لتشمل النيابة العامة كونها ممثلة عن المجتمع.

يتصف الصلح المدني باتساع نطاقه فهو جائز في كافة المنازعات المدنية ويعقده  *
خصوما في الدعوى، وذلك بخلاف الصلح  باعتبارهمالخصوم بما لهم من سلطة التصرف لا 

وعليه فإن لجنائي الذي لا يكون إلا بعد وقوع الجريمة سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها ا
الجريمة وقعت والخصومة قد انعقدت ولا يتصور أن تكون احتمالية، حيث إن كان الصلح المدني 
يمكن أن يتناول منازعات عديدة تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد والتي لا يمكن حصرها 

فإن الأمر مختلف بالنسبة للصلح الجزائي نظرا لتعلقه بالدعوى الجزائية فإنه لا يكون إلا  وتحديدها،
، وبالتالي فالصلح الجنائي يكون في 2بصدد جرائم معينة حصره القانون وحدد قواعد الصلح بشأنها

 جرائم محددة حصرا، بينما الصلح المدني يكون في منازعات مدنية لا حصر لها.

ائي بمجرد عقده يرتب آثاره وفقا للقانون، أما الصلح المدني فيكون خاضع الصلح الجز  *
 .3ح خاصة غير متعلقة بالنظام العاملرغبة المتعاقدين؛ لأنه يرتبط بمصال

 :تمييز الصلح الجنائي عن التنازل عن الشكوى  -ب

كل ن إلا أ والتنازل عن الشكوى وجهان لعملة واحدة، الصلح الجنائيقد يعتقد البعض أن 
سنحاول التعرف على ماهية الشكوى وخصائصها ليسهل علينا معرفة نظام يختلف عن الأخر 

 الصلح الجنائي.التنازل عن الشكوى و  الفرق بين كل من نظامي مدى

 

 

                                                                 
 .13سابق، ص علي محمد المبيضين، المرجع ال 1
 .23بهاء جهاد محمد المدهون، المرجع السابق، ص  2
 .32محمد رفيق مؤمن الشوبكي، محمد إبراهيم نقاسي، محمد لبيا، المرجع السابق، ص  3
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 .تعريف التنازل عن الشكوى ( 1

ي تتمتع النيابة العامة بسطلة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية، ويرجع لها حق التقدير ف
ا بإصدار قرار حفظ الملف، تحريك هذه الدعوى وإيصالها إلى يد القضاء أو الامتناع عن تحريكه

لكن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ليست مطلقة، حيث قيد المشرع سلطتها في 
لعامة ، فلا يجوز عندها للنيابة ا1تحريك الدعوى الجزائية في حالات الشكوى أو الطلب أو الإذن

تحريك الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من المجني عليه أو ممثله 
ة حة أو المصلضرور أو تقديم طلب كتابي من الهيئالقانوني أو تقديم الادعاء الشخصي من الم

  . 2المعنية التي أضرت من الجريمة

عمومية من طرف النيابة العامة على القانون في بعض الجرائم يعلق تحريك الدعوى ال يعلق
، حيث جعل المشرع من التقدم بها شرطا أو قيدا 3وجوب حصولها على شكوى من المجني عليه

، فإنه يقرر 4يتوقف عليه تحريك الدعوى العمومية من جهة الادعاء الأصلية، وهي النيابة العامة
قضاء الدعوى العمومية تبعا في نفس الوقت أن سحب الشكوى أو التنازل عنها، يؤدي إلى ان

 ، لذلك فهي ذات طبيعة إجرائية بحتة.5لذلك

الشكوى عمل قانوني يصدر من المجني عليه بقصد تحريك الدعوى الجنائية في بعض 
الجرائم التي يرى المشرع فيها إعطاء مصلحة المجني عليه الأولية والاعتبار، أما التنازل عن 

                                                                 
، دار هومة للنشر والتوزيع، 7، الطبعة -ةدراسة مقارن-، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العموميةشملالعلي 1

 .116الجزائر، ص ، 7111
 .61علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  2
، 1ر والتوزيع، الطبعة ش، دار هومة للن-التحري والتحقيق-عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  3

 .122، الجزائر، ص 7112
، 1ع، الطبعة ر والتوزيالجامعية للدراسات والنش المؤسسة سليمان عبد المنعم، جلال ثروت، أثول المحاكمات الجزائية، 4

 .1996بيروت، لبنان، 
 .122عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، ص  5
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ويترتب عليه انقضاء هذا الحق  1احب الحق في الشكوى وني يصدر من صالشكوى فهو عمل قان
وقد أخذت العديد من التشريعات بهذا الأسلوب للحيلولة  ،ولو كانت ميعاد استعماله لا زال ممتدا

دون تحريك الدعوى الجنائية إذا لم يقدم المجني عليه الشكوى، حتى يفصح المجال للجاني وأسرته 
حيث إن الاعتبارات التي قيد بها المشرع  ،2ون تقديم الشكوى في إرضاء المجني عليه للحيلولة د

حرية النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه، هي نفسها التي مكن من 
خلالها هذا الأخير من سحب شكواه، إذا لرأى هذا أن مصلحته قد تتعارض والسير في إجراءات 

 . 3الدعوى 

ى أن الجرائم المقيدة بشكوى المجني عليه محددة على سبيل تتفق معظم التشريعات عل
، كما أجمع الفقه على أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص 4الحصر لا على سبيل المثال

المقررة للشكوى أو القياس عليها مع التسليم بصعوبة وضع معيار أو ضابط يحدد على أساسه هذا 
ل بأنها تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس المصلحة النوع من الجرائم، إلا أنه يمكن القو 

العامة، حيث يكون للمجني عليه فيها أقدر من النيابة العامة على تقدير مدى اتفاق مصلحته مع 
تحريك الدعوى العمومية من عدم تحريكها، وتكتفي التشريعات بإيراد النص على هذه الجرائم 

 .5تحديدا

                                                                 
بقصد بصاحب الحق في الشكوى الضحية الذي يشترط فيه تمتعه بالأهلية الإجرائية، فلا يكون التنازل صحيحا منتجا  1

موكله القانوني، أما الضحية القاصر فيشترط وجود وكالة خاصة صادرة  لأثاره الا عند صدوره من الضحية شخصيا أو من
 بموجب أمر قضائي.

، ديسمبر 19عدد جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ليلى بعتاش،" العدالة الجنائية التصالحية"، مجلة دفاتر للقانون،  2
 .1ص ، الجزائر، 7117

 .161، ص 7111دار بلقيس للنشر، الجزائر، الجزائري والمقارن، الإجراءات الجزائية في التشريع خلفي عبد الرحمان،  3
، جريمة خطف قاصر 229أدرج المشرع الجزائري جرائم الشكوى في قانون العقوبات في المواد التالية: جريمة الزنا المادة  4

إلى غاية الدرجة الرابعة  ، السرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار276سنة والزواج بها المادة  13الأقل من 
-226، جريمة خيانة الأمانة المادتين 222-227، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على جريمة النصب المادة 269مادة 
 .221، جريمة ترك الأسرة المادة 239-232، إخفاء الأشياء المسروقة المادتين 222

 .172،177دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص -لعموميةالسلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى ا شملال، على 5
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فقه لمصطلح التنازل عن الشكوى من بينها أنها: تصرف قانوني وتوجد تعريفات عديدة عند ال
من جانب المجني عليه بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني لشكواه وهو وقف السير 

وبهذا المعنى يكون التنازل عن الشكوى تصرف قانوني مقابل للحق في  ،1في إجراءات الدعوى 
 الشكوى ومترتب عليه ومتولد عنه.

ها الدعوى إلى غاية صدور حكم ييعد التنازل عن الشكوى جائزا في أي مرحلة كانت علو 
نهائي حائز لقوة الشيء المقضي منه، ومن شأن الاستمرار فيها رغم وجود التنازل عن الشكوى 

 تفويت للغرض الذي ابتغى المشرع تحقيقه.

 .الفرق بين الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى ( 2

حسم نزاعا بين طرفين والتنازل إجراء يعبر فيه الطرف المتنازل عن رغبته في الصلح عقد ي
عدم رفع الدعوى الجنائية أو عدم متابعة السير فيها وذلك عندما يكون لهذه الرغبة أثر في رفع 

ويعد كل من الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى من الأسباب  ،الدعوى الجنائية والسير فيها
ء الدعوى الجنائية ومتفقين من حيث إمكانية قبولهما في جميع مراحل الدعوى الخاصة لانقضا

، كما يتفق الصلح والتنازل عن الشكوى 2ساس القانوني لكل منهماالعمومية ومتفقين من حيث الأ
ضافة إلى كونهما لا يؤثران على الحق إفي جواز قبولهما في جميع مراحل الدعوى العمومية، ف

نه رغم التشابه بين هاذين النظامين لا يمنع من وجود بعض أإلا  ،3ةن الجريمالمدني للمتضرر م
 الفوارق الجوهرية التي تميز كل نظام عن الآخر وهي كالآتي:

                                                                 
، ص 7111مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  1

129. 
الصلح يعد لقانون، فحيث يتسم كلا النظامين بطابع استثنائي لا يحدثان أثر الانقضاء إلا في الحالات التي ينص عليها ا 2

جائزا عند النص عليه صراحة بموجب القانون، وهذا ما ينطبق على التنازل على الشكوى، عندما تكون هاته الأخيرة قيدا 
 .على تحريك الدعوى العمومية

ديدة، ، دار الجامعة الج-دراسة مقارنة-أثر الصلح في انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المالية حيدر المالكي،  3
 .72، ص 7119مصر، 
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الصلح فيتم بإرادة الجاني وحده، الصلح تقابل لإرادة الجاني والمجني عليه، أما التنازل  *
ة واحدة ويقال في تبريره في المجال الجنائي أن الدولة الجنائي تقابل إرادتين والتنازل تعبير عن إراد

هي الطرف الإيجابي في حقها الشخصي في معاقبة الجريمة أو التنازل عن معاقبته وقد تباشر 
بنفسها مكنة التنازل عن حقها هذا كما قد تكلها إلى غيرها من أمثلة ذلك أن تكل الدولة إلى 

ن يقرر التمسك بهذا الحق أو التنازل عنه صراحة أو المجني عليه في جرائم معينة بذاتها أ
 .1ضمنا

الصلح الجنائي لا يكون في جميع الأحوال ـبحسب الأصل إلا بمقابل يدفعه المخالف  *
و بدون أأما التنازل لا يتم بشرط دفع المقابل فهو يتم بعوض للإدارة المختصة أو المجني عليه، 

 .2عوض
للشكوى كذلك الحال بالنسبة إلى التنازل فقد يكون صريحا  لا يتطلب القانون شكلا معينا *

و ضمنيا وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بعدم لزوم شرط شكلي معين للتنازل عن أ
 .4، بعكس الصلح حيث يتطلب القانون توافر شكلية معينة لإثباته3الشكوى 

 :مفاوضة الاعترافالصلح الجنائي عن نظام  تمييز -ج
وقبل البحث عن الفرق بين ، نظام مفاوضة الاعترافالصلح الجنائي عن  يختلف نظام

ليسهل علينا معرفة مدى  ،نظام مفاوضة الاعترافعلى ماهية أولا سنحاول التعرف  النظامين
 .نظام مفاوضة الاعترافو الصلح الجنائي الفرق بين كل من نظامي 

 .مفاوضة الاعترافتعريف نظام ( 1
وهو نظام مطبق في بعض الدول في أوائل القرن التاسع عشر،  يرجع ظهور هذا النظام

يقوم نظام المفاوضة على ، 5هذا النظام منشأوتعد الولايات المتحدة الأمريكية الانجلوسكسونية، 
                                                                 

 .77رأفت عبد الفتاح حلاوة، المرجع السابق، ص  1
 .73حيدر المالكي، المرجع السابق، ص  2
 .26بهاء جهاد محمد المدهون، المرجع السابق، ص  3
 .117أسامة حسين عييد، المرجع السابق، ص  4
ي القانون الأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، غنام محمد غنام، مفاوضة الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة ف 5

 .12، ص 1992
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المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية على الدخول في تفاوض مع المتهم ليعترف  1الاعتراف
التخفيف عنه، حيث يتم التفاوض بين ممثل الاتهام والمتهم على أن بالتهمة المنسوبة إليه مقابل 

إسقاط باقي التهم الأخرى عنه او التخفيف من يعترف بالتهمة الموجهة إليه، نظير أن يقوم الاتهام 
وصفها، ويتمثل التخفيف في تغيير وصف التهمة من قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى 

 .2عمد إلى القتل الخطأقتل عمدي أو من القتل ال
لقد تطور هذا النظام واتسع نطاق تطبيقه لينتقل على دول أخرى من العالم حتى أصبح 

 وأخذ بع التشريع الألماني، الإسباني والإيطالي الأوربيةمعمولا به في معظم التشريعات 
"patteggiamento شرع الفرنسي من ق أ ج ثم ما فتأ أن التحق الم 777" وهذا الأخير ضمن المادة

المتعلق  7117مارس  19المؤرخ في  7117/717بالركب وأخذ به لأول مرة بموجب القانون رقم 
 اعتبرأهم مبادئه من القانون الأمريكي وهو ما  واستوحى 3بموائمة العدالة لمظاهر تطور الإجرام

 américanisation"  البعض توجها جديدا من المشرع الفرنسي نحو "أمركة العدالة الجزائية الفرنسية"

de la justice pénale français "4. 

مفاوضة الاعتراف هي اتفاق تفاوضي بين النيابة العامة والمتهم بمقتضاه يعترف المتهم 
الجريمة مقابل الحكم عليه بعقوبة أقل شدة من العقوبة الأصلية أو بعدم متابعته في باقي التهم 

ومختوم باتفاق مكتوب بعد موافقة القاضي داخل جلسة  الموجه إليه، ويعد هذا الاتفاق رسمي
علنية. وبمعنى آخر، يقوم ممثل النيابة العامة رفقة محامي المتهم بالتفاوض على عقوبة جنائية 

                                                                 
في –نظام المثول المسبق للاعتراف بالذنب -نظام المساومة على الاعتراف -يطلق على هذا النظام عدة تسميات منها:  1

 .-القانون الفرنسي
، 1ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  مذكرةطلال جديدي، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  2

 .12ص ، 7112الجزائر، 
3 Claire Saas, De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur, Revue de 

science criminelle et de droit comparé, 2004, no.4, france, p. 827. 

، 1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة  أطروحة، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية ،عبد اللطيف يوسري  4
 .92، ص7112الجزائر، 
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مخففة بالمقارنة مع العقوبة المقررة للفعل المرتكب، شريطة اعتراف المتهم بالتهمة الموجهة إليه 
 .1لعادلة وحقوق الدفاع المرتبطة بهاوتخليه عن إجراءات المحاكمة ا

وبالتالي مثل هذا النظام يضفي الطابع التعاقدي الوارد على الدعوى العمومية؛ تبنته النظم 
السابقة رغبة في تحقيق بعض الاعتبارات العملية؛ منها الرغبة في كسب القضية والحيلولة دون 

ها أدلة كافية، لذا ترتاي أن ما لا يدرك ، لا لشيء سوى لعدم جمعحصول المتهم على حكم بالبراءة
 11كله لا يترك كله، لذا أصبح يتم اللجوء لهذا النظام في القانون الأمريكي بنسبة تتراوح بين 

بالمئة من القضايا التي يتم الفصل فيها باتباع نظام مفاوضات الاعتراف، وتنتهي فيها  91و
 .2ينالدعوى بأحكام إدانة بالاستناد لاعتراف المتهم

ن الهدف والغاية من لإيجاد هذا الإجراء وتطبيقه ماهي إلا تبسيط الإجراءات أ نستخلص
 الدعوى العمومية، وهي الغاية التي تنطبق وتتشابه مع نظام الصلح الجنائي كما بيناه سابقا.

 .الفرق بين الصلح الجنائي ومفاوضة الاعتراف( 7

في حين نظام المساومة على الاعتراف يرتب  الصلح إجراء لا يكلف الدولة أعباء مالية، *
ة إذا ما انتهى بعقوبة سالبة للحرية، نظرا لما تطلبه رعاية المحكوم  الدولة أعباء مالية ضخمة خاصا

 .3عليهم وتأهيلهم من نفقات

إجراء المساومة على الاعتراف بإصدار حكم إما بعقوبة سالبة للحرية أو عقوبة ينتهي  *
ن في صحيفة السوابق الفضائية لمرتكب الجرم، وهذا خلاف عن الصلح الجنائي مالية، فالحكم يدو 

الذي من خصائصه إجراء ينهي الدعوى العمومية بغر حكم وبالتالي لا يسجل في صحيفة السوابق 
 القضائية.

                                                                 
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى العمومية ودورها في حل أزمة العدالة الجنائية،  1

 .112ص  ،7112الجزائر، سبتمبر  ،2، العدد 11د المجلزيان عاشور الجلفة، 
الجزائر، ، 77العدد جامعة البويرة، مجلة المعارف، ، سباب والحلولأزمة العدالة الجزائية دراسة في الأناصر حمودي،  2

 .17، ص 7112جوان 
 .32إبراهيم، المرجع السابق، ص  مدحت محمد عبد العزيز 3



            التصالحا : الصلح والوساط     الجنائا   لاا  الداال لآ  الموضوعيالإطار  الأول:    البــــاب

 

11 

 .المبحث الثاني: الاختلاف الفقهي حول نظام الصلح الجنائي 

بجميع صوره  ،عة القانونية للصلح في المادة الجزائيةحول الطبي الجنائي فقهاء القانون اختلف 
امتد الاختلاف سواء في الجرائم التنظيمية أو جرائم القانون العام أو الجرائم الاقتصادية والمالية، 

فعالية هذا النظام في ضمان احترام الحقوق المتنازعة من جهة، واحترامه لأهم  مدى حول كذلك
وبهذا فقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض للصلح في المواد الجزائية المبادئ الأساسية للقانون، 

 إليها.ولكل اتجاه حججه التي يستند 

وعلى هذا الأساس نتناول في هذا المبحث دراسة الاختلاف الفقهي الواقع حول الطبيعة 
الأخير  القانونية للصلح الجنائي في المطلب الأول، ثم نتناول الاختلاف الفقهي حول فعالية هذا

 في مطلب ثان.

 .الطبيعة القانونية للصلح الجنائيالاختلاف الفقهي حول المطلب الأول: 

تحديد الطبيعة القانونية لأي ظاهرة من الظواهر القيام بعملية تكييفها بقصد البت في يعني 
ت محل ليس ية، والطبيعة القانونية للصلح في المادة الجزائ1مسألة انتمائها إلى نظام قانوني ما

بجميع صوره سواء في  لهذا الإجراءاتفاق، فقد ثار خلاف بين فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية 
لجرائم الاقتصادية والمالية، ولعل هذا الاختلاف ناجم و جرائم القانون العام أو امية أالجرائم التنظي

بع العقدي )الفرع الأول(، حسب الزاوية التي يعتمد عليها كل فقيه، فمنهم من يضفي عليها الطا
 جزاء جنائي )الفرع الثاني(.يضفي عليها طابع ال وذهب فريق آخر

 .الفرع الأول: الوجه التعاقدي للصلح الجنائي

بالطبيعة العقدية للصلح الجنائي، إلا أنهم مختلفون حول نوع العقد  يقر أصحاب هذا الاتجاه
قد الصلح المنصوص عليه في القانون المدني، أم عقدا مدنيا يتماثل في طياته مع ع كانفيما إذا 

كانت عقدا إداريا يتضمن في طياته كافة خصائص العقد الإداري وظهور الإدارة بوصفها صاحبة 
 السيادة.
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 .أولا: الصلح الجنائي عقد مدني

الذي يتم بين الجهة الإدارية  الفرنسي الصلح الجنائيكيف جانب كبير من الفقه المصري و ي
من  179المادة  عقد مدني يتماثل في طياته مع العقد المدني، يقوم على أساس على أنه موالمته

من القانون  719من القانون المدني الفرنسي، والمادة  7177المادة و  ،القانون المدني المصري 
فالصلح عمل إجرائي إرادي لا ينعقد إلا بإرادة الطرفين، وهما الدولة ممثلة المدني الجزائري، 

 .1لسلطة الإدارية المحددة بالقانون، والمخالف على نحو يؤدي إلى حسم النزاعبا

سوى من حيث طبيعة  المدني الصلحعقد لا يختلف عن  هذا الاتجاه الصلح الجنائي حسب
أحد الطرفين المتمثل في شخص اعتباري من القانون العام، فهو عقد ملزم للطرفين كما يعتبر من 

ف إلى تسوية نزاع قائم بين طرفين بالتنازل المتبادل عن جزء من الحقوق، إذ يهد ،معاوضةالعقود 
 الجزائي الصلحيسعى الطرفين على تجنب الخصومة المدنية، بينما يهدفان في  المدني الصلحففي 

في الجرائم الاقتصادية والمالية عقد مدني  صلح، ومن ثم فال2إلى تجنب الدعوى والمحاكمة الجزائية
وبذلك طبقا لهذا الرأي من الفقه فهو ق الفقه على هذا الاتجاه بالنظرية التقليدية، رضائي، ويطل

تصرف قانوني صادر من جانبين، وإن كان استخدام هذا المصطلح مألوفا في القانون الخاص، 
أن الفقه المقارن دأب على استخدامه في مجال القانون الجنائي، ويعتبر الصلح بذلك تعبيرا  ودبي

 .3ة الإدارة في انقضاء الدعوى في جرائم محدودةعن إراد

وأكد بعضهم أن الصلح في المسائل الجزائية  ،لم يتقبل جمهور الفقهاء النظرية التقليدية
 ،عتبر صلحا حقيقيا بمفهوم الصلح في القانون المدنيا والجرائم الاقتصادية خصوصا لا يعموم

طرفين وهي العنصر الأساسي في عقد الصلح لا حيث يرى هؤلاء أن الامتيازات المتبادلة بين ال
محل لها في الصلح في المسائل الجزائية لأن المتهم في رأيهم عندما يوافق على الصلح لا ينوي 
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دارة امتيازا لأنه إذا رجح أنه مذنب وذلك ليحصل على تخفيف العقوبات في الواقع أن يمنح الإ
فهو لن يوافق على الصلح وإنما يطلب تقديمه  التي توقع عليه أما إذا كان يعتقد في براءته

 .1للمحكمة

جيز الصلح في المواد الجزائية تتكلم إلى أن القوانين الجزائرية التي تنشير في هذا الصدد 
كلها عن المصالحة التي تمنحها الإدارة إلى الأشخاص الذين يطلبونها، وهذا ما يوحي بدوره أن 

مساواة، فالثاني يطلب والأول يمنح وشتان بين من يطلب ومن الإدارة والمخالف ليسا على قدم ال
أن بين الصلح في القانون المدني والصلح في "وهذا ما ذهب إليه الأستاذ "دوبريه" الذي يرى يمنح، 

، مضيفا إن الصلح في القانون الجزائي يمنحه طرف هو الإدارة ذات "القانون الجنائي فرقا شاسعا
مخالفة يسيطر على العقد إم كان ثمة عقد"، كما أن الصلح ارتكب السلطة في مواجهة شريك 

الجزائي "مصدره إجرامي وطبيعته قمعية في حين أن الصلح المدني يغلب عليه الطابع التعاقدي"، 
 .2وخلص إلى القول بأن تنازل الإدارة رضائي أما تنازل المخالف فهو قسري 

محل خلاف ومحل نظر، وسبب ذلك هو ني الاتجاه القائل بأن الصلح عقد مديبقى وبهذا 
وجود مجموعة الاختلافات بين المصالحة الجزائية والعقد المدني لعل أبرزها هو أن المصالحة 
الجزائية تؤدي إلى وقف أو وضع حد لتحريك الدعوى العمومية والمتابعة القضائية بينما الصلح 

فات جوهرية أخرى بين الصلح المدني ، كما توجد اختلا3المدني يؤدي إلى وقف الخصومة المدنية
   .4والصلح الجنائي التي تم التطرق لها سابقا

 .إداري ثانيا: الصلح الجنائي عقد 

وبخاصة في الجرائم الاقتصادية أنه عقد إداري ذو  الصلح الجنائي كيف جانب من الفقه
مثل أحد أطراف طبيعة جزائية يحتوي في طياته خصائص العقد الإداري، من حيث أن الإدارة ت
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صنف العقد شروط غير مألوفة في يبنشاط مرفق عام، و  الصلحتعلق يالعلاقة التصالحية، كما 
القانون الخاص، حيث يرى بعضههم أن هذا الشرط يجد سنده فيما تمليه الإدارة على المتهم من 

تع الإدارة أو قيمة الأشياء محل المصادرة، فضلا عن تم الصلحشروط، مثل الدفع الفوري لمبلغ 
 .1حسب جسامة الجريمة وظروفها الصلحبسلطة تقديرية واسعة في تحديد مبلغ 

عقد إداري فإن الفصل في المنازعة الجمركية يوكل  الصلحهذا الرأي مردود عليه فلو كان 
مام القضاء أإلا أنه يتم النظر والفصل في المنازعات الجمركية  ،ويرفع أمام القضاء الإداري 

مام الجهات القضائية وإما عرض إجراء أما أن للإدارة حق الخيار بين رفع المنازعة الجزائي، ك
 المصالحة الجمركية وللمتهم حق قبولها أو رفضها.

 .ثالثا: الصلح الجنائي عقد إذعان

الجزائي، لاسيما الجرائم  للصلحيتجه فريق ثالث من الاتجاه القائل بالصفة العقدية 
مركية، إلى اعتباره عقدا من عقود الإذعان لذا كان لابد من التطرق الاقتصادية وبالخصوص الج

 إلى مفهوم عقد الإذعان حتى تتسنى لنا فهم موقف هذا الفريق.

 :تعريف عقد الإذعان -أ

صرها وضبطها في حعقد الاذعان من العقود التي لم يتفق الفقهاء ولا المشرعين على 
ذي يتفق جميع الفقهاء على أنه صاحب أول فكرة "عقد تعريف واحد، فالفقيه الفرنسي "ساليي" ال

ھو محض تغليب لإرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة، وتملي قانونھا، ليس على فرد  الإذعان"
محدد بل على مجموعة غير محددة وتفرضها مسبقا ومن جانب واحد ولا ينقصھا سوى اذعان من 

نرى أنه ركز على الارادة المنفردة التي تملي قانون يقبل قانونا العقد". ومن قراءتنا لھذا التعريف 
لى موضوع العقد. أما جورج برليوز فقد عرف إ العقد على مجموعة غير محددة دون أن يتعرض
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عقد الاذعان" عقد حدد محتواه التعاقدي كليا أو جزئيا بصفة مجردة وعامة قبل فترة التعاقد" وھذا 
 .1المسبق لمحتوى العقد التحديد نه أضافأالأول غير  التعريفيتفق مع  التعريف

به الدكتور عبد المنعم فرج الصده الذي عرفه بأنه  جاءلعل أدق تعريف لعقد الإذعان هوما 
"العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق 

ي أو تكون المنافسة محدودة النطاق في بسلعة أو مرفق ضروري محل احتكار قانوني أو فعل
 .2شأنها"

لم تتعرض النصوص التشريعية لتعريف عقد الاذعان وتركت ذلك للفقه ويمكن ارجاع ذلك 
من القانون المدني الجزائري على  21لتطور ھذا النوع من العقود واتساع دائرتها، فنصت المادة 

 قبليم بشروط مقررة يضعھا الموجب و لا أنه " يحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلي
من القانون المدني المصري، و نفس  111المادة  هو نفس مت نصت عليهو  ،3"فيهامناقشة 

من القانون المدني اللبناني ، حيث 127، و المادة 111بالنسبة  للمشرع السوري المادة  الشيء
العرب، أما القضاء الفرنسي فقد  المشرعينبالنسبة لباقي  الشيءعقد موافقة و نفس ه أطلق علي

 .4الإذعاناستعمل مصطلح عقد 

 :الصلح الجنائي عقد إذعان اتجاهمضمون  -ب

 ،الجزائي في الجرائم الاقتصادية عقد إذعان الصلحذهب جانب من الفقه إلى القول أن 
، وبهذا المصالحة المحددة من قبل الإدارة مسبقا لشروطالخضوع  إلالمخالف ا الخيار أمام يكون ف

قوى من الآخر ويقوم أيكون أحدهما في مركز  حيثفإن طرفي عقد الإذعان غير متساوين، 
 .5بوضع الشروط ولا يستطيع الطرف الآخر إلا القبول بشروط العقد أو رفضه
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الصلح الجزائي كعقد الإذعان، قرار جاهز أكثر مما هي اتفاقية تقبل بحرية إذ ينص عليها 
 ح تنظيمية ضمن قواعد دقيقة.القانون وتنظمها لوائ

لكن على الرغم من أوجه الشبه بين الصلح الجنائي وعقد الإذعان، يبقى الاختلاف قائما 
 .1بينهما، وهو اختلاف جوهري يرجع بالدرجة الأولى إلى مصدر كل منهما

عقد الإذعان يتطلب إرادتين هما إرادة الموجب وإرادة المذعن وأن إرادة الموجب هي التي 
تقل بوضع شروط التعاقد، في حين أنه بالنسبة للمصالحة الجزائية فالقول بأن الإدارة والنيابة تس

العامة هما الطرفين الموجبين مردود عليه بالقول أن الإدارة والنيابة العامة لا يستأثران بوضع 
يقتصر شروط المصالحة من حيث مبلغ المصالحة بل إن القانون هو الذي يتولى تحديدها سلفا، و 

دورها على إعمال أثر المصالحة متى توفرت شروطها وأهمها قبول المتهم لها ودفع مبلغ 
 .2المصالحة

 .الفرع الثاني: الوجه الجزائي للصلح الجزائي

نتيجة للانتقادات الموجهة للرأي القائل بالطبيعة العقدية للمصالحة الجزائية ظهر اتجاه فقهي 
لصلح الجزائي، وقد انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقين، فالأول آخر ينادي بالطبيعة الجزائية ل

 نها جزاء إداري، أما الثاني فيرى فيها عقوبة جزائية.بأيكيفها 

 .أولا: الصلح الجنائي جزاء إداري 

 جزاء على أنهيذهب الرأي الغالب في الفقه المصري إلى تكييف الصلح في الجرائم المختلفة 
المعنية بإرادتها المنفردة؛ حيث إن الصلح لا يعرض إلا بعد ارتكاب جريمة، ولا  إداريا توقعه الإدارة

يجوز عرضه قبل ارتكابها، إذن فهو جزاء إداري إذا قبله المتهم، فإن رفضه تطرح قضيته على 
  .3القضاء وفق إجراءات الدعوى الجنائية، وعندها يتحول من جزاء إداري إلى جزاء جنائي
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في الفقه الفرنسي إلى اعتبار الصلح في الجرائم الاقتصادية جزاء إداريا  الرأي الغالب ذهب
ن الإدارة بموجب نظام الصلح تتمكن من إ، و 1خفيفا توقعه الإدارة بناء على اتفاقها مع المخالف

تخفيف قسوة النصوص العقابية وتجنيب المتهم الإجراءات القضائية مقابل سداد مبلغ من المال 
 حدده القانون.

وبذلك يتوقف الصلح وفقا لهذا الاتجاه على قبول المتهم تطبيق الصلح كجزاء إداري يوقع 
عليه، والذي سرعان ما يتحول إلى جزاء إداري يوقع عليه، والذي سرعان ما يتحول إلى جزاء 

ذهب أصحاب هذا كما . 2رفضه المتهم، بحيث تتخذ قبله الإجراءات الجنائية العاديةإذا جنائي 
تصرف  طريق عن يتمإلى القول أن الصلح في المخالفات التنظيمية هو جزاء إداري  الاتجاه

ي حل محل العقوبة جزاء إدار  ي المخالفات التنظيمية، فالصلح ف3انفرادي ويتم بقبول المخالف
، كون الهدف من هذا النظام يتمثل في توقيع جزاء فعال وسريع، في 4ن تطبيقا لهاالجنائية ولم يك

سم بعدم الخطورة، وبمعنى آخر هو طريقة مبسطة للردع فرضها القانون، ويترك الخيار بيد جرائم تت
 .5غرامة أو رفضهاالمتهم إن شاء دفع ال

ينتقد جانب آخر من الفقه هذا الاتجاه، على أساس أن الصلح جزاء إداري يجعلنا نذكر بأن 
عته الإدارية غير القضائية وفقا الصلح نظام قانوني خاص بالقانون الجنائي، وهذا لا ينفي طبي

للرأي الغالب في فرنسا، ولكن في نفس الوقت نعلم بأن حق الإدارة في الصلح يعد خروجا 
فالقول بأن ، 6العموميةواستثناءات من المبدأ العام الذي ينص على اختصاص النيابة بالدعوى 

                                                                 
 .222حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  1
 .111مراد بلهومي، المرجع السابق، ص  2

3 Bertrand PAILLARD, La fonction réparatrice de la répression pénale, L.G.D.j, Paris, France, 2007, p166. 

 .71ق، ص علي محمد المبيضين، المرجع الساب 4
، محمد أحمد 71، محمد علي المبيضين، المرجع السابق، ص 127محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  5

 .691براك، المرجع السابق، ص 
 .31ندي بو الزيت، المرجع السابق، ص 6
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يترتب كرد فعل ناشئ عن الصلح جزاء جنائي قول غير صائب على أساس أن الجزاء الإداري قد 
 .1ارتكاب مخالفة إدارية، أما الصلح فيتعلق بجريمة جنائية

 .: الصلح الجنائي جزاء جنائيثانيا

يميل جانب من الفقه على اعتبار اْن الصلح في المادة الجزائية بوجع عام جزاء جنائي، 
بارها الصورة الأولى وذلك من خلال وجود سمات أو خصائص الجزاء الجنائي لاسيما العقوبة باعت

وذات الصلة بهذا الإجراء ولذا كان لابد من التطرق لمفهوم العقوبة كصورة من للجزاء الجنائي، 
صور الجراء الجنائي لفهم موقف الاتجاه القائل بأن الصلح الجنائي جزاء جنائي، أو بعبارة أخرى 

  عقوبة جنائية.

 :الجزاء الجنائيالعقوبة كصورة من صور تعريف  -أ
يمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته 
في ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصية وأهمها 

 . 2الحق في الحياة والحق في الحرية
 زها فيما يلي:من هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص العقوبة التي نوج

، حيث يقرر ، فلا عقوبة بغير قانون يحدد المشرع العقوبة3تخضع العقوبة لمبدأ الشرعية *
تحديدها بين حدين أدنى وأقصى، ويترك للقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوبة فيما بين هذين 

  .4الحدين
                                                                 

 .111محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  1
ص ، 7119العقاب، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، علم الإجرام وعلمإسحاق إبراهيم منصور 2

179 . 
لق عليه "مبدا الشرعية الجنائية" والذي يقصد به حصر تفاقيات حقوق الإنسان مبدأ مهم يطتتضمن جميع دساتير العالم وا 3

نونية المبدأ منها إنجلترا، تطور مع اعلان تبنت مختلف الأنظمة القا مصادر التشريع والعقاب في مصدر واحد وهو القانون،
 في المادةوقد نص المشرع الجزائري على مبدأ الشرعية الجنائية  الثورة الفرنسية الى أن تبنته اتفاقيات حقوق الانسان، 

جب الدستور ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص"، كما تم تكريس هذا المبدأ بمو الأولى من قانون العقوبات بقولها "لا جريمة 
منه بقولها "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر  72في نص المادة  71/777موجب المرسوم رئاسي رقم الجزائري المعدل ب

 ".قبل ارتكاب الفعل المجرم
 .179إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  4
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 العقوبـات انون قـ املأحك ا  قوف الجريمة بمرتك ىعل الجزائية اتتوقيع العقوب كون  العقوبة قضائية* 
، أي لا ينطق بها إلا قضاة السلطة القضائية المختصون قانونا، 1من اختصاص السلطة القضائية

 .2وحكمة ذلك احتمالات التعسف والمحاباة

، اذ 3على كل من يرتكب الجريمة التي تقررت جزاء لها تطبيقهاها يقصد ب والتي عدالة العقوبة *
بة ويجعلها متراوحة بين حدين أدنى وأقصى ويترك للقاضي حرية التقدير يحدد المشرع العقو 

والنطق بالعقوبة بين هذين الحدين فلا يتجاوز الحد الأقصى ولا تنزل عن الحد الأدنى إلا م استثناه 
وبالتالي فلا تعتبر الظروف المشددة أو ، 4القانون كما في حالتي التشديد أو التخفيف من العقوبة

 .عماسة بعدالة العقوبة إذ أنها في الواقع عين العدالة لأنها قواعد مجردة تطبق على المجتمالمخففة 

لا يجوز أن يصيب الجزاء الجنائي إلا الشخص مرتكب الجريمة لا شخصا ف شخصية العقوبة *
 ، فلا توقع العقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، ونتيجة لذلك لا تمتد العقوبة5سواه 

إلى الغير مهما كانت صلته بالجاني فلا تطبق على الولي أو الوصي أو المسؤول المدني ما لم 
 .6يرتكب أحدهم خطأ شخصيا

 :الصلح الجنائي جزاء جنائي اتجاهمضمون  -ب

 بمثابة انون الق بـنص ددةالمح رائمالج ضبع فـي عليه يوالمجن تهمالم ينب الصلح يعتبر
 إلا يتم لا رأم ووه ،الجريمة رأث ةبإزال انيالج قيام نم صلحال ذاه رضهيفت الم كوذل مالية، ةعقوب

 إن حيث تهم،إيلاما   للم يسببلا شك  ذاوه ،الجريمة كتل هعن ضتتمخ ذيال ضررال لمقاب دفعب
 بمثابة يعتبر ،الجريمة ضرر عن عليه المجنيتعويض  بهدف الجاني أموال من جزء عاقتطا

                                                                 
 .67تامر القاضي، المرجع السابق، ص  1
 .121سابق، ص إسحاق إبراهيم منصور، المرجع ال 2
 .121، ص نفسهالمرجع  3
، الجزائر، ص 7117للنشر والطباعة والتوزيع، ، دار هومة 17أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  4

792. 
 .221الجزائر، ص ، 7119، دار بلقيس للنشر، 7، ط-دراسة مقارنة–عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام  5
 .792سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بو  6
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عقابي خارج نطاق جراء لفقه الفرنسي بأن الصلح الجزافي إنب من ا، كما يرى جا1مالية عقوبة
 .2القضاء يجد تطبيقه في المخالفات التنظيمية

من الفقه أن المصالحة الجزائية في الجرائم الاقتصادية هي عقوبة جزائية آخر يرى جانب 
وبة التي ينص عليها موقعة من قبل الإدارة ولكن تباينت حججهم، فيرون أن الإدارة تملك توقيع العق

القانون وذلك من منطلق أنها الحارسة والحامية للمصلحة العامة، ومن ثمة لابد من تزويدها 
وقبول المتهم الخضوع للعقوبة  وأن التراضي يتعلق بالعقوبة ،بسلطة توقيع الجزاء بإرادتها المنفردة

نطقي أن العقوبة الموقعة بطريقة ينفي عنها الطبيعة العقابية، فمن الطبيعي والم الصادرة عنها لا
المصالحة الجزائية من نفس الطبيعة الجزائية لأن تلك الجرائم تشكل اعتداء على مال الدولة والتي 
تعد بمثابة خرق للنظام الاجتماعي، ومن ثم المصالحة تكون أقرب ما تكون إلى الحكم الصادرة 

 .3للإدانة

الخضوع للعقوبة الصادرة عن الإدارة المعنية قبول المخالف ن أيضيف جانب آخر من الفقه 
ن تطبيق العقوبة الجزائية بطريق الصلح بعيدا عن عنها الطبيعة العقابية، فضلا عن ألا ينفي 

نصيبا من تملك الإدارة المعنية  الإجراءات القضائية، لا ينزع عنها صفته العقابية، استنادا إلى أن
إجراء المصالحة الجزائية، فالتراضي يتعلق بالعقوبة الموقعة  السلطة القضائية في أداء وظيفتها عند

، لأن كل الجرائم 4عن طريق المصالحة الجزائية من الطبيعي أن تكون من نفس الطبيعة الجزائية
تمثل اعتداء على المصلحة العامة، وأن ما يدفعه المخالف من إلى الإدارة من مبالغ مالية مقابل 

ده تتسم بكونها غرامة لها خاصية عقابية حيث أن ما يدفعه المتهم يحدث إنهاء الدعوى الجزائية ض
 .5إيلاما له باقتطاع جزء من ذمته المالية ومن ثمة فهي عقوبة جزائية

                                                                 
 .77علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  1
 .126محمد حكيم حسين حكيم، المرجع السابق، ص  2
 .117مراد بلهومي، المرجع السابق، ص  3
 .116محمد حكيم حسين حكيم، المرجع السابق، ص  4
 .32سابق، ص ندى بو الزيت، المرجع ال 5
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لطبيعة العقابية للصلح في المواد الاقتصادية ذكر أحد الفقهاء الفرنسيين اتجاه لاتدعيما 
، حيث نص 1971يونيو سنة  21دي الصادر في ضرورة أن يستند إلى قانون العقوبات الاقتصا

ن التصالح يعتبر واحدا من العقوبات المنصوص عليها، واعتبار الصلح سابقة في العود، أعلى 
 .1حيث لا يجيز هذا القانون التصالح مع المخالف السابق له التصالح

دأ مبع م يتعارض الجنائيصلح النظام عل أساس أن سهام النقد إلى هذا الاتجاه  توجه
 انون الق هل ازأج ذيالوكيل ال لمث ره الغيرباشد يقصلح ال صالح أوالتراء إجة، لأن العقوب شخصية

 لعقوبةا لأن عقوبة، الصلح بأن معه القول يمكن مالا ووه ا،هعلي يالمجن ةالجه عم صالحالت
 .هذا من ناحية شخصية

فسه البديل عنها، حيث كذلك فالصلح لا يمكن أن يكون عقوبة جنائية وهو في الوقت ن
ن دافع المتهم إليه هو تفادي العقوبة الجنائية إضافة أو  ،يترتب على الصلح عدم تطبيق العقوبة

 .2إلى أن العقوبة الجنائية تصدر من محكمة جنائية وفق مبدأ قضائية العقوبة

فات في المخال الغرامة التي يدفعها المتهم أن بحجة الاتجاه هذا الفقه من جانب ينتقد
في  الموجودوهو الشرط غير  ،التنظيمية غرامة جزائية يجب أن يتم توقيعها من قبل القاضي

 .3الغرامة في المخالفات التنظيمية

الفقه، فالنظام من  لدىإذا كانت الطبيعة القانونية للمصالحة الجزائية بوجه عام محل خلاف 
ه خصوصيته واستقلاله ويقع في ملتقى حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه نظاما إجرائيا ل

نظامين مختلفين هما العقد والعقوبة الجنائية فهو بذلك نظام ذو طبيعة مختلطة تمتزج فيه بعض 
 .4خصائص العقد وسمات العقوبة الجنائية

                                                                 
1 Boulam F, La Transaction Douammiere Etude de droit pénale Donaniere, annals de la facuite de droit et des 

sciences économique de Aix-en-Provence, 1968, p232. 

 .32ندى بو الزيت، المرجع السابق، ص  2
3 Jean-Baptiste PERRIER, la transaction en matière pénale, thèse pour le doctorat en droit prive et sciences 

criminelles, école doctorale de sciences juridiques et politiques, faculté de droit et de science politique, Aix-

Marseille université, France,2012, pp 128    .  
 .12ص  على محمد المبيضين، المرجع السابق، 4
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  .المطلب الثاني: الاختلاف الفقهي حول فعالية نظام الصلح الجنائي في السياسة الجنائية

جنائي بفرعيه إلى احداث التوازن بين حماية المصلحة العامة وحماية يهدف القانون ال
تحقيق أساسية هي تدور الإجراءات الجنائية حول فكرة ، إذ 1الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد

التوازن بين الفاعلية وسرعة الفصل في الدعاوى من ناحية، واحترام متطلبات الدولة القانونية، والتي 
ناحية أخرى، وبقدر كفالة هذا التوازن، بقدر من ها احترام حقوق الإنسان وحرياتهم يأتي في مقدمت

 .  2ما يكتسب من شرعية

في ضمان احترام الحقوق المتنازعة من جهة، الصلح الجنائي  ةاختلف الفقه حول فعالي
صلح في ، وبهذا فقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض للواحترامه لأهم المبادئ الأساسية للقانون 

المواد الجزائية ولكل اتجاه حججه التي يستند إليها، وعلى هذا الأساس سنتعرض في هذا المطلب 
نظام الصلح الجنائي من خلال التطرق إلى الاتجاه المؤيد للصلح في  تحديد قيمة وفعاليةإلى 

 الفرع الأول، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى الاتجاه المعارض للصلح الجنائي.

 .: الاتجاه الرافض الصلح الجنائيالأول الفرع

فكرة التخلي عن المحاكمة العادية، وإعطاء الخصوم اليد العليا في تحديد مصير الدعوى 
الجنائية، فكرة تستدعي التعمق في دراستها، خشية أن يؤدي التوسع في نطاقها إلى مخالفة 

عدالة الجنائية التصالحية الذي يقوم ، وباعتبار الصلح الجنائي أحد آليات ال3الضمانات الإجرائية
على إنهاء الدعوى العمومية بدون إجراء المحاكمة العادية، ورغم المزايا و الفوائد التي يجسدها هذا 
الإجراء سواء من الناحية العملية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية، إلا أنه لم يخلو 

الجنائي والتي تمثلت في تعارضه مع الحقوق القانونية المقررة  كأي إجراء قانوني من انتقادات الفقه
لأطراف المنازعات الجنائية من جهة )أولا(، وتعارضه مع جملة من المبادئ الأساسية للقانون 

 )ثانيا( مستندين في ذلك لجملة من الحجج التي تدعم أراءهم.  

                                                                 
 .19، ص 7116مصر، ، 7أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق للنشر، ط 1
 .122أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص  2
 .173، ص نفسهالمرجع  3
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 .للمتقاضينالمقررة  والضمانات أولا: تعارض الصلح الجنائي مع الحقوق 

بات من المسلم أن من متطلبات المحاكمة العادلة تبسيط ووضوح الإجراءات الجزائية سواء 
بإيجاز الإجراءات أو السرعة في الفصل أو الاعتماد على بدائل الدعوى، إلا أن ذلك لا يعني 

للحقوق  التضحية بالمبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية التي تقوم على أسس تضمن الحد الأدنى
، والصلح الجنائي لا يخرج من 1والحريات فتوجز وتبسط الإجراءات بالقدر الذي لا ينفك هذا الحد

هذا السياق كونه بديل من بدائل الدعوى العمومية وآلية من آليات تكريس العدالة الجنائية 
 رة للمتهم.التصالحية، إذ يثير هذا الأخير الجدل في مدى مساسه ببعض الحقوق والضمانات المقر 

المزايا التي يجسدها الصلح الجنائي والتي لا يمكن إنكارها، إذ يحقق هذا من رغم على ال
فض النزاع نهائيا بطريقة ودية تصالحية تخضع لإرادة  ،الأخير نتيجتين في غاية الأهمية ألا وهما

القضاة والذي الأطراف المتخاصمة، أما الثانية فتتمثل في تخفيف العبء الملقى على المحاكم و 
رغم الفوائد التي يجسدها الصلح الجنائي إلا أن ذلك و ، كان له الدور في الحد أزمة العدالة الجنائية

لا يحجب عيوب هذا الإجراء أين وجه البعض سهام النقد لما ينطوي عليه من إهدار لحقوق 
 المتقاضين.

 :الصلح الجنائي ومبدأ قرينة البراءة -أ

خطرا  المجال لبدائل الدعوى الجنائية لإفساح ،عن المحاكمات العاديةفكرة التحول  قد تشكل
على الضمانات الإجرائية التي تكفل صيانة حقوق المتقاضين، وتشكل انتهاكا للمبادئ القانونية 

فيما يخص الصلح ، لذا سنبين الاعتراضات الموجهة لنظام 2والدستورية وفي مقدمتها قرينة البراءة
 لهذا المبدأ الدستوري الذي يتوقف عليه القانون الجنائي.  صيانته أو اهداره

 .مبدأ قرينة البراءة مضمون ( 1

                                                                 
فاتر ، مجلة د-الأمر الجزائي نموذجا–عواطف لوز، الإجراءات الجزائية الموجزة في ميزان مبادئ المحاكمة العادلة  1

 .232، ص 7171، ، الجزائر11، عدد 17مجلد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السياسة والقانون،
 مذكرة ،في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية مقارنة " دور الصلح في الدعوى الجزائية القاضي،حامد جابر تامر  2

 .19ص  ،7117فلسطين،  ،-غزة- الحقوق بجامعة الأزهر ةيكل ،القانون العام، تخصص ماجستير
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تمارس الدولة حقها في معاقبة المجرمين حماية للنظام العام والأمن في المجتمع، فتتولى 
ة أنه يناط بالدولة كذلك حماي سلطات الاتهام متابعة المشتبه فيه بغيته الوصول إلى الحقيقة، غير

، لأجل ذلك جاء قانون الإجراءات الجزائية ليضع توازنا عادلا بين  1الحقوق والحريات الأساسية
مصلحة المجتمع صاحب الحق في معاقبة الجاني ومصلحة الجاني في ضمان حريته من تعسف 

من المبادئ الأساسية لحماية حقوق المتهم التي تضمن حريته من تعسف السلطة مبدأ و ،  2السلطة
نة البراءة الذي مفاده أن الشخص المتهم بجريمة يعتبر بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قري

مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة والضمانات  3نهائي صادر من قبل محكمة قضائية ومحايدة
 اللازمة للدفاع عنه.

ها ضمانة هامة من ، تقرر بمضمون4إذ تعد قرينة البراءة هي نقطة البداية في العدالة الجنائية
ضمانات الحرية الشخصية للفرد ضد تعسف السلطة من جهة وضد انتقام المجني عليه من جهة 

، حيث تقتضي هذه الأخيرة معاملة الشخص مشتبها فيه أم متهما كان في جميع مراحل 5أخرى 
بحكم الإجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بريء حتى تثبت إدانته 

 . 6قضائي وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مراحلها

                                                                 
مجلة القانون رشيدة كابوية، الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية،  1

 .1ص ، 7112جوان  الجزائر، ،1عدد جامعة أحمد دراية أدرار، والمجتمع، 
2 Philipe comte et Patrick Maistre du Chambon, procédure pénale, 2éme éd, Armande colin, paris, 1998, p23. 

الجزائر، سبتمبر  ،11عدد جامعة محمد خيضر بسكرة، لخضر زرارة، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر،   3
 .62ص  ،7117

-Mgba Ndjie Marc Stéphane José, "La présomption d’innocence a l’epreuve de la consecration de l’infraction 

d’enrichissement illicite (cas specifique du Cameroun)." Mision Juridica, vol. 8, no 9, 2015, p 32. 

 .13، المرجع السابق، ص -في التشريع الجزائري –جديدي طلال، السرعة في الإجراءات الجزائية  4
 .21، ص7112نائية دار النهضة العربية، القاهرة، ص أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الج 5
 .27، ص 1997، دار الهدى، الجزائر، 2محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ج  6
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مبدأ قرينة البراءة سياجا يقي الحريات من أي تعسف أو تحكم من أجهزة التحري عن يعتبر 
، لذ كان من أهم المبادئ القانونية المتعارف عليها يجد مرجعيته في دساتير أغلب دول 1الجرائم

، كما تضمنته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 2ولية والمعاهدات الانسانيةالعالم والمواثيق الد
في مادته  1973، وكذلك نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 17فقرة  16المادة 

، 17فقرة  17، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة 1الحادية عشر فقرة 
من مشروع حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي وكذا  17فقرة  11المادة  كما نصت علية

 /ب.7فقرة  2الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 

وقد أسس هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية على قاعدة أن المرء يولد على سجيته خاليا من 
 . 3ل مولود يولد على الفطرة"كلى الله عليه وسلم "كل خطيئة أو أي مسؤولية لقول الرسول الكريم ص

ولتكريس هذا المبدأ فقد وضعت مختلف التشريعات قوانين وأحكام قانونية عديدة كقاعدة 
الشك يفسر لصالح المتهم، والبينة على من ادعى، وكذا ضمان الحرية الشخصية للمتهم وغيرها 

، واعتبارا لذلك تعد قرينة البراءة قاعدة أصولية 4من المبادئ التي من شأنها تجسيد قرينة البراءة
ودعامة أساسية لحماية الحريات الفردية بصدد الدعوى الجزائية وبغير مراعاته يفقد قانون 

 .5الإجراءات الجزائية شرعيته ويتجرد من دستوريته

 .مدى تعارض الصلح الجنائي مع مبدأ قرينة البراءة( 2

زائية وضع آليات معينة تحد من آثار الإجراءات المطولة تقتضي السرعة في الإجراءات الج
والتأخير غير المبرر في الدعاوي العمومية، ويختلف نظام ومدى هذه الآليات من تشريع لآخر، 

                                                                 
 .21، ص 7112أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر،  1
 .26في، المرجع السابق، ص لعبد الرحمان خ 2
، 7، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، طبعة 7حسني الجندي، أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، الجزء  3

 .727، ص 1997مصر، 
 .13زرارة لخضر، المرجع السابق، ص  4
الجزائر ، مجلة بحوث جامعة -بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية–جميلة موساوي، أصل مبدأ قرينة البراءة  (19 5
 .39، ص 7111، الجزائر، جوان1، عدد 3، المجلد 1
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ظهور نظم كثيرة تعالج ظاهرة البطء في الإجراءات الجزائية أهمها  الاختلافمما نتج عن هذا 
 من قبل الفقه الجنائيالمطروح  الإشكالولكن  ة الجنائية،التحول عن الإجراءات كالصلح والوساط

أحكام في إطار أو بعبارة أخرى مدى تعارض هذا المبدأ البراءة قرينة انتهاك مبدأ  يتعلق فيما مدى
 الجنائي.الصلح آلية 

اعتداء على قرينة البراءة؛ فالاتفاق الذي يعقد بعيدا  بمثابةاعتبرت الوساطة والصلح الجنائي 
بعد تأكد القاضي من إلا لا يتم التدخل القضائي يتناقض مع قرينة البراءة لأن الصلح يجب أعن 

  .1جدية اعتراف المتهم بالجريمة المنسوبة إليهصحة و 

  .الصلح الجنائي ومبدأ التفريد العقابي -ب

ى يرى جانب من الفقه أن نظام الصلح الجنائي لا يهتم إلا بالجانب المادي للفعل والذي عل
، لأن هذا النظام 2أساسه يتم تحديد مبلغ التصالح، ولا يتيح الفرصة لتطبيق قواعد التفريد العقابي

في  ،يستفيد منه كل من يرتكب إحدى الجرائم التي تدخل في نطاقه مهما كانت خطورته الإجرامية
تحديد حين أن المنطق يستلزم ضرورة إعطاء الوقت الكافي للقضاء للبحث في شخصية المتهم ل

 .3العقوبة المناسبة لخطورته
كما أن الجميع يدفعون مبلغا واحدا تقريبا، ومع العلم بأن قواعد التفريد العقابي تؤدي إلى 

 .4التشديد على معتادي الإجرام، والتخفيف على غيرهم ممن يرتكبون الجريمة لأول مرة
 :الصلح الجنائي ومبدأ المساواة أمام القانون  -ج

لة من الموضوعات التي تثير اهتمام الباحثين والفقهاء وهي من المبادئ إن قضية العدا
وتأكيده وترتبط العدالة ارتباطا وثيقا بمبدأ المساواة،  السامية التي كافحت البشرية من أجل صيانتها

   . 5غالبا ما يتوقف على تحقيق المساواة بين المتفاضيينالعدالة فتحقيق 
                                                                 

 .719مراد بلهومي، المرجع السابق، ص  1
 .127أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص  2
 .79، ص 7111، دار النهضة العربية، القاهرة، 17الصلح في الدعوى الجنائية، الطبعة طه أحمد محمد عبد العليم،  3
 .127، أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص 77عثمان إدريس، المرجع السابق، سر الختم  4
مجلة الدراسات سر الختم إدريس، محمد عبد اللطيف حسين محمد، مبدأ المساواة الجنائية في القوانين والمواثيق الدولية،  5

 .72 ، ص7113جوان السودان، ، 1-72، عدد 11مجلد جامعة النيلين، العليا، 
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  .م القانون مبدأ المساواة أما مضمون ( 1

تسعى إليه المجتمعات والشعوب الحرة كافة الت غاية سامية ومطلبا مهما ز لاالمساواة و كانت 
سـاس لقـيم كثـيرة أفالمساواة في حقيقتها  ،تحقيق العدالة بين الافراد في المجتمع المتحضر مـن أجـل

ون، وعـدم الـشعب اْمـام القـانتقتضي تحقيق المساواة بين جميع افراد ن العدالـة لأمنهـا العدالـة، 
لعدالة تقترن دائما بالقضاء، لأنه وسيلة تحقيق ان مـام القـضاء، لاْ التمييـز بيـنهم في تطبيقـه اْ 

المقررة لحقوق الإنسان، فقد تبنت معظم الدول  2وتماشيا مع الإعلانات والمواثيق الدولية، 1العدالة
يعتبر مبدأ وبذلك أصبح ة مبدأ المساواة أمام القانون، المختلف 3في تشريعاتها، خاصة في دساتيرها

 احترامها.المساواة إحدى المبادئ الأساسية الواجب 

 .حكام الصلح الجنائي مع مبدأ المساواة أمام القانون أتعارض  ىمد( 2

مام القانون مواطنين أستوري الذي يقرر مساواة العلى المبدأ الد للاعتداءيعد الصلح وسيلة 
ل من العدالة الجنائية عدالة للأغنياء فقط فالذي يملك الوسائل المادية يستطيع تجنب حيث يجع

الجنائية والعقوبات التي قد تترتب على أحكام الإدانة، فالأغنياء وحدهم يستطيعون  المحاكمات
تحمل المطالبات المادية التي تفرضها الإدارة لإبرام الصلح أما من لا يملك المال فلا يستطيع 

، وهذا يجعل الاعتقاد بأنه في إمكان 4وى قبول تحريك الدعوى الجنائية وفقا للإجراءات العاديةس

                                                                 
، ، العراق73، عدد 3مجلة الرافدين للحقوق، مجلد نوفل علي عبد الله الصفو، مبدأ المساواة في القانون الجنائي،  1

 .761، ص 7119
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  11يجد المبدأ أساسه في معظم المواثيق والإعلانات الدولية اذ نصت عليه المادة  2

إليه أي تهمة جنائية منسوبة إليه لدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها: "كل فرد توجه من العهد ا 17المادة 
الحق افي حد أدنى من الضمانات على سبيل المساواة التامة ...."، كما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 

 القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز". منه والتي تنص على أن: " جميع الأشخاص متساوون أمام 11المادة 
يمكن أن يتذرع  سية أمام القانون. ولا"كل المواطنين سواوالذي تنص على:  7171من دستور الجزائري لسنة  22المادة  3

 ".بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرك أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
4De Cante P., La Procédure Transactionnelle En droit Pénal Belge, Ridp, 1962, p428. 

 91: مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص .أشار إليه
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لذا عبر عنه بعض الفقه بأن الصلح الجنائي  ،1الشخص أن يشتري مقاضاته أمام المحاكم الجنائية
ال لكي يعطي الفرصة لمن يملك الم كونه ،2يعد النظام الذي يقوم المتهم من خلاله بشراء براءته

يفلت من جريمته، مقابل تصالحه في حين لا يستطيع الفقير القيام بذلك، فهو بذلك نظام وضع 
لمصلحة الأغنياء، وبالتالي يعد الصلح إخلالا بمبدأ العدالة الجنائية التي تقتضي معاقبة الجاني 

 . 3مهما كانت مكانته

لاقتصادية، سلطة التصالح وتقييد كما قيل أن تخويل السلطة الإدارية في الجرائم المالية وا
ة الإدارة سلطة ن لاسيما أن سلطحرية النيابة العامة من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة أمام القانو 

مطلقة أو ان إجازة الصلح يتعارض مع الفانون الجنائي وهذا ما يؤدي إلى استبداد الإدارة ومنه 
 .4االقول أن السلطة السياسية تستطيع التنكيل بخصوصه

 :الصلح الجنائي إضرار بالمدعى المدني -د

إذ يحرمه الفسحة الزمنية التي إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة قد يضر بالمدعى المدني 
يحق له أن يرفع دعواه المدنية خلالها، وهذه الفسحة تمتد من رفع الدعوى الجنائية حتى المرافعة 

 .5النهائية أمام محكمة أول درجة

ر البعض مخاوف من أن تقود السرعة في تقدير التعويض في مجالس الصلح على كما يثي
عدم حصول المضرور على تعويض كاف ما يقود إلى تجدد النزاع وبالتالي لا يحقق الهدف 

 .6الأساسي من الصلح وهو القضاء على أسباب النزاع

 

                                                                 
 .26حيدر المالكي، المرجع السابق، ص  1
 .71طه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  2
 .771ص  مراد بلهومي، المرجع السابق، 3
 .31، ص بو الزيت، المرجع السابق ندى 4

 .121أنيس حسيب السيد محلاوي، المرجع السابق، ص  5
 .71مراد بلهومي، المرجع السابق، ص  6
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 .ثانيا: تعارض الصلح الجنائي مع مبادئ التنظيم القضائي

ئد التي يجسدها الصلح الجنائي إلا أن ذلك لا يحجب عيوب هذا الإجراء أين وجه رغم الفوا
 البعض سهام النقد لما ينطوي عليه من تعارض واضح مع أهم مبادئ التنظيم القضائي.

 :الصلح الجنائي ومبدأ الفصل بين السلطات -أ

اءات منصفة من قبل محكمة مستقلة وإجر  ع هذا لا يدانمو أن يكون الشخص مذنبا  يمكن
لدستورية، وقد يتعارض مع المبادئ العامة في الإجراءات القانونية واوهو ما كافلة لحقوق الدفاع، 

بأن حين قضى  12/11/1939الصادر في  أكد على ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في قراره
طة الصلح يعتبر خروجا على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فمن الضروري أن تكون السل

القضائية هي وحدها المختصة دون غيرها بتطبيق العقوبة التي لا يمكن فرضها إلا بشرط احترام 
 .1مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ قضائية العقوبة واحترام حقوق الدفاع

فالقاضي طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات هو الحارس الطبيعي للحريات الفردية. إلا أن 
يفة القاضي ومن الجائز أن تصبح النيابة العامة هي السلطة المختصة في التفاوض يعصف بوظ

 .2الجرائم الجنائية، وبما ينطوي ذلك من احياء لفكرة تبعية القاضي التي لا تغتفر للسلطة التنفيذية

 :الصلح الجنائي إضعاف الرقابة الشعبية على المحاكم -ب

قول خصوم التفاوض، أن أي ممارسة لوظيفة تباشر الرضائية غالبا في الخفاء إلا أنه كما ي
العدالة، تتجنب العلانية هي أمر مشكوك فيه وتنطوي على مخاطر التحيز والمحاباة. ومن ثم 

عدم  يعترض الأطراف لضغوط، ويترتب على يخشى من احاطة أساليب الرضائية بالسرية أن
ى الوقاية العامة من الجريمة وعلى العلانية اهتزاز صورة العدالة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة عل

                                                                 
1 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989. 

، النهضة العربية، القاهرة الوساطة والعدالة الجنائية اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية، دارمحمد سامي الشوا،   2
 .11 ص، 1992
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الثقة  ضعفي، فالرقابة الشعبية عنصر هام لضمان تطبيق العدالة الجنائية وغيابها 1نحو يضر بها
 .2في الأحكام الجزائية

لرقابة الشعبية للمحاكم، باعتباره لإضعاف ي فيه وقد اعتبر جانب من الفقه أن الصلح الجنائ
ة الرقابذي يـضعف الأمر ال م،الحكوزة حـ دخولهادون  الجزائيةى الـدعو  اءإنهعليه  نظام يترتب

 .الجزائيةالأحكام  أنه يضعف الثقة في لاسيمااكم، المحى عل الشعبية

 :يتعارض مع الردع بنوعيهالصلح الجنائي  -ج

قيقها، وتتمثل الصلح الجنائي مع الأغراض الأساسية التي تهدف العقوبة إلى تحيتعارض 
في الردع العام، أي منع الآخرين من ارتكاب ذات الجريمة، والردع الخاص أي منع هذه الأغراض 

، كون الصلح الجنائي يتم بعيدا عن العلانية المحكوم عليه من العودة إلى الإجرام مرة أخرى 
 .3اللازمة لردع الجمهور

في فالصلح الجنائي لا يحقق الردع الخاص حيث يقتضي هذا الردع أن يقف المتهم علنا 
موقف الاتهام ليصدر الحكم في مواجهته ويسجل في صحيفة سوابقه، كما لا يحقق الردع العام 

 . 4يتم بعيدا عن أعين الناس كونهبالصلح 

 .الفرع الأول: الاتجاه المؤيد للصلح الجنائي

 من قبل الفقه الجنائياتجاهه سهام النقد  تلم يسلم الصلح الجنائي من الانتقاد، فتضارب
آلية بتأييد ام جانب آخر من الفقه الجنائي وردا على هذه الانتقادات ق ،جملة من الانتقادات بتقديم

 ـايالمـستحدثة، لمـا لــه مـن مزا الجنائية السياسةهـام فـي  إجرائـينظــام  واعتبارهالصلح الجنائي 
عارضة الموجهـة للـصلح تبلـور مـوقفهم بتفنيد الحجج الم هيوعل ،الإجرائيةفـي الـنظم  ونظرية عملية

                                                                 
 .16، 11، ص ص المرجع نفسه 1
أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية  ؛72در المالكي، المرجع السابق، ص حي 2

 .16بوجه خاص، المرجع السابق، ص 
 .132، ص 1969دار النهضة العربية، القاهرة،  آمال عثمان، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، 3
 .92مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  4
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)أولا(، والتأكيد على أهمية هذا الإجراء والدور الذي يحقق لجميع أطراف الدعوى  ـةيمـن ناح
 الجزائي )ثانيا(.  

 .الفقهية الموجهة للصلح الانتقاداتأولا: الرد على 

ذلـك فـي ذهب الاتجاه الفقهي المؤيد للصلح الجنائي بتفنيد الانتقادات السابقة والرد عليها، و 
وفي هذا الإطار سنتناول أهم الحجج المؤيدة المردود بها إطار دفاعهم وتأييدهم للصلح الجنائي، 

 على كل انتقاد عرضناه سابقا.

الرد على الانتقادات المتعلقة بتعارض الصلح الجنائي مع الحقوق والضمانات المقررة  -أ
 :للمتقاضين

ي بتفنيد الانتقادات السابقة المتعلقة بتعارض ذهب الاتجاه الفقهي المؤيد للصلح الجنائ
الصلح مع الحقوق والضمانات المقررة للمتقاضين والرد عليها، وذلـك فـي إطار دفاعهم وتأييدهم 

 للصلح الجنائي كالآتي بيانه.

 .الصلح الجنائي لا يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة (1

 ،1ستحدثةالمالجنائية  السياسيةمــع متطلبــات  لتكيفلقرينــة البــراءة فكــرة مرنــة قابلـــة تعد 
اد بالاعتمك وذل رام،الإجة لمكافحأداة كات العقوبانون لقاء الالتجن عـ رافالإسم تـا بموجبهي الت
 ـة،الدولف أجهــزة مختل تحقيقهاى علسهر تي التراءات الجنائية للإجالـشاملة  التنميةة خطى عل
ة الجنائية العدالة بأزمرف عا يلمة المعالجستحدثة المائل الوسك لـم تأهـائي الجنصلح الر عتبوي

 ده،ضراءات الجنائية الإجي فسير الرام أو الإجرة دائوذلك بإبعاده عن  تهمالمصالح مق حقي ا،وبم
 ة.ين رجحان الإدانة أو البراءبوازن التدأ بمبل خوبمـا لا ي

انة تقليدية قـد أصـابها قـدر مـن التطور، بحيث أكد الفقه الجنائي، على أن قرينة البراءة كضم
يغـدو القـول أن مخالفـة الـصلح لقرينـة البـراءة مفتقـرا  إلـى الدقـة، وذلـك بالاسـتناد إلـى خلـو النصوص 

 .2التشريعية المقـررة لكافـة أنـواع الـصلح مـن الـنص علـى ضـرورة اعتـراف المـتهم بجريمته
                                                                 

 .117أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص  1
 .79القاضي، المرجع السابق، ص حامد جابر تامر  2
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 . يتعارض مع مبدأ التفريد العقابيالصلح الجنائي لا( 2

يرى جانب من الفقه أنه لا مانع من فحص شخصية المجرم وظروف الجريمة والاهتمام 
عتاد الإجرام أو معتمدا الصلح بعد ذلك، فإذا كان المتهم مبالجانب الشخصي للمجرم وإتباع نظام 

، كما 1ب تطبيق عقوبة أخرى جعلى ثرائه في دفع مبلغ التعويض أو الصلح وأن ذلك لن يردعه، في
أن إخراج العقوبات من نطاق سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة إنما يتعلق بالتفريد التشريعي 

 .2للعقوبة حسب جسامة الجريمة وإجازة وقف التنفيذ يعد عنصرا من عناصر العقوبة

عد التفريد بسيطة الجسامة لا تحتاج إلى تطبيق قوا تعد الجرائم الخاضعة لنظام الصلح 
العقابي، ورغم ذلك فإن هناك من النصوص القانونية من أخذ بعين الاعتبار العود كسبب في 

 297، 291حرمان المخالف من الاستفادة من مزايا الصلح فيه مثل ما ورد بنص المادتين 
ل يؤخذ المتعلقتين بغرامة الصلح والغرامة الجزافية، ومنه يمكن تنظيم قواعد الصلح والمصالحة بشك

 .3بعين الاعتبار قواعد التفريد العقابي دون إلغائه بالمرة

 .الصلح الجنائي يتعارض مع مبدأ المساواة( 3

المقصود بالمساواة اْمام القانون هو قيام السلطة المختصة بتطبيقه بنفس الطريقة على 
شرع بشروط موضوعة الجميع مهما كانت مستوياتهم، أما المساواة داخل القانون فتتحقق بتقرير الم

ضمان دستوري كفكرة المساواة ، ف4للمراكز القانونية المماثلة، بحيث تلقى هذه المراكز معاملة واحدة
ليست مساواة حسابية، بل يملك المشرع السلطة التقديرية بوضع الشروط الموضوعية التي تتحدد 

 .5للصالح العام تحقيقا، نون التي يتساوى بها الأفراد أمام القا القانونيةمن خلالها المراكز 

                                                                 
الة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأمر الجزائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة، رسأحمد محمد يحي إسماعيل،  1

 .127، نقلا عن: أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص 171، ص 1931القاهرة، 
 .23علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  2
 .777مراد بلهومي، المرجع السابق، ص  3
 .77المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، 4
 .27. تامر القاضي، المرجع السابق، ص 21علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  5
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 العقابيةة المعاملدة وحـعني يلا ، وهذا واحد انون قز لمرك للخاضعينة المعاملدة وحرض فتت
وبالتالي إجازة الصلح د، واحانوني قي مركـز فم هن لمبالنـسبة  وحدتهاب تتطلـا وانم ،المتهمينل لكـ

ساواة، طالما أن مرتكبي هـذه الجرائم ن الجرائم دون الأخرى لا يخل بمبدأ الممفي نطاق معين 
صلح وتطبيقه في الواقع القضائي مع مبدأ الين بارض تعذات الإجراء، كذلك لا ليخضعون 

 .1المساواة باعتباره الصلح قانونا  يفرض على العامة

 .نطوي على الإضرار بالمدعى المدنييالصلح الجنائي ( 4

قوق المجني عليه فهو قول تعوزه الدقة رد جانب من الفقه على أن قول الصلح يضر بح
ويجانب الصواب، حيـث إن الصلح لا يكون إلا في جـرائم بسيطة غير مضرة بالمصلحة العامة، 
ولا تتم المصالحة فيها مع الجهة المجني عليها، إلا بعـد دفـع التعويضات المستحقة لإتمام 

على الأفراد تعتبر عاملا هاما لإنهاء  ، كما أن موافقة المجني عليه في الجرائم الواقعة2الصلح
الدعوى الجنائية ضد المتهم، ويمكن على أية حال اعتبار تسوية الآثار شرطا لتطبيق نظام 

 .3الصلح

 :بتعارض الصلح الجنائي مع مبادئ التنظيم القضائي الرد على الانتقادات المتعلقة -ب

نتقادات السابقة المتعلقة بتعارض ذهب الاتجاه الفقهي المؤيد للصلح الجنائي بتفنيد الا
الصلح الجنائي مع مبادئ التنظيم القضائي والرد عليها، وذلـك فـي إطار دفاعهم وتأييدهم للصلح 

 الجنائي كالآتي بيانه.

 .ومبدأ الفصل بين السلطاتالصلح الجنائي ( 1

بدأ أن فمن مقتضيات هذا المنظام الصلح الجنائي مبدأ الفصل بين السلطات، لا يخالف 
ن هذه السلطات، لا يعني هذا المبدأ الفصل التام بيإذ ، 4يسود التكامل بين سلطات الدولة الثلاث

                                                                 
 .27تامر القاضي، المرجع السابق، ص  1
 .11يم، المرجع السابق، ص لطه أحمد عبد الع 2
 .77، حيدر المالكي، المرجع السابق، ص 127 أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص 3
 .22القاضي، المرجع السابق، ص  حامد جابر تامر 4
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 1الك علاقة تكاملية بين السلطات الثلاث، وأن تكون العلاقة بينهما على التعاون وإنما يعني بأن هن
ذا المبدأ بصورة مطلقة ومن المعلوم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والنظم التي حاولت تطبيق ه

إجازة الصلح في ، وبالتالي ف2السياسي هاظامانهيار نصادفت مخاطر وصعوبات عملية أدت إلى 
الدعوى الجنائية يعد إعمالا لإرادة المشرع، ولا يتضمن إهدار لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى 

في الملائمة في رفع الدعوى الجنائية الجنائية، وكل ما هنالك أن المشرع يقيد سلطة النيابة العامة 
في حالة الصلح تحقيقا لمصلحة أولى بالرعاية، والتي تتمثل في الأهداف التي ابتغاها المشرع من 

 .3إجازة الصلح في بعض الجرائم

 .يضعف الرقابة الشعبية على المحاكم الصلح الجنائي( 2

تي حددها المشرع، فيه تبسيط يرد على هذا القول أن الصلح الجنائي في بعض الجرائم ال
بل إن الذي يضعف هذه  ،للإجراءات ويؤدي هذا إلى إضعاف الثقة في أحكام المحاكم الجنائية

، كما أن حضور العامة من الناس 4الثقة هو بطء الإجراءات وتعقيدها وتراخي صدور الأحكام
انتشار وسائل الاتصال الوحيدة في بسط تلك الرقابية أمام  ةلجلسات المحاكمة لم يعد الوسيل

 .5ونقلها الأخبار من الجرائم والأحكام كفيلة بتحقيق تلك الرقابةالحديثة 

 .الصلح الجزائي لا يتعارض مع الردع بنوعيه( 3

إن تعارض وقوف المتهم علنا في موقف الاتهام ليس بالردع غالبا؛ إذ من المعتاد أن يكون 
جنائيا شخص آخر مكلف بإدارة أعماله وهذا لا يعنيه  المتهم الحقيقي غير ظاهر غالبا، والمسؤول

نية، لأن تتم المحاكمة علنية، هذا فضلا عن أن من يرتكب جريمة قد لا يعنيه أن تكون محاكمته ع
                                                                 

 .26سعادي عارف محمد صوافطة، المرجع السابق، ص  1
، تامر القاضي، 26، سعادي عارف محمد صوافطة، المرجع السابق، ص121محمد حكيم، المرجع السابق، ص  2

 .22المرجع السابق، ص 
، حيدر 121حلاوي، المرجع السابق، ص ، أنيس حسيب السيد الم72طه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  3

 .71المالكي، المرجع السابق، ص 
 .72حيدر المالكي، المرجع السابق، ص  4
 .12طه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  5
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وإذا تمت المحاكمة علنية فإن المحكمة بصفة عامة لا يحضر فيها الناس جميعا بل عدد محدود 
 1مهما بلغ الحاضرون.

ات التي تأخذ بنظام الصلح الجنائي تجعل نطافه محصورا ضمن إطار إن أغلب التشريع
، لذا لا يقتضي الأمر تسجيل الحكم في صحيفة السوابق القضائية حتى يتحقق 2جرائم بسيطة

 الردع الخاص.

تعارض نظام الصلح الجنائي مع الردع بنوعيه هو في حقيقة الأمر تعارض ظاهري، كون  
، فالعقوبة وفي 3ة يحوي معنى العقوبة في المبلغ الذي يدفعه المتهمالصلح الجنائي في معظم صور 

بعض الجرائم وبالذات الاقتصادية منها، لم تكن هي المقصودة لذاتها، وانما المقصود هو أداء 
الحقوق المالية للدولة فيصبح من العبث التمسك بإيقاع العقوبة عن طريق إقامة الدعوى الجزائية 

 .4كن بلوغه عن طريق الصلحمادام هذا الهدف يم

بإجازة الصلح في الدعوى قيام الدولة عن طريق سلطاتها المختلفة، وفي إطار القانون 
الجنائية على نحو يقود إلى عدم تطبيق العقاب على الجاني في الجرائم البسيطة، لا يعد مساسا 

ه يحقق أغراض العقوبة بحق الدولة في العقاب بقدر ما هو توجيه لهذا الحق، وتنظيما له على وج
 .5وأهمها الردع العام والخاص

 .ثانيا: أهمية الصلح

فكرة فض النزاعات يعد الصلح الجنائي أحد آليات السياسة الجنائية الحديثة القائمة على 
أثبت أهميته في الواقع يعتبر من أهم آليات العدالة الجنائية التصالحية الذي و بطريقة ودية، 

عليه هذا الإجراء من مزايا لا يمكن إنكارها سواء ما تعلق بالمصالح الخاصة العملي، لما ينطوي 
                                                                 

 .23، نقلا عن: حيدر المالكي، المرجع السابق، ص 172، ص المرجع السابقأحمد محمد يحي إسماعيل،  1
 .71، مرجع سابق، ص سر الختم إدريس 2
 .22علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  3
، الطبعة الثانية، -الأحكام العامة والإجراءات الجنائية-الاقتصادية في القانون المقارن  محمود محمد الحديثي، الجرائم 4

 .27، ص 1932مصر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 
 .22رجع السابق، ص القاضي، الم حامد جابر تامر 5
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المـــصلحة العامــة للدولـــة  تحقيق -المصالح العامة  أو-والضحيةالمتعلقة بكل من المتهم –
مجموعة المزايا التي يحققها  بالتطرق إلى أهمية الصلح الجنائي توضيحويمكن  ،-ولأجهــزة العدالــة

 تي:الإجراء والذي ستناولها كالآهذا 

 :يحقق المصالح الفردية الصلح -أ

يعد الصلح في قانون الإجراءات الجزائية آلية حديثة وحضارية لاستبدال العقوبة وفض 
النزاعات قبل أو أثناء سير الدعوى العمومية حيث يهدف الصلح في المادة الجزائية إلى ضمان 

الفعال المنسوبة إلى المشتكى به مع شعور هذا الأخير جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من 
، وبهذا فيحقق الصلح المصالح الفرية 1بالمسؤولية مع الحفاظ على إدماجه في الحياة الاجتماعية

 والتي تتمثل في مصلحة كل من المتهم والضحية     

 .لمتهملمصلحة ابالنسبة ( 1

المتهم في جوانب عدة والتي نجيزها  للصلح مزايا كثيرة للمتهم، إذ يحقق الصلح مصلحة
 كالآتي: 

 .يجنب الآثار السلبية للتقاضي -1-1

فيعد  يحقق الصلح الجنائي مصلحة المتهم من خلال تجنيبه الآثار السلبية للتقاضي، 
حقيق والاتهام الصلح الوسيلة التي ستؤدي بالدرجة الأولى إلى اختصار الإجراءات الشكلية كالت

 .2دية لم تعد تحسم القضايا الجزائية بالسرعة المطلوبةيالأجهزة القضائية التقلن والمحاكمة، سيما وأ
كما يجنب الصلح الجنائي الدولة وأطراف الخصومة النفقات الباهظة التي تستغرقها الدعوى 

بدفع تكاليف التقاضي والدفاع، وما يتعرض له من آثار فكيف للمتهم الذي يتكفل ، 3العمومية
ت عن إلصاق صفة المتهم عليه وإدراجها في صحيفة سوابقه بالإضافة إلى نفسية سلبية نتج

                                                                 
 .721، ص 7111 مصر، جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1
في التشريع الأردني تصالح الجنائي بالجرائم الماسة بالمال العام عبد الله احجيله، إبراهيم عدوم، الجوانب القانونية لل 2

 .737، ص 7113، ، فلسطين2، عدد 27اث، المجلد ، مجلة جامعة النجاح للأبحوالإماراتي
 .22سر الختم إدريس، المرجع السابق، ص  3
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تعرضه لبعض الإجراءات كالتفتيش والحبس الاحتياطي اللذان لهما الأثر البالغ على نفسية المتهم، 
 .1تابعة عمله ورعاية وإعانة أسرتهفضلا عن تعطيل مصالحه وم

دعواهم الخاصة وكان من الأسلم أن يتم الصلح إلا برضاء الطرفين، ولا يعني سوى  لا يتم
الصلح بصورة غير علنية حتى لا يطلع الغير على أسرار الواقعة وشروط الصلح لإنهاء الدعوى 
الجنائية فإنه لا يمكن القول بأن الصلح يتنافى ومبدأ العلانية من حيث جوهرها والهدف منها. كما 

م حيث انه يتم بناء على تراضيهم ان الصلح لا يتعارض مع مبدأ حضور الخصوم وتدخله
وخضورهم لإتمامه. ولا يشترط أن يجري القاضي تحقيقا بالجلسة لإظهار الحقيقة طالما كانت 

إنه لا يتعارض في الأمور واضحة جلية، ويشترط لإجراء الصلح وإثباته أن يكون مدونا ولذلك ف
 .2إجراءاته مع مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة

 .ي تلازم الإدانة الجنائيةالوصمة التجنب ي -1-2

يسجل  ة والسلوك للمتهم وذلك كون الصلح لايجنب الصلح عدم فقدان صفة حسن السير 
ويعتبر كالحكم الصادر بالبراءة، ويعد وسيلة بصحيفة سوابق المتهم، وينهي الدعوى الجنائية، 

ح يجنب المتهم ، فالصل3لتعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه نتيجة للجريمة ولا يعد عقوبة
الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائية، زمن ثم لا يواجه مشكلات اجتماعية تحول بينه وبين الاندماج 

، فمجرد اتهام الشخص حتى ولو كان مظلوما ينظر إليه المجتمع ولأسرته نظرة ازدراء 4في المجتمع
الضمانات المقررة لصالحه، رغم كونه بريئا؛ فالصلح قبل رفع الدعوى وتحريكها يجنب المتهم من 

فهو يتوقف على قبول المتهم له، فإذا قبله انقضت الدعوى الجنائية، وإذا لم يقبله تجرى المحاكمة 
تبعا للإجراءات العادية حيث تطفل له جميع الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 .5الجزائية
                                                                 

 .176-171محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، المرجع السابق، ص ص  1
 .91-39مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص ص  2
 .33، ص نفسهالمرجع  3
 .71سعادي عارف محمد صوافطة، المرجع السابق، ص  ؛29علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  4
 .72،77حيدر المالكي، المرجع السابق، ص ص  5
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الإدانة بالجاني فبخروجه من السجن إلى تفادي الآثار المشينة لوصمة كذلك يؤدي الصلح 
قد يصبح مجرما تعود على الإجرام لاختلاطه بالمجرمين، الأمر الذي يؤثر سلبا على المجتمع 

 .1بأكمله، فالصلح يمنع ذلك كليا

 .يجنب آثار الحبس والحبس قصير المدة خصوصا -1-3

ومشكلة من أعقد يُعد الحبس قصير المدة من أبرز أسباب أزمة العدالة الجنائية الراهنة، 
المشكلات التي تواجهها التشريعات العقابية حاليا والتشريع العقابي الجزائري خصوصا، لما يترتب 

 .2عليه من آثار سلبية وأضرار بالغة لم تسلم منها حتى الدول الأكثر تقدما

ة، لا وجود للحبس قصير المدة أو ما يصطلح عليه أيضا بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المد
بهذه الصيغة أو التعبير في التشريعات الجزائية )بما فيها التشريع الجزائري( في الحقيقة، بل هي 
محض تسمية فقهية درج الفقه الجنائي على تداولها منذ أواخر القرن التاسع عشر، إلى أن استقرت 

هن، حيث كمصطلح من مصطلحات علم العقاب واحتلت مكانة جد هامة فيه لاسيما في الوقت الرا 
 .3كثر الاهتمام بهذه العقوبة

تُعد  مشكلة الحبس قصير المدة، أو مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من أهم 
مشاكل السياسة العقابية الحديثة التي نشأت بسبب النصوص الجنائية، أو بسبب توجه القضاة في 

بحكم السلطة التقديرية الواسعة التي الغالب للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجرائم البسيطة 
يتمتعون بها في تفريد العقوبة، ولتأثرهم أيضا بعقدة الحد الأدنى، والحد الأدنى في الغالب هو 

 .4العقوبة قصيرة المدة

                                                                 
 .76المرجع نفسه، ص  1
، 1عبد اللطيف يوسري، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة  2

 .722، ص 7112الجزائر، 
، الجزائر، 11د معيزة، "ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر رضا السعي 3

 .        722، ص 7116
 .         72، ص 7113عمر سالم، ملامح جديد لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، مصر،  4
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كشفت التجربة الطويلة التي مرت بها العقوبات السالبة للحرية بأن لها آثار سلبية جد سيئة 
، إذ لها آثارا سيئة على الشخص المحكوم 1إذ تعدُّ الأسوء والأكثر ضررالاسيما قصيرة المدة منها، 

عليه وعلى أسرته لأنه يصفه بصفة الإجرام ويخرجه من المجتمع الأخيار ويزج به زمرة الأشرار، 
كما يترتب على الحبس مهما قصرت مدته أن يفقد المحكوم عليه عمله هذا ما قد يكون سببا في 

اصة إذا كان هو العامل الوحيد للأسرة وليس لها مورد رزق غير عمله، حرمان أسرته منه، خ
فيكون قد سلب على أسرة المحكوم عليه  مصدر الرزق، مما قد تضطرها الحاجة وبالتبعية تقل 

 . 2الرقابة على الأبناء، مما يسهل انحرافهم وسقوطهم إلى هاوية الجرائم

تتحملها الدولة على المسجون جد باهضة، ولن أما على المستوى الاقتصادي، فالتكلفة التي 
 نتحدث عن تكاليف بناء السجون والميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة للوزارات والموظفين،

وإنما يكفي الحديث على تكلفة نفقات المساجين ،أهمها أنه كلما زاد عدد المحكوم عليهم بعقوبة 
 ،3سات العقابية، فكان العبث في برامج التأهيلالحبس قصيرة المدة ازدحمت بهم السجون والمؤس

فترتب عنه فشل التأهيل والإدماج للمحبوسين في المجتمع إذ ثبت أن المؤسسات العقابية في 
الغالب تفسد المجرم المبتدئ بدل إصلاحه، وهذا بدل أن يصبح السجن مكانا للإصلاح تحول إلى 

تدفعهم إلى ارتكاب جرائم اشد خطورة بمجرد  مكان لتفريغ مجرمين بمؤهلات أعلى وخبرات أكثر،
 .4خروجهم من السجن

 .إزالة الآثار السيئة للجريمة -1-4

من شأن نظام الصلح الجنائي أن يزيل الأحقاد والآثار السيئة التي تحدثها الجريمة في نفس  
ي إذا لاسيما المجني عليه وأسرته يريدون بأي طريقة استعادة وضعهم الاجتماع 5ذويهالمجني عليه 

                                                                 
 .                                                     216، ص 7116، م والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر، الجزائرمنصور رحماني، علم الإجرا 1
، ص 7119إسحاق إبراهيم منصور، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
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مستهم الجريمة بأي شيء من هذا القبيل فإذا ما تم الصلح سريعا يزيل رغبة المجني عليه في 
الانتقام من الجاني وأسرته وإعادة أواصر المحبة والصفاء بينهما، مما يحقق الاستقرار والسلام 

 1والأمن داخل المجتمع

  .المتهم وتأهيله في المجتمع إصلاح -1-5

الجاني؛ إذ يكشف خلال حوارات الصلح عن دوافع ارتكابه فعلته؛ يؤدي الصلح إلى إصلاح  
ومن ثم يساعد ذلك الجاني في معرفة الخلل الذي لديه، كما أنه حال مواجهة الجاني بجريمته 
ومطالبته بإصلاح الضرر الناتج عنه؛ يضعه تحت وطأة المسؤولية، وإن طلب الجاني العفو من 

عا يمنعه ل ذلك يحقق إصلاح الجاني ويشكل ردمن فعلته؛ وك المجني عليه يشعره بالندم والخجل
 .2من العودة لارتكاب الجريمة

هو رغبته في إنهاء المشرع من قبل إلى قبول مبدأ المصالحة  أدتأهم الأسباب التي من 
 .3بدل الخصام بين طرفي الدعوى وإنهاء عادة أخذ الثأر ،النزاع في جرائم معينة

 .تجنب فقدان العمل -1-6

التي توظفه لما رض المتهم المدان إلى العقوبات الجزائية وإلى فقدانه لعمله من الإدارة يتع
تملك من سلطة تقديرية في رفض توظيف أشخاص يعتبرهم المجتمع والقضاء مجرمين، كما تملك 

ن فقدان الوظيفة ليست عقوبة ه الفئة ضمن موظفيها، بالرغم من أالحق في عدم الإبقاء على هذ
ة إلا أن إمكانية حدوثها كبيرة وإن الصلح يجنبه هذا آلية ملازمة للعقوبة الجزائية بالضرور إدارية 

 .4ر أيضاالخط

 ،الصلح المتهم الدخول في دوامة التقاضي في بحر الإجراءات الطويلة والمعقدةيجنب 
الحرية  الاعتداء على همما يجنب ،لاعتماده على إجراءات مبسطة وموجزة لإدارة الدعوى الجنائية

                                                                 
 .72-76حيدر المالكي، المرجع السابق، ص ص  1
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الشخصية، وكذا يجنبه التشهير به والإساءة إلى سمعته وعرقلة مسيرته الحياتية لعدم تسجيل 
 الصلح في صحيفة السوابق القضائية.

 .لضحيةمصلحة ابالنسبة ل( 2

 أجمع الفقه على المزايا الصلح الذي يقدمها للضحية والتي تتلخص أهما فيما يلي:

 .ضمان تعويض الضحية -2-1

دون أن  ،عن الجريمة المرتكبة الناشئةالضحية الجنائي في التئام جروح  يساهم الصلح
والمحاكم وأجرة المحامي  ،تتكبدها مصاريف التقاضي كأجهزة الانتقال من وإلى مكاتب التحقيق

وغيرها من المصاريف التي قد ينوء بحملها ولا تعفيه في النهاية من أداء التعويض الذي يطلبه 
، 1تجاه جديد في السياسة الجنائية يميل إلى فائدة الأخذ بنظام "فائدة المجتمع"ضحيته، لذلك ظهر ا

حيث بدأت السياسة الجنائية تغير نظرتها إلى الجريمة من اعتبارها خرقا للأمن والنظام في 
المجتمع، وبالتالي كل الجرائم تعد مساسا بهذا الأمن، إلى أن أصبحت النظرة الآن أن هناك جرائم 

مساسا مباشرا بمصالحه الشخصية أو الاجتماعية ، بحيث تمسه عا خاصا للمجني عليهوض تشكل
جني عليه فرصة التعويض المناسب مأو الأسرية أكثر من مساسها بالصالح العام، إذ يتيح لل

للضرر الذي حاق به جراء الجريمة، دون أن يتكبد في مشاق التقاضي وطول الإجراءات، وقد 
ا التعويض، أو تقل فرصة الحصول عليه بدون الصلح لاحتمال الحكم يتعذر الحصول على هذ

 .2ببراءة المتهم أو إعساره بعد المحاكمة نظرا لما أنفقه فيها

  .اشتراك الضحية في تحديد مصير الدعوى  -2-2

الضحية في تحديد مصير الدعوى بعدما كانت حكرا على الجهات القضائية  اشتراك يعتبر
لى العدالة الجنائية، إلا ، الأمر الذي طالما جعل الضحية تسخط علحأهم ميزة في الص المختصة

                                                                 
مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء معطيات علم  1
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ا هذه المكانة في الفكر الحديث جعلتها تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية مع ضمان أن منحه
 .1حقوقها المدنية دون نسيان العلاج النفسي لأثار الجريمة وهو الإحساس بتحقق العدالة

 .امتصاص غضب الضحية -2-3

المتخاصمين متصالحين وهو خير لهما، إذ أن الأحكام الجنائية تورث  صلحال يجعل
غيظ المجني عليه، فتتلاشى ل شفاء الضغائن لأنها تطبق رغما عن إرادة طرفي الحكم، فالصلح فيه

الأحقاد بينه وبين الجاني، ويتلخص من الآثار السلبية التي لحقت به جراء الجريمة المرتكبة في 
يضمن الصلح تعويضا مناسبا للمجني عليه من دون إجراءات التقاضي  ثانحقه، ومن جانب 

 .3، وبالتالي يعيد الصلح جسور المودة والصفاء وينعكس أثر ذلك على أمن المجتمع بأسره2الطويلة

 .تدعيم دور الضحية في إدارة الدعوى الجنائية -2-4

الذي يخصه في  في إدارة الجانبإيجابي دور  لمجني عليه في الصلح الجنائيا يتخذ
، فيشعر بأنه طرف معترف به وليس مجهولا، وبالتالي تختفي لناشئة عن الجريمةالإجراءات ا

في ادارة العدالة الجزائية بصورتها التقليدية، وذلك استجابة للآراء  همشاعر عدم الرضا التي تنتاب
 .4ئيةالتي تنادي بضرورة المساهمة الايجابية للمجني عليه في الاجراءات الجزا

 .خفض معدل الجريمة واحترام حقوق الضحايا -2-5

يعطي الصلح الجنائي مساحة واسعة للخصوم لإنهاء الخصومة بطريقة ودية رضائية بعيدا 
عن سيف الإجراءات الجزائية، أو من خلال خضوع المتهم للمحاكمة وفق النظام الذي يريده بناءا 

الاجتماعية التي أدت إلى ارتكاب ظروف الد مر الذي يساعد على تحديعلى رغبته دون إجبار، الأ
الجريمة من أجل معالجتها، من خلال إجراءات موجزة جوهرها لإصلاح الجاني وتعويض الضحية 

في ذلك مشاق  تعويضا فعالا وإرضاء شعوره، وجبر الضرر الناتج إن وجد دون أن يتكبد

                                                                 
 .297، زليخة التجاني، المرجع السابق، ة عمارمليك 1
 .     171-129أنيس السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص  2
 .29علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  3
 .171أنيس السيد محلاوي، المرجع السابق، ص  4
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، بل تساهم في غرس 1من الجاني التقاضي، منعا لشعور الأخير بالنقمة مما يدفعه إلى الانتقام
المودة بين الجاني و المجني عليه على أساس الصلح وبناء على ذلك يؤدي إلى خفض معدل 

 الجريمة من خلال الاعتماد على الآليات التصالحية.

 :يحقق المصلحة العامة الصلح -ب

 ن،يـصلحة الطـرفم حقـقيحـل نـزاعهم بمـا بالمـتهم والمجنـي  ينبالصلح الجنائي  يتم اتفاق
لتنعكس على المجتمع بأسره، محققة  الطرفين هذين حدود تتجـاوزويترتب على هذا اتفاق آثار 

 ققحيللأمـر الـذي حـدا بالمـشرع الجنـائي لتبنى نظام الصلح امـصالح عامـة تهـم المجتمـع، 
 :ليي مايالمصلحة العامة التي تتمثل ف

 .التحصيل المالي( 1

فالدولة  ،2ولة نفقات مالية باهضة لإدارة الدعاوى الجزائية في مراحلها كلهايجنب الصلح الد
تتحصل مواردها بصورة سريعة وبدون تكلفة، خاصة في الجرائم الاقتصادية والمالية، دون انتظار 

عديدة، أهمها أنه في الجرائم الاقتصادية  اقتصاديةحيث يحقق الصلح الجنائي نتائج ، 3محاكمات
لمتعلقة بموارد الدولة الاقتصادية، من شأنه أن تتحصل الدولة على مقابل الصلح دون والمالية ا

من مواردها وتتحصل على مستحقاتها كاملة ولا يكلفها الأمر شيئا اللجوء إلى التقاضي، فتزيد 
سوى قبولها التصالح مع المتهم، دون السعي لملاحقته ومقاضاته، الأمر الذي يكلفها أكثر مما 

من المتهم أحيانا، إضافة إلى أن الحكم بحبس المتهم وخاصة رجال الأعمال يؤثر سلبا تحصله 
 .4على الاقتصاد الوطني

                                                                 
 .171ياطي، المرجع السابق، ص محمد صلاح عبد الرؤوف الدم 1
 .97محمد رفيق مؤمن، محمد إبراهيم نقاسي، محمد ليبيا، المرجع السابق، ص  2
 .71حيدر المالكي، مرجع سابق، ص  3
 72، ص نفسه المرجع 4
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ويحقق الصلح بالنسبة للإدارة المختصة الحصول على التعويض المناسب جراء الضرر 
 .1الذي أصابها من ارتكاب الجريمة دون أن تتكبد مشاق التقاضي، وطول الإجراءات

  .لفة الجريمةتك تفادي (2

تطبيق قانون العقوبات نفقات باهظة، سواء تعلق بصفة مباشرة، وذلك بسبب النفقات يكلف 
التي تقع على عاتق الدولة للقيام برسالتها في إدارة العدالة، أو بصفة غير مباشرة بسبب ما يتكبده 

م، وهو ما المتقاضون من نفقات باهضة، بل ومن أضرار تصيبهم بسبب انقطاعهم عن أعماله
الدولة  الجنائي يجنب الصلحإلا أن تطبيق ، 2يقود في النهاية إلى إلحاق أشد الأضرار بالمجتمع

التكلفة التي تتحملها الدولة ، ف3النفقات الباهظة التي تتحملها عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية
الضخمة التي  على المسجون جد باهضة، ولن نتحدث عن تكاليف بناء السجون والميزانية

أهمها أنه  ، وإنما يكفي الحديث على تكلفة نفقات المساجين،4ترصدها الدولة للوزارات والموظفين
كلما زاد عدد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس قصيرة المدة ازدحمت بهم السجون والمؤسسات 

 .5العقابية

                                                                 
 .71سعادي عارف محمد صوافطة، المرجع السابق، ص  1
 .21أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  2
 .93رمضان، المرجع السابق، ص مدحت عبد الحليم  3
رعايتها الدولة أمولا طائلة، وتعطيل الإنتاج، حيث إن وضع المحكوم عليهم بالسجن، وهم قادرون يكلف بناء السجون و  4

على العمل، إضاعة لكثير من الطاقات التي يمكن الاستفادة منها لو أمكن عقابهم بصورة أخرى خلاف السجن، وإفساد 
في السجن بغيرهم من المجرمين الخطرين، وقتل الشعور بالمسؤولية، وسيادة ثقافة السجن  الاختلاطالمسجونين نتيجة 

المستوى الصحي والخلقي بين المسجونين، وسوء معاملة السجناء مما يعكس على البرامج  وانخفاضكبديل للثقافة الأصلية، 
والاضطرابات النفسية في جتمع، والحرمان الجنسي، خ عن المأسرة السجين، وانسلا وانهيارالإصلاحية المقدمة لهم، 

، كلها سلبيات تؤثر بالفعل على أداء السجن ودوره في إصلاح المحكوم عليهم، مما يعني فشل النظام السجن....إلخ
 .العقابي التقليدي

  .63أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  :أنظر للتوسع أكثر
 .216منصور رحماني، المرجع السابق، ص  5
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ية لإيواء المحكوم إذ يجنب الصلح الدولة نفقات مالية باهضة تتعلق بإنشاء مؤسسات عقاب
عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، والنفقات اللازمة لرعايتهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا أثناء 

 ، مما يجعلها تصب تركيزها على إصلاح المجرمين الخطرين وتأهيلهم.1فترة تطبيق العقوبة

 .نشر الامن والسلم الاجتماعيين بين أفراد المجتمع (3

سلوكا حضاريا يميز الشعوب المتمدنة فإن التسوية الرضائية للنزاعات  إذا كان التقاضي
تعتبر أثرا كاشفا عن توجه المجتمعات نحو الحوار والتفاهم لحل نزاعاتهم وفض خصوماتهم بعيدا 
عن تدخل الدولة بآلاتها العقابية، إيمانا منهم بما تحققه التسوية الرضائية من أهداف سامية تاجها 

 . 2ا عن البغضاء التي تورثها الجريمةالصلح، وبعد

هم الصلح في إشاعة الأمن والسلام والاستقرار بين أفراد المجتمع ذلك أنه يستأصل الثأر ايس
بين الخصوم، ويؤلف بين القلوب المتناثرة ويضع حدا لما تتركه السلطة القضائية من أحقاد 

محكوم عليه وإن ارتضى بالحكم وضغائن، حيث الحكم القضائي قد يشعل الأحقاد وذلك أن ال
بالظاهر إلا أنه في نفس أعماقه يتربص ويحقد على المحكوم له، وبالتالي فإن الصلح يحقق 

 .3مصلحة الدولة في إزالة الاضطرابات

كونه يعمل في نشر الأمن والسلم الاجتماعيين، أيضا هم تطبيق نظام الصلح الجنائي ايس
والجاني، ويعيد المودة بينهما، مما ينعكس على أمن المجتمع  الخلاف بين المجني عليهعلى إنهاء 

الدم والقرابة، والتي يؤدي شرخها إلى اختلال التوازن بين بأسره، كما يراعي الصلح صلات 
 .4المجتمع

 

 

                                                                 
 .71المرجع السابق، ص  ،ابراهيم عبد العزيزمحمد مدحت  1
 .111محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، المرجع السابق، ص  2
 .71سعادي عارف محمد صوافطة، المرجع السابق، ص  3
 .196-191ليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، ص ص  4
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 .تخفيف العبء عن كاهل أجهزة العدالة (4

ك التطور، تطور الظاهرة الإجرامية يستلزم فرض وسائل مكافحة متطورة وناجحة تساير ذل
وبذلك كان لزاما على التشريعات الجزائية المعاصرة مواجهة هذه الظاهرة، بفرض وسائل مكافحة 

في إطار ، فعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة 1متطورة مما نتج عنه تضخم في التشريع
ية، وكذلك ، وذلك من خلال الزيادة في عدد المنشئات من محاكم ومجالس قضائتطوير العدالة

ومساعديهم إلا أن هذه الزيادة لم تواكب ظاهرة التضخم التشريعي في مجال  الزيادة في عدد القضاة
التجريم، هذه الظاهرة التي هي وليدة التطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي التي عرفتها 

لوماتية المجتمعات المعاصرة، حيث ظهرت جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل كالجرائم المع
 الجرائم العابرة للحدود الوطنية. المنظمة و والجرائم 

هذه العوامل إلى تراكم القضايا في دور المحاكم وأصبح القضاة يواجهون كما كبيرا من أدت 
 .2الملفات الشيء الذي أدى إلى اختلال كبير في نشاطهم

بنظر الكثير لقضاء اعلى العبء المثقل  السبيل المثل لتخفيف نظام الصلح الجنائييعتبر 
أم بعد رفعها إلى المحكمة المختصة، ويترتب  من القضايا سواء تم قبل رفع الدعوى إلى القضاء

على ذلك نتيجة منطقية هي قلة عدد القضايا المعروضة على جهات التحقيق والمحاكم بسبب 
ص أجهزة وبالتالي تتخل، 3سرعة الفصل في القضايا مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي

العدالة من أعداد ضخمة من القضايا الجنائية البسيطة أو قليلة الأهمية التي تثقل كاهلها، وتتفرغ 
للقضايا الهامة التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. بل تمتد لتساهم في مساعدة المؤسسات العقابية 

                                                                 
 . 17 أنظر عمر سالم، المرجع السابق، ص 1
بن -، كلية الحقوق 1ر ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائإجراءات إنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة، رضوان خلفي 2

  .27، ص 7117/7111عكنون، الجزائر، 
مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع  -.123أنيس حسيب السيد محلاوي، المرجع السابق، ص  للتوسع أكثر أنظر: 3

  .216حمدي رجب عطية، المرجع السابق ص -.127ض محمد عوض، المرجع السابق، ص عو  ،39السابق، ص 
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زها عن القيام بدورها في النهوض من عثرتها الناتجة عن زيادة النزلاء، مما أثقل كاهلها وأعج
 .1المنوط بها المتمثل في الإصلاح والتأهيل

 .قدرة الجهاز القضائي على محاربة الجريمةالحد من  (5

خلق ضغط العمل وتأجيل النظر في الملفات مشكلة أخرى وهي نقص قدرة الجهاز 
ق فيها وتقديم القضائي، سواء النيابة العامة أو الضبطية القضائية  على معالجة الملفات، والتحقي

لوائح الاتهام، حيث ينظر جهاز النيابة العامة إلى التخلي عن التحقيق في جزء كبير من الملفات 
نتيجة ضغط العمل في إطار الموارد القليلة والمحدودة، حيث تميل النيابة العامة لتفضيل معالجة 

سنوات وتتطلب نفقات  الملفات البسيطة نسبيا على معالجة ملف معقد واحد يحتاج التحقيق فيه
باهضة، لهذا انتشرت ظاهرة حفظ الملفات في جميع الدول المختلفة ، وهو ما يظهر جليا من 

                                                                                                            .2الأرقام السوداء لحفظ الملفات 

ذلك الإجراء الاستدلالي الذي تلجأ إليه النيابة العامة عندما تتصرف في  يقصد بحفظ الملف
إلا  أنه ينطوي على قدر من  نتائج الاستدلال، وعلى الرغم من بساطة الأحكام المنظمة له

الخطورة، ويكفي أن قرار كهذا يحجب الدعوى العمومية عن القضاء، لذلك فإن المشرع يجافي في 
ق المجني عليه أو المضرور من الجريمة، كما أن عدم إصداره يؤدي إلى إصدار هذا القرار حقو 

الإجحاف بحقوق المشتبه فيه، ومن بين هذا وذاك تظهر فطنة عضو النيابة العامة خلال مرحلة 
               . 3جمع الاستدلالات

ات يوجد تأثير سلبي آخر لحفظ الملفات، حيث يؤدي ضغط العمل إلى الحد من قدرة السلط
في مواجهة الجريمة، ويمنع إمكانية خلق جهاز تنفيذ عقابي نافع ورادع، وإن عدم قدرة المحكمة 
والنيابة على معاقبة المخالفين يضر كثيرا بعنصر الردع، وبقدرة الجهاز القضائي على منع 

ا، فذلك قد الجريمة، وحينما يكون هناك نسبا كبيرة من الجرائم التي لها ردا أو أنها تلقى ردا محدود

                                                                 
 .177محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، المرجع السابق، ص  1
 .29محمد أحمد براك، المرجع السابق، ص  2
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، ويعد الصلح الجنائي أحد بدائل سياسة الحفظ الذي يجنب من 1يؤدي تلقائيا إلى ازدهار الجريمة
 الآثار السلبية الناتجة وراء حفظ الملفات.خلال تطبيقه 

 .الصلح الجنائي يضمن إدارة جيدة للعدالة الجنائية (6

مفهومين متوازيين للدعوى  ذهب رأي من الفقه إلى أن السياسة الجنائية أصبحت ترتكز على
الجنائية: الخصومة الجنائية والمصالحة الجنائية، ويعد الصلح الجنائي نموذج يشير إلى تحول 

إلى عدالة تصالحية تقوم على فكرة التفاهم -تقوم على العقوبة-2العدالة الجنائية من عدالة عقابية 
 والتصالح بين الأطراف لحل الخصومة.

عوى العمومية عامة والصلح خاصة على إجراءات مبسطة وموجزة تعتمد بدائل الد حيث
، مما يجنب الاعتداء على الحرية الشخصية، كذلك تجنب الجاني وصمة لإدارة الدعوى الجزائية

 الإدانة.

                                                                 
 31محمد أحمد براك، المرجع السابق، ص  1
 .33، ص 7111اضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دون دار نشر، رامي متولي الق 2



 

 

 

 الثانيالفصل 

تجسيد آلية ل: الوساطة الجنائية

فكرة العدالة التفاوضية 

 التصالحية
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 الثانيالفصل                                          

      فكرة العدالة التفاوضية التصالحيةتجسيد آلية ل: الوساطة الجنائية             

عن السياسة الجنائية الحديثة ما يسمى بالعدالة التصالحية والعدالة التعويضية، التي  نبثقا
قليدية أو بعبارة أخرى الانتقال من النمط العقابي إلى النمط تلتقتضي التحول من العدالة القسرية ا

، دعوى الجنائيةالأخذ في عين الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة البالتصالحي، 
وبحثا عن المرونة بعد الأزمة التي عرفتها العدالة الجنائية في شقيها الموضوعي والإجرائي، وذلك 

وقد ساد مبدأ العدالة التصالحية في كثير من الدول العالم في  ،المسائل الجزائية لحوالفعالية في 
السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه الأخيرة خيارا بديلا عن الدعوى الجنائية، وأصبح هذا الأسلوب 
ملاذا مهما لأطراف الدعوى الجنائية من جناة ومجني عليهم والنيابة عامة على حد سواء، ولعل 

 الأسلوب كان عبر آلية الوساطة الجنائية. ات هذابيقطتأبرز 

، ويعتبر هذا الأخير في المادة الوساطة الجنائيةنظام  أغلبية التشريعات الوضعية عرفت
، يساهم في تفعيل ة وصورة جديدة للعدالة التقليديةآلية بديلة لحل الخصومات الجنائيالجزائية 

سلامية أقرته رغم أن معالمه لم تكن واضحة في القانون لإاعة ، خاصة وأن الشريالعدالة التصالحية
، وبذلك تعتبر صورة جديدة للعدالة، تساعد على تقوية العدالة لوضعي إلا بعد ترسخ مفهومه حديثاا

   .التقليدية

، تقتضي التطرق إلى كآلية لتجسيد فكرة العدالة التفاوضية التصالحية الوساطة الجنائيةدراسة 
صل مة الإجرائية المشابهة، وضرورة البحث في الاا نظالأ من اعن غيره اوتمييزه ايد مفهومهتحد

تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية، التي  أحد باعتبارهاالتاريخي أو أساس مشروعية هذه الآلية 
 الجنائية بطريقة ودية. تالمنازعاتقوم أساسا على فض 

حث أول، ثم التطرق في مب وساطة الجنائيةلاهية ام إلى التطرق موضوع الدراسة  تقتضيلذا 
      في مبحث ثان. ةالجنائي نظام الوساطة حول الفقهي لاختلافل
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 .الجنائية الوساطة ماهية: الأول المبحث

جاء نتيجة تغير  ،1يعد نظام الوساطة الجنائية إجراء من الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات
وللتعرف على  الجنائية، يمثل تحولا جوهريا في إدارة المنازعات ،لجنائيةالة اللعد بمفهوم الشعو 

 عن الحديث خلال منهذه الآلية  مفهوم دراسة المبحث هذا في لو نتناائية الوساطة الجن ماهية
ة الوساط ذاتيةلحديث عن ا نتناول ثم الأول، المطلب فيالجنائية  للوساطة النصية المشروعية

 .الثاني مطلبلا في ةائيالجن

  .ئيةالمشروعية النصية للوساطة الجنا: الأول المطلب

 ليس أهميتها وترجع معرفية لياتإشكا من بالعلم يحيط لما مفتاحا مفاهيملا دراسة تعتبر
 الظواهر فهم إلى ذلك تتجاوز بل فحسب المعرفية التراكمات على الوقوف جوانب من جانبا لكونها

 ثبوت بعد تعتبر قد معرفية منهجية وضع على يساعد بما حقائقها على وفالوق يةغب وتفسيرها
 . ينصصللمتخ ومرجع وقاعدة قانون  أنها صوابها

 التأصيل سياق وفي والأفكار، الرؤى  لتغاير مسرحا كانت التي المفاهيم من ةالوساط ومفهوم
 .المفهوم بهذا علقةالمت ةالشرعي صالنصو  دلالات على الوقوف إلى بحاجة أنفسنا نجد المفهوم لهذا

 الذي فلاالاخت هذا من يسلموا فلم اب،بإسه الباحثين أقلام تناولته قد الوساطة مصطلح لعلو 
 في سنتعرض الأساس هذا وعلى. 2أحيانا والأهواء المشارب واختلاف اهحين السياق دلالة رضهتف

 سنتطرق  الثاني الفرع يوف ،ولالأ فرعلا فيالجنائية  الوساطة آلية مفهوم تحديد إلى المطلب هذا
 .الجنائية الوساطةنظام  صور إلى فيه

 .ةيئالوساطة الجناتحديد مفهوم : الأول الفرع

 العدالة جدوى  بعدم اقتناعه بعد النزاعات لتسوية الإنسان إليها لجأ وسيلة أقدم الوساطة تعتبر
 وتحتل ،والبطش ةقو ال على اعتمادا هبنفس حقه ذوأخ لنفسه الشخص اقتصاص في المتمثلة الخاصة

                                                                 
1  Mickaële Lantin Malle, les modes de résolution des litiges alternatifs au procès: une transformation du rituel 

judiciaire au pénal l’exemple de la médiation pénale, oñati socio- legal series, v 8, n 3. 2018, p363. 

 ةوحر أط ،"ةاريوالإد نيةمدال تالإجراءا نون وقا سلاميلإا الفقه في وتطبيقاتها النزاع لحل بديل طةالوسا، "وةعلا هوام 2
 .8-7، ص ص 2112، الجزائر لخضر، الحاج-1 باتنة معةجا والاجتماعية، سانيةنلإا العلوم كلية راه،كتو د
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 الرسالات ماهتما ريفس ام وهو القديمة، والأمم وبشعال كل وحضارة تراث في هامة مكانة الوساطة
  .والوئام للمودة ونشرا للمنازعة قطعا الوضعية القوانين وكذا الوسيلة بهذه السماوية

سنة لكتاب والباع مشرو فهو نظام  ،الإسلامية الشريعة في تههميأ و  تهالوساطة مكانيجد نظام 
 وأجر البين ذات بإصلاح وتأمر وتدع التي الكريمة بالآيات حافل نفالقرآ وعمل الصحابة،

 وتقريراته وسلم عليه الله صلى النبي بأفعال حافلة الأخرى  فهي المطهرة السنة وكذلك المصلح،
 .1يالإسلام التاريخ إمتداد وعلى الودية الحلول فضل على المؤكدة

اعات الناشئة بين لخلافات والنز لودي حل  بحث عنال إلىاطة الجنائية وسالظام يهدف ن
الإجراء وضح حد  اذ، وذلك عن طريق شخص ثالث يسمى الوسيط الذي يحاول بموجب هالأفراد

وذلك بحصول المجني عليه على تعويض كاف  ،الاضطراب التي أحدثتها الجريمةونهاية لحالة 
تحديد الآلية قبل  فهم هذه ، ولا يمكنوتأهيل الجاني ريمةاء الجلحقه من جر عن الضرر الذي 

 .التاريخي وتطورها نشأتها معرفة ذلك دبع يسهل حتى ،تعريفها

 .الجنائية الوساطة ظامختلفة لنملالتعاريف ا: أولا

 مةأز  بفعل ،كان محتما على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بمكافحة الإجرام
 قصير الحبس عقوبة وطغيان وتعقيداتها، جراءاتلإا شكليات ةكثر  عن الناتجة ائيةالجن ةالعدال
 حركة إطار في القانوني الفكر تدىها  ومنه ،الجزائية  بةللعقو   الإصلاحي الدور  وفشل المدة،

 عن ولالتح بسياسة تسمى نوعية، لقفزة تحقيقا بديلة، جنائية سياسة تبني إلى العدالة، إصلاح
 على فاوضلتوا الحوار أساس على قائمة حية،التص ةعدال رساءلإ تمهيدا ،القضائية ءاتجراالإ

 مادة في الوساطة نظام إرساء قطري عن أخرى، جهة من الجاني وتأهيل جهة من الجريمة آثار
في بعض الوساطة الجنائية نتطرق إلى تعريفها لغة ثم تعريفا ولتحديد تعريف ، 2الجزائية الإجراءات

 نائي.والفقه الج ةلوضعيت اتشريعاال

                                                                 
 .88، ص نفسهالمرجع  1
، 21د جلالم ،جامعة الوادي ، مجلة العلوم القانونية والسياسية،ةيزائمة الجو في الخص الوساطة ليةفعاعاشور،  ةفاطم 2

 .321ص  ،2112 الجزائر، ،12دد الع
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 :القواميس والمعاجم اللغوية في الجنائية ةالوساط تعريف -أ

لا غنى عنها لفهم المصطلحات  أولىاميس اللغة مرحلة و قيمثل البحث في معاجم و 
 اللغةالمعاجم والقواميس  سواءوتعدد تعريفات الوساطة من معجم أو قاموس لآخر القانونية، 

 سح من ضمن بعض قواميالمصطل ريفاتقل بعض تع، لذا سنحاول نةيبنجلأا لغةلا أو بيةالعر 
 ومعاجم اللغة.

 .العربيةباللغة م جاالوساطة الجنائية في المع( 1

أي صار في وسطه، ويقال وسط القوم ووسط المكان الوساطة في اللغة تعني وسط الشيء 
ن الجيد يب لان أي أخذفوتوسط و وسيط فهو واسط ويقال وسطه أي صار حسيباٌ وشريفاً فه

والوسيط هو  ،ءالمعتدل في الشيهم الحق والباطل، والأوسط هو وسط في وبينهم بمعنى والرديء،
 .1المتوسط بين المتخاصمين

الوساطة اسم للفعل وسط، وهي مأخوذة من الوسط ما بين طرفي الشيء المعتدل من كل 
ووسوط  في وسطه، بمعنى صار هوتوسط ط الشيءشيء، فيقال وسطت القوم أي توسطهم، ووس

 .2سط كل شيء أعدلهو لوسَطها السماء، والتوسَط بين الناس مأخوذ من الوساطة، وايعني ت سالشم

 .الأجنبيةباللغة الوساطة الجنائية في الموسوعات والقواميس ( 2

ذكر نو نبية الأج باللغة مصطلح الوساطة في العديد من الموسوعات والقواميستعريف رد قد و 
 :ا يلينها مم

هما نزاع معين، بقصد مساعدتهم على ناس بينمن الو مجموعتين إلى شخصين أ ثيدحال *
 .3إلى حل للمشكلة القائمة بينهما لوالوصو  الاتفاق

                                                                 
-1142، ص ص 4211ورية مصر العربية، جمه، 4ط لدولية، روق االشمكتبة غة العربية، لال معمج سيط،لو م امعجال 1

1143. 
 ،1222بيروت، لبنان، العربي، اث ء التر ادار إحي ،18رب، جزء ور، لسان العبن المنظالفضل جمال الدين محمد اأبي  2

 .229 ص
3 Cambridge Dictionary, disponible sur le site :http//: Dictionary Cambridge.org, date de visité : 2021/07/09. 
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الطرف الثالث وهو الشخص " médaiteur، ويقال "1"هي التوسطmédiationالوساطة " *
 .2متخاصمة أطراف خاص أوالذي يتدخل لإبرام اتفاق بين عدة أش

حل  علىبين أشخاص من أجل الوصول تي تتم لحل النزاعات ال يةقانون وسيلة ةطوساال *
أو  "”a neutral)بالإنجليزية يسمى يسمى الوسيط  مساعي الحميدة لشخصلاخدام تسالنزاع با

"mediator" وعرفالم لمحكمةوتقررها ا القانونية(، تتم الوساطة من قبل الأطراف خارج الإجراءات 
 .3عأمامها النزا 

 :الجنائي والفقه لوضعيا ريعتشال في الجنائية اطةالوس تعريف -ب

حو تدعيم فكرة الصلح والتوفيق قرن العشرين أصبح السعي نلابداية  في العصر الحديث ومع
ف واستخدام بدائل الدعوى الجنائية ضرورة ملحة، هذا تحت ضغط كثرة القضايا والرغبة في التخفي

غير القضائية معالجة للجاني، فأصبحت ال إصلاحيةاسة يس هاجمحاكم وذلك بانتلاكاهل عن 
4مواجهة دعوى جنائية العدالة في ءمافي س ساطعاللخصومة الجزائية نجما 

فقدت بريقها في نظر  
 .جانب كبير من الأفراد

يا ريعوتشيا فقها شهدت اهتمامالتي تعد الوساطة الجنائية من الأنظمة القانونية الجديدة 
عليه على حقوقه كاملة، من خلال  المجني مان حصولتهدف إلى ضليات التي لآا أحدباعتبارها 

يق بينهم وبين الجناة، وبعد الخوض في تحديد تعريف المصطلح لغويا توفلالحة و اصالم إقامة
 سلكته جهن هوو  ،دوللل الجنائية الإجرائية القوانين في الجنائية الوساطة تعريف تتبع مرحلة تتبعها
 الفقه اختصاص من القانونية لحاتالمصط فتعري مهمة أن ذلك ،الأخرى  دون  تاعشريالت بعض
التي حددها أهم فقهاء الفكر الجنائية تعريفات الوساطة لذلك سنقوم بنقل أهم  ،تشريعلا لا أصلا

 القانوني.
                                                                 

1Maquette o. Caldéron, Larousse dictionnaire de français, édition spécial algerie, algerie, 1997, p 263. 

2 Bodjelal Abdelhamid, Benchettah Sadook, Khaldi M’barek, El Manar dictionnaire de la langue française, dar 

El ouloum, Algerie, p 295. 

3 Sarge Baudo, dictionnaire juridique du droit privé, disponible sur le site : www.dictionnaire juridique.com, date 

de visité : 2021/07/09/. 

بسة، تبسي تالجامعة العربي ، الإنسانية ثو والبح اساتلدر لرسالة لللوساطة الجنائية، مجلة اري الإطار النظ غزالة عياشي، 4
 .131، ص 2121ارس مالجزائر، ، 1دد، ع8المجلد 
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 .التعريفات التشريعية للوساطة الجنائية( 1

رد في تأثرا بما و الحديثة، و  ةينانو صطلحات القن المم يةجنائة الأضحى مفهوم الوساط
نظرة عالمية جديدة تتمثل في  سختوتر ية ئات والندوات الدولية حيث أخذت الوساطة الجنلمؤتمراا

خارج الإطار التقليدي يسهم في حل النزاعات والتخفيف عن المحاكم، وقد  جزاء خاصإيجاد 
، ناشد 21111 لسنةفينا  ر العاشر فيا أن المؤتملاسيم ،نبلدان الائج إيجابية في عدد متن أعطت

، وهو أمر لقي القبول في ف المتنازعةلأطراا نبي ةالعدالة الجنائية التصالحي ول لإيجاد آلياتالد
 يعيبط أمر البلدان بين الجنائية المسائل في الوساطة ممارساتواختلاف ، 2كثير من دول العالم

 .3خرى من دولة لأ نونيةقاال تراغيمتالناتج عن اختلاف 

 اقت هذنتالتي اع للدول الجنائية الإجرائية القوانين في الجنائية الوساطة ريفعتأما عن   
 المصطلحات تعريف مهمة أن ذلك الأخرى، دون  التشريعات بعض سلكته نهج هوهذه الآلية ف

 /19/ 2ي در فاالص  كيلجيالب القانون  فيعرفها ع،ير شالت لا أصلا الفقه اختصاص من القانونية
 حل يف الفعالة بالمشاركة رغبتهم على بناء النزاع افلأطر  السماح فيها يتم ةعملي" بأنها 2118

 يتم التوقف إلى التوصل على ومساعدتهم بينهم الاتصال وتسهيل الجريمة، عن الناتجة اتعوبالص
 في ة،عنيالم عامةال ةيابنلا ايةعر  تحت تجري  الاجتماعية، ةالعلاق وإعادة الضرر إصلاح خلاله من

 .4"العمومية الدعوى  انهاء إلى تنفيذها ويؤدي ةددمح جرائم

جراءات الجزائية في النظام الذي يعتبر المصدر الأساسي للإالفرنسي  التوجه إلى القانون ب
 اءبإعطيقن ستقلال، نجده لم لاا الجزائري بحكم التأثر والتأثير المتبادل بينهما من الاستعمار إلى

                                                                 
/ 11المجرمين منعقد في فينا لة معامة و مع الجرية العاشر لمنلأمم المتحداصدر عن العدالة، بشأن الجريمة و إعلان فينا  1

 .2111ريل فأ 17
، المرجع السابق رنة،ادراسة مق-رةاصالمعة لأنظمة الإجرائيية والامسلإاريعة شي الة فالرضائي العقوبة براك، أحمد محمد 2

 .848-847ص ص 

3 Jacques Faget, La médiation en matière pénale, disponible sur le site: projet-dvjp.net, visité: le 15/10/2021. 

 الجزائري  يعشر الت- ةالمعاصر  لجنائيةا اسةلسيا يف حيةلاالتص ةللعدال ذجكنمو  ئيةالجنا لوساطةار، جوهقوادري صامت  4
 .11، ص 2118 الجزائر، ،31العدد  ،3مجلة الشريعة والقانون، مجلد ، - جانموذ
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، 1ه الجزائي الفرنسي قصورا تشريعياعتبر ذلك الفقية، وقد ا طة الجنائام الوسانوني لنظعريف قات
ي بمناسبة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية إلى إعطاء تعريف الفرنسالعدل  ريمما حذا بوز 

 ، عنثالثر من الغير كطرف يغلالبحث بناء على تدخل شخص من االوساطة الجنائية بأنها: "
لجريمة ذات الخطورة البسيطة، الذي أحدثته اف النزاع ابين أطر  ه وبحريةاوض بشأنتم التفي لح

ومنازعات الجيرة، وجرائم الضرائب، أو العنف المتبادل، أو ئلية، ت العااعز وبصفة خاصة المنا
  2إتلاف، أو التخريب، أو النشل، أو الاختلاس".

ة لسن 21قم ر القانون ابعة من مادة الر ى من الولة الأقر الف الي فينون البرتغاقلكما عرفها ا
وسيط، الذي وهو المحايد  ثل" عملية غير رسمية ومرنة، تتم عن طريق طرف ثا بأنها: 2117

يسعى إلى جمع الجاني والمجني عليه سويا، ودعمهم في محاولة للوصول إلى اتفاق بشكل فعال، 
السلام  في إعادةلمساهمة نون، واالقل خالفالم الناجم عن الفعل رر ضحيث يتم إصلاح ال

 .3"جتماعيلاا

القانون لجنائي، ما عدا وساطة الاريعات العربية، فنجد أن معظمها لم تعرف ة للتشبالنسبأما 
مجلة حماية  113التونسي والقانون الجزائري، حيث عرف التونسي هذا النظام ضمن الفصل 

لثالث ان أحكام الباب ضم، 1228 رنوفمب 12ي ف ؤرخةالم 1228لسنة  22رقم لل الطفولة الحاملة
لجانح ومن يمثله لطفل ابين ا حلصية الطفل الجانح بأنها: "آلية ترمي إلى إبرام طار حمامنها في إ

قانونا، وبين المتضرر أو من ينوبه، أو ورثته، وتهدف إلى إيقاف التبعات الجزائية أو المحاكمة أو 
 .4ذ"يفنالت

                                                                 
1 BLANC (G), La médiation pénale-commentaire de l’article 6 de la loi numéro 93-24 du 4janvier 1993 portant 

réforme de la procédure pénale , JCP, 1994, p  2.  

2 Projet de la loi relative a l’organisation des juridiction et a la procédure civile, pénale et administrative, journal 

official, Débat parlementaire, Assemblée Nationale, compte-rendu n 07/10/1992. 
ص ، 2111شر، ن بلد نار نشر، دو دون د ،1طقارن، الجنائي الإجرائي المانون ساطة في القالو  ،لقاضيتولي ام رامي 3

41. 
 الرائد الرسمي، التونسية مجلة حماية الطفليتعلق بإصدار  1228نوفمبر  2مؤرخ في ال 1228 سنةل 22عدد قانون  4

 .1228رنوفمب 11 بتاريخ رالصاد ،21عدد 
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 المتعلق 12-18 رقم القانون  من السادسة الفقرة ةانيثال المادة فيي ائر جز ليع االتشر عرفها 
 من الشرعي وممثله الجانح الطفل بين اتفاق إبرام إلى تهدف قانونية آلية"  ابأنه الطفل بحماية
 الضرر وجبر المتابعات هاءنإ إلى وتهدف أخرى، جهة من حقوقها ذوي  أو الضحية وبين جهة،
 أنه غير ،"الطفل إدماج ةادإع في والمساهمة جريمةلا لآثار حد ووضح ،يةضحال هل تعرضت الذي

 .1"جزائيةلا راءاتجالإ قانون  يعرفها لم

 .الوساطة الجنائية في الفكر القانوني( 2

وذلك ائية نجللوساطة اات لمصطلح لتعريفالالعديد من لدى الفكر والفقه القانوني  تداول
فقهية التي ننقل بعض التعريفات ال ن، لذا سنحاول أهيفقكل ها نظر إليوية التي يالزا بحسب

 من المؤلفات والبحوث القانونية.العديد  رهاء الفكر القانوني عبوضعها بعض فق

في الفقه العربي تعرف الوساطة الجنائية بأنها: "إجراء غير قضائي، تقرره النيابة العامة 
اعب التي ع حد للمتضعليه، وو المجني  يضتعو دف وذلك به، قبل تحريك الدعوى الجنائية، اهدوح

 .2ها الجريمة"خلفت

 اتفاق على بناءً  الغير من شخص يحاول وجبهمب الذي ءاالإجر  ذلك وعرفها آخرون بأنها:"
 عليه يالمجن حصول طريق عن الجريمة أحدثتها التي الاضطراب لحالة ونهاية حد وضع الأطراف

 .3"الجاني تأهيل إعادة عن فضلاً  له حدث ذيلا الضرر عن كاف   تعويض على

رق التقليدية، بغية بغير الط وسيلة من وسائل فض المنازعات الجنائية ها: "أنب أيضاوتعرف 
المجتمع عن ، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين أفراد ادخار الوقت والجهد والنفقات

                                                                 
 لسنةا ائرية،الجز  يةللجمهور  لرسميةا الجريدة لطفل،ا بحماية المتعلق 2118 ويليةج 18 في رخالمؤ  12-81 قمر  ون ناق 1

 .4ص  ،2118 ليةجوي 12 يف ةر الصاد 32 العدد والخمسون، الثانية
 نية،انو لقا تبالك رامقارنة، د دراسةلجنائية، ا دالموا العامة للصلح وتطبيقاتها في نظريةلكيم، امحمد حكيم حسين الح 2

 .42، ص 2112 مصر،
علة ور شمقال من ،-ائيةواجهة أزمة العدالة الجنتحدثة لميلة ومسوسائل بد-نائيةلجصخصة الدعوى احمد محمد براك، خأ 3

 .14.12عة اس، على ال12/12/2121طلاع الإ تاريخ ،www.pal.org ، على الرابط:نبوابة فلسطي موقع

http://www.pal.org/
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لذي ار الضرر تضمن جب يةفاقات ر، ووضعوجهات النظ شخص ثالث بقصد تقريب لطريق تدخ
 .1ائي"ف القضار شكما تضمن إعادة تأهيل الجاني، وكل ذلك تحت الإالمجني عليه، لحق ب

الوساطة الجنائية إجراء يتم قبل تحريك الدعوى الجنائية، بمقتضاه  كما عرفها آخرون بأنها: "
صال ، الاتفاطر الأقة وبمواف اطة شخص تتوافر فيه شروط خاصة،سو  تخول النيابة العامة جهة

م تي تتسائم الر جلتقاء بهم لتسوية الآثار الناجمة عن طائفة من اي عليه، والالني والمجنابالج
ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بين أطرافها تسعى لتحقيق أهداف محددة نص عليها القانون، 

 .2الدعوى الجنائية" كير ويترتب على نجاحها عدم تح

إجراء  بأنها هافهنالك من عرفلهذه الآلية،  ن بوضع تعريفيو بر الغ ءقهاالفض بعكما تكفل 
ن خلال تدخل طرف ف في الدعوى، بناء على اتفاق الأطراف، مل التصر بقتقوم به النيابة العامة 

 .3ثالث محايد بحثا عن حل للنزاع الذي يواجه الأطراف بشأن جريمة معينة

ف يمة، يقوم بها طر ر والضحية في الج ينالجان يبذي يتم الإجراء ال رفها آخرون بأنهاعو 
 .4الضحية وإعادة تأهيل الجانيض ويإلى تع ث بهدف تعزيز الاعتراف المتبادل الذي يؤديثال

غير أطراف النزاع أن يضع حد الاجراء الذي يحاول شخص من  نهاأبوعرفها البعض الآخر 
 نتعويض كاف ع على عليه جنيالم يق حصولاب التي أحدثتها الجريمة عن طر ر طضلحالة الا

 .5وإعادة تأهيل الجانيحقه، الضرر الذي ل
 تنظيم خلال من محايد، ثالث طرف خلالها من يحاول رسمية ةعملي اوعرفها آخرون بأنه

 والسعي رهمظن وجهاتوتبيان  البعض بعضهم بمواجهة لهم السماح الأطراف، بين التبادلات
 .6امارضهعي يالذ نزاعلل حل دإيجا إلى مابمساعدته

                                                                 
، مجلة -راسة تحليلية مقارنةد–ائية هاء الخصومة الجنير سعيد زغلول، "الوساطة في إند، بشالمساعصدقي محمد أنور  1

 .311 ، ص2112بر أكتو  مصر، ،41دد عقانون، يعة والالشر 
 تديلاتعال دثحلأ فقاو  سيالفرن القانون  في جنائيةال الدعوى  في التسوية أنظمة علة لالةإط ،القاضي متولي رامي 2

 .32 ص ،2111 ،مصر ،لعربيةا لنهضةا دار ،2111 لعام ائيةلجنا الإجراءات قانون  روعمش امأحك ضوء وفي ةيعيالتشر 
3 Lazerges Christine, médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, revue de science criminelle, p 186. 
4 Saoussane Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal, op.cit, p 262. 
5 Coppens PH, médiation, et philos pêne du droit, Archimède politique criminelle, n 13, 1991, France, p 16. 
6 Benoît Gauthier, La médiation pénale Une pratique québécoise, Nouvelles pratiques sociales, Volume 21, 

Numéro 2, printemps 2009, France, p 08 . 
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د في جدي منهجالوساطة الجنائية  استنتاج أنيمكن  اتمن تعريف دمقتما من خلال 
 باعتبارهاالعملية التصالحية الرضائية  يشمل، التصالحية العدالة آليات أهم مثلي زائيةالإجراءات الج

 ىلي إدعالر قابي علالنمط الانتقال من وطريق ل ة الجزائيةمو صة أطراف الخوسيلة لتفعيل مشارك
عن  ائيةالجن ةمو صالخ أطراف بين للتواصل قناة حينها كلشت التي ،ضائيالر  يالحالنمط التص

 ودية تسوية إلى التوصل بهدف ،طريق تدخل النيابة العامة وذلك قبل تحريك الدعوى العمومية
 يضعو وت جريمة،ال عن جالنات للإخلال حد وضع تضمن ية،ديلالتق القضائية الإجراءات إطار خارج

 .المجتمع في جانيلا وإدماج تأهيل إعادة في والمساهمة يهلع المترتبة رارضلأا عن عليه مجنيلا

  .الجنائية الوساطةوتطور  نشأة ثانيا:

فقد للشريعة الإسلامية السبق في تبني فكرة الوساطة الجنائية فالإسلام دين الوسطية،  كان
ما جاء  أبرزهاولعل  ناسلا والتوسط ما بينح امتسالص على جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تن

 أَمَرَ  مَنْ  إِلاَ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِير   فِي خَيْرَ  لَا ) :ىوتعال سبحانه هلقو  ورة النساء وبالضبط عندفي س
لِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ ۚ   النَاسِ  بَيْنَ  إِصْلََح   أَوْ  مَعْرُوف   أَوْ  بِصَدَقَة    أَجْرًا يهِ تِ نُؤْ  فَسَوْفَ  اَللِّ  تِ رْضَامَ  ابْتِغَاءَ  ذََٰ
للمجتمعات،  ىلحديث فقد عرفته العهود الأوللنظام اابفنظام الوساطة الجنائية ليس  ،1(عَظِيمًا

عية لأول ات الوضتطبيق هذا النظام في التشريع أدبو  ، انتشر بعد ذلك في التشريعات الوضعية
، إلى أن ةالأوروبيمة ظنبعد في أغلب الأا يمف هالعمل بمرة في الأنظمة الانجلوسكسونية، ليمتد ا

ا هو الحال في التشريع كم اعمال هذا النظام حديثربية لإعلالتحقت فيما بعد بعض التشريعات ا
ية، ثم البحث عن الإسلاملشريعة ى نشأة هذه الآلية في الإ لذا كان لابد من التطرق  الجزائري،

 ية.ضعلو ا ينالقوانمنشأ وتطور الوساطة الجنائية في 

 :الإسلَمية الشريعة في اطةسالو  نشأة -أ
هي الوضعي المعمول به حديثا بمفهومها الفقساطة الو  فكرةمن عرف ول أ الإسلاميعد 

قافة الحلول البديلة، ترسيخ ثكان الفكر الإسلامي سباقا إلى  ثيح ،2بمختلف القوانين الوضعية
ظيف لى تو عذ عهود قديمة ومنرب عد الاتعد ا منازعات. فقوخصوصا الوساطة في تسوية ال

                                                                 
 .11لآية: ت، اسورة الحجرا 1
  .112السابق، ص  جعر قوادري، المالأخضر  2
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ذلك فيما قد ينشب من خلاف بين أفراد وك، 1بينها الوساطة في إصلاح ذات البين بين القبائل فيما
 ظهور سبق الذي للعصر التطرق  يقتضي الإسلام في وساطةلا عن لحديثاو  القبيلة أو المجتمع،

 أو القبيلة لشيخ الاحتكام بموجبها يتم إذ ودست يالت هي ةبليالق الدولة مبادئ كانت حيث الإسلام
 بين المنازعات فض في صيتهم وذاع وخبرتهم، مبنفوذه او اشتهر  الذين القبائل وأعيان وجهاء بعض
 .2الناس

 الحجر وضع مشكل لحو  رةسيال كتب حملته ما عند العرب اطةسو لا عن نموذج أهم إن
 إلى رفعه في قريش قبائل تصمتخا. ابناءه تدعاوأ  الكعبة شقري هدمت حين النبوة قبل الأسود

: فقال مخزوم بن الله عبد المغيرة بن أمية أبا همبطخا محتدم الخصام وبينما. الأخرى  دون  موضعه
 بين يقتضي المسجد هذا باب من يدخل من أول فيه تختلفون  مايف بينكم اجعلوا قريش، معشر يا

 له رأيتهم وبمجرد .وسلم عليه الله ىصل لالرسو  وه لداخ من أول وكان. له فاستجابوا. فيه بينكم
 الصلاة عليه قال بالوقائع وأطلعوه إليهم وصل ولما". دمحم هذا رضينا، الأمين، هذا: "قالوا

 بناحية قبيلة كل لتأخذ: قال ثم ،دهبي فيه فوضعه الركن فأخذ به، تىأف يثرب، إلى هلم: "والسلام
 .3"عليه بنى ثم بيده، هو وضعه موضعه به غوبل اإذ حتى وا،ففعل. جميعا أرفعوا ثم. الثوب من

 التحكيمية، الوساطة صور من صورة تمثل تهاحص على ن و خالمؤر  أجمع التي الحادثة فهذه
 الوسيط دور ليمارس النزاع في طرفا يكن لم ثالث طرف إلى ءو جلال على المتنازعون  اتفق حيث

 مكانة من القرشية ةالبيئ في به متعتي امل وذلك يه،برأ نازعةمتال الأطراف ارتضت وقد المحكم،
 .4به رضينا واحدة بكلمة واطقون لأميناب وصفوه وقد وأمانة، وإجلال واحترام

قد سبق ف ،منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا حيأقرت الشريعة الإسلامية النهج الرضائي التصال
 غرار فعلى ، الحديثة ةعيوضال ينناقو لا وسائر يةالدول الاتفاقيات جميع ذلك في الإسلامي الدين

                                                                 
 يةكل كتوراه،د أطروحة ،"-ةدراسة مقارن-دنيةازعات الملمنالوساطة كحل بديل لفض ا ى فعاليةمد" ،ن صالحبعلي  1

 .78 ص ،2118/2112 الجزائر، ،ايدبلقبكر أبو -نتلمسا جامعة ،سيةوق والعلوم السياقالح
 .17سابق، ص ع العلاوة هوام، المرج 2
 .38-34ص ص دون سنة نشر، ة، الجزائر، ضة النهام، مكتب، محتصر سيرة ابن هشبيمحمد عفيف الزغ 3
 .18-17 ص ص السابق، المرجع هوام، علاوة أنظر 4
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 عرفت الإسلامي، الدين رسالة تبليغ يف الحوار أسلوب وسلم عليه الله صلى الرسول استعمال
طة أبي الإسلامي وساة في بداية العصر طاسومن أشهر نماذج الو  ،1عصره في كذلك الوساطة

، فبعد أن نادى -لمسو  عليه الله صلى-نبي بين قريش وال-صلى الله عليه وسلم–طالب عم الرسول 
عطف عمه أبي  اورأو  آلهتهم، قومه الإسلام وصدع به وعاب-وسلم عليه الله صلى-ول اللهسر 

 عليه الله صلى-إقناع الرسول  ىطالب مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب يدعونه إل
لب أبا طا: كبرلأللمسؤول اريش تخلي عن دعوته والكف عن سب آلهتهم، وكان اختيار قبال -لموس

 ولما كان يتمتع به ،كونه من رجال مكة المعدودين، -ص-، لقرابته من النبيضاتو سبيلا للمفا
 .2بين الناسنزلة مو  عظمةمن 

ريع الجنائي الإسلامي في شتلوتعد الوساطة الجنائية من الطرق الودية التي يعتمدها ا
حول  يرةكث لجد دلائمي، ونسلالإا نظاملاام واستقرار الحياة الهادئة الآمنة في ة الإجر مكافح

 سبحانه وتعالى: لحيث يقو  والسنة النبوية وإجماع الأمة، رآن الكريمفي الق روعية هذه الآليةمش

ۚ   النَاسِ  بَيْنَ  إِصْلََح   أَوْ  ف  مَعْرُو  أَوْ  بِصَدَقَة   أَمَرَ  مَنْ  إِلاَ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِير   فِي خَيْرَ  لَا { 

نجوى  ن، أي لا خير في كثير م}3عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ  فَسَوْفَ  اَللِّ  تِ ضَارْ مَ  ءَ غَاابْتِ  كَ لِ ذََٰ  لْ عَ يَفْ  وَمَنْ 
ن المتباينين يب أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهو الإصلاحلناس جميعا، إلا من أمر بصدقة ا

ما  ىلكلمة علواجتماع ا ةالألف هالله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيا أباح أو المتخاصمين بم
 .4 وأمر بهذن اللهأ

 وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 

                                                                 
 والقانون  زائري الج الجزائية ءاتراالإج ن قانو  ضوء ىلع يةالجزائ مادةلا في ةالوساط ابق،الس المرجع زيان، نأمي مدمح 1

 .23-22 ص ص الطفل، بحماية الخاص
ص ص ، 1211مصر، ، 21ط ر والتوزيع، عة والنشار الوفاء للطباق المختوم، د، الرحيلرحمان المباركفوري وصفي ا 2

22-23. 
 .114الآية:  ورة النساء،س 3
مية، تبة ابن تيمكالجزء التاسع،  ،يان في تفسير القرآنالبالطبري، جامع فسير ت ،شاكرمحمد  أحمد ،محمد شاكر محمود 4

        .212ص  ،1288 ،القاهرة، 2ط 
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فالآية الكريمة ،  }1حَمُونَ رْ تُ  لَعَلَكُمْ  اَللَّ  وَاتَقُواۚ   أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  فَأَصْلِحُوا إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  نَمَاإ {
 ريفالصلح خلى عز وجل و ء الماضبين المتنازعين من أجل إر التوسط للإصلاح جع على تش

 زول الشقاق وتعود المودة بين أفراد المجتمع.به يا، و دوم

ين أفراد المجتمع والسعي إلى عمل على تنمية روح التآخي بمية تلاسكما أن الشريعة الإ
الشهيد لتشجيعه على القيام بدوره  ط منزلةن المتخاصمين، لذلك أعطت للوسييب إصلاح ذات البين

أسلوب الحوار -صلى الله عليه وسلم– دم الرسولخاست دوق ،صومةأطراف الخ نطة بياسفي الو 
في التاريخ الإنساني لتمكنه من تبليغ ما كلف به للناس  الأول ضو والنقاش والجدل، وكان المفا

ة بأسلوب تمكن به من كسب ود الرسال به من قدرة فائقة في شرح مضمون  عتيتمكافة بسبب ما 
أنه -صلى الله عليه وسلم–عن رسول الله -نه عاللهرضي –لك أنس بن ما نروى ع دفق، 2الآخرين

لأبي -وسلمصلى الله عليه -كل كلمة عتق رقبة". كما قال الله ب هقال: " من أصلح بين إثنين أعطا
تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا".  ين أناسصدقة يحبها الله ورسوله تصلح ب ىلأيوب: "ألا أدلك ع

يقول: "من أصلح -صلى الله عليه وسلم–ول الله ع رسه سمنعضي الله با هريرة ر أي عن و ر وقد 
 .3شهيد"لابين إثنين استوجب ثواب 

، وإن 4ئم الحدودار جيصلح إعمال الوساطة في جميع الجرائم إذ تكون غير جائزة في لا  
ى حق لبا علا، التي يكون حق العبد غ2التعازير 1القصاص والديةجرائم  كانت صالحة في

 ع.لمجتما

                                                                 
 .11: ةالآيات، ر ة الحجسور  1
لية اه، كطروحة دكتور الوساطة القضائية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"، ألطاهر بلموهوب، محمد ا 2
 .19 ، ص2119/2117، الجزائر، 1نة ية، جامعة باتلامسعلوم الإال
 .388 ص، 8312، مصر، 2مصرية، ط دار الكتب ال، 8الجزء ، براهيم أطفيش، تفسير القرطبي، إالبدروني أحمد 3
، ولالأفصل في ال قساب ذلك بينا قدو بة لحق الله تعالى جوهي والعامة صلحة امالجرائم التي تتعلق بالي ه ددو حرائم الج 4
ل صي ن، الأولى ما لمالجرائم يتعين التفريق بين حالتين ي هذا النوع مية فجنائساطة الدى قابلية تطبيق الو بم ا يتعلقما فيمأ

 رافع"لتاهاء مصطلح "ما قبل قها الفلق عليلتي يطالقضاء بعد، وهي الحالة ا لىإى و فع الدعولي الأمر أي ما لم تر الحد إلى 
 142الى في الآية تعز عملا بقوله وجائحسن أمر مستالحد في هذه الحالة عن للعفو  ي عليهمجناللجاني و بين ا ةوساطوال

  تجوزحالة لاهذه ال "ما بعد الترافع"، وفي اءقهفال ق عليهاالأمام الحد والتي يطلية إذا بلغ نثاأما الحالة ال؛ من سورة النساء
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 :الوضعي القانون  في الجنائية ةساطالو  ةأنش -ب

اني مرتكب الجريمة والضحية يقوم بها بين الج الوساطة الجنائية عبارة عن اتفاقتعتبر 
ول إلى صد الوصق المتبادل بين طرفي الجريمة قافتثالث محايد يهدف إلى تعزيز الاشخص 

وإنما تعود  ةالجديد كرةلفابة ليست الجنائياطة سالو ، و 3تعويض الضحية وإعادة تأهيل الجاني
سلامية مية من خلال الشريعة الإالإسلا د، برزت في البلاولى للمجتمعاتلعهود الأجذورها إلى ا

بأهميتها التي  لمشرعون ما شعر اة لاحقا لها حينالوضعي نيالقوان تكريسها فيتم و  كما بيناه سابقا،
تها غالبية م جهات العدالة؛ تبنأماعة فو ر عاوي المالمطرد للد دالتزايازدادت من يوم لآخر في ظل 

 فيما بها العمل ليمتد ،نجلوسكسونيةالا الأنظمة في مرة للأو التشريعات الوضعية، انتشر تطبيقها 
 هذا لإعمال العربية شريعاتالت بعض بعد فيما التحقت أن إلى بية،و ر و الأ الأنظمة أغلب في بعد

 .ائري ز الج عشريالت في حاللا هو امك احديث النظام

 

 
                                                                                                                                                                                                        

"من لم: ه وس عليك مصداق لقوله صلى اللهوذلفا عنه ه أو عحق عنتنازل  تى ولوحمر ي الألغ ولب االوساطة في الحد إذ
 وزجي قضاء فلاى دخل الحد في حوزة الذلك أنه مت ىعن في أمره(، ومدون حد من حدود الله فقد ضاه الله تهحالت شفاع

 .جانيعلى ال الحدقيم أن ي يهللي الأمر، ويتعين عو و كان حتى ولفيه،  دلقاضي أن يقبل شفاعة أحل

 إرجع: ع أكثر وسللت 

 .ما بعداو  912بق، ص الساحمد براك، المرجع حمد مأ
بنة ي اوه – عالربي ندثهم أأنسا حأن ي خار خرجه البلدية، ما أبيقية للوساطة في جرائم القصاص والنماذج التطا من 1
مرهم فأ – موسليه الله عل صلى–لعفو فأبو، فأتوا النبي ا او لبفطلبوا الأرش )دية الجراحات( وط جارية، نيةت ثر كس –نضر ال

س نا لأقال: " ير ثنيتها ف؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكساللهيع يا رسول ربأتكسر ثنية الر: ضبن الن أنس بالقصاص فقال
م على الله لأبره، أقس لوإن من عباد الله من  –عليه وسلم الله  ىصل –ي بفقال النعفوا، م و لقو ا ياص فرضص القتاب اللهك

 .قبلوا الدية"" ..حتى....م "عند مسل وفي رواية

 .243الجعفي، المرجع السابق، ص  ري البخاأنظر: 
تضيه المصلحة فق ما تفيعفو و ن ولولي الأمر أة، طوسافو واللعز ا فلا يجو لى حق من حقوق اللهيها عا وقع الاعتداء فإذ 2

 ةوالدي صاصلقام ئحكم جراكون للفرد، في صوقع الاعتداء على حق خالالعامة، أما إذا 
3Saoussane Tadrous, op.cit., P262. 
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 .نشأة الوساطة الجنائية في التشريعات الغربية( 1

بدأت السياسة الجنائية في معظم دول العالم تأخذ منحى الفكر التصالحي؛ عبر إنهاء 
تقليدية الهادفة إلى إيقاع الخصومة الجنائية بأسلوب غير ذلك المتبع في الإجراءات الجنائية ال

الجنائية، غالبا ما يلعب الضرر أو الوضع الذي  الةلعدل دذج الجدي، ومع النمو 1لالفاع العقاب على
، وقد وجدت هذه السياسات أصداءها في 2تتعرض له الضحية دورا في تحديد الرد الجنائي

م، سواء في النظام الإجرائية في العال وفي العديد من التشريعات المؤتمرات الدولية،
العديد من دول العالم  لتطور فقد تبنتذلك ا ماشيا معتيني، وتاللا لنظاماالانجلوساكسوني أو 

 قانونية مستحدثة لإنهاء الخصومات الجنائية منها الوساطة الجنائية. أنظمة

عموما وساطة الضحية والجاني وفي البلدان ية الجزائ لالوساطة في المسائ تسمى
نيات في لسبعيادأ في ب وقد ،ةسيالفرنطقة بائية في الدول النانجالانجلوسكسونية والوساطة ال

فكرة تطبيق هذا  ، ولعل3ثم في الثمانيات في فرنسا وبقية دول أوروبايات المتحدة الأمريكية الولا
فكير العالمي في العدالة الجنائية، والذي جاء معارضا من الت ءالنظام في مجال العقوبات هي جز 

نتناول ، لذا 4ةالة التصالحيبالعد وربطهاة أهيليالتبية و العقا التقليدي للعدالة ونظام الكلاسيكي ألل
ي التشريعات الغربية بالحديث أهم التطبيقات التشريعية في كل من ساطة الجنائية فنشأة الو 

 .اللاتينية التشريعاتوكذا   سونيةكسالانجلو  التشريعات

 .في التشريعات الانجلوسكسونية -1-1

ات ظهور حرك عنا ممتزاية ائالجن الخصومات ضلف ديدائية كأسلوب جنجلظهور الوساطة ا
حقوق المجني وسط بين المتهم والمجني عليه في شكل عدة منظمات للدفاع عن كان هدفها الت

 يقًاثو  ارتباطًا أمريكا في ظهرت التي ىالأول وساطةلا برامج ارتبطت السبعينيات، أوائل ففي ،عليهم

                                                                 
 .229ص ابق، المرجع الس زغلولبشير سعيد  أنور محمد صدقي المساعد، 1

2  Saoussane Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal ; Thèse présentée pour obtenir le grade de 

docteur ; Université Montpellier 1, Soutenue le 1 décembre 201 ;Paris ;P260. 

3 Jaques Faget, Médiation et violences conjugales, Champ Pénale, pénal Field, vol 1, 2004, Disponible dans le 

site : https://doi.org/10.4000/champpenal.50, visité: le 15/10/2021. 

4Florence Pastore, Birgit Sambeth Glasner, la médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de 

procédure pénale unifié, AJP, n 6, 2010, p 747.   

https://doi.org/10.4000/champpenal.50
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 جريمة أنها على ةريمجال تعرف التي ية،الجنائ الةعدال عكس على .التصالحية العدالة فلسفةب
 إصلاح إلى يهدف لذلك،. والمجتمع الضحية مصالح يعزز العدالة من النوع هذا فإن للدولة،
 1ماعيالاجت التماسك على للحفاظ سيلةو ك نفسيًا، أو اماديً  ناك سواء بالضحية، يلحق الذي الضرر

إلى عدة  جاعهاكن إر مجنائية يلوساطة اللامج ة بر عدهذا ما قد وجد في كل وانجلترا وكندا  
. فأصل نشأة الوساطة الجنائية يرجع إلى 2ور عملها في الوساطة في المجال الجنائيحركات يتمح

ئية في ة الجناوأهم نماذج الوساطة الأمريكية دحتالملولايات خاصة ابو قوانين الدول الانجلوسكسونية 
 :ليما ي الانجلوسكسونية التشريعات

 .كندا -1-1-1

 فكرة بدأت حيث ،12813و1271 بين ما بكندا الجزائية المادة في ائيةالجن ةالوساط تر هظ 
 عام في ضحيةلا حقوق  على بالمحافظة المطالبات تصاعد مع 1274عام  الجنائية الوساطة
خلال  ،1274عام  في كيتشنربدأ أول برنامج وساطة بين الجاني والضحية في  ،1271

، غالبًا ما ترعاها مجموعات دينية ومتطوعون. وساطة برنامج 111ظهر أكثر من  ،اتينيالثمان
، يتم تقديمها كجزء من تدابير التحويل ولكن يمكن تنفيذها في مراحل مختلفة من في معظم الأحيان

 . 4جنائيةالإجراءات ال

 الجنائية اطةوسلل كامل دليل قويمتب ،"اعم للجاناو  نالمساجي" جمعية قامت 1284 عام في 
 برنامجا( 82) إلى ثم برنامجا( 47) إلى 1289 عام في البرامج هذه وصلت مجا،نابر ( 32) بواقع

                                                                 
1 Benoît Gauthier, La médiation pénale Une pratique québécoise, op.cit, p 79. 

 .88سابق، ص لالمرجع ا ،-ةارندراسة مق-راءات الدعوى الجنائيةجدائل إبن الفيل، ي عدناعل 2
3 Myléne Jaccoud, La Médiation pénale : une réelle alternative ?, IXe Conférence du Forum mondial de 

médiation Manoir Saint-Sauveur 17 mai 2017, Université de Montréal, p1. 

Marie-Eve LAMOUREUX, Mathilde MARTIN, Catherine ROSSI, Les médiations pénales au Québec Remettre 

les relations au cœur de la justice, Lettre des Médiations, N° 7, Frances, juin 2019, p 13. 

4 Arlène Gaudreault, Les limites de la justice réparatrice, Texte publié dans les Actes du colloque de l’École 

nationale de la magistrature, Édition Dalloz, Paris, 2005, p2. 
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 بمعرفة متت التي الوساطة وهي ،الجنائية لوساطةا رصو عدد من  كندا فتعر  وقد .12821 عام
 .3شرطةلا بمعرفة تتم التي والوساطة2للوساطة المركزية اللجنة
 .الأمريكية تحدةالم ياتالولا -1-1-2
، انتقل هذا النظام 4وساطة الجنائية في كندا، وبعد شيوع قضية "كيتشنز"نظام ال بعد ظهور 
الأمريكية، لمتحدة ساطة الجنائية في الولايات االو  تظهر  ، حيثمتحدة الأمريكيةيات اللاإلى الو 

                                                                 
 حقوق،لا لةرسا مجلة ،-مقارنة دراسة– ةيائالجز  وى عالد انقضاء طرق  من يقةكطر  ئيةالجنا ةطساو ال ،محمد ري جبو  هناء 1

 213 ص ،2113 ،، العراق2 العدد
لإتلاف ة كالسرقات البسيطة أو ايق الوساطة تنحصر في بعص الجرائم البسيطا عن طر هتيتم تسوي التي جرائماللب غأ  2

يارا دقيقا لتحديد عم وساطةال مركزية لمشروعللجنة الوضعت ا ، حيثةقو سر مائع يازة بضوير أو حالتز ي أو دأو التعدي العم
أن تكون الجريمة من الجرائم -1: ر ثلاثةصانا على عنأحيا يرتكزي وساطة، والذيتم معالجتها عن طريق ال التيالجرائم 

ساعد على منع لة ما ية فعايلالآ هذه أن يكون -2 اكمة؛المحلبة بالى المطع إالمجتم تدفعطورة البسيطة، والتي لا ذات الخ
طريق ع عن النزا ل ينهما على حعليه، وأن يتم الاتفاق ب مجنيوجود علاقة بين الجاني وال ةور ضر -3 ؛تاالانحراف

 :  ارجعسع أكثر ة.، لتو طاالوس
 .344، 343ق، ص ص لسابجع ار ارن، الملمقالإجرائي ا ساطة في القانون الجنائيرامي متولي القاضي، الو 

على اعدة الإجرائية لا تطبق قه الريمة تبلغ إليها، إلا أن هذجي بأبة يانتخطر الزم الشرطة بأن انون يلالق انك اذإ 3
جرائم الوسط خاصة ساطة دا كبيرا من المنازعات عن طريق آلية الو شرطة عدالحيث تنهي فية ر صفة حب طلاقلإا
 على رادفلأا تشجع نأ اشأنه من ستراتيجياتا كنديةال رطةشلا ىبنتت، الوديف بالحل الأطراميع جترط رضا شلاجتماعي ويا

 في الحال هو كما ة،يطالبس رائمللج اجهوده صتخص أن لها يتيح ما ذاوه بأنفسهم، تعاناز الم بعض لفض التدخل
 اهنبشأ ثحد لبتي طالنقا ددويح طرف، كل تزاماتال ررحالم وضحي محررات طريق عن اعاتز نال تحسمو  المتحدة، الولايات

 :ارجع أكثر وسعلت فاق؛الات
 .88 ص ،المرجع السابق ،اشو ال سامي دمحم

 .197، ص حمد براك، المرجع السابقحمد مأ
بة ز"، وذلك نسي عرفت باسم "قضية كيتشنوالمجني عليه لأول مرة في القضية التني ين الجاب م الوساطةق نظايتم تطب 4

ضية أن شخصيين قاليل هذه صيتشنز بكندا، وتفانة كفي مدي 1247م اعفي ذلك ، وكان طبقت بهاإلى المدينة التي 
مركبة، تركا  22طارات ه إذ وأضويافأبواب ونو زجاج  وتحطيمسكر بإتلاف نة( قاما تحت حالة من الس 12و 18)أعمارها 

ليهم مجني علااء بلق لشابين أن يسمح ضية بالطلب من القاضيفي تلك الق حالة سيئة، فقام محاميهمهذه المركبات ب
عدم الإجرامي و  يل هذه القضية في سجلهماع تسجعت لهم، وذلك في محاولة لمنقو  ار التير ة تعويضهم عن الأضحاولوم
ة الجنائية يقاع العقوبالمركبات غير مهتمين بإ ما غير مسبوقان قضائيا، كما أن أصحابأنهخاصة و  م؛عقاب عليهيع القتو 

 د قانوني يرتكز إليه في ذلكنس دم وجودعلت تواجهه للقاضي لة ات المشك، وكانمهلحقلذي تعويض اامهم بالبقدر اهتم



  الوساط : الصلح و التصالحا  ائا الجن لاا  الداال لآ عيالموضو الإطار  : الأول  البــــاب

 

001 

بارتفاع في  ءرالمدر ان شعذلك أنه حي ،11271ذ نت مانزاعة لتسوية الكجزء من الحلول البديل
ي إجراءات التقاضي، وهو ما يتعارض وسرعة المعاملات بهذه الدولة، النزاعات، والتأخر فتكاليف 

الأجر  فاعارتإلى ، التي تمثل الشركات، مما أدى ةينلوقت سعت المؤسسات القانو نفس ا يفو 
 11تاريخ لوساطة بل نون قا أول لوضعالأمريكية حكيم تة النقابوزيادة عدد القضايا، وكل ذلك دفع ب

 .21112 مبرسبت
يمة، الجر ا يابضح الاهتماميرجع انتشار الوساطة الجنائية في الولايات المتحدة إلى حركة 

قتها بعض التطورات في نظام ة ثم لحت، وكانت في أساسها حركة نسائياينأت في السبعيالتي بد
ديانا من ية أنفي ولا Elkhart country  يفطة لوسامج اا يعد برناه، كمتد ذافي حالعدالة الجنائية 

بين  الوساطةجمعية  تأولى مشاريع الوساطة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قاد
اطة الجنائية في الولايات المتحدة، وقد تحولت هذه ار الوسنتشار أفكعليه إلى ا نياني والمجالج

( 31ضوا، و)ع( 381مت في عضويتها )ية ضدول معيةلى جإ 2111عام ة في يلوطنية االجمع
ألف  بيقار  ونت ماكو وألمانيا،  مكتبا في أربعين ولاية أمريكية، وسبع دول منها كندا وبريطانيا

 Americanى جانب هذه الجمعية جمعية أخرى تسمى يوجد إلاطة الجنائية. كما وسللي برنامج ومئت

oniatipar assoc ،3لجنائيةا ساطةالو  طويرا في تورا رسميد ؤديت. 

ذاتها التي تم تطبيقها في كندا، حيث كان الوسطاء تم إتباع الإجراءات  أنه شارة إلىتجدر الإ
جهتهم مع بعضهم إلى موا يلجؤون الطرفين، فلان منفصل بي اء الوساطة بشكلن بإجر و ميقو 

                                                                                                                                                                                                        

اتفاقية والاعتراف بالجريمة، ومحاولة ابرام  م ،ني عليهمجى بيوت الاب إلها بالذة، وسمح لهمت، إلا أنه اقتنع بالفكر الوق
 .ولارد 2111مبلغ ودفع  ةيفاقد اتر من عقثلاث أشهابين في الأخير خلال وتمكنا الش صلح وتراض معهم.

 رجع:التوسع أكثر 
 .312لول، المرجع السابق، ص يد زغمحمد صدقي المساعد، بشير سع ورأن 
 في خرى أ تجارب وأعقبتها وهايو،أ ولاية في الستينيات رأواخ في متحدةال لولاياتا في لوساطةا اربتج أولى ظهرت 1

 .بوسطنو  ،وماهوكلاأ س،نيابوليم ممثل ى أخر  ولايات في ينياتعالسب
 :علاطلا، تاريخ ا81/18/2121منشور بتاريخ:  مقال لمقارنة،الى ضوء التشريعات عة الجنائي يصل كرمات، الوساطةف 2

 .9.831الساعة على ، .treprise.comw.droitetenhttps://ww: بطالرا ىل، ع13/71/2121
قا لأحدث التعديلات سي وففي القانون الفرن الجنائية ى عو في الد ةنظمة التسوية علة ألالي، إطاضلي القو تي مرام 3

 .39 ،38ص ، ص المرجع السابق، 2111ة لعام جنائيلا جراءاتالإوع قانون م مشر كاحأوء ريعية وفي ضالتش

https://www.droitetentreprise.com/
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ين هة بمواجى المجر  خذ الوساطةأت تأديث بقة حالبعض، وقد تطور الأمر في السنوات اللاح
 . 1أطراف الخصومة

 ريعرف النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية صورتين من الوساطة، الأولى تباش
ية من صور الوساطة التي ة الثان؛ والصور 2طريق الشرطةن الدعوى ع لة ما قبل تحريكفي مرح

صورة وساطة  أو ائية،ة قضوساطتتخذ صورة ي قد توال دعوى تباشر في مرحلة ما بعد تحريك ال
 .3ةيغير قضائ

ة، يككانت أغلب القضايا التي تمت تسويتها عن طريق الوساطة في الولايات المتحدة الأمري
ات البسيطة، وإصدار شيك بدون كالسرق ظام العاملا تمس بالني سيطة والتلق بالجرائم البتتع

ضي االأصدقاء، لذلك كان قن و لجيراين ادل بعنف المتبائم الاا جر وكذ رصيد، والاعتداءات الأسرية
 الصلح باعتباره وسيطا بين الأفراد يوقف الإجراءات القضائية وينهي النزاع بشروط:

 ة.رائم بسيطعلق بجالقضية تتتكون  نأ-

 ن فعله وتعهده بإصلاح الضرر.وليته عاعتراف الجاني بمسؤ -

 حية.التزام الجاني بتعويض الض-

                                                                 
 .317 ص سابق،ال لمرجعا زغلول، سعيد بشير ،مساعدال دقيص محمد أنور 1
 نة أ، يجوز لشرطلقانون الولايات المتحدةفي ا م التي تبلغ إليهاكل الجرائبة النياب رالشرطة اخطا إلزام عدةمن قاا ستثناءا 2
تدعو  ، فهيالنزاعانهاء  مريكية علىالأ طةوعند تفوض الشر ق آلية الوساطة، ن طريعت لمنازعاا د كبير منهي عدتن

ن تعد سجل سري للشرطة أ ءراذا الاجهرطة. ويتيح قسم الشفي منه  خةحفظ نستو ر، محر  قتهم فيمواف داعإيالأطراف إلى 
 .رةو خطر من القدلسجل على هذا ال ثماد وينطوي اعد الذين تم التسامح معهم. جرمينللم

 ده.ما بعو  88ق، صلمرجع الساب، اواامي الشلتوسع أكثر ارجع: محمد سل
ثناء، ت دون استالفجنح مخا ضايا جناياتميع القه جحال لت ، الذيحلالصقاض الوسيط وم بدور الوساطة القضائية يق 3

ة للحرية مع عزم سالب ةوبحكم بعقالله أيضا  ، كمايةحضال تزام بتعويضجراءات القضائية بشرط الف الإحيث له إيقا
ما ا أشرافهإ نه تحتيعت يتماعالاجيط ائي الوسالمحكمة النزاع الجز  مة أوة العاالنياب ة. وقد تحيلضحيالالجاني بتعويض 

 ء.اضالقدا عن سلطة ومثاله لجان الأحياء بعيمدني وساطة المجتمع ال تتجسد في ادهائية نجضاطة غير القالوس

 .111ص  سابق،لجع االمر  ابر،صالح ج ر:أنظ 
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 .ينيةعات اللَتيلتشر افي  -1-2

التوصية الصادرة من قبل المجلس الأوروبي، فقد نصت ي نظام الوساطة الجنائية تبن امتد
 1282 صية سنةوكذا تو  ساطة،ظيم الو تنعلى  ةيبو حث الدول الأور  على ضرورة 1287عام 

 وساطةلومنها ا نطاق القانون الجنائيالمتضمنة العمل على تطوير الإجراءات غير القضائية في 
الصادرة في  12( 22رقم )لتوصية وصيات المجلس الأوروبي اتأهم  أن ئية، إلاالجنا
الوطنية، تشريعاتها  فيالوساطة  وروبية على تطبيق، التي تقتضي حث الدول الأ18/12/12221

 .2الوطنيةالعديد من الدول الأوروبية إلى إقرار النظام في تشريعاتها  مما دفع

، حيث تعمل معها لةللنظام التقليدي للعدا لمكم منظاا وروبليوم في أائية الجناطة االوس تعد 
زيادة دور الوساطة في السياسة الإجرامية ل ا النظام كان نتيجةأن ظهور هذولا شك  ،بشكل مترابط

من أجل تقصير أمد وسيلة من الوسائل البديلة للدعوى  باعتباره ،3للعديد من الدول الأوروبية
بء تراكم فا من عخفيوت ئيةلدعوى الجزاا ه أطرافدبيتكي قد لجهد الذقت واا للو ظقاضي وحفالت

ومن  م التشريعات اللاتينيةظتشاراً واسعاً في معالوساطة الجنائية ان فانتشرت، 4القضايا على القضاة
 أهم نماذج إعمال هذه الآلية في النظام اللاتيني:

 .فرنسا -1-2-1

ة، حيث تعد عيين الوضناقو في ال تشريعيةات التطبيقلمن أهم اتجربة الوساطة في فرنسا  تعد
، 1288لأول مرة سنة  ظهرت الوساطة فقد ،5ساطة الجنائية المقننة في أوروباارب للو جالت أولى

                                                                 
1 Conseil De L’Europe, Annexe à la Recommandation n° R(99)19 sur la médiation en matière pénale. 

قارنة بين التشريع الجزائري دراسة م-جانموذ لجنائيةالوساطة االعمومية  ى عو لدلعصرنة االترتيبات الجديدة  العوارم، وهيبة 2
 .12، ص 2118جوان ، زيان عاشور الجلفة، الجزائر جامعة لتنوير،جلة ا، م-لفرنسياشريع والت

3 Aertsen, I., & Peters, A.. Des politiques européennes en matiére de justice restauratrice. Le Journal 

International de Victimologie, vol. 2, no 1,  2882 , p 2. 

، امعة الكويتلجزائية، مجلة الحقوق، جنهاء الدعوى اها وسيلة لإوصفطة الجزائية بالوسافي  تأملات ري،فيالظ فايز عايد 4
 .112ص ، 2112جوان 

 بق، صالمرجع السا نعيمة مجالدي، ،923لسابق، ص جع ار لمحمد مروك، اأ، 12ق، ص الساب مرجعلا ة لعوارم،هيبو  5
121. 
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فيها سبقت التنظيم التشريعي، وقد كانت تسمى بالتوفيق الجنائي وليس الوساطة  برةالخلكن 
أي نص ستند إلى ت ة لاائيضق كل ممارساتش فياك ذنائية أن، حيث عرفت الوساطة الج1الجنائية

عيات مساعدة أو بدعوة من جم خلال مبادرات عرفية من أعضاء النيابة العامةمن ، 2يقانون
ع ظهور تجارب الوساطة الجنائية في فرنسا إلى منتصف الثمانينات، حيث يرج. و جني عليهمالم

اة قضو ة، يابنلاضاء ريق أعط عنتم تكانت  يثظهرت أولى هذه التجارب في مدينة فالنس، ح
الحكم ئفهم القضائية كبديل عن تحريك الدعوى الجنائية أو كبديل عن وظام تهمباشر  حالالتحقيق 
 .3الجنائي

 وزارة العدل الفرنسيةة التي نشرتها لجنائيا سائلالم يف بشأن الوساطة التوجيهيةة كر تمثل المذ
فرنسا من خلال التحديد  في جنائيةة الوساطة الممارسلالرسمية نقطة الانطلاق  1222في أكتوبر 

، جعل من بموجب تعليمات بينت مجال وكيفية تطبيقه يق والواضح لأهداف وخطوط الوساطةدقال
الجزائية  مض المحاكعإلى حد ما في ب يقة سريةطر لفعل ببا مارستهم مهوما تمف ساطةالو هذا النص 
انوني لملئ الفراغ القسي فرنشرع الإلى أن تدخل الم، 4الجزائيةالخصومات في فض  نظرا لمزاياه

 4بموجب قانون  "إضفاء الطابع المؤسسي" و ة ووضعها في إطار قانونيلإجراء الوساطة الجنائي
  .5من قانون الإجراءات الجنائية 41من خلال وضع إطار قانوني على أساس المادة  1223يناير 

ة ائينلجوساطة الار بإقرا الخاصو  ،1223نفي جا 4في  الصادر( 2-23صدر القانون رقم )
 علىر شية تدهذه الما( إجراءات جنائية فرنسي، وذلك بإضافة فقرة أخيرة ل41دل للمادة )والمع

نون السابق ذكره على أنه: " يجوز للنيابة من القالسادسة حيث نصت المادة ا الإحالة للوساطة،
لى وء إلجتقرر ال نأ لنزاع،أطراف ا د موافقةالعامة، قبل التصرف في الدعوى العمومية، وبع

                                                                 
 .88ص  ،ف الدمياطيحمد صلاح عبد الرؤو م 1
 .239ص  ،رجع السابقالم" ،يزةرضا مع 2

3 Bonafe Schimitt, Jean pierre, la médiation en France et aux états –unis, L.G.D.J, paris, p 29. 

4Paurl Manzoulou, La Médiation Pénale, L’hamattan, paris, France ,2012, p 11. 

5 Daniel Jullion, En France La médiation pénale entre utopie et contrainte ... Un défi possible ?!, Lettre des 

Médiations, N° 7, juin 2019, France, p 3. 
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، ليهعللمجني  اطة، متى تبين لها أن هذا الإجراء من شأنه تعويض الضرر الذي حدثالوس
 .1يل الجاني"أهت ناجم عن الجريمة، إعادةووضع نهاية للاضطراب ال

صادر ( ال818-22( أكثر من مرة بمقتضى القانون رقم )1-41وبعد ذلك تم تعديل المادة )
العديد من ، 21143مارس  2لصادر في ( ا214-2114) نون رقماقلوا ،22212 جوان 32في 
 .2121فريل أ 8الصادر في  411 -2121كان آخرها القانون رقم  الأخرى  نيالقوان

 ( من قانون الإجراءات الجنائية بناءا على تعديلها الأخير1-41المادة ) وقد أصبح نص
طريق مأمور الضبط القضائي أو مفوض ن ع واشرة أ، مبامالع لنائبيجوز لالتالي: " على النحو

يضمن  ثل هذا الإجراء يمكن أنله م نإذا تبي لجنائية،أو وسيط وقبل اتخاذ قراره في الدعوى ا
الاضطراب الناتج عن الجريمة، ويساهم في صاب المجني عليه، وينهي تعويض الضرر الذي أ

  ...11-...-1ة:ميمرتكب الجر تأهيل 

 تقادم الدعوى العامة.في هذه المادة يه عل لمنصوصيوقف الإجراء ا

عنصر  ، ما لم يكن هناك، يقوم المدعي العامفي حالة عدم تنفيذ التدبير بسبب سلوك الجاني
 .4، بتنفيذ الصلح الجنائي أو بدء الإجراءاتجديد

ساطة ن توافرها قبل اللجوء إلى الو فرنسي ضوابط لابد مالات ءراالإج ن قانو وضع وقد 
 :تتمثل فيتي والنائية الج

ة من هوريجمفلوكيل ال-عوى الجزائية دلبل تحريك اأن يتم اللجوء إلى الوساطة الجنائية ق *
أطراف  أن يعرض الوساطة الجنائية علىقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم أو وكلائهم، تل
نسبة أما بال ين.الغبة للبذا بالنسكت الدعوى فإنه لا يجوز اللجوء للوساطة هذا تحر إا فلهحنزاع للا

وأثناء  تحريكهاقبل ة ى الجزائييع مراحل الدعو مججزائية في ث فإنه يجوز اللجوء للوساطة الللأحدا

                                                                 
تعديلات رنسي وفقا لأحدث القانون الفائية في الدعوى الجنفي السوية أنظمة الت ىلة علإطلا ،لي القاضيرامي متو  1

 .223 ، صع السابق، المرج2111ية لعام جنائالإجراءات ال ضوء أحكام مشروع قانون التشريعية وفي 
2 LOI N°:99/515 du:23/06/1999, Op.cit. 

3 LOI N°: 2882-282 du: 80 /82/ 2882, Op.cit. 

4 LOI N°: 1110-110 du: 11 /11/ 1110, relative à la simplification du droit, JORF n°:1111 du: 11 /11/ 1110. 
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 اناءب ن ، ويكو مكاضي الحنظرها من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو ق
 على اقتراح من هؤلاء.

 الموافقة الصريحة للأطراف. بعدة إلا الجنائي يتم إجراء الوساطة ألا *

يه ي علجنأصاب الم ويض الضرر الذيعتلمتمثل في تحقيق الغرض من الوساطة ا *
 .1عن الجريمة الناشئاء الاضطراب وإنه

 .بلجيكا -1-2-2

ديد من ينات عبر العانمثف الصمنت ية فجنائيحاولت بلجيكا تطبيق نظام الوساطة ال
اتخذ خطورة  1222لجيكي وفي عام البزير العدل و  كنضاة، ولبعض القالاجتهادات التي قام بها 

الوساطة الجنائية، وقد رأى هذا  ء بنظامللبدل عمسيات الوضع أساما قرر دنمسبوقة ع ررائدة وغي
منه، الذي  3 مكرر 219صل فلفي ا ،1224ري فيف 11النظام النور وتم تقنينه بموجب قانون 

لك الذي يمكنه أن يفرض على مقترف مالل لوكي يةالعموم صلاحية إنهاء الدعوى  نص على
صدور قانون  ىحت القانون ، واستمر العمل ب2مع الضحية ساطة جنائيةالجريمة الدخول في و 

   .3يةالوساطة الجنائ أمورمتكامل ينظم  2118جوان  22بتاريخ  يدجدالبلجيكي 

ض ر توجيه بعيقي هو الذ ب العامجيكية في دور العدالة، والنائية البلجنائالاطة سو ال متت
ذلك إلا إذا تم ارتكاب جريمة  يمكنه القيام بولا ها،الإجراء ويشرف على سير  القضايا نحو هذا

 انون قمد د اعتقو ، 4يعتقد أنه إذا تمت مقاضاة الجاني فلن يتطلب عقوبة السجن لأكثر من عامينو 
 التي نح، جنايات(ج ت،فا)مخال مالجرائ كل في الوساطة نظام إلى للجوءا جواز جيكيبلليق التحقا

                                                                 
 377ص ، لسابقالمرجع ا ،كمرو  أحمد 1
 .323-322ص  ص ق،الساب المرجع غلول،ز  دعيس شيرب المساعد، صدقي محمد أنور 2

3 Law of 22 June 2005 Implementing Mediation in the Code of Criminal Procedure. 

4 Christophe Mincke, La Proximité Dangereuse. La Médiation Belge ET Proximité, Droit ET Société, France,N 

63-64, 2006, France, p 024 . 
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وقد عرفت بعض المقاطعات ، 1سنة عشرين عن تزيد لا دةلم الشاقة بالأشغال ايهعل يعاقب
 :البلجيكية نظام الوساطة الجنائية على ثلاث أنواع

ر ها مديضطلع بالوساطة ي ننوع م عويضتال وساطة :التعويضوساطة  النوع الأول *
ت يحولها إلى الوسيط الذي يسعى لإجراء يق ملفاة عن طر ير الخط ائم غيرفي الجر رطة لشا

دة عيا في ذلك بعض المعايير المحدجزئي أو كلي للضرر، مرا إما إلى تعويض دفة الهاالوساطة 
كل ة العامة، وفي بايف النر من ط ددةمراعيا في ذلك بعض المعايير المحمن طرف النيابة العامة، 

 المتابعة من عدمها.لإقرار ك الحق مللذي يام هو اائب العفالنل الأحوا

نتمون ى وسطاء يي يعهد بها إلوساطة التالهي  الحي وساطة :وساطة الحي ع الثانيالنو  *
 ءجرانفس الحي الذي وقعت فيه الجريمة من طرف النائب العام الذي يعود له الأمر في إ إلى
وص نزاعات لخصا جهى و لعو  غرى ت الصطة كالسرقاالبسي لجرائمتكون في امن عدمها، ابعة تالم

 الجوار.

هي الوساطة التي يقترحها النائب العام  لاحالإص وساطة: وساطة الإصلَح النوع الثالث*
م ماأ ولمام محاكم الجنح وذلك بعد الاستدعاء للمثالقضايا المعروضة ألمتهم والمجني عليه في ل
ى أنها ة إلضافلإبا رار ضلأح اي التحقيق، وهي تمكن من إصلاوضع الملف ف ة أو بعدكملمحا

 . 2المسبقدار قرار مراعيا بذلك الحل اضي بإصللق محتس

 .البرتغال -1-2-3

، حيث أدخل المشرع الوساطة الجنائيةالتشريعات التي أقرت  ثالقانون البرتغالي من أحد يعد
 من تنظيم كامل لكافة، والذي تض2118لسنة  21انون الق ىضبمقت ئيةالبرتغالي الوساطة الجنا

 3ءات مباشرتها )م(، وحدد إجرا2(، وكذلك نطاق تطبيقها )م4دا تعريفها )م، محدةطاحي الوسوان
ئي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المشرع البرتغالي ط الجنالوسيا وط اختيارا(، كما حدد شر هدوما بع

                                                                 
 .321-122ص  السابق، ص جع، المر -سة مقارنةار د–ة ءات الجزائيلإجراا م نحو تيسيرر سالعم 1
 .82رجع السابق، ص مل، اللفيا نانعلي عد 2
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 22/1/2118الصادرة في  2118-/ج98و 2118-/ب98و 2118-/أ98ثلاثة مراسيم أرقام )
 .1ي الوساطة الجنائية في البرتغالف دةدوانب محج ظموالتي تن

 .ألمانيا -1-2-4

ر للنيابة يقر حيث يح، ر ص صن إلىفي البداية  اساطة الجنائية في ألمانيق الو تطبي لا يستند
الجنائية  جراءاتالإ ن و قان نم 183العامة اللجوء إلى الوساطة، وإنما يستند إلى نص المادة 

على قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى  تعديلاتي نادي الألماحوقد أدخل المشرع الات ،الألماني
إضافة  يث تضمنة، حئياطة الجنااص بإقرار الوسخل، وا1221ديسمبر 21در في القانون الصا

ناءا فاء منها بو الإعبة أو قالع فخفيوالتي أجازت للمحكمة تأ لقانون العقوبات الألماني، 49المادة 
)أ(،  183ذكر تعديلات لنصوص المواد السالف الن و نتضمن القا ى الوساطة الجنائية، كماعل

 .2ائيةنجل( من قانون الإجراءات ا)ب188)أ(، 188

فالمجني يعله شريع الألماني على فكرة تعويض المجني عليه، في الت ائيةجناللوساطة تقوم ا
طة، اسلمحكمة أو عن طريق الو عن طريق اء كان ذلك ني سواالجا ضتعويلن ايكون راض ع

 .4المجتمع كل خطرا علىالتي لا تش 3في الجرائم البسيطةق الوساطة الجنائية ال تطبيمج ويكون 

واسعا في معظم القارة الأوروبية، حيث أخذت به  انتشارائية ناوساطة الجا انتشر نظام المك
 .1222 سنة اانيوإسب 1288النمسا سنة 

 .ةالعربي التشريعات في الجنائية الوساطة نشأة( 2

يدات الفصل مام تزايد عدد القضايا وتعقتلف أنماط السلوك الإجرامي وأمخة جلبهدف معا 
الوساطة الجنائية كنموذج جديد للعدالة  لى آليةمد ععتتلمعاصرة اسياسة الجنائية فيها، أضحت ال

                                                                 
 .282ص  ابق،جرائي المقارن، المرجع السنون الجنائي الإقافي الالوساطة متولي القاضي،  امير  1
 .342 ص ،نفسه لمرجعا 2
 رائم السب والقذف، جرائم، جةو بمؤسسات تابعة للدولنين أواطملتلحق الضرر با يوال التماء على الأتدمثل جرائم الإع 3

 .394ص  بق،االس ظر: حمدي رجب عطية، المرجعأن البسيطة؛ راتاجالمش
 .411ص  ق،عبد الحميد أشرف رمضان، المرجع الساب 4
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ام المتخاصمين بل ذلك الفرصة أمتيح في مقارام وتالإج ةكافحمفي الجنائية؛ تدعم به سياستها 
مة القانونية فكانت الوساطة الجنائية تطبيقاتها في مختلف الأنظحيث لاقت ، 1دياو  مهلحل نزاعات

انتقلت إلى التشريعات اللاتينية، ونظرا لما حققته من نية ثم سكسو لو جظمة الاننطبيقاتها في الأأول ت
 منض يةهذه الآللتجربة  عات العربية هي الأخيرةبعض التشرياتجهت بية ر غت الاريعمزايا في التش

 تها القانونية.منظوم

 .في التشريع الجزائري  -2-1

، ا كبيرادوليا ملك اهتماذالجزائي نالت ب ى في الشقة ذات أهمية قصو لما كانت الوساط
ائية في ة الجز وساطلاارب جر تبحيث أولتها الدول عنابة بالغة ودراسة مستفيضة لا سيما بعد انتشا

، فكانت الجزائر هي الخيرة من بين الدول التي اقساب هاكما بين يوساكسوننظامين اللاتيني الانجلال
صرنة قطاع إطار ع وفي هةجونية من ني المنظومة القالآلية لحاجة هذا النظام فتبنت هذه ا

 العدالة وتطويره من جهة أخرى.

 ظام الوساطة الجنائية فيخذت بنبية التي أت العر ريعاشتث الدأح يعد التشريع الجزائري ومنه 
 18المؤرخ في  2المتعلق بحماية الطفل 12/18بعد إصدار قانون رقم ونية وذلك قانلامنظومتها 

ية المعدل والمتمم لقانون إجراءات جويل 23في  رخؤ مال 21/18، وكذا الأمر 1821جويلية 
 ،دالة الجنائية التصالحيةئم العإرساء دعا ية إلىانونقلمة او منظهادفا من خلال هذه ال، 3الجزائية
السلطة القضائية  ض والتراضي على حل يختارونه لنزاعهم، لينحصر دورصوم التفاو للخ حالتي تتي
نظام بديل للعدالة  ه الوساطة الجنائيةاعتبر ، 4لنفاذواجب ا يكون ل هادقة عليصكة اتفاقهم والمفي مبار 

                                                                 
الوساطة -نائيةة الجدالعلكعلاج لأزمة ا ةالعمومي دثة للدعوى تحالبدائل المس"  ،ةدبوحاحمد سعد م ،دةبا بنحليم عبد ال 1

قارن والشريعة ن المانو قي السياسة العقابية المعاصرة فال :ب لموسوما يولالد رالمؤتم" ،"-ائيين نموذجالجز اوالأمر 
 رار.دأ-مد درايةأحلإسلامية، جامعة ا علوماعية والجتملاوا يةنسانالإلوم ة العبكلي ،2112 مارس 9و 8 ،" الإسلامية

 الجزائري، يةزائالج راءاتلإجا قانون ل والمتمم المعدل 2118 ةيليو ج 23 في المؤرخ 12-18 رقم ن انو ق انون الاجراءاتق 2
 .المرجع السابق

  بق.السا رجعملا الطفل، حمايةب لمتعلقا 2118 يليةجو  18 في المؤرخ 12-81 قمر قانون  3
، 21العدد ة، جامعة البوير  ي، مجلة معارف، انون الجزائر القي ئية فالقانوني للوساطة الجنا ظامنناصر حمودي، ال 4
 .22، ص 2119جوان ئر، اجز ال
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دور  زيزعتذي يهدف لللبرنامج إصلاح العدالة ا دعيماالجزائية ت تابعةالم نعيلة دة بآليالتقليدية و 
طاع العدالة ة الخانقة التي عرفها قزملأومعالجة ا ة العامة في تسيير الدعوى العموميةالنياب

جة ، وسنتطرق إلى كيفية معالل للقضايا البسيطة المكدسة بأرقة المحاكم م الهائللك رظنائية بالنالج
 .في الباب الثانيتفصيلي بشكل  هذه الآليةائري لالجز  علمشر ا

 .ينسو تال عفي التشري -2-2

الوساطة الجنائية في مجلة  قر نظامالذي أ يعات العربيةنموذجا للتشر ن التونسي يعد القانو 
 ويعد القانون التونسي أول القوانين الذي تبنى هذا النظام الإجراءات الجنائية وقانون حماية الطفل،

عن صلح ال جراءسي إنو لتمشرع االأقر وذلك تأثرا بالمشرع البلجيكي، وقد  ،عربيةان الدالبل في
لرابع من ، بإضافة باب تاسع للكتاب ا21121سنة ل 23الوساطة الجنائية حسب القانون رقم  طريق

ذلك و ي، الصلح بالوساطة الجنائية في القانون التونس–سية بعنوان ت الجنائية التونمجلة الإجراءا
مواد ي الف 1228ة لسن 22قم طفل ر الية لة حماسابعا وكذلك مج 338رر إلى مك 338واد ي المف

ن لقانون لأن الهدف من الوساطة هو ضما، وقد سن المشرع التونسي هذا ا117إلى  113
ع وتدعيم الشعور أهيل وإدماج الجناة في المجتمة عن الجريمة، وإعادة تتعويض الأضرار الناجم

 .2وليةؤ المسبهم لدي

المادة ئية في لجناا ةاطلوسة اطسابو  لجتهاعاز موقد حدد المشرع التونسي الجرائم التي يجو 
والجنح المحددة حصرا  زائية التونسية وتمثلت في المخالفاتثالثا من مجلة الإجراءات الج 338

عليها عاقب ييمة ر ل جالجنائي التونسي بك د جرائم المخالفات في القانون المادة المذكورة، وتتحدب
 ديناراً. وز ستينتتجا لاي التمة ار غال ما أويو شر بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة ع نون القا

السرقة المجردة )م  جريمة-1لحصر فهي على النحو التالي: أما الجنح المحددة على سبيل ا
 221المشاركة في معركة )م -3(.م.ج 1/ف218لشديد )مجرائم العنف ا-2م.ج(.  294

                                                                 
مجلة الإجراءات الجزائية بإرساء الصلح بالوساطة  إتماميتعلق ب 2112وبر أكت 22في  خمؤر  2112لسنة  23قانون عدد  1

 .2112نوفمبر  1تاريخ ، الصادر ب82ئد الرسمي: عدد الرا ،التونسية لمادة الجزائيةفي ا
ة ابن عمجا ة،يسسياال الحقوق  في ثو البح مجلة ،"قارن الم ون قانالو  ئري الجزا التشريع في ةالجزائي الوساطة" مجادي، مةنعي 2

 .128، ص 2119ئر،لجزاا ،4 العدد ارت،دون تيخل
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ف ذلقوا يمةمنلا-8م.ج( 228)مللغير عن غير قصد  ي أضرار بدنيةو التسبب فداث أحإ-4.(م.ج
-8م.ج(.  288م ك حوز بالقوة )افتكا-7م.ج(.  248البلاغ الكاذب )م -9. م.ج( 247)م 

الاستلاء على مشترك القسمة )م -2م.ج(. 289ادة صاحبه )م إر ن لمحل الغير بالرغم م الدخول
 282م عدم القدرة على الدفع )-11م.ج(.  281طة )م لى لقعلاء تلاسا-11م.ج(.  277
-14م.ج(.  223تتبع استخلاص دين مرتين )م -13.ج(. م 289 م) حد سيركت-12.م.ج(

ث إحدا-19م.ج(.  314ر )م الإضرار عمدا بملك الغي-18م.ج(.  227الخيانة المجردة )م 
لقانون )ا حضار محضون عدم إ-17. (م.ج 314بعقار الغير )م حريق عن غير قصد بمنقول أو 

 .1(2921اي م 24 فيرخ المؤ  1292لسنة  22رقم 

 .ينالبحري شريعلتافي  -2-3
أصدر وزير العدل البحريني قراراُ بشأن  21122( لسنة 22بموجب المرسوم بقانون رقم )

ضع عدد من التعريفات ، تضمن و 2121 ( لسنة22تنظيم الوساطة في المسائل الجزائية برقم )
 يةئالجنا لئامسال طة فيوسالاائية، عرف القرار كلُا من ة الجنلة بالوساطت الصاام ذكلأحوا

 أجاز، وقد يرا عرف اتفاق التسويةوعرف كل من الوسيط الخارجي وأخ والوسيط،طراف، والأ
 بعد ولو الجنائية، الدعوى  مراحل من مرحلة أية في الجنائية للوساطة اللجوء البحريني ريعتشال

 .3العقابي التنفيذ مرحلة في أي ؛فيها ينهائ حكم صدور
 .راقيالع عفي التشري -2-4

رقم  جنائيةمات الالمحاكالوساطة الجنائية في قانون أصول  ي بفكرةعراقال رعمشال ذخلم يأ
لحل منازعات جنوح الأحداث حصرا في قانون  ، وتبنى هذه الفكرة4معدلال 1271( لسنة 23)

 .2111حماية الطفل العراقي لسنة 
                                                                 

 يالفرنس التشريع يف مقارنة ليليةحت دراسة الجنائية ى الدعو  ائلبد كأحد الجنائية ةلوساطا" القاضي، ليمتو  امير  1
 .241 ص ،2121مصر،  ،1، عدد 2والتشريع، مجلد  المجلة الدولية للفقه والقضاء ،"بيةالعر  عاتوالتشري

 2بتاريـخ: ، ي قصر الرفاعصدر ف، البحريني ن الوساطة لتسوية المنازعاتبشأ 2211( لسنة 22قم )م بقانون ر مرسو  2
 .م2112أكتوبر  1فق: الموا هـ1441صفـر 

الفرنسي  مقارنة في التشريع"الوساطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية دراسة تحليلية  رامي متولي القاضي، 3
 .237ص ، رجع السابقريعات العربية"، الموالتش

 .1271لسنة  32الجزائية العراقي رقم محاكمات ال أصول قانون  4
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 ،2111م اعلراقي علل االطف ةلمنصوص عليها في مشروع قانون حمايلوساطة اا ليةآي رمتو 
 المتضرر من فعل الطفل، وتهدف إلى ينوبح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا برام صللى إإ

حاكمة أو التنفيذ في القضايا التي لا تصل حد الجنايات لجزائية أو المإيقاف سير الإجراءات ا
 .1ةطير الخ

 ، إلا أنة الجزائيةطوسام الابنظئية ضاالعديد من الأنظمة القانونية والقأخذت ير لأخا يف
بشكل  بقت هذه الآلية يعتمدي طالت الدول بين الجنائية المسائل في الوساطة ممارسات تباين

 التوازن  مثل عملية متغيرات على أو ،عيةشر لا دأبم داعتما مثل القانونية، المتغيرات علىطبيعي 
 تطبيقأسندت صلاحية  ولض الدع، فب2.. ةرطوالش امالع عيدالم بين ةللغاي رتغيالم يالمؤسس

من قبل الشرطة، ومنها من أسندها ء، أو للقضا ومنها من أسندها للنيابة العامة، ةالعملية التصالحي
 ةما سارت عليه الأنظم لوسطاء وهوهم بايق علليط إلى أشخاص يتم تعيينهم بتنظيم خاص

 .سونيةالانجلوسك

 .ةيئالجنا ةاطوسال صور: انيثال الفرع

 المستحدثة حيةالتصال الآليات من باعتبارها لآخر عتشري من الجنائية ةطالوسا رو ص تتعدد
 ةلدو  من الجنائية الوساطة تجارب تعددتحيث  ،3الخطورة متوسطة الجزائية نزاعاتلا لإنهاء

لحديث عب ايص ومن هنا ،الواحدة لةالدو  داخل تمارسها التي الجهات باختلاف اختلفت لب رى،خلأ
نائية تعرف ر الوساطة الجالغالبية العظمى من صو رغم من ذلك فإن بالو ، 4واحد ين منهج دولع

لج اتع التي  "، كون معظم القضاياLa mediation déléguée" المفوضة الوساطة تعرف صورة واحدة 
ى علكيو و ط وةند كدتهما أ وهذا ،5حكمأو الترسل للوسيط بمعرفة قضاة النيابة  الوساطة طريق نع

                                                                 
ي، حث القانونللباديمية ة الأكل، المج-ارنةققانونية مة دراس–ية التصالح ةيجنائلدالة اععنوز، الن أمل فاضل عبد خشا 1

 .31، ص 2119لجزائر،ا، 11، عدد13المجلد ة، ميرة بجايمعة عبد الرحمان جا
2 Jacques Faget, La médiation en matière pénale, op.cit, p3. 

 .121، المرجع السابق، ص مقدم بروكم 3
 .32ص  ، المرجع السابق،الحميد عبدضان مر أشرف  4
 .331المرجع السابق، ص  الة،ز غياشي ع 5
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على حصول الملف القضية إلى جهة الوساطة بعد  حالةجهات القضاء بإ تقوم أن لالأص"ن أ
، ومن خلال هذه التوصية يمكن تصنيف الوساطة الجنائية إلى وساطة "النزاعموافقة أطراف 

ور من ص ىلعظمالبية الغا ، التي تشكل-الوساطة المفوضة-1يةابة القضائحت رقتعية اجتما
خرى من لمشرع الفرنسي صورة ألا على استحداث افض ،أعلاه انكما ذكر  يةالجنائ ساطةلو ا

 ."La mediation  retenue" محتفظ بهاعليها الوساطة ال قيطل الوساطة

 .الوساطة المفوضة: أولا

عظمى ية المفوضة، وهي الصورة التي تشكل الغالبن تكون ئية أاالجن اطةالأصل في الوس
 ها.طبيقن مفهومها ونطاق تاد من تبيبكان لا ذاية، لجنائال الوساطة رمن صو 

 :الوساطة المفوضة مفهوم -أ

تتم عن طريق الهيئات المؤهلة قانونا للقيام طة الجنائية التي اطة المفوضة الوسابالوسيقصد 
 لحكم كمااقضاة ا أو فرنس كما هو الحال في 2النيابة العامةتفويض من  ا علىءبنا ،اطةبمهام الوس

لفات ل حل النزاع وديا، وذلك بعد إحالة من أجلأمريكية وكندا، ماة المتحد تلولاياي اأن فالش هو
  .3القضايا إليها

يئات همة و االعتفويض قضائي بين النيابة تتم الوساطة الجنائية في هذه الصورة بناءا على 
اطة سالو إجراء ة على بالرقابامة لعاالنيابة  ظبهذا تحتف، و 4ةم بمهام الوساطلة للقياقضائية مؤه

حرية  ، إذ يكون لهذه الأخيرةك الدعوى العمومية من عدمهسلطة الملائمة في تحري بموجب
 بأنها فوضةمال وبالتالي يمكن تشبيه النيابة العامة في الوساطة، 5من عدمه التصرف في الدعوى 

د بتحدي لمختصة، فهي اائيةجنللوساطة اا تخضع لإجراءات وتصفية للقضايا التي لامحطة فرز 

                                                                 
ق، سابالجع ، المر -سة مقارنةدرا-معاصرةالأنظمة الجنائية السلامية و ي الشريعة الإة فالرضائيمحمد براك، العقوبة حمد أ 1

 .894ص 
2 Bonafe Schimitt, Jean pierre, Op.cit, p 20. 

 .122رجع السابق، ص م، المدمق مبروك 3
4 Jacques FAGET, La médiation pénale : une dialectique de l'ordre et du désordre, déviance et société, volume 

17, N° 3, 1993,France,  p  225. 

 .14ابق، ص حميد، المرجع السلبد اع ف رمضانأشر  5
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لة تصدر تفويضا لهيئة مؤه هاة ما تقتضي الوساطة، فإنه إذا ما رأت أن قضيليعو ، 1ءوسطالا
 حققيو ، عبين طرفي النزاع، والعمل على إيجاد حل ودي ينهي النزا  ساطةتطلب منها إجراء الو 

نها وضة بأطة المفلوساا ففرنسي وصلاجانب من الفقه  جعلوهذا ما ، 2الجنائيةالوساطة  فأهدا
 .3تحت شرط التعويض الحفظكال شد أأح

 :ةنطاق تطبيق الوساطة المفوض -ب

والتي لا تشكل خطرا كبيرا على  الخطورة، متوسطة الجرائمفي  الوساطةينحصر تطبيق 
 ،بسيطلا العنف وجرائم ،يرانالج والجرائم المرتكبة بين ي،أساس لبشك ةسريالأ الخلافاتالمجتمع، ك

  .5ندوة طوكيو هاءت بما ج و، وه4فلقذ، اقةوالسر  ،هانةلإاو 

ساطة المفوضة، تطبيق الو نطاق  1223جانفي  14في الفرنسي الصادر تشريع حدد ال
ديد يابة في تحه النيد علمتعتوحصرها بالجرائم ذات الخطورة البسيطة دون تحديد المعيار الذي 

بيق ط أن التإلا ،6للنيابةإحالتها  تي تقررا الايضالق يدحدتمن عدمه ومن تم جسامة الجريمة 
حالتها للوساطة، يتم ارائم التي اختيار الجالنيابات في اختلاف بين  ساطة أفرزي لتجارب الو العمل

البعض  في حين أن لحفظ،لحلا مون إلى جهات الوساطة القضايا التي تكرسل فبعض النيابات ت
ة تحديد بي إلى صعو دؤ مر الذي ي، وهو الأالاتهامشرة باملا لمحن و القضايا التي تمل الآخر يرس

 .7وساطة الجنائيةنطاق تطبيق ال

                                                                 
ية والمجتمعات، مجلة زعات الجنائنامحل اليلة مستحدثة وبديلة لسئية و الجنطة االوساعبد النبي الشكري،  يوسف عادل 1

 .81، ص 2111 العراق، ،2فة، عدد عة كو لقانون والعلوم السياسية، جامكوفة، كلية ا
 .221سابق، ص لجع اك مقدم، المر و بر م 2

3 Jacques FAGET, La médiation pénale : une dialectique de l'ordre et du désordre, op.cit, p 228. 

4Bonafe Schimitt, Jean pierre , op.cit, p 46. 

 .43 ص السابق، المرجع يد،الحم عبد رمضان أشرف 5
 .81 ص السابق، جعمر لا الشكري، النبي عبد يوسف ادلع 6
 .78السابق، ص  علمقارن، المرجا لإجرائيائي الجنلقانون اافي  ، الوساطةقاضيلا امي متولير  7
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اطة تندرج تحت هذه الصورة حيث تتفق عظمى من نماذج الوسحظ أن الغالبية الالملاومن 
لا لتعويض سواء باعتبارها شك الجنائية، ازعاتنالم ضلف مع النظر للوساطة كآلية مستحدثة

ساعدة ضحايا الجريمة، مل جمعيات هايقع على كه، والذي جني عليالم دهبيكا ذيال الضرر
 .1ابة القضائيةمر تقوم به جمعيات الرقدة تأهيل الجاني، وهو أوباعتبارها وسيلة لإعا

 .الوساطة المحتفظ بها: ثانيا

ا فظ بهتية الوساطة المحيطلق عليها تسم صورة ثانيةتوجد  فوضةمال إضافة إلى الوساطة
لخصوص، لى جمعيات تعنى بهذا اإإسنادها ب ن التي تكو  ساطة المفوضةعكس الو على ي هو 

 مع التفاعل إلى بها المحتفظ الوساطة وتهدف ،ة القضاءتكون تحت سلطمحتفظ بها فالوساطة ال
 المعنية جهزةوالأ المواطن بين التقارب حقيقتو  نيةاإنس بطريقة المشكلات حل أجل من المواطن

 .2ةلاعدال ون ؤ بش

 :حتفظ بهاالوساطة الممفهوم  -أ

تتم عن  اطة الجنائية التيالوس صورة ،la médiation retenueالمحتفظ بها  ةصد بالوساطقي
 نواتق، و (MJD)والتي تعرف اختصارا  ،maisons de la justice et droitالعدالة والقانون طريق دور 

جة لخلاله معا نظام يتم من، وهو (AJ) ار تصاعرف اخ، والتي ت Antennes de la justiceالعدالة
حيث يتم التقريب بين تتبع النيابة العامة،  ، وهي دوائر قضائيةجنائية في بيت العدالةلالقضية ا

من عاني تلتي ااء وتسوية ودية للنزاع، وذلك في الأحي طراف من أجل الوصول إلى اتفاقالأ
العدالة  اء، وتقريبماعية للأحية الاجتنميلتاسة في سياة في القضائية كر كشكل من المشا المشاكل

   .tL’accés au droi 3ين اطنو للم

                                                                 
 السابق، المرجع ،-نةمقار  دراسة-المعاصرة الجنائية ظمةوالأن لاميةسلإا يعةالشر  في ئيةالرضا وبةقالع، كبراحمد أحمد م 1

 .899 ص
 .472ابق، ص سالع جسين الحكيم، المر محمد حكيم ح 2
 .81 ص لسابق،ا المرجع قارن،ملا جرائيالإ ينائالج انون قال يف الوساطة ضي،القا متولي يمرا 3
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الهيئات التابعة للسلطة القضائية، أو  فظ بها إحدىوساطة المحتلوسيط في اليقوم بدور ا
ن هنا جاءت ل تحتفظ بها، ومالنيابة ب حوزة نرج مخ تبالأحرى النيابة العامة، فالدعوى هنا لا

ر بالقضية رية كون النيابة تستأثاطة الاستئثاستسمية الو  عليها أيضاطلق ا أكم 1رةو الصهذه  ةتسمي
 .لقانون لأطراف لدور العدالة واوتحليل ا

ون وقد أقر المشرع الفرنسي هذه الصورة من صور الوساطة الجنائية تشريعيا بموجب القان
 شاء دوائرطريق إنعن  اتعمناز ة للية والتسوية الود، والخاص بتقريب العدال21228مبر سدي 81

 القضائية. ةرة في الهيئشاتندمج مب

 .بها ساطة المحتفظبيق الو نطاق تط -ب

مقارنة للتطور الإجرائي الذي شهدته الوساطة  تطورا بها المحتفظ اطةالوس نطاق شهد لقد
في  تطبق محتفظ فيها أنهافالأصل في نطاق الوساطة ال ،ونيةنالقا ظمةالأن بعض في الجزائية

لة ئفة الجرائم ذات الصتي عادة ما تكون من طالالإداري وا ظفلحببا في اد تكون سالتي ق رائملجا
لا وجود لأي معيار دقيق يمكن الاعتماد عليه في تحديد نوع الجرائم التي  أنه ، غير3بالنظام العام

 فطرةى لعون لقانادالة و م دور الع، حيث تقو 4فظ بهاساطة المحتق الو ين طر عها يمكن معالجت
 .5لحفظ الإداري ، والتي يكون مصيرها اةرائم البسيطجلل ع إنسانيذات طاب معالجة

في بالنسبة لتسوية ا النوع من الوساطة سواء ري نجد بأنه جسد هذإلى التشريع الجزائجوع بالر 
يع ر شالت في الجزائية اطةفالوس، الجانحين أو الأحداثلغين االب نرميالمنازعات المتعلقة بالمج

 حل في هاما دورا عبلي الذي  كيل الجمهوريةو المتمثل في  طوسي وجود ىعل يعتمد نظامي زائر لجا
نستضفه من وهذا ما ، الدعوى  تحريك قبل والضحية البالغ المجرم أو نحالجا الطفل بين النزاع

                                                                 
  .413 ص ابق،سال جعر الم لة،غزا عياشي1

2  Bonafe Schimitt, Jean pierre , op.cit, p 46. 

جامعة قية، قو راسات الحدة الع الجزائري، مجلشرية على الجرائم الأسرية في التة الجزائييد، أثر الوساطسعال مصطفى بن 3
 .1138، ص 2121ماي ر، الجزائ، 11دد عل، ا8لد المجولاي سعيدة، اهر مالط

 .38 ص ق،الساب عمرجال لشكري،ا لنبيا عبد فيوس ادلع 4
 .82 ص بق،ساال المرجع المقارن، يالإجرائ الجنائي ون انالق في الوساطة القاضي، متولي يرام 5



  الوساط : الصلح و التصالحا  ائا الجن لاا  الداال لآ عيالموضو الإطار  : الأول  البــــاب

 

011 

 مرلأل والمتمم المعدل 23/17/2118 في المؤرخ 18/12 رقم مرلأا من مكرر 37خلال المادة 
المادة  ىإل إضافة ،الجزائية اتءالإجرا قانون  المتضمن 18/19/1299 في ؤرخالم 99/188

 من أدرج والذي الطفل بحماية المتعلق ،18/17/2118 المؤرخ 18/12 رقم ن انو القمن  111
 .الجانح الحدث قبل من المرتكبة الجرائم نع شئةاالن تاعاالنز  لحل كآلية الجزائية الوساطة خلاله

 .يةنائالج ساطةالو  ةتيذا: نياالث لبمطلا

 ولا ،ضاءالق أمام الخصوم مواجهة عملية على قاصرا صرالمعا عالمنا في الةعدلا مفهوم يعد مل   
 بر تجالا تتأثب لقد، و والإيلام الزجر لعنصر تحقيقا الجاني بحق القاسية العقوبات تطبيق على

 ميوالتقو  لاحالاص ةسياس أن قابعلا فيذنت رو ود المحاكم حاتاس في تطبيقها تم التي ياتنظر وال
الوساطة  ، ولعل نظام1التصالحية العدالة سياسة هاجنتبا تحقيقها إلى الوصول نيمك غاية هي

 باتتذي ال اصرةعالمجنائية يمثل أبرز آليات أو تطبيقات العدالة التصالحية في السياسة الجنائية ال
 حجم صيتقل في رهامظاه يتتبد يةجابيإ بجوان من هيز باره لما تتملا يمكن إنك شكل واقعات

 هذا وغيرها ةلاحيالإص العقابية المؤسسات عبر والإصلاح ايةرعال عبء وتوفير الجنائية الجرائم
)الفرع  يةاعجتمالا تالاقالع استقرار عليه يترتب المجتمع أفراد بين قبول من على ما يحققه فضلا
نظمة الأ ةبقي يزة عنتية ممنظام ذاا الهذ ت منلجع تيزالخصائص والمم(، كل هاته االأول
 ع الثاني(.ائية المشابهة له )الفر ر الإج

 .الجنائية وساطةلل المميزة الخصائص: لوالأ  الفرع

 عةسالو وا المألوفة المصطلحات أحد من الحاضر الوقت في الجنائية الوساطة أصبحت
 مشاركة يلوتفع عليه نيالمج ضيتعو  نماضل وسيلة عتبارهااب وذلك الجنائي القانون  في رتشانلاا
 الآثار جلالع مناسبة إجرائية يلةسو  اعتبارها إلى ضافةبالإ الجنائية، العدالة نظام في فرادلأا

 يمكن ةاطوسلا نأ على فضلا معها، التعامل للمحاكم يصعب والتي البسيطة الجرائم على المترتبة
 ةيالتصالح لةالعدا صور الإدخ يقر ط عن ولةدال لسلطة قضائيلا النطاق توسيع إلى تؤدي أن

                                                                 
قاته في النظام العدلي وتطبي اصرةلمعا قانونيةظم اللحية في النالتصادالة الجنائية لعالقادر، ا عبد ادر عبد الرحمانالقعبد  1
 .2، ص 2121ماي  ،24عدد ة التخصصات، المتعددة املرونية الشالإلكت لمجلةاي، سعودال
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 الوساطة أن حيتض همن، لذا و 1جنائيةلا الدعوى  تباشر التي القضائية الأجهزة ضمن دالأفرا وقضاء
 ما نهامو  ،(لاأو ) اهأنبش المتبعة بالإجراءات يتعلق ما منها الخصائص، من بالعديد تتميز الجنائية

 دواح آن في معتجموال للخصوم ققهاتح التي ئدةفالا على كزر تت التي لها، مةالعا بالخصائص يتعلق
 (.ثانيا)

 .الجنائية ئية للوساطةص الإجرا: الخصائأولا

بعض السمات والخصائص الإجرائية التي جعلت منها نظام بديل ة الجنائية بتتميز الوساط
ة سريللها للأطراف الا، كفلت من خضي التقليديةلتقاات  اءإجرا في قد لا يوجدومميز 

وفض النزاع  رع وقت وبأقل التكاليف،سلنزاع في أفي ا لة الفصسرع لهم ا كفلم ؛صيةصو خالو 
مور لم تكن محل ، فكل هذه الأر والتحاور بين أطرافتشاو ل الدية تصالحية من خلابطرقة و 

دون الخوض  ةالإجرائيأهم الخصائص رق إلى نتطوس ،ديةيتقلاهتمام في ظل الدعوى العمومية ال
 للإطار الإجرائياني عند التطرق ثي الباب القا فحليها لارق إسنتطة التي رائيجلإا ائللمسافي 

 مفصل ودقيق. التشريع الجزائري بشكل لوساطة الجنائية فيل

 :الوساطة إجراء غير قضائي -أ

 سياسةبذ بالمجني عليه والأخالاهتمام  نتيجة هامة راتتشهد السياسة الجنائية المعاصرة تطو 
ئل لحية عن طريق إعمال بدااكريس عدالة تصت ىلوء إواللج بلعقاا نوالحد م ملتجريمن ا الحد

عويض وتأهيل الجاني من أهم قوم عليه من تلجنائية بما تالوساطة ا، وأصبحت 2الجنائية الدعوى 
 ة.يلوضعاات تطبيقات العدالة الجنائية في التشريع

                                                                 
 وموالعل للحقوق  ةريالجزائ لةجالم ،-مقارنة دراسة– ةعموميال الدعوى  ىعل وأثرها يةالجنائ اطةالوس إجراءات ،وديحم قادة 1
 .29 ص ،2119 جوانر، ائالجز  ،13 عدد سمسيلت،جامعة تي سياسية،ال
المركز العلوم السياسية، ريع الجزائري، مجلة القانون و لتشاائية في ة الجنلوساطا لنظام ةالإجرائي بانالجو  ،البخيرة ط 2

 .188 ص، 2112جانفي زائر، الج، 1، عدد8مجلد معي بالنعامة، الجا
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ف و مأللاغير  عدبالب ميزتي ،لتقليديةايقة بالطر زاعات حل الناطة الجنائية إجراء جديد عن وسال
، 1قدر الإمكان تماعيجالالمعالجة الوضع  لأطراف النزاعمساحة أكبر  ضائية وإعطاءقللسلطة ال

ي ه انهو كها تقابفهو إجراء يجد مكانه خارج إطار السلطة القضائية على الرغم من بقائه تحت ر 
 .2هتدق على نهايوتصابه  التي تأذن

 .نزاعلا في الفصل اءاتإجر  ونةومر  عةر سب( 

وسرعة البت في  الشكليةلة قفي المرونة والتي تتمثل امة ببصفة ع ةالبديلالوسائل  زيتتم
حل للة البدي من الطرق وباعتبار الوساطة الجنائية ، 3النزاع وقلة التكلفة على خلاف عملية التقاضي

اجبة و لدابير االتأو بالنسبة لإجراءاتها بإجراءاتها بالمرونة، سواء ب ة تتميزلخير ا يات فنازعملا
ففي البداية تتسم بأن إجراءاتها مبسطة، كما أن عدم تحديد اطة اتفاق الوسء على ايق بنالتطب

 بر ي أقفية لى تسو التوصل إإجراءات محددة في تطبيقها يضفي عليها المرونة من حيث إمكان 
 .4وقت

ل اثمال لى سبيلساطة، يستطيع الأطراف عومن خلال المرونة في عملية الو إلى ذلك افة إض
لية وط الشكالشر ع يتبعاد جمسوذلك من خلال ا ل النزاعية حالكاملة في إدارة عمل ةممارسة الحري

أن إلى  ضافةلإ، بامينهم بلنزاع القائإلى حل لوالإجرائية التي من شأنها التأثير على سرعة الوصول 
 لمتنازعة، بل أنا افين الأطر دأ الرضائية والتوافق بمرونة في عملية الوساطة يعزز مبتوافر ال

خلاف ما هو  راف علىالأطن يك فيما باق عليها بالاشتر م التوافأن يتالحلول المقترحة يجب 
ة ليعم ايةنه ا فيهإليصل لنتيجة التي تم التو معمول به في القضاء الذي يوجب الخضوع إلى ا

                                                                 
 ، ص1912برديسم ،4 العددجامعة الكويت،  الحقوق، جلةم ،ةالجنائي المنازعات حل يف ساطةالو  ،نعما علي دلعا 1

41. 
ق، ص الساب المرجع، -دراسة مقارنة–ية زائوى الجء الدعق انقضاة من طر كطريق وساطة الجنائيةالد، محم ي جبور هناء  2

214. 
 .  38 ص عمان، ،9121 ،لعلميةا اليازوري  دار ،تطبيقوال ةريالنظ ينب النزاعات ةيتسو ل الوساطة ن،شدالر ا محمود علي 3

4 Terre des hommes, Guide Pratique de la Médiation pénale pour mineurs, novembre 2018, suisse, p 09, 

disponible sur le site : https:// www.tdh.ch, date de visité : 2021/07/09. 
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اب حس حة طرف علىون منصبة لمصلان فقد تكوقعها في غالب الأحيالتقاضي والتي يصعب ت
 .1لقانون وفقا لما تقتضي به عدالة ا الطرف الآخر

الجديد في الإجراءات الجزائية التي سعت جل  المنهج ائيةجنللوساطة ااومنه تعد آلية 
ن المرونة في حل المسائل الجزائية، ا عبحثك وذلة يانونقال تهالى تطبيقه ضمن منظومالتشريعات إ

   صالحي الرضائي.تعي إلى النمط الدر العقابي المن النمط  الانتقاللال من خ

 :صيةخصو الو  ةسريلا -ج

تتميز الوسائل  أهم مميزات ضمانات عملية التقاضي يعد من الذية يدأ العلنبعلى خلاف م
عتبار والتي تعد محل ا  هابكافة جوانبها وإجراءات تحيط التي ،طلقةمال ريةة لحل النزاعات بالسالبديل

تبر عت ، حيث2م من خلال الوساطة الجنائيةهء إلى حل نزاعجو للفي انازعة ف المتلدى الأطرا
باعتبارها وسيلة بديلة لتسوية لنظام الوساطة الجنائية ساسية لالأ ئصامن الخص االسرية أيض

طة ة الوسا، فعملي3والمناقشات للعلنيةة بات القانونيالمتطلعن  ةدبعي ةصخاة كونها عداللنزاعات و ا
، وذلك حتى والأطرافسات التي تنعقد بين الوسيط للام حضور الجالإع مة ولوسائللا تتيح للعا

عن أية  الإفصاح سيط بعدمة أثناء التفاوض، وتشمل السرية أيضا التزام الو الحماي للأطراف تضمن
 الوساطة.ية ملع شاتقمنا لخلاومات دارت معل

  :استقلَلية الأطراف -د

تستند الوساطة  ومنه ،4طرافاستقلالية الأئية و اضلمبدأ الر  تتميز الوساطة الجنائية بخضوعها
إلى حرية إرادة الأطراف، إذ يمكنهم أن يقرروا بحرية إخضاع نزاعهم لتسوية ودية مع طرف 

  .5ثالث

                                                                 
 .  32 ص ق،بالسا المرجع يق،والتطب نظريةلا ينب النزاعات ويةسلت ةاطالوس الرشدان، محمود علي 1
 .14نفسه، ص لمرجع ا 2

3 J. Jean-Louis Corréa, op.cit, p 6. 

 .  73 ، صبقق، المرجع السايوالتطب ةالنظري بينالنزاعات الوساطة لتسوية ، شداند الر محمو  يعل4
5   J. Jean-Louis Corréa, la médiation et la conciliation en droit sénégalais : libres propos sur un texte 

réglementaire, bullentine en droit économique, n2, canada, 2017, p 4. 
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 عدالة تصالحية تكرس الرضائية بين مرتكببحث عن ال يف اهسأسا يةئاطة الجناد الوستج
في حل ودَي ويستند  بحثلساس ام على أز يقو ايائي بامترضجراء ، لذلك فهي إفعال والضحيةالأ

، وبالتالي يترتب على الصفة الرضائية 1على حرية الأطراف في تقرير الحل الذي يرونه مناسبا
ل طة، وجواز التوقف عن السير فيها. وتتمثأ الوسابدلمف ار طالأ ولبنائية، اشتراط قساطة الجللو 

اتفاق  ىوعل دأ الوساطةعلى مب طرافامة والأة العبافقة النيوافيها في اشتراط م أشكال الرضائية
 .2الوساطة وتنفيذه اختياريا

وإنما يوجد فقط تفاهمان ترتكز الوساطة الجنائية على فلسفة أنه لا يوجد شخصان لا ي
ءات ء من تطور الإجرايمكن القول أن الوساطة الجنائية هي جز  ، لذا3نشااقتني ن لااخصش

عدالة شرعية تخضع لنصوص نائية وهي ية الجحالنا ائية منالرض ةلرة العداصو الجنائية صوب 
 لنائية" إلا بتدخساطة الج، إذ لا تتم العملية المسماة بالرضائية "أي الو 4يع والرقابة القضائيةالتشر 

ائي قاضي الجنكل من ال اتفاقوء فهي تتم على ض ،5فاذ القانون أو برضاهاى إنعل ةمئالقا ةسلطلا
في بعض التشريعات خاصة  اسابق تطرقنا لهكما  هعلي ن المجنيوبية هجمن  رطةالش أو

 ييع الفرنسفي التشر وبين النيابة العامة والمجني عليه والمتهم كما هو سائد  الانجلوسكسونية
 .مفصل لاحقا وله بشكلذي نتناال ي ئر از جع الير شتوال

 :فاوضيةة توسبيل لنشر عدال صالحيةذج لعدالة تالوساطة نمو  -هـ

أحد صور نموذج  ، ويعد6ى ما يسمى بالعدالة التصالحيةية إللجنائااطة سراء الو ضع إجخي
 ةكر ف ىعلم و قي الذي ج العدالةوهو نموذ Restorative justiceالعدالة التصالحية أو التعويضية 

                                                                 
جامعة عبد الرحمان ميرة  ني،حث القانو الأكاديمية للب المجلة الجزائري، ن في القانو وساطة الجزائية الايلي، قب الطيب 1

 .17، ص 2118 الجزائر، ،1 ، العدد17المجلد  بجاية،
 .82 ص السابق، المرجع ،ارن المق الإجرائي ائيالجن ن القانو  في لوساطةا ي،ضقالا ليو مت رامي 2
 .121ص ابق، سرجع الجنائية، الميسير الإجراءات الت الم نحوعمر س 3
ص ، سابقلا عجر مال ،-مقارنة دراسة– يةالجزائ وى الدع انقضاء رق ط من يقةكطر  جنائيةلا الوساطة ،اء جبوري محمدهن 4

218. 
 .14مرجع السابق، ص در، الالرحمان عبد القاعبد  دراقال دعب 5

6 Saoussane Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal, op.cit, p 264. 
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 الهاطبيق العقاب ومجكبديل على فكرة ت اني، وكذلك الضرر المترتب على الجريمةلاح الجإص
 .1نائيةلجات اءاالإجر 

الدعوى العمومية عند بدايتها  الي تنهيالتبالخصومة الجزائية، و الوساطة الجنائية  تنهي
ي لحق ضرر الذالح لاصإو مة يجر لاع المترتب عن اوية النز بمشاركة أطرافها، وكذا المجتمع لتس

 .2الاجتماعيبالضحية وتعزيز السلم 

ءات لقمعي للإجرائي وااالطابع العد بتجنب فاتسمح للأطر تعويضية الوساطة عملية توافقية 
كز على معاقبة رتتالتي  بعيدا عن السلطة القضائية ووسائلها التقليدية في حل النزاعات زائيةالج

 بين، وإصلاح العلاقات نوودي بين الطرفي حل سلمياد يجإ إلى اطةالوسمنه تسعى و الجاني، 
 .3معالمجت لخدا تماعيجالاجاني والضحية، وتعزير السلام ال

تكى منه ن المشيمح بساتروح الة يملى التصالح وتنإ جاحها،حال ن الوساطة في تؤدي   
ة إلى اجالح ون د رر لضالاتفاق على جبر ا خلالعناصر في المجتمع، من  باعتبارهماوالضحية 

بعد حقيق ت ىإل لي تهدفوبالتا تقام وتمديد أمد الكراهيَة.قد تؤدي إلى تزكية روح الانجزائية  عةابمت
السرعة في مواجهة لية مع وفعاة نأكثر مرو  لال اعتماد حلولئية من خلجزاالإجراءات ا يإنساني ف

 .4القضايا الأكثر خطورة

 .يةائنجالاطة ص العامة للوسثانيا: الخصائ

 وضع خلال من الجنائية اءاتالإجر  في إنساني بعد تحقيق إلى ائيةجنال الوساطة تسعى
 تهدف ةيثان حيةان ومن حولها، ضالتفاو  يتم يةنائجال للمنازعات ومرونة ةإنساني ثركأ حلول

 بطالروا يمتنظ خلال من تها،اقيمصد وإعادة الجنائية العدالة صورة تحسين إلى الجنائية ةالوساط

                                                                 
ة محاما ةانيجم موقع استشارات قانونيةالمقارن، نائي الإجرائي جانون الاطة في القسي حول الو شدي، مقال قانونمر أمل ال 1

 على 18/18/2121 الاطلاع تاريخ ،https://www.mohamah.net طالراب على ،11/14/ 2117:رشالن يختار ، نت
 .14:17 الساعة

2 Bonafe Schimitt, op.cit, p 14. 

3 Terre des hommes , Op.cit, p 80. 

 .18ص  ق،برجع الساالم الجزائري، ون القان يف الجزائية طةاسالو لي، الطيب قباي 4
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 ارتكبه الذي الخطأ مقابل عليه للمجني حقيقي تعويض وفرض الحفظ قرارات من والحد اعيةمجتلاا
 .1انيالج

 :ةائينلجالوساطة ا ابل فيقملا -أ

 الجاني ضد الجزائية الدعوى  تحريك ن دو  تحول تيلا لالبدائ دحأ الجزائية ةساطالو  تبرعت
 عن الناتج لالخللإ حد وضع هشأن من يكون  عادل تعويض من عليه المجني تمكين مقابل

 ةالعدال قيقحت إلى يةئاالجن طةوساال هدفومنه ت، 2الجزائية العدالة يحقق إجراء باعتبارها ،الجريمة
 عليه المجني وترضية للجريمة الضارة الآثار جعلا للاخ من ،نالمواطني بين الاجتماعي موالسلا

 .3ويضتعال طريق عن

 تسمح فالوساطة التعويض، وصورة كيفية ديرقت يف ةرونبالم الجنائية طةالوسا وتتسم
 مقدار يردتق على دوره يقتصر ذيلا القضائي مالحك عكس ىعل ،الضيق بمعناه ديماال بالتعويض

 الأفراد بين التضامن فكرة لتحقيق وسيلة ون تك أن يمكن الوساطة أن ذلك إلى أضف ،تعويضلا
 ايا،القض دايتز  مكافحة في المدني عمجتملا ركةامش طريق عن الجنائية العدالة نظام في والدولة
 بين العف تعاون  ثمرة فرنسا يف الجنائية ةالوساط انتك حيث ،ةسيطبلا جرائملا خاصة وبصفة

 اعتبارها يمكن الوساطة أن كما ،مجتمعهم قضايا يف بالمشاركة الملتزمين الاجتماع وعلماء ضاةالق
 تأهيل وإعادة ط،البسي امالإجر  مواجهة في فشلها بتتثأ يلتاو  ،للحرية السالبة للعقوبات بديلة وسيلة

 .4جناةلا

 :طرف ثالث طريق تدخل ق عنوفيالت -ب

صالحية التي تتقوم عليها العدالة ال ائز الهامة التيالركأحد زائية جالوساطة الب سلو أعتبر ي
يق ن طر حية عضوال يجانقاء بين الل، من خلال الترمي إلى إعادة البناء والاصلاح وإعادة التجديد

                                                                 
1 Marie-Eve Lamoureux, Mathilde Martin, Op.cit, p 14. 

جامعة  ،م الإنسانيةعلو جلة الحقوق والئية، ماالجز للدعوى بديل ائية كز الج اطةسالو اسة، اهر عبان، الطنصر الدين عمر  2
 .147، ص 2117ي فيفر  الجزائر، ،11، العدد 11 دالمجل الجلفة، عاشورزيان 

 .49ق، ص ابلسانع، المرجع المادل علي عا 3
 .بقالسا المرجع المقارن، الإجرائي الجنائي انون الق يف الوساطة حول نونيقا مقال المرشدي، ملأ 4
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وتعويض عن جرمه ؤوليته ي مسانجيتحمل اللت النظر بينهما قريب وجاوسيط يسعى إلى ت
 .1راه لها من أضر ة عما رتبيحلضا

بطلب من طرفي نزاع ات يقوم بها طرف ثالث نازعالم طريقة ودية لتسوية الوساطة الجنائية
لذي االثالث الطرف  ويط هالوسو  ،2همعنزا في التوصل إلى اتفاق لوضع حد ل مقائم قصد مساعدته

د شروط حديتبالأطراف  نبيحوار ال ازعة من خلال إسنادف المتنأطرا نيائم بع قا نز يقوم بفض 
 .3لخلافنقاط الر للوصول إلى حل اسائل الحو و و 

 :النزاع أطراف بين الودية العلَقات المحافظةو  الرضائي التنفيذ -ج

 كلشبال ياً و س الهادئ والحوار بالجلوس اعالنز  يلطرف ماحالس إلى الجنائية الوساطة تهدف
 خلال من يتوافر لا ما وهو يمة،الجر  وقوع نع الناجمة ةوالكراهي الأحقاد إزالة إلى دييؤ  يالذ

الوساطة الجنائية آلية تسمح برد السلطة للأطراف لتسيير النزاع القائم ، ف4التقليدية الإجراءات مباشرة
لمباشر عن ر اتعبين الم مرة تمكنهظالشفوية والمنا ، كما أنقاءللالت اسعاو لا بينهما وتمنحهم مجا

جبر الأطراف من إيجاد طرق  مكنر فقط يتشء المبااللقا، من خلال عا نز أسباب الأحاسيسهم وتبادل 
ما توفَره من تفاعل يمكن من إعادة النزاع إطاره وتحليل أسبابة العميقة بعيدا عن الضرر، بسبب 

 .5قاة من العدالةمستة البديلال ة الحلولئية وتفعيل حركيَ ات القضاراءللإج ةشكليلم االأحكا

عاصر سب المنظور الحديث والما حفي نجاحه والثقة نائيةلعدالة الجل انالاطمئن من دواعيف
اعات خارج الإطار الكلاسيكي التقليدي، وذلك من خلال اعتماد ة لحل النز اعتماد قنوات جديد

اطة الجنائية، لوسن كااشريمبللخصومة ااالحة بين أطراف راءات مصإج ة عبريالود ويةأسلوب التس

                                                                 
عدد لا ،جامعة محمد خيضر بسكرةة المفكر، مجلالة الجنائية، ن العدعحية البديل لتصالدالة اعال ،مانحالر عبد  ن نصيبب 1

 .379ص الجزائر، ، 2114 ،11
2 Florence Pastore, Birgit Sambeth Glasner, op.cit., p 748. 

3 J. Jean-Louis Corréa, op.cit, p7  . 

 .سابقال رجعمال ،ارن قالم رائيالإج يالجنائ القانون  في الوساطة حول قانوني مقال دي،لمرشا أمل 4
 الوساطة-يةائنالج الةالعد لأزمة علاجك يةلعموما ى للدعو  تحدثةسالم ئلاالبد"  ادة،بوح سعد محمد ادة،ب بن ميالحل عبد 5
 ابق.مرجع السال ،"-موذجان يينالجزائ مرلأوا
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 لال جبر الضرر وبتر روحن خنهائية م اق بصفةالشق ابإلى سد ب ةدي بالنتيجفهي وسيلة تؤ 
 .1ام في نفسية المجني عليهالقصاص والثأر والانتق

ير المباشر ة والتعبريمف الجاأطر  نبي ترتكز الوساطة الجنائية على ضرورة إنشاء علاقات جديدة
 .2تماعيةجلااالعلاقات على إصلاح الضرر وإعادة هم تفاوال اسيسحلأمشاعر والعن ا

 .المشابهة ةالأنظم عن الجنائية اطةالوس تمييز :الثاني الفرع

إنهاء الدعوى التي تهدف كلها و  ها،عدة أنظمة تتشابه مع انب الوساطة الجنائيةتوجد إلى ج
ا الصلح نذكر منه ،يةمومعوى العالد اتءإجراريع سوت على المحاكم لعبءايف خفت قصد ةميمو الع

ئي، إضافة إلى نظام التحكيم والوساطة لجناامر م الأنظا ئية،الجناة يو التسنظام  لجنائي،ا
كورة المذ ةممن الأنظ ن مفهوم كل نظامذلك ببياي هذا الفرع و القضائية، والتي سنستعرضها تباعا ف

 .لجنائيةفات بينها وبين نظام الوساطة اهم الاختلاأ يان بوت داى حعل

 .يائجنال صلحوال الجنائية اطةالوس: أولا

دارة الدعوى رفته معظم التشريعات، يرتكز على إإجرائي قديم عي نو ئي نظام قانالصلح الجنا
 لبو و قه أجني عليالم يضو و تعلة أو لغ من المال للدي دفع مبخاص يتحدد ف ببأسلو العمومية 

جازته جراء توسعت في إهذا الإهمية را لأنظ، 3مقابل انقضاء الدعوى العموميةير أخرى ابتد
والمالية إلى الجرائم التي تمس  الاقتصاديةتعدى طائفة الجرائم لي هالتي أخذت ب عات الجنائيةير تشلا

اب بن المول لأل افي الفص بقاسا بيناكما  لتشريع الجزائري جاء في افراد، وهو ما بمصالح الأ
 .ولالأ

 ليدية فيقتل الغير الائية في كونهما من الوسائلجنة اوالوساطائي جنلالصلح ا نويتفق كل م
طلب موافقة مبدأ الرضائية الذي يتيتعلق ب ئية، وأن أساس كل منهماالجنا بعض النزاعات حل

                                                                 
، ص قالساب لمرجعا ،-ةارنقم ةدراس– زائيةالج عوى الد انقضاء طرق  من كطريقة الجنائية ساطةالو  ،محمدهناء جبوري  1

219. 
 .42 ص بق،السا لمرجعا ن،لمقار ا يالإجرائ ائينالج ون نالقا في اطةلوساتولي القاضي، رامي م 2
 .192ص ، بقالسا عالمرجة الجزائية، في المادت الحاصلة لتحولالصلح في اا ر لكحل، ضوابطنيم 3
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 صلحوال ةيائجز لا  الوساطة  جراءاتإ  في السيرمعه  يستحيل الرضا هذا نتفاءوا ،1الأطراف
ئية انجلالعدالة االآليات  بين  منلجنائية ة اوساطالو  ئياصلح الجنلفيعد كل من ا ،2ئيالجزا

ى حقوقه كاملة، لمجني عليه علبيقهما إلى ضمان حصول اتط من وراء فلتي يهدية، االتصالح
 سارلما لانثيم والتوفيق بين أطراف النزاع من جهة، ومن جهة ثانية مصالحة من خلال إقامة ال

للحرية  ةبات السالبات التقليدية، خاصة العقو قوبللع لدائب دإلى إيجا ي يهدف من خلالهجديد الذال
 ،الجزائية الجزائري  الإجراءاتقانون  9 المادة نصل عالرجو ب س.عقوبة الحب ئ ني مساو االج تجنبل

 مقررة ،ميةالعمو  وى دعلا ءلانقضا آخر طريقا والصلح الجزائيين ةوساطال من جعل عالمشر  أن نجد
ن ختلفاا يمنجد أنه نيطة الجنائيكبير بين الصلح والوساال ابهالتشرغم ه نإلا أ طةيالبس الجرائم في

 :ليةقاط التانفي ال

بالدور  يقوم من هو – الوسيط – ثالث شخص تدخل طريق عن الجزائية لوساطةاتتم  *
بمتابعة بنود  قوم كذلكوي نزاع،لاف ار أط إلى غاية الوصول إلى اتفاق الوساطة بينالرئيسي 

 ،ةً ر مباش مضهو فابت أنفسهم،  هيعل والمجنيالجاني  هم عالنزا  يحسم نم نفإ حالصل امأ ،تفاقلاا
 فعالية أكثر الجزائية، الوساطة في( الجمهورية كيلو ) وسيطلا ، ويعد3الغير من شخص تدخل ن و د
نظر عكس طرفي وجهات اليب ى تقر لمل ععوي يقدم اقتراحات، أَنهحيث  الطرفين، من يجابيةإ

يط سالو  ايهعل فريتو  التي سعةاو ال حياتصلاال على يتوفران لاو  ،حفظار تأكث فهما ،حزاع الصلنال
 .4ارسة الوساطةثناء ممأ

و أ العامة للنيابة يكون  أن ن دو  العمومية الدعوى  انقضاء الصلح الجنائي لىع رتبتي *
 يتوقف حيث ،مرلأا نفس بترت لا التي ئيةالجزا ةطوسالا عكس أن،الش هذا في سلطةالمحكمة أية 

 تقوم أن فإما ة،خير لأا هاته تحققها التي النتائج ءضو  على امهعد من الجزائية الدعوى  قضاءنا

                                                                 
 .91، ص السابق ميد، المرجعحال دعب نرمضا أشرف 1
 .327ابق، ص ع الساطيمة عاشور، المرجف 2
ص  لسابق،المرجع ا ،-مقارنة راسةد– لجزائيةا وى الدع ضاءانق طرق  من ةكطريق ةالجنائي اطةلوساهناء جبوري محمد،  3

212. 
 .322، 328ص  ص السابق، رجعالم عاشور، اطيمةف 4
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 حال في أو الملاحقة الجزائية ،عالنزا  تسوية لىإ طرافالأَ  توصل حال في اقور لأَ ا بحفظ ةالنياب
 .1الوساطة مساعي فشل

ن بعض التشريعات أعوى بل لدا هايتكون عل ةأي مرحل ئي فينالح الجصلم اار ز إبو يج *
عات التي ريتشذلك، بينما تشترط ال القانون  طالما أجاز ،2وبةطق بالعقنلحتى بعد ا أجازت الصلح

وهو ما نص عليه المشرع الجزائري  أي متابعة جزائيةأخذت بنظام الوساطة الجنائية أن تتم قبل 
 ئية.جزالا الإجراءاتنون من قا رر مك 37ادة مال في نص

 .ائيةالجن التسوية ونظام الجنائية الوساطة: ياناث

 التعريف علينا يتوجب ،ةالجزائي والتسوية يةالجزائ ةالوساط بين زالتميي في خوضلا قبل
 :يتلآا النحو على لإيضاحه سنسعى ما هوو  بينهما، الفرق  لنا يتضح حتى ،ةائينالج بنظام التسوية

 :ئيةلتسوية الجناام انظ ممفهو  -أ

ئية، االجز القضايا  يل معالجةسب يف امةابة العيد النيبأسلوبا حديثا  3ةيئة الجناتسويال يعد نظام
ئية، جاء لمواجهة سلبيات النظام التقليدي الردعي عن المتابعة الجزا عبارة عن نظام بديلفهو 

ثر أكدور  ا من شأنه إعطاءم وهوة، مو صالخ فاطر أ الذي لم يكن يعير أي اهتمام لرضا وتوافق
ة ثدطريقة مستح هابأن البعض هافر . يع4وافقيهم بأسلوب رضائي تاعات بينلفض النز لأطراف ل

قدة، وذلك بهدف الحد من لا تستوجب إجراءات العلنية والشفوية المع بسيطة التيلنزاعات اللإنهاء ا
 بأنها أيضاعرف تكما  5ضائيلقا ظامنا الهمن لتي يعانينسب حفظ القضايا وحل المشكلات ا

 ،جانيلاعلى  لجنائيةلدعوى اريك احت لة ما قبرحلي مفيابة العامة ه عضو النلذي يباشر جراء االإ
                                                                 

 . 222 ص، نفسهرجع الم 1
 .221ص  قع السابالمرج ،جبوري محمدهناء  2
 ا. أطروحتنفي  لفصالم للشكاناوله بنت ا لمشرع الجزائري لهذمم من قبل الالنظالم يتم اعتماد هذا  3
جامعة ني، نو القالبحث ل ةالمجلة الأكاديمي ،يع الفرنسيالتشر لمحاكمة في ة آلية لتسريع ايالجنائ تسويةبلعوط، ال ديسعال 4

 .132ص ، 2121جويلية  الجزائر، ،11دد الع ،عبد الرحمان ميرة بجاية
المجلد ، ةلجامعا ميةة الإسلاكلية الوى الجزائية، مجلعفي حسم الد تحدثةالجنائية طريقة مس تسوية، المدبوري محهناء ج 5
 .399ص  ،2119 العراق، ،41عدد ال ،2
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القيام بها د بعلجرائم المحددة على سبيل الحصر بالقيام بأعمال معينة يترتب به االذي يقر بارتكا
انقضاء في  رهثوينحصر أ ن أحد القضاةم يقتصدلل اءر لإجع هذا اانقضاء الدعوى الجنائية ويخض

 .1جنائيةالدعوى ال

 بعد وصاصخ الفرنسي، المشرع هانبت التي اءاتالإجر  ئلأوا من ةية الجنائييعتبر نظام التسو 
 رقم القرار بموجب دستوريته بعدم الدستوري  المجلس قضى الذي الجنائي، الأمر تبني في فشله
 الجنائية ءاتجراالإ ون نقا من 2-14 جديدة مادة في 82122ي ر فيف 2 في ادرالص 28-391

 تنفيذ بالوقائع يعترف ذيلا ردالف على حيقتر  أن امالع يعللمد خيرلأاهذا  يسمح ،للمقاضاة ديلبك
وهو  la composition pénaleنص المشرع الفرنسي على نظام التسوية الجنائية وقد ، 3نمعي إجراء

ة إلى تسوية الجنائينظام الشأة ن عري، وترجصع المالمشر عرفه  يالذ لحابه نظام التصنظام يشا
نيابة، والذي ريق أعضاء العن ط ةصادر نائية الالأوامر الجام ظنسي الأخذ بالمشرع الفرنمحاولة 

رجع المجلس الدستوري الفرنسي هذا الإلغاء بصفة فض من المجلس الدستوري، وقد اقوبل بالر 
ائي الذي ن الأمر الجنألحكم، و م واهاتاءات الار ين إجفصل بدأ البمء لاجر تجاهل هذا الإجوهرية ل

 .4فرديةات اليالحر ل مساس بعقوبة، وتمثال نمعامة شكلا ره النيابة التصد

يونيو سنة  23لصادر في ا 818-22المشرع الفرنسي بموجب التعديل القانوني رقم ل دخأ
مشكلة جهة واملسرعة، لاة و لفاعليم باستاء ير إج اءات الجزائيةبشأن تدعيم فاعلية الإجر  12225

تعويض لمية اشروع تسالبداية بالم يف ظام الجديد، وأطلق على الن6الجنائية زايد المنازعاتت
اللجنة التشريعية أن يطلق عليه من البعض  قترحا، وقد La Compensation Judiciaireالقضائي 

                                                                 
 المجلة ،-وذجانم ئيةلجناا ةويسالت– الجنائية الدعوى  دارةإ نحو حديثةال اتالاتجاه عثامنية، كوثر بسة،اعب سيمةن 1

 .411 ص ،2121 مارسالجزائر،  ،12 العدد ،19 دالمجل ،حاج لخضر باتنةجامعة ال نساني،الإ للأمن زائريةالج
2 Arlène Gaudreault, les limites de la justice réparatrice, édition Dalloz, paris, 2005, p 12. 

3 Claire Saas, De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur, Revue de 

science criminelle et de droit comparé, octobre-décembre 2004, n.4, p. 828. 

 .148 بق، صالفرنسي، المرجع السا قانون لية في افي الدعوى الجنائ يةالتسو ة ملة على أنظلاي، لإطضي القامي متولار  4
5 LOI N°:99/515 du:23/06/1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JORF, n°144 du:24/06/1999. 

 لعربية،، دار النهضة ا-يرنسالفي رائجالنظام الإ اسة فير د–وى الجنائية عالدفي إدارة  ةديثالحت هاالاتجا عماد الفقي، 6
 .81، ص 2111مصر، 
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الصلح، صور ن م قة صورةيي الحقفأنه إلى  اادتنسا la composition pénale الجنائية التسويةاسم 
رح على يقت أنعي العام دملالسماح لام بظنهذا ال قوم، ي1ون النظاملمسمى عن مضموبحيث يعبر ا

القيام بها انقضاء بعد  معينة يترتبالقيام بأعمال ة على سبيل الحصر رتكاب جرائم محددالمتهم با
 .2الدعوى الجزائية

ع زائي يخضجابع اللطا اتذلتدابير املة من مع بين جتجقة يطر ب ءجراهذا الإاستحدث 
طرأت على قانون  تعدة تعديلا 818-22 القانون  ىل، ثم تتبارالاخ الجاني إلىا بموجبه
لجنائية لتأكد المسعى من التسوية الرامي إلى إنهاء الدعوى الجزائية من أهمها التعديل ءات االإجرا

 افة إلىالإضب ،21144 ارسم 12ل المؤرخ في يتعدال اذوك ،22113مبر سبت 12الصادر في 
ث الذين حداالأل مائية ليشالجنوية لتسنظام ا قين نطاق تطبالذي وسع م 2117سنة يل في التعد

يقتصر تطبيق نظام التسوية  انفبعد أن ك، 21145 خرها سنةسنة وآ 13نهم عن لا يقل س
 يةنعلى إمكا تدارك الأمر ونص، سنة 18عمر لن االغ مالجنائية فقط على الشخص الطبيعي الب

دة  امال يب فلمطلو نحو االة، على نس 13رهم عن ر الذين لا تقل أعماى القصوية عليق التستطب
المتعلق بالأطفال الجانحين، كما يجوز  1248اير فبر  2المؤرخ في  48-174من الأمر  7/2

 ك تماشيالعال المجرمة، وذفالأه بارتكاي بالشرع تطبيقها على الشخص المعنوي متى اعترف ممثله
 .6حتهاولمصلها ة باسمبكرائم المرتالمعنوية وكثرة الجلأشخاص لكبير لنتشار االا مع

                                                                 
 :إرجعأكثر للتوسع  1

 42ق، ص السابجع ن، المر ليم رمضاعبد الح مدحت 

 .81السابق، ص  جعي، المر عماد الفق
 القانونية، داراتصلإز القومي لكلمر ، ا1 عوى الجنائية، طن الدعنازل ، حق المجني عليه في التجمال شديد الخرباوي  2

 .141د، ص ن بلبدو 
3 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, J.O.R.F. du 10 septembre 2002. 

4 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, J.O.R.F. du 10 mars 2004 

 .328ص  جع السابق،المر عثامنية، بسة، كوثر مة عبانسي 5
 .138، ص السابق ، المرجعلسعيد بلعوطا 6
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في بداية العمل  الجنائية التسوية نظام بشأنها يطبق أن يمكن التي الجرائم أن شارةلإا وتجدر
 البسيطة توالسرقا لتهديداو  عنفلا مثل "ضرالح" نالمد جرائم عليها يطلق التي الجرائم تلك هيبها 

 التي الحبس ةبعقوب سوى  عادة اعليه يعاقب لا جرائم وهي رخصة، بدون  السلاح وحمل فتلالإوا
، إلا أن المشرع 1الحكم قضاة أحد من النهاية في الإجراء يعتمد أن بشرط سنوات، 3 يتجاوز لا

 3رر مك 41و 2مكرر  41دة مالانص  في حددها بعد تعديلاته وسع من نطاق هذه الجرائم وقد
رامة ة الغبعقوبها قب علياعوصف جنحة يالجرائم التي تحمل ة، وهي الفرنسيجراءات الإ ون نمن قا

 الصحفية الجرائم استبعد أنه إلا ،سنواتالتي لا تتجاوز الخمس  قوبة الحبس قصيرة المدىع أو
 . 2السياسية والجرائم العمد غير والقتل

 الوساطة مع نظاميتشابه  ظامنلاأن هذا  دوية الجنائية نجسالتم اظى نلف عتعر ال بعدو 
عدالة على تحقيق المن وراءها  التي يبحث يةتقليدلا الغير لئالوسا من اكونهم في الجنائية
يؤدي تجسيدهما على أرض الواقع نتائج  ،يقتربان في الأصل من فكرة العقوبة الجنائيةاعية الاجتم

 على الدولة، لماليةكلفة اتخفيف اللى تإ ةئية إضافاحل القضايا الجن في عةر سال ارزهلعل أبإيجابية 
 من يهدف الذي الجديد ارالمس يمثلان التصالحية، الجنائية الةالعد تالآليا نم النظامين كلا فيعد

 .التقليدية للعقوبات بدائل إيجاد إلى خلاله

 :ةائينالجتسوية الفرق بين نظام الوساطة الجنائية وال -ب

 يقوم ائصصخ له نظام كل نأ إلا ،ةائيالجز  يةوالتسو  ائيةجنلا وساطةلا نظام ابه بينتشلا رغم
 من كل بين الاختلاف أوجه تتعدد حيث ديةالتقلي العدالة مواجهة تآليا باقي عن بها زويتمي يهالع

 :ييل ما الأوجه أهم ومن ةالجزائي التسوية ونظام الجنائية الوساطة نظام

لتسوية الجنائية من يحدد المبلغ في نظام ا امين إذالنظن م نظام كل يفويض عالتف تلخي *
في حين يتم تقديره في نظام ؛ الدولة هصل عليوتح ابطر ام من اضالعم اظالن ابا أصل مخلا

 .3الوساطة الجنائية وفقا للضرر الخاص الذي لحق بالمجني عليه
                                                                 

 .42 ص السابق، لمرجعا ن،رمضا الحليم بدع مدحت 1
2 Claire Saas, op.cit, p829. 

 . 488بق، ص السالمرجع ا، دعبيسنين أسامة ح 3
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التدابير التي اشتملت عليها، فيذ بتن ةينائلجة ام التسويافي نظ يةالعموم دعوى ال تنقضي *
 انقضاء ىإل يؤدي لا ةالأخير  احجن لأن ،الجزائية ةوساطلللأمر كذلك بالنسبة ابينما لا يكون 

 .1من ق إ.ج.ف وإنما مجرد أمر بحفظ ملف القضية 9الدعوى العمومية طبقا للمادة 

الذي يعد بمثابة شرط طراف ضا الأن ر يستلزما لجنائيةا طةساو سوية والتكان كل من الذا إ *
واء من م سلطة النائب العاسلع تخضائية التسوية الجن مه في نظاأن إلابق لإجرائه، مفترص أو سا

رد ه يتج أنمن حيث شروطها، أما المتهم فعلى الرغم من ضرورة رضاه إلاَ يها، أو اللجوء إل ثحي
ه فإما أن يقبله كلية قدم إليالمض ر عص الصو خبلعامة و ا بةيانواجهة الملتفاوضية في ة اسلطالمن 

 نتوعب كل ميس نها نظام ثلاثيلأ ماختلف تماجنائية الأمر مال الوساطة ملة، أماأو يرفضه ج
 ي كلال يرضيه والوسيط، وإن كان جوهر مهمة هذا الأخير الوصول إلى حلمجني علالجاني وا

 .2ن ضغط قبلهطرفين دو ال

 .ائيز الج رملأاو  يةنائالج طةاالوس: ثالثا

 مانظب تعريفلا علينا يتوجب الجزائي،ر والأم يةالجزائ الوساطة بين زالتميي في الخوض بلق
 :الآتي النحو على يضاحهلإ سنسعى ما هو بينهما، الفرق  لنا حتى يتضح الجزائي، مرلأا

 :مر الجزائيمفهوم الأ -أ

 الجزائري  رعالمش هب ثرأتو  قدم،لا ذنم ن المقار  ن و القان عرفه عيريتش ظامن ر الجزائيمالأ
 اتالإجراء قانون  في ةثالحدي ائيةالجن ةياسالس تطور نتيجة ائيةالجز  الإجراءات قانون  في وكرسه

 عن بالتحول" يعرف ما أو العمومية للدعوى  بدائل عن للبحث بوادر فيه ظهرت حيث الجزائية،
 المختصرة اتراءجلإا أهم دحأ الراهن وقتلا في الجزائي الأمر أصبح إذ ،"يةالجزائ ومةصخلا

 .3محاكمة دون  العمومية الدعوى  ضاءنقلا
                                                                 

 .881ق، ص ع السابلهومي، المرجاد بر م 1
، 12جلد م جامعة غليزان، ،ن القانو  ئري، مجلةالجزاع ي التشريالتصالحية فالة ير العدكأحد تداب ديب، الوساطة فطنة 2

 .23، ص 2121جوان ، الجزائر، 11عدد
، 48 عددحمد خيضر بسكرة، جامعة منية، جلة العلوم الإنسازائري، مجع الفي التشرية، الأمر الجزائي ر افوزي عم 3

 .271، ص 2119جوان الجزائر، 



  الوساط : الصلح و التصالحا  ائا الجن لاا  الداال لآ عيالموضو الإطار  : الأول  البــــاب

 

011 

مع  1ي ر شريع الجزائرك التتنة، فمثلا يشات المقار التشريع يفات متعددة يتخذ هذا النظام تسمي
ع السوري والأردني واللبناني ينما التشريالجزائي، ب بالأمر تهميتس كويتي فيلعراقي واشريع الالت

مر بالأ تسميةيطلق عليه ري والليبي والإيطالي صميع الما التشر أ زة،جمو ال صوله تسمية الأونعطي
  .2ئيابالأمر القض المغربي بتسميته عير يتميز التشالجنائي، و 

 فصلي يائقض أمر بأنه فر فاته فيعيتعددت تعر و واحد ى الهدف التسميات يبق تير مهما تغو 
 .3العامة دواعقلل قافو  كمةمحا ءاتإجرا تسبقه أن دون  ةيالجنائ الدعوى  موضوع في

قها مرافعة بسيبة دون أن لحكم بالعقو مؤداه صدور انظام إجرائي  بأنهف كذلك كما يعر 
يف عن لتخفا فبسطة بهدمهمية بإجراءات قليلة الأاوي الجزائية الدع لبت فيابهدف ، وذلك شفوية

 .4التفرغ لنظر في القضايا المهمةقضاء و اهل الك

ة نه يتشابه ويشترك مع نظام الوساطبأئي يتضح لنا از الج رلأما ظامم نفهو تبيان م بعد
 على العبء تخفيف لىإ ناتهدفعمومية، الدعوى ال إجراءات لا من بدائمالجنائية من خلال كونه

الردعية وانتهاج عدالة ة التقليدية جا من العدالخرو  ميةعمو لا ى الدعو  اتءإجرا وتسريع اكمالمح
 لجنائية.ات احل الخصوم ة فينمرو الة و ائمة على السرعحديثة ق

 :نائية والأمر الجنائيالفرق بين الوساطة الج -ب

صل عة الفهو سر  ئيالجزا والأمر يةنائجال الوساطةم لكل من نظا الأساسي فم أن الهدغر 
ويتميز  كل نظام خصائص يقوم عليهالن أ لجنائية، إلامة العدالة ااوز أز جوت ةيئااوي الجز عفي الد

                                                                 
 99-188 رقم للأمر متمموال معدلال 12-18لأمر زائية بموجب اجراءات الجون الإلقان لهديتع في عمشر ال هب جاء 1

 نحجال يف الحكم يف :الثالث الباب نم الحكم اتجه في :الثاني كتابال نضمية الجزائات ءالإجرا قانون  ضمنالمت
من  مواد انثم فيئي"، الجزا ت الأمر" في إجراءا رمكر  السادس القسم" ،حجنال في كملحا في :ولالأ الفصل من الفاتوالمخ
 .17مكرر 381 المادة مكرر إلى 381

ص ص ، 2119، 29ي، عدد ماجلة المحلجزائي والمقارن، ما يعالتشر ئي في جزالللأمر ان، دراسة الرحما خلفي عبد 2
31 ،31. 

 .27ص ، 1288، مصر، بية، القاهرةالعر  ، دار النهضة2ط  ة،الجنائي اتءجران الإيب حسني، شرح قانو محمود نج 3
 .182، ص 3122ة، اهر قبية، النهضة العر دار ال لجنائية،الإجراءات انون شرح فا الوسيط في مد فتحي سرور،أح 4
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ة ظام الوساطبين كل من ن وجه الاختلافالتقليدية حيث تتعدد أالة اجهة العدو ات ميآل قيبا بها عن
 يلي: جه ماو ومن أهم الأ ظام الأمر الجزائينو  الجنائية

الجاني وبناء يض المجني عليه وإعادة تأهيل إلى تعو اسا أسالجنائية  الوساطة تهدف *
إلى تبسيط  يبشكل أساس هدفي يالذي ئالجزا مرنجده في الأ، وهذا ما لا يةتماعالاجالروابط 

 .1ئيةى الجزاوسرعة الفصل في الدعاو  الإجراءات الجزائية

 وأعة مرافال سواء في ،عليه في الدعوى  ر للمجنيدو  يأمر الجزائي نظام الألا يعطي  *
ا ذوه، 2لغرامةسواء بالبراءة أو ا رة الاعتراض على الأمر الصادناء حكم الإدانة، أو امكانيب

 أعطتالتي  التصالحيةالجنائية  الةالعد آلية من آلياتائية الذي يعد الوساطة الجن مانظ فبخلا
 حيث تهم،لمبا مماتالاه هو لالأص كان أن بعد جنائيةلا وى عالد في ركبلأا الدور عليه مجنيلل

 ةمالقائ يةالجنائ سةللسيا المعاصرة اهاتالاتج ضوء في الجزائية تراءاالإج في الأساس هو أصبح
 .3والرضائية التصالح ىعل

 ،4رمالأ على يعترض ولم مهتالم قبل اذإ إلا الجزائي بالأمر ةالعمومي الدعوى  تنقضي لا *
 إليه توصل ما إلى بناء العامة بةالنيا ىإل عجر ت التقييم فسلطة بالوساطة، الأمر قتعل اإذ أما

                                                                 
 .211 ص لسابق،ا المرجع ،محمد جبوري  هناء 1
 .43ص بق، االمرجع الس ارن،قلموا جزائيال ريعالتش في الجزائي للأمر دراسة، يفخل نبد الرحماع 2
 اتللدراس يةمالأكادي، مجلة يةالجنائ العدالة أزمة من لحدا في صالحيةالت جنائيةال العدالة ورد، العايب سامية ،عرابة منال 3

 341 ، ص2121 الجزائر، ،11العدد  ،13لمجلد اجامعة الشلف، ، والإنسانية اعيةتمجالا
ها في ي يمكنمة التاالنيابة الع ه إلىلجزائي فور صدور ار حال الأمعلى أنه: "يمن ق.إ.ج  14مكرر  381ادة مال صتن 4

 .هفيذنراءات تر إج، أو أن تباشبطيه أمام أمانة الضعل ااعتراضهأن تسجل  م( أيا11ر )عش لخلا

على  اعتراضهمن يوم التبليغ لتسجيل  بتداءااحد أجل شهر و إخباره بأن لديه  عم، ةانونيلجزائي بأي وسيلة قا مرغ الأبلي
 عادية.ءات الاه وفقا للإجر حاكمتما تترتب عليه ممر الأم

 حكام الجزائية.الأفذ لقواعد تنفيذ ي ينالجزائ مرالأفإن  ،المتهم عتراضا وفي حال 

 .رضلك في محذخ الجلسة، ويثبت ير فهيا بتاأمين الضبط يخبره شن فإ، تهمالم اضعتر ا في حال و 
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ئية لا يقبل الوساطة الجنا اقتفا ا أنكم ،1عموميةلا الدعوى  تحرك أو لفالم تحفظ فإما الأطراف
ه عن فيائي الذي يمكن الطز جلر اف الأمعلى خلا متى قبل الأطرافق من طرق الطعن يأي طر 
 .2عتراضق الايعن طر 

نائية التي قد بخلاف الوساطة الج ،3ع الحدث لنظام الأمر الجزائيضلا يمكن أن يخ *
 . 4البالغ على حد سواءع لها الحدث و يخض

في  2مكرر  37دة الما ت بهجاءية في جنح محددة بذاتها وهو ما ئاجنال طةاسالو  ري جت *
 ون كيبتها، و و محددة تبعا لعق ن في جنحفيكو  ائيز لجا مرالأما ، أية الجزائري جزائلاالإجراءات قانون 

 .5أو تقل عن السنتين لتي تكون عقوبتها تساوي الجنح افي 

طراف لجنائية وجود ثلاث أطة اوساال منظا رضتفذ ي، إأطرفه ذلك من حيثيختلفان ك *
ذي ل، ا-ائري الجز التشريع  يمهورية فجلوكيل ا-يط وطرف ثالث محايد الوس ةوالضحي كيالشاوهما 

                                                                 
، 49 عدد ،ة محمد خيضر بسكرةجامعنسانية، وم الإائية، مجلة العلز لجللدعوى االأمر الجزائي كبديل  ،يلةيخ نببن الش 1

 .838، ص 2119سمبر ديالجزائر، 
 .127 ق، صلسابع الدي، المرجنعيمة مجا 2
 ت الأمر الجزائي: ءارايق إجمن تطبنى ثست.ج "يمن ق.إ 1مكرر 381 المادة سبح 3

 حدثا متهملا كان إذا -

 ائي.الجز  الأمر ءاتار إج تطبيق طشرو  هايف تتوفر لا ى خر أ فةمخال أو نحةجب ـةالجنح رنتاقت إذا -

 ".هايف صلللف وجاهية شةمناق ستوجبت دنيةم حقوق  ثمة كانت إذا -
الباحث  ذة الأستاشريع الجزائري، مجللتا ات فيالنزاعحل  فيساطة فاعلية أحكام الو مدى  مطبوش، ، الحاججزولالح ص 4

 .112، ص 2117مارس الجزائر،  ،18 العددجامعة المسيلة، اسية، يوالسنونية لقاللدراسات ا
قا وف حكمة الجنحجمهورية على مرف وكيل الل من طأن تحا ى أنه: "يمكن.ج علمكرر من ق.إ 381 دةتنص الما 5
ن سنتين عندما ع و أو تقل/أو الحبس لمدة تساو مةبغرا عليها اقبعلمجنح افي هذا القسم، المنصوص عليها اءات اللإجر ل

 ن:تكو 

 مةا معلو هرتكبهوية م -

 جاهيةر مناقشة و أن تثيشأنها  ادية وليس منا الملى أساس معاينتهعة طة وثابتة للمتهم بسيع المنسوبئوقاال -

 .ة فقط"رامغالقوبة يتعرض مرتكبها لعرة ويرجح أن ة الخطو قليلتهم للمالمنسوبة  الوقائع -
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م، بينما هم قصد الوصول إلى حل يرضيهفيق بينالتو و  عاف النزا ر ه التوسط بين أطكون مهمتي
 .ةيابنلأو ا لقاضيوا ما المتهملجزائي وجود طرفين هايفترض نظام الأمر 

كانت  لما ةرجاع الحالتعويض المجني عليه أو إتتمثل العقوبة في الوساطة الجنائية في  *
 .تكميليةت الباو مة والعقاالجزائي في الغر ي الأمر وبة فقمثل العتتما عليه، بين

 .والتحكيم الجزائية الوساطة: رابعا

م تحكيم، ويعد نظاام الية نظئلجنااطة وسانظام المع كذلك شابه ي تتالت ةمن بين الأنظم
بين  تلافالاخ، وقبل تبيان ةيندالمل لمسائفي ا المنازعات لة لحلالتحكيم من الوسائل البدي

 تحكيم.لمفهوم نظام ا لىإ أولاق نتطر ، نيامظنلا

 :لتحكيما نظام هومفم -أ

ا و ليفصلين خاص معينو أشعلى شخص معين أ على طرح النزاع الاتفاق بأنهيعرف التحكيم  
 عمالقضاء  لىإ الالتجاءلخصوم على المختصة به، فمقتضى التحكيم ينزل ا دون المحكمة فيه

 بأنهأيضا ف ا عر كم ،1صوملخل فيه بحكم ملزم واليفصل أكثر ومحكم أ ع علىبطرح النزا  التزامهم
عينة ت ممنازعا نظام خاص للتقاضي فيوالجماعات أو ات بين الأفراد لفصل في المنازعلوسيلة 

في بعض ل ير قضائية بسلطة الفصفراد عاديين أو هيئات غتعترف الدولة الحديثة لأ هموجبب
 .2ف النزاعايكون ملزما لأطر ذي يصدر حكم اللات، واالجماعبين الأفراد و  نازعاتملا

 النزاعات بطرق ودية لمن الطرق البديلة لح لتحكيمئية واكل من الوساطة الجنا عتبرا يلهذ
 ضاء وهذا ما يمثل نقطة اشتراك بينهما.لقا هازجإلى  جوءدون الل

 

 

 
                                                                 

 .18، ص 2881ر، ، مصةسكندريالإ، لمعارفة اي والإجباري، منشأر ام الاختيأبو الوفاء، التحكيد حمأ 1
ق، حقو ة رسالة الالعراقي، مجل في التشريعسلمية لطرق الالنزاعات با في حلعفلوك، الوساطة  ضاعبد الر  محمد علي 2
 .124، ص 2118 ،العراق ،12 لعددا
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  :ميية والتحكن الوساطة الجنائق بيالفر -ب

لطرق البديلة لحل النزاعات بطرق ودية دون اللجوء إلى ا نة والتحكيم مالوساطة الجنائي تعد
لاف ختتتعدد أوجه الاالأخر، و وم عليها ويتميز بها نظام خصائص يق، إلا أن لكل اءجهاز القض

 جه ما يلي:م الأو ومن أهوالتحكيم م الوساطة الجنائية ونظام من نظاكل  نيب

 من ه لهيقرر  ن أو أكثر بمايصر بين شخالغيشخص من  هقتضايفصل بم ماظالتحكيم ن *
ة تحكيم من حيث الوسيلية عن نظام الختلف نظام الوساطة الجنائ، وبهذا يالشأنا ة في هذسلط

لنظر في ، كما أنه لا يجوز من المحكم التصدي ل1مط والمحكسيالو  منكل ين التي يتم بموجبها تعي
 همر د دون غياأن يخضع الأفر  لأن الأص ، إذهة حكوميةيض من جبتفو  وأ لقاء نفسهالنزاع من ت

 ك فإنه يستند لأعضاءى العكس من ذلع المحكم الذي سيفصل في موضوع النزاع، وعلتفاق مبالا
 . 2تابعتها من عدمه دون تدخل الأطرافئمة موملا ةاطلوست االنيابة افتتاح إجراءا

تي لا تشكل لمدني وابع الذات الطاالنزاعات في  لاإلا يكون  م ذو طابع تعاقديحكيالت *
ها في مكن الحديث عنالعقوبات، عكس الوساطة الجزائية التي لا يقانون  فهومبم ها جريمةعوقائ

 .3مةغياب وجود جري

نهما، فيما يتعلق بقوة القرارات التي يصدرها كل موسيط طة اللعن س فتلسلطة المحكم تخ *
من ثم و ملزما لأطرافه،  ادر حكمسه ويصزاع بنفالن ضوعل في مو صفلأساسا با إذ يختص الأول

يط الحكم، أما دور الوسالذي يصدر  ذلك شأن القاضي في إنهاء النزاع، شأنه في اإيجابيوره د نكا
معين ي والمجني عليه دون أن يفرض عليهما حل نبين الجاط وابر الاء بن الجزائي فيقف عند حد

 .4لموضوع النزاع
                                                                 

، جامعة الطاهر مولاي سعيدةنونية والسياسية، اقلبحوث الة الجزائية، مجلة ابعتان المديلة عة بيكآلاطة عباد قادة، الوس 1
 .291، ص 2118 ريسمبدالجزائر، ، 18د عد

 .218 بق، صئية، المرجع الساجناساطة الهناء جبوري محمد، الو  2
 لومعلل ئريةالمجلة الجزاية، جراءات الجزائون الإقان تعديلن المتضم 12-18ئية في أمر ساطة الجزاي، الو ة بلعسللويز  3

 .188ص  ،2118وان ج، الجزائر، 12العدد  ،جامعة تيسمسيلتياسية، سلواونية القان
 .291 المرجع السابق، ص، ةباد قاد، ع218مرجع السابق، ص ل، انائيةطة الجاالوسمحمد، ري هناء جبو  4
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 فور هيتفدوهم ين بخلاف التحكيم ةطي الوسامهم فمشارك و  نازعة دورالمت فاللأطر  *
 .1النزاع للمحكم أو جهة التحكيمإحالة 

يتميز  خاصية أهم اهعلولالأطراف المتنازعة ظ على العلاقات بين جنائية تحافالوساطة ال *
بين تأثر العلاقات  تادون مراع سم النزاعلذي يهدف حالتحكيم ا بها هذا الإجراء، وهذا على عكس

 طراف.الأ

  .الجنائية ةالوساط نظام لوح الفقهي الاختلَف: ثانيلا المبحث

ية، عو ن ة بديلة تحقيقا لقفزةة، تبني سياسة جنائيصلاح العدالاهتدى الفكر القانوني في إطار إ
اس سأ قائمة على ساء عدالة تصالحيةالقضائية، تمهيدا لإر ول عن الإجراءات سياسة التحسمى بت

ريق إرساء ى، عن طأخر  هةججاني من لمن جهة وتأهيل ا ةالجريمآثار  اوض علىر والتفالحوا
 يأشأن  اهنأالوساطة الجنائية ش ، إلا أن هذا2زائيةجراءات الجنظام الوساطة الجنائية في مادة الإ

في  ةيلبهذه الآ عظم التشريعات أخذتكان عرضة لنقد من جانب الفقه، فرغم أن م جزائي ءراإج
وساطة نظام الية لوننيعة القابك حول تحديد الطفقهي شائال دأنه دار جلا ينها الوضعية إانقو 

من  طرافهع أن جهة وتنو قها هذا النظام محقيلت جاءهداف التي ى الأالجنائية، ولعل هذا راجع إل
 الترحيب ىلم يلق نهأ به من خصائص إلا أخرى، كما أنه رغم ذاتية هذا النظام وما يتميزة جه

 .ومعارضد ؤيم نيالفقه ب فانقسم لمعارضة،ثير من الكالقي كافة و القبل والقبول من 

 خلال من لجنائيةطة احول نظام الوسا الفقهي تلافالاخ دراسة المبحث هذا في نتناولس
 ثم الأول، المطلب في الجنائية للوساطة القانونية الطبيعة حول الفقهي فختلاالا عن يثالحد

 طلبالم في ئيةناجال اسةسيلا في الجنائية ةطاالوس منظا يةفعال لو ح الفقهي ختلافلاا نتناول
 .الثاني

 

                                                                 
 .211سابق، ص رجع اللي، المبن صالح ع 1
اب _كت نون الجزائيقاالة في ت معمقاسار د" ائيةظام العدالة الجنالوساطة في نفعالية وة، ي شعمهدد الصديق، صابر محم 2

 .218 ص ،2121، جزائرال، 2معة البليدة اج ،جماعي_
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  .الجنائية ساطةو لا لاتفاق القانونية الطبيعة ولالاختلَف الفقهي ح: الأول المطلب

ك لتنوع لجنائية، ويعود ذلائي عند تحديد الطبيعة القانونية للوساطة االجن الفقه مواقف تفاختل
، 1على تحقيقهاطة وساال لمعتاف التي دا إلى تنوع الأهذكئية، و جناال الوساطةتي تؤديها دوار اللأا

 دا أحهنأ هي عقد صلح أو ، فيماساطة الجنائيةية الو ية لآلقانونالطبيعة الفثار جدال فقهي حول 
ذا في ه هيإلالتطرق  رية وهو ما سنحاولدعوى العمومية، أو إنها إجراء ذات طبيعة إدال البدائ

 ب.المطل

 .حالصلر و صورة من صزائية وساطة الجلااتفاق  :وللأ ا الفرع

رة على لم تعد أهميته مقتص د، والتراضيبين الأركان الأساسية لتكوين العقالتراضي من يعد 
ي دور حاسم ، بحيث أصبح للتراضت إلى الشق الجزائيسب بل امتدية فحر لتجااو ة العقود المدني

 يمن الجان نطلق يعد رضا كلملهذا ا ة، ومنالجزائيات الطبيعة اعات ذز نالء بعض هافي إن
ة تقدير النيابع ليخض خيرةهذه الأإجراء الوساطة الجزائية، ولو أن لإجراء  شروطمن  يةضحالو 

 .2طة وما يشتمل عليه من خصوصيةضمون الوسام  عنوفضلا ىولدرجة الأالعامة بال

ساطة الجزائية، لو لونية القانة يعالطب حول يتنازعانن ار ايتة ة الأوليهذه النظر  لد علىوقد تو 
ساطة ق الو اتفا يعتبر ولفريق أ ساطة الجزائية صورة من صور الصلح؛لو ه أن اجاتالا مؤدى هذاو 

ذهب  الثاني الفريقملة من الحجج، أما موقفه بج بررمدني و لالح عقدية تتخذ صورة الصذو طبيعة 
 ح الجزائي.صور الصلمن ينها صورة ومنه تعتبر الوساطة ح يةيعة جزائتباره ذو طبإلى اع

 .عة عقديةذو طبياطة وسلق ااتفا :أولا

مادهم في ذلك على باعت رير وجهة نظرهمية في تبعقدال يذهب أنصار الرأي المؤيد للطبيعة
 .هليسنتطرق إات وهذا ما الانتقاد بالرغم من ذلك وجه لهذا الاتجاه الكثير منو ن الحجج، م ملةج

 
                                                                 

 .31ص ق، ع السابعبد الحميد رمضان أشرف، المرج 1
، 18 لعدداجامعة خميس مليانة، انون، لة صوت القية، مجالجزائ اق الوساطةة لاتفقانونيلة الطبيعن، االدي أحمد سعد 2

 .88، ص 2119أفريل الجزائر، 
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 :دنيبمثابة صلح م الوساطة الجزائية -أ

 والمجني-، فالوساطة ثلاثية التركيب "الجاني1يالعقد جاهتلاافقه هذا لب كبير من اجان يؤيد
ائية فهي إجراء من نجراءات الجالإ ن حدةرية للتخفيف مؤدي رسالة جوهتيط"، والوس-عليه

الجريمة من تقابل إرادتي مرتكب ضيت قانوني لوساطة تصرفنه تعد اوم، 2الإجراءات الملطفة
ان على مضمون اتفاق الوساطة، وهو ما ي الطرفرادتإ قلا بتطابإيتم هذا التصرف ية، ولا والضح

 عقد المدني.يها طابع اليغلب عل

ه ثللجزائية تصرف قانوني ملزم لجانبين ماطة اتفاق الوسا جاهار هذا الاتتبر أنصومنه اع
شئة نعلى الوقائع الم تقتصر طة الجزائية لاإرادة طرفي الوساا وأن سيم ، لادنيالمد الصلح مثل عق

حقيقي بين عقد الثوب الساطة ، وبهذا ترتدي الو جه أيضا إلى النتائج المترتبة عنهل تتب دللعق
لى هذا ع لطرفين على هذه التسوية وتوقيعهماوافقة اطه من متر شتما الجاني والمجني عليه ل

ريمة لجالأضرار التي خلفتها ا عويضالجاني بتأن قيام  Gérard Blanc الأستاذ تبرلاتفاق، ويعا
إن كان نسي، و ي الفر المدنمن القانون  2144مدنيا، وهو منصوص عليه في المادة  اصلحبر يعت

متحدة الت في بعض الولاياقضاء المدني تقر عليه الصحة ما اس ىإل أنصار هذا الطريق يستندون 
د عقة عن الجريمة بمنزلة الناجملمصالح الى تسوية ابار موافقة الطرفين علاعتمريكية من الأ

 .3المدني

ويستند في ذلك  وساطة،لح بالة للصذهب رأي في الفقه التونسي إلى تأييد الطبيعة العقدي وقد
 ي المادةف في الصلح بالوساطةواز الرجوع ت على عدم جوالتي نص ،اادسس 338إلى المادة 

لعقود وامن مجلة الالتزامات  1497ة نص الماد ا يتفق معباتفاق الطرفين، وهو ملو الجزائية و 
 338ى المادة بالإضافة إل بين"،صراحة على أنه: "لا رجوع في الصلح ولو باتفاق الجان تنصتي ال

                                                                 
1 Guillaume-Hofnung, Michèle, la médiation, Que-sais-je?, PUF, Paris, 1995, p90. 

 لسابق،اع جالمر  ،-نةدراسة مقار -عاصرةة المائينظمة الجنمية والأسلاك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإبرا أحمد محمد 2
 .93 ص ،السابق المرجع ن،ر المقا الإجرائي الجنائي القانون  يف وساطةالضي، لي القارامي متو  ؛877 ص

 ،السابق جعمر ال ،-مقارنة دراسة-المعاصرة لجنائيةا مةوالأنظ ميةالإسلا الشريعة في ةضائيالر  قوبةالع ،اكبر  مدمح أحمد 3
 .877 ص
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 توكيلب إلا لهوكم حق في الصلحاء جني عليه إجر لمحامي الم ي لا تجيزتلوا رابعا/ فقرة أخيرة،
 .1خاص

 :لح مدنيصعقد طة نقد فكرة اتفاق الوسا -ب

لسابق حول الطبيعة العقدية لاتفاق اأي الر ا أنصار الأفكار التي قدمه لرغم منعلى ا
ونهم ركزوا للنقد لك ةضبارها عقد صلح مدني، إلا أن الرأي السابق كان عر الوساطة الجنائية باعت

أغفلوا  قد اكانو المجرم والضحية، وبذلك  علن مرتكب الفلاقة بيلعلى افي تحديد طبيعة الاتفاق إ
 من للوساطة في حال كان الاتفاق بمبادرة منها عنزا ال ة في عرضالذي تلعبه النيابة العام الدور

لب من أطراف ال كان بطح هة أخرى في سلطتها التقديرية في قبول الوساطة فيجهة، ومن ج
 .2فض الإجراءول أو ر قبالنزاع فلها مطلق الحرية في 

 .زائيةج طبيعة ذو الوساطة اتفاق انيا:ث

الجنائية، فالوساطة حسب هذا الاتجاه لا  ةساطللو العقدية من الفقه الطبيعة انب ترض جاع
اتفاق  أنمن تبارا عا الجزائي  وإنما تعد من تطبيقات الصلح ،لمدنيلح االص تعد صورة من صور

ة بجمل دعيم موقفهمواستندوا لتحد ذاتها  فيى العمومية الدعو  ية منالوساطة يستمد طبيعته الجزائ
 سنقوم بتبيانه. ما هذانتقاد و جج، إلا انهم تعرضوا للامن الح

 :جزائي صلح الجزائية الوساطة اتفاق -أ

 إحدى الجزائية ةالوساط وار باعت حيث الاتجاه، هذالتأييد  المصري  الفقه من نبجا ذهب
 صولالو  هو منها الأساسي فالهدف صلح، سجلم بمثابة هي حرى بالأ وأالصلح  نظام تطبيقات

 من والوساطة فالصلح الواسع، بالمعنى لصلحا وممفه في بذلك وتدخل ودية، تسوية أو اتفاق لىإ
 حصول في امنه كل يةاغ وترتكز الخطورة، قليلة الجرائم عن الناجمة يديةتقلال غير الوسائل

                                                                 
 .94 ص ،السابق المرجع مقارن،ال لإجرائيا نائيالج ون نقالا في طةالوسا القاضي، توليم امير  1
 .89 ص السابق، لمرجعا الدين، سعد أحمد 2
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 وجبهماوبم جريمته، أحدثته ذيلا الضرر جبرب لجانيا من عادل تعويض على عليه المجني
 .1الحبس عقوبة ئ مساو  انيالج بيتجن

 راطمن صور الصلح الجزائي لاشتالوساطة الجنائية اتفاق ول أن قال إلىب البعض كما ذه
في القانون البلجيكي الجزائية  ن الوساطةأ الإجراء موافقة أطراف النزاع، ما جعل البعض يرى 

الأثر خاصة في جيكي جنايات البلليه في قانون تحقيق العص لصلح المنصو ظام امع ن تتشابه
فالمشرع الجنائي اشترط ، عليهما انقضاء الدعوى الجنائية رتبيت لنظاميينالقانوني، فكلا ا

 . 2للصلح الجنائيالمكملة  تاهي بذلك تعد أحد الإجراءو ائهما موافقة الأطراف، جر لإ

يست صلح ول الصلح الجزائيتطبيقات من ائية ز لجر الوساطة ااعتباه القائل بالاتجاقد دافع 
 : هامأه حججلة من الودعموا موقفهم بجم مدني

 الأثر، ذلك إعمال ترتيبإرادة  أطرافه لإرادة وليس إنجازه بمجرد أثره الوساطة اتفاقيرتب  *
 إلى تهإضاف أو يقهتعل وأ وقفه همل يكون  بحيث طرفيه، لإرادة وفقا زتنج أثارهف المدني الصلح أما

 .أجل

 الإجراءات لخلا من يتم لا العقوبة تطبيق أن يرغ جزائية، ةوبعق لوساطةا اتفاقيشمل  *
 كبير حد إلى يشبه ماليا التزاما يتضمن يثح اطة،الوس اتفاق خلال من وإنما التقليدية الجزائية

 .الجزائية ةالغرام

 على المصالح الخاصة رتصيقا الأخير ون هذكمدني  ليس بصلحاتفاق الوساطة الجزائية * 
ر يصلح جزائي كون هذا الأخ اأنه لىجزائية عييف اتفاق الوساطة التكلك يرجح لذ لطرفي العقد،

 التي لا ترتبط بها مصالح المجتمع.لعمومية عوى اترتب عليه وقف أو انقضاء الدي

                                                                 
 ق،الساب المرجع ،-مقارنة دراسة-معاصرةال يةالجنائ مةوالأنظ الإسلامية عةالشري في ئيةرضاال بةلعقو ا براك، محمد دأحم 1

 .99 ص السابق، مرجعال ن،ديلا سعد حمدأ؛ 877 ص
 .99 ص ،السابق المرجع رن،المقا ائير الإج ئيالجنا ن القانو  في لوساطةا اضي،الق وليتم يرام 2
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ل و لأح، ذلك أن االصل ية محلعن الخصومة المدنلجزائي محل الوساطة النزاع ا فليخت* 
، في حين ينونقا دون سبب بة العامة التنازل عنهليس للنيال، و فيه الاحتما قائم فعلا لا يتصور

 .1و بصفحأو تنتهي بصلح أ ا قد تستمركم، الخصومة المدنية تكون قائمة كما قد تكون محتملة

 :جزائي صلح بمثابة الجزائية اطةالوس تفاقا نقد فكرة -ب

سي نظرا ن الفقه الفرنلجانب م بمثابة صلح جزائي جزائيةال فاق الوساطةة اتفكر قى ر تلم 
سا فيما يتعلق بالأثر نفر  في ، لاسيماالوساطة الجنائي والصلح الجنائيتلاف الواضح بين للاخ

عوى العمومية، بينما لا تغل نقضاء الدا ى الصلح الجنائيمترتب على كل منهما حيث يترتب علال
ة لا ة جنائية خاصفالوساطة سياسرة الدعوى العمومية، مة عند مباشلعاد النيابة اية يالوساطة الجنائ

 .2لصلح الجنائي ولا المدنيتتشابه مع ا

 .داريةإ طبيعة ذات الجنائية طةالوسا: الثانيع الفر 

عقدا مدنيا، تبار الوساطة الجزائية هي عدم اع ىن نقطتين: الأولينطلق أنصار هذا الاتجاه م
تتوقف على  لعمومية، فلاة في الدعوى االنيابة العام تمارسهلاتهام التي ت اإجراءاء من جراوإنما إ

د الوساطة الجزائية ، وبالتالي تع3بة العامةالنير اضع لتقدية الجاني والمجني عليه، وإما تخموافق
 نها.ت بديلا عسينسيج الدعوى ول حينها جزء من

ني عليه تخضع مجالجاني و المن اع أطراف النز  فقةذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار موا
 ينته تجزائية لالائمة المخولة لها، فالوساطة الفي إطار سلطة المالنيابة العامة طة التقديرية للسل

شرط قبول الدعوى، ب ظامة يقضي بحفبد من صدور قرار من النيابة العل لارغم اتفاق أطرافها ب
من ل عج كبة، وهذا ماجريمة المرتالء جراحقت الضحية ي لالجاني القيام بتعويض الأضرار الت

 عوى الدرار حفظ ظ تحث شرط، والثابت قانونا أن قلا من أشكال الحفاطة الجزائية شكإجراء الوس

                                                                 
  . 88، ص جع السابقحمد سعد الدين، المر ، أم921 ق، صسابالجع المر ، ر، مهدي شعوةصابمحمد الصديق  1
 ابق،الس المرجع ،-رنةمقا اسةر د-ةمعاصر لا الجنائية مةالأنظو  ميةلاسالإ شريعةال في ئيةضاالر  العقوبة براك، محمد أحمد 2

 .878 ص
 .22، ص رجع السابقالم، موديحم قادة 3
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ة تستمد الطبيعة ة الجزائيطاوبهذا فالوس لعامة قرار يحمل الطابع الإداري،ة االصادر من قبل النياب
 .1الإدارية منه أيضا

ن اطة الجزائية معتبار أن الوسا من الصعب  الجميع كونه قبل له منقبو لهذا الرأي قى لم ير 
خولة الم مةة في إطار سلطة الملائيدير لتقسلطتها االتي تباشرها النيابة وفق  اريةالإد الإجراءات

ة، وليست ، وتؤدي وظيفة قضائيطة قضائيةالعامة سل ةن النيابأ كون إليها بمقتضى القانون، 
ي من السلطة ، أاة الحكمقضطة من هي تعالج حالة صدور الوساف ذلكعلاوة على  ية،ار إد

 .2االذي تطرقنا له سابقيات المتحدة الأمريكية لاالو في و الحال ، كما هالقضائية

 .الدعوى  لرفع بديل الوساطة :ثالثال الفرع

ة خاصة يقطر لوساطة الجزائية من بدائل التقاضي أو هي تجاه أن الاهذا ا أصحابيرى 
 نا أعرو إذا ما ش ،القضاء إلى للجوء فادياتع طرفي النزا إليها ن الملاحقات القضائية، يلجأ ة عبديل

عن الأضرار  سريع تعويض علىحصل المجني عليه يلب لهما نفعا فالوساطة من شأنها أن تج
دانة والزج لإة ايدرأ الجاني عن نفسه ضررا متمثلا في وصملجريمة، و ا التي ألمت به إثر ارتكاب

 .3تزعاحل المناج أكثر رضائية في إدارة أو نموذفهي بذلك يداه،  في السجن نكالا لما اقترفتهبه 

 العقابية العدالة نموذج هو ،الجنائية الدعوى  نطاقه في تدخل الذي نموذجال أن الثابت من
 وه ةللقضا لغلشاا الشغل فإن كذل عن فضلا الدولة، به لتستأثر نزاعهم ادر فالأ تسلب عدالة وهي

 كان سواء ردعلا ةبغي النزاع، لأطراف الخاصة لحةالمص مراعاة نم أكثر للعقوبة النموذجي عالتوقي
 التي للأضرار تعويض على يهعل المجني يحصل الوساطة ظل في أنه حيث صا،خا أو عاما

 .4نزاعال حل في فعال دور للتعويض أصبح وبذلك ة،ميالجر  جراء من به لحقت
                                                                 

 .79-81ص ص لسابق، ا جعر شكري، المال ل يوسف عبد النبيدعا 1
 لسابق،ا رجعالم ،-مقارنة راسةد-لمعاصرةا الجنائية والأنظمة الإسلامية يعةلشر ا في الرضائية العقوبة راك،ب مدمح مدأح 2

 879 ص
مجلد ال شريعة والاقتصاد،لجلة اعدالة الجنائية، مبنظام ال عف النزا حقيق رضا أطرادورها في تو ساطة ور، الو نصمنورة  3

 .111رجع السابق، ص الصالح، الم ني بعل ؛321، ص 2118بر سمدي الجزائر، ،12 ددلعا، 17
 .321ص ، السابقالمرجع  ،نورة منصور 4
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ة القانونية تحديد الطبيعلقهية التي جاءت ختلف الاتجاهات الفص مبخصو  عرضه قسبمما 
ئية، وكذلك ية الإجرامن الناحا بديل للدعوى العمومية ية فالأرجح تكييفها بأنهئجزاال الوساطة لاتفاق

 1إصلاحيةو  الجاني من التدابير تعويضية ضائيا علىر  بديل من الناحية العقابية عنها، تفرض
دل حصول على تعويض عااللمجني عليه هيله، كما تسمح لالتقليدي وتعيد تأاء سيئات الجز  بهتجن

  .2مة وتوفر له الوقت والجهدالضرر الذي أحدثته الجري رجبب يومناس

بالرجوع إلى ي ع الجزائر ير بيعة القانونية لاتفاق الوساطة الجزائية في التشبخصوص الط أما
ة يلوساطة الجزائقانونية لاتفاق اتحديد الطبيعة ال ابهائية، يصعب جز بالوساطة ال تعلقةالنصوص الم

هو  ة للدعوى العمومية، وما يدعم ذلكأنها وسيلة تصالحية بديل ى نر نا ، إلا أنلطبيعته الخاصة
التعديلات التي  عدل بخصوصلاجاءت به المذكرة الإيضاحية التي صدرت عن وزارة  حسب ما

ة الجزائية أسها نظام الوساط، على ر 12-18لأمر ى ابناءا عل يةائجراءات الجز طالت قانون الإ
في مادة المخالفات وبعض زائية آلية بديلة للمتابعة الج" رةمذكرد في الذي اعتبر حسب ما و ال
يل الحصر ويلجأ على سب مرلأة التي لا تمس النظام العام والتي حددها مشروع اجنح البسيطال

درة إمكانية المباوستكون للنيابة  ء على طلب الضحية،بناجمهورية أو المن طرف وكيل إليها تلقائيا 
 مان جبرلال الناتج عن الجريمة وضشأنها وضع حد نهائي للإخ نم أن كلما رأتبهذا الإجراء 

 .3لحاصلة للضحية"الأضرار ا

تم  نهقد جاء فيه أف 4المتعلق بحماية الطفل 12-18انون رقم قلبالرجوع إلى عرض أسباب ا     
ا كبهالتي يرتالجنح والمخالفات ئية، وذلك في ة للمتابعة القضاساطة كطريقة بديلالو  استحداث

لشؤون القضائية والقانونية، ة العامة لالمديري-الصادرة عن وزارة العدل طفل، كما جاء في المذكرةلا

                                                                 
 ابق،الس جعالمر  ،-نةر مقا اسةدر -لمعاصرةا ةالجنائي مةظنوالأ سلاميةلإا لشريعةا في الرضائية قوبةالع براك، محمد مدأح 1

 .872 ص
 .92 ص ،لمرجع السابقسري، االلطيف بو  دعب 2
 .21، ص 1182ة ، سنأكتوبر 18، 241نة الرابعة، رقم ، السمناقشاتللة ي، الجريدة الرسميبي الوطنشعاللس مجال 3
 .12 ، ص2118ة ن، سجوان 18، 178م رق ،الثةالثة نس، المناقشاتلل الرسميةطني، الجريدة ي الو المجلس الشعب 4
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 ثه تم استحداأنتي جاء فيها وال 2118جويلية  28ت العفة في ة وإجراءايئمديرية الشؤون الجزا
 .1ائيةللمتابعة الجز ئية كآلية بديلة ام الوساطة الجزانظ

قهاء انونية للوساطة الجزائية بين الفسألة اختلاف الطبيعة القم أنفي الأخير ول يجدر الق
إلى طبيعة النظام القانوني من جهة و  لو إلى اختلاف الأنظمة القانونية لتشريعات الد أساسترجع 

 .نظيم هذه الأخيرةجل تتي جاءت من أال ةوص القانونينصال إلى طبيعةأي 

 السياسة في الجنائية الوساطة ظامن يةعالف هي حولالاختلَف الفق: نيالثا المطلب
 .الجنائية

 من تنازعةملا الحقوق  احترام نضما في اطة الجنائيةالوس نظام ةعاليف ولح هالفق تلفاخ
 ةللوساط ومعارض مؤيد بين الفقه قسمان قدف وبهذا ون،نللقا الأساسية المبادئ لأهم واحترامه ة،جه
 هذا في سنتعرض الأساس هذا وعلى إليها، يستند التي حججه اتجاه ولكل لجزائيةا المادة في

 إلى رق لتطا خلال من ةي السياسة الجزائيف ةالجنائي الوساطة نظام ةليعافد قيمة و تحدي إلى المطلب
 دالمؤي جاهالات إلى سنتطرق  الثاني الفرع وفي ل،و الأ الفرع في للوساطة الجنائية الرافض الاتجاه

 .ةالجنائي وساطةلل

 .الجنائية الوساطة لنظام فضالرا الاتجاه: الأول الفرع

 ائية،ز جال الإجراءات انون ق قواعد في طويل أمد منذ ةسخرا قواعد لىع جديد نظام أي إدخال
 المحاكمة مبادئ احترام ظل في وضتفالل قابليتها موعد الجزائية الدعوى  وعمومية تلقائية دأمب مثل

 العامة المبادئ عةطبيمع  ناقضتي ئيةالجزا الوساطة نظام الفقه فحسب الهين، لأمربا سلي عادلة،ال
 وق الحق لحماية تانضما من له بما ي،الجنائ القضاء تستبعد هانأا كم ،2جزائيةال للإجراءات
 .ةالفردي والحريات

 

                                                                 
 712، ص رجع السابقمي، المراد بلهوم 1
مركز النونية والسياسية، وث والدراسات القاة دائرة البحلجم لمتابعة الجزائية،كبديل ل ساطةالو ق ن، اتفايان ز محمد أمي 2

 .131، ص 2117مبر سبت الجزائر، ،13د العد، ةبتيباز معي الجا



  الوساط : الصلح و التصالحا  ائا الجن لاا  الداال لآ عيالموضو الإطار  : الأول  البــــاب

 

011 

  .الإجراءات الجزائية بيعة مبادئط عم الجنائية طةالوسا تعارض: أولا

تعارض دمة هذه الأسباب الوساطة الجزائية لأسباب متعددة ولعل في مق كرةفض البعض فير 
 .الجزائية جراءاتلإا ادئمبطبيعة هذا الإجراء القانوني مع 

 :وى العمومية وعدم قابليتها للتفاوضالدعأ عمومية دبساطة الجزائية ومالو  -أ

 العمومية، وى لدعا خصائص مبأه تمس أنها انتقادات من الجزائية ةاطسلو ل هوج ما همأ 
 فاوضتلا نهايمك لاو  العامة النيابة ذلك في مثلهت الذي للمجتمع ملكا تعد كونها تهايعموم أهمها

 الجاني لاتفاق قيمة أو أهمية تعطي أن لها سليو  ،عنها التنازل أو العامة الملكية هذه بخصوص
ن شأنه إهدار هذه القاعدة ة الجزائية م، فتطبيق إجراء الوساط1العمومية دعوى ال لىع عليه نيمجوال

قانون العقوبات  جردي ذاوه التراضي،العمومية محلا للتفاوض ومن ثم  بحيث يجعل الدعوى العامة، 
ق حقعنها من ردع عام وخاص، وهذا لا يت يترتب عقوبة ومالاأهدافه التي يحققها عن طريق من 
 .2عنها درالصا لقضائيا الحكم خلال منالعمومية ى و دعالبإلا 

 :االعقوبة وأغراضه النيل من مبدأ قضائية -ب

 بدون  عقوبة لا أنه ،الإجرائي الجنائي لقانون ا كرف نوجدا في المستقرة الأساسية المبادئ من
 زتكور  ،القضاء احاتس عن أبعدتنا الحالي بأسلوبها الوساطة لكن ضاء،ق بدون  وى دع ولا دعوى 

 فكرة توترك ،والجاني عليه المجني ينب ويض فقطحول مبلغ التع التفاوض موضوع على فقط
 الردع تحقيق في اوأهدافه بةالعقو  أغراض نم يلالنب النهاية في يؤدي قد الذي الأمر، جانبا الجزاء

 وى عالد على يةالمدن الصفة إضفاء إلى أدى الأمر إن بل، لةالعدا كرةفو  لخاصا والردع العام
 المبادئ بأهم مساس ذلك وفي المدني، شقال إلى عقابيال الشق من الأنظار وتغيرت العمومية،

 .3ةالدستوري جنائيةال

 

                                                                 
 .41 ص بق،السا المرجع ئري،االجز  قانون ال في لجزائيةا ةساطللو  ونيالقان النظام ،حمودير ناص 1
 .112 ص بق،السا المرجع كري،الش النبي بدع يوسف عادل 2
 .42ق، ص المرجع السابئري، نون الجزالجزائية في القااطة ام القانوني للوساصر حمودي، النظان 3
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 :رائيلنظام الإجائية لطبيعة از جالطة مة الوساعدم ملَئ -ج

ي الذئي  تتلاءم وطبيعة النظام الجنازائية لاوساطة الجلاجراء إأن  الاتجاهيرى أنصار هذا 
مع  الجريمة، فهو لا يتلاءم ل اجتماعي عنبها كرد فعبات وقوع الجريمة ومعاقبة مرتكثى لإيسع

 تعد وجهة نظرهم، فمن 1جنائيةلاة ساطف في الو يق التوافق والتفاهم بين الأطراالبحث عن تحق
 لنظامضى، فامرادف للفو جتماعية ة لهدم الحياة الاون، ووسيلناب القآلية لتجنالوساطة الجزائية 

أضحى المجتمع من المجرم حتى  ويؤكد استياءالأطراف،  ائي يرتكز على عدم الاتفاق بيننالج
 .2ين المجتمعبو ه بينمصالحة  سياسة انقطاع وهجر للمجرم وليس النظام يمثل

 :لقضاء الخاصعم فكرة ادتئية و الجزائية تقلص دور السلطة القضا الوساطة -د

من قت أن خصخصة الدعوى العمومية، في الو  وق نحطري لجزائيةيرى البعض أن الوساطة ا
ي حين ها النيابة العامة نيابة عنه، فلك للمجتمع، تحرككونها م ميزها بالعموميةهم خصائصها تأ 

وم، ورهن صخيد الها، جعلت مصير الدعوى العمومية بوساطة وغير ل الحديثة من ئابدال أن
ها صة هذه الدعوى والنيل من عموميتخو خصق نحة الطريإشارتهم، الأمر الذي يجعلها في بداي

وامر ونواهي العقوبات، الأمر له نفسه مخالفة أدولة للقصاص من كل تحول كسلاح بيد الوقوتها 
 .3لقانون حكام هذا اان الثقة في أدقف إلى يقودذي ال

 :الوظائف بين الفصل بدأمل هدارإ الجزائية الوساطة -هـ

 رةاشمب خلال من ،القيام بتطبيق إجراء الوساطة عند طاتبين السليظهر خرق مبدأ الفصل 
 مثابةبهذا الأخير  يصبح عندها الأطراف، اقفتا بعد الوساطة محضر تحرير ريةهو الجم وكيل

 ون مضم تنفيذ معد حالة في ثم التنفيذية، الصبغة يكتسي الوساطة محضر لأن القضائية، الجهة
 ماوخص حكما فيه يكون  نحو على ،4العمومية دعوى ال كتحري لىإ الجمهورية وكيل يبادر الاتفاق

                                                                 
 .411 ص ق،سابال المرجع ن،ر مقاال رائيالإج الجنائي ن القانو  في الوساطة ضي،االق وليمت رامي 1
 .411 ص ،نفسه جعالمر  2
علوم لة الجزائرية للجالملتكريس العدالة،  الجنائية وآلية لةة العدازملأ ة حليل ووسيلكبد اطة الجنائيةسو ناصر حمودي، ال 3

 .198، ص 2119بر مسبت الجزائر، ،13 العددن خدة، ة يوسف بعجام ياسية،والس والاقتصادية نونيةالقا
 .133 ص ،قبلسالمرجع اا زيان، أمين دمحم 4
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فاق لاتنيابة العامة مصدرا لاو عض ئية أصبحومنه بموجب نظام الوساطة الجزا ،الوقت نفس في
لمبدأ  احعلى وظيفة قاضي الحكم، الأمر الذي يشكل خرقا واضمحضر الصلح، وفي ذلك اعتداء 

 فصل بين سلطة المتابعة والحكم.ال

 .والحرياتلحقوق حماية ا ومبادئضمانات  مع الجنائية ةطالوسا ضار تع: ياثان

نظام تعارض  تطرق إليها والمتمثلة فيلام ي تالت اسابق فة إلى الانتقادات الموجهةضاإ
اء من زاوية أخرى هذا الإجر  دالحاكمة للوساطة الجنائية، تم انتقا المبادئأهم  الوساطة الجزائية مع

 يلي: همها مالحقوق المقررة لحماية الأفراد ولعل أ او ات انلضمبأهم اتمثلت في مساسه 

 :القانون  مماأ ةالمساوا مبدأ معالوساطة الجزائية  رضتعا -أ

 هذا نلأ ،المساواة  العدالة بمبدأ لالخِ   يعد الجزائية الوساطة اعتماد نأ الفقهض بع يرى 
 التعويضات فعهمدب ن،و قانال قبضة من غنياءلأا يفلت حيث لتعويضية،ا العدالة سيكر  النظام

زائية على جلا اطةكاز الوسوبالتالي يؤدي ارت ،1العقاب سيفب مهددين فيبقوا الفقراء أما المطلوبة،
بالعدالة صوب عدالة سلعية سوقية لها ثمن محدد  هالتوفيقية التعويضية، إلى أن يتجفكرة العدالة 

انون الجنائي برمته، ويجعله قلة اففلسبجوهر و الحالات والأشخاص، هذا ما يمس  فباختلالف تخي
 .2دةنائية فاسعدالة جصوب يتجه 

 :لمتهمالمقررة ل وق قحالو  تضماناال تنتهك الجزائية الوساطة -ب

 ةر هم الضمانات والحقوق المقر ة الجزائية لانتهاكه أ طجراء الوساجانب كبير من الفقه إ انتقد
الوساطة الجزائية هو حق المتهم في  ءجراا إعارض معهالضمانات التي يت ةولعل في مقدم، للمتهم

 ودي للنزاع، فيه مساس في لح إلىخلالها  الوساطة الجزائية والتوصل مناد ته، فاعتماض براءافتر 
 نأدلة تؤمن له فيها جميع ضمانات الدفاع عن نفسه، و افي إطار محاكمة ع ءمعاملته كبري 

د يفسر على أنه اعتراف ضمني منه ق ئيةجزاوساطة الفي حين قبوله لل، 3اضيه الطبيعيقيقاضيه 
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ة العادية، فمرتكب مكحاالمجراءات حالته لإإفشلت الوساطة وتقررت ذا ئع خاصة إف الوقاباقترا
القضائية  ةأنه غالبا ما يقبل اللجوء إليها خوفا من المتابعالمجرم رغم رضائه بالإجراء إلا  الفعل

ية يتم التفاوض عليه، وبالتالي فشرط الرضائس ما ىلن قاسية عوما ينتج عنها من عقوبات قد تكو 
قبولها لغالب إكراه غير مباشر لا فيكل كونه يش مع ضمانات المحاكمة العادلة، رضينفي التعالا 

 .1والهروب عما هو أقصى منها

ة تعصف بحقوق وضمانات ة الجزائيطاإضافة إلى ذلك يرى أنصار هذا الاتجاه أن الوس
ا يعد م لدفاع، وهوه في افي الدعوى العمومية، ومن هذه الحقوق حق مهلمتل رى مكفولةقضائية أخ

ان الخاصة بالحق في محاكمة قية الدولية لحقوق الانسافتالا سادسة منلأحكام المادة المخالف 
 .2ريح بالتنازل عن هذا الحقة إعلان صباوتبني المتهم آلية الوساطة الجزائية يعتبر بمث ،عادلة

 اءجر كونها إت، الإجراءا حق المتهم في علانيةة الجزائية تضعف طالوسفافة لذلك، إضا
جعل الجاني يشعر بالوحدة دون أن مر الذي يدا أطرافها، الأعمت اءافي الإجر تسم بطابع السرية ي

اللجوء إلى ر إشكاليات مخاط تجنبيلالوساطة الجزائية  قبولي معارضة، لأنه يسعى إلى يبدي أ
   .3جنائية بحقه إلى توقيع عقوباتيدية والتي تسفر في النهاية لقالتت القضائية ءاالإجرا

 :همإرادة المترية لا تراعي هقة سيلجزائية و الوساطة ال -ج

توفيقية قوامها رضا فرغم كونها وسيلة رضائية  إرادة المتهم،الوساطة الجزائية لا تراعي 
قبول ن جانب من الفقه أ يخشىث يح، ملمتهلنسبة لائما بإلا أن ذلك لا يتحقق دا ف النزاع،ار أط

ا ى العمومية، وسيكون حينهو علدك امن تحري على أساس الخوفني بمن د يكو قهم للوساطة المت
تفاوض في المسائل الجزائية، علاوة على افتقاد يجاد نوع من الأمام نوع من عقود الإذعان مع إ

  .4على الوساطةفقة الموا هإعطاءاللازمة عند  هم الخبرةتمال
                                                                 

لد ، مجسات الأكاديميةاحث للدر لة الباوى، مجالدع ل فيبين سرعة الفصالموجزة  ءاتمنير شرقي، دليلة مباركي، الإجرا 1
 .1271 ، ص2121ان ، جو 12، عدد 17

 .71، ص 9211سمبر ، دي14ية، عددتيكو لقوق اح، مجلة النازعاتة في حل الملوساطاانع، الملى ع عادل 2
 .211 ص السابق، مرجع شكري،ال النبي عبد فوسي عادل 3
 .41ق، ص الرجع السابمضان، الحليم ر  عبد مدحت 4



  الوساط : الصلح و التصالحا  ائا الجن لاا  الداال لآ عيالموضو الإطار  : الأول  البــــاب

 

011 

سامة د لا يتناسب وجام الوساطة قلإبر فروض على الجاني ن ناحية أخرى فالتعويض المم
ذلك دية مرهقة ومع لوساطة الجزائية حلول تعويضية مامي المرتكب، حيث تتضمن ار جالعل الف

أن ينأى ريد الفعل الجرمي، وذلك لأنه يمن تفاهة  مبها، على الرغ للقبول مضطرايجد الجاني نفسه 
اظ دة وللحفالسجن قصير المتجنب مساوئ  همهايدية لاعتبارات أ الإجراءات الجزائية التقل نعه سبنف
 .1سمعته ىعل

 .نائيةالج للوساطة لنظام المؤيد لاتجاها: الثاني الفرع

 الفقه قبل من اههاتج النقد مسها فتضاربت الانتقاد، من ةالجنائي نظام الوساطة يسلم لم
 ائيالجن الفقه نم خرآ جانب امق قاداتالانت هذه على وردا تقادات،نلاا من جملة ديمبتق الجنائي

 ذيال والدور الإجراء هذا أهمية على دوالتأكي ،(أولا) لآلية الوساطة الجنائية رضةالمعا الحجج بتفنيد
 (.ثانيا) ةالجزائي الدعوى  أطراف لجميع يحقق

 .ةيجنائالوساطة ال تقادات الموجهة لنظامد الانولا: تفنيأ

من قبل  الموجهة تاادنتقالاجميع ة بدحض د لنظام الوساطة الجنائيار الاتجاه المؤيأنصقام 
على النحو الآتي لهذا النظام وذلك نتقادات الموجهة المعارض، وذلك بالرد على كل الا الاتجاه
 بيانه:

 اتءراالإج مبادئ طبيعة مع الجنائية لوساطةاض لقة بتعار عتالرد على الانتقادات الم -أ
 :ائيةالجز 

دحض جميع الانتقادات الموجهة من قبل بة الجنائية قام أنصار الاتجاه المؤيد لنظام الوساط
انوني مع طبيعة مبادئ الإجراء القتعارض بحجة  فكرة الوساطة الجزائية الذي يرفضه الاتجا

 .الانتقاداتلك ت رد على كللاوذلك ب الإجراءات الجزائية
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  .للتفاوض بليتهااق موعد لعموميةا الدعوى  عمومية أبدمو  ائيةالجز  لوساطةا( 1

لجزائية تمس بمبدأ عمومية الدعوى العمومية وعدم لرأي القائل بأن الوساطة اعلى ا م الردت
ان ى أمن وكيلع الخطورة الكبيرة يخص سوى الجرائم ذات المبدأ لاأن بقول قابليتها للتفاوض، 

 خلال سلك نم، ضاءالق مماأووقف السير فيها  إنهائها في عفينت يالبسيطة التلك ، دون تالمجتمع
بمساعدة النيابة العامة وتحت رقابتها وذلك من  المتضرر فيهاإرضاء و بين أطرافها ق طريق التوفي

لتصالحية والحد توافقية الاريس العدالة تكات المنادية لدعم ضحايا الجريمة و خلال توصيات المؤتمر 
ى العمومية يلة للدعو دبة آليوسيلة و  الوساطة الجزائية ماهي إلا، ف1اعياتهخصومات وتدا من ال

ة الخانقة التي عرفها قطاع العدالة الجنائية، ولعل أهمها تخفيف حدة الأزم لىف من خلالها إهدت
 غمن جهة أخرى لتفر من جهة، و  ءأروقة القضا هقم الهائل من القضايا التي باتت تر تخفيف الك

 تيالقضائية ال والقرارات مكالأحودة في اة ما ينتج عنه في الأخير جخطر لاضايا قضاة في القال
فرغ في النظر فيها بعد توجيه القضايا البسيطة لآليات بديلة عن تصدرها الجهات القضائية نظرا لت

 وافقية. تلالتصالحية ا لةوى العمومية من خلال انتهاج العداالدع

 .هاضاوأغر  العقوبة ئيةقضا مبدأ من النيل( 2

ل هي تمثل تجسيد ب وبة وأغراضهاائية العقضقن ل مإلى النيالوساطة الجنائية لا تهدف 
لتحقيق  تسعىما تهدف إلى تحقيق الايلام للجاني بقدر ولة العقابية، التي لم تعد جديد لوظيفة الد

ى لعتقوم فالوساطة  ،ة إدماجه في المجتمعيله لإعادهأى إصلاحه، وتإلأهداف اجتماعية تهدف 
ن المسؤولية ع  تسعى للبحثمة، فهي لاو صلخي ابين طرف تفاوض للوصول إلى حل مناسبال

قته على شعوره لا عزلة فبمواف ما تسعى إلى إرجاعه لجادة الصواب والقضاءالجزائية للفاعل وإن
 .  2ح فرصة للصفح عنهمنتالوساطة  على
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من الجاني  تأهيل ىإلسعى ت ة، بلراض العقوبغإلى إهدار أ لجنائية الوساطة ا فلا تهد
ح له إلى إعادة إدماجه في لصفة العقابية تسمتدابير ذات االإخضاع هذا الأخير لبعض  لخلا

 المجتمع من جديد وتجنبيه مخاطر المحاكمات الجزائية.

 .يئالإجرا النظام لطبيعة لجزائيةا الوساطة ملَئمة معد( 3

 إليه للجوءا تمي بديلا نهاكو  عن خرجت لا ةيلجزائا الوساطة نبأ القول هذا ىعل دالر  يمكن
 لا بذلك وهي بديلا، حلا فيها تقدم أن التقليدية تهاصور  في الجنائية ةالالعد تستطع مل جرائم بصدد

 مع سبانتت بطريقة ولكن أهدافه تحقيق في وتساهم تكمله، اوإنم الجنائي، النظام مع تتناقض
 .1ةالمرتكب لجريمةا عةطبي

 أن انهيمك ولا ديليالتق الجنائي النظام كانم حلت نأ يمكن لا لجزائيةا ساطةو فال يوبالتال
 في العمومية الدعوى  محل تحل وحديثة جديدة صورة مجرد هي بل النظام، هذا طبيعة تخالف

 .لاإ ليس يديلقالت النظام لتدعيم الحصر سبيل ىعل القانون  وضعها محددة جرائم

 .الخاص ءاضلقا ةفكر  تدعمو  لقضائيةا سلطةلا دور تقلص ئيةزاالج الوساطة( 4

تؤدي  من أشكال خصخصة الدعوى العمومية، و ل شكلامثالجزائية تالوساطة  نأالقول 
الوساطة  كون اعتبارا ، د عليهقول غير صائب ومردو لمساس بجوهر عمل السلطة القضائية با

حفظ ي ذيال النحو لىتها عر ي إداف الخصومة فراك أطراز على اشتة، يرتكميو مالجزائية بديل للع
لعمومية، بل عني ذلك تنازلا كليا للدولة لأن ين دو ولإشرافه، جهاز العدالة مصالحهم، تحت رقابة 

لبعض أن الوساطة وإن كانت ا ا يرى كم، 2تحول دورها فقط من مسيرة للخصومة إلى مراقبة لها
 ةاصالخعدالة الرحلة مجوع للا تعني الر الخصخصة عمومية، فدعوى الال ةمؤشرا على خصخص

                                                                 
 .381 ص ،السابق المرجع رن،لمقاا الإجرائي ئيالجنا القانون  في وساطةال لقاضي،ا متولي رامي 1
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د في الدعوى وتهتم أكثر برعاية للأفرار مساحة أكث لة أصبحت تخصصوإنما تعني فقط أن العدا
 .1مصالحهم

الوساطة  تساهمرام هذا الإجراء، ومنه بإ قبول أو رفضفي السلطة التقديرية لنيابة ا بيد تبقى
مومية، ويبقى تنظيم علا عوى لدسيير ات مة فيلنيابة العادور اتعزيز دالة و لعا إصلاح يف الجزائية

  امة ممثلة في النيابة العامة.لعا يد السلطة رسة هذه الآلية فيومما

 .الوظائف بين الفصل لمبدأ إهدار الجزائية الوساطة( 5

 ل بينمبدأ الفصب تقاد السابق أن نظام الوساطة الجزائية لا يمسنلايمكن الرد على ا
لقضاء، ت مشكلة أمام امنظورة أمام المحاكم شكللاا ضايد القعداايد أ ز اقع تالو  في إنماالوظائف، و 

يحتاج لمعالجة بغرض معاونة القضاء على أداء أعمالهم، ولكن من خلال الوساطة  الذي مرالأ
، 2يةكثر أهمقضايا الألا اة في أداء عملهم القضائي وتفرغهم لنظر فيقضة الالجنائية يمكن معاون

 .ومعاونتهل أج وسيلة جاءت منضاء وإنما قلا ياتصلاح من تنقص ئية لاوساطة الجزافال

 حماية ومبادئ ضمانات مع الجنائية الوساطة تعارضتقادات المتعلقة بنالا الرد على  -أ
 :والحريات الحقوق 

علقة ادات المتقتالانه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية بدحض جميع قام أنصار الاتجا
وذلك بالرد على كل  بادئ حماية الحقوق والحرياتمع ضمانات وم ئيةالجنارض الوساطة بتعا

 .جملة من الحججب الانتقاداتتلك 

 .القانون  أمام المساواة مبدأ مع ائيةالجز  الوساطة تعارض( 1

أمام  المساواة  أدل بمبلاإخيه اعتبار فجراء الوساطة الجزائية على قه إجانب كبير من الفانتقد 
  يكون إلان ثقلها لاوأبشأن العقوبات المالية، أهمها الغرامة؛ رح قاد الذي طتلاننفس اقانون، وهو لا

للوساطة  النقد الموجه، يستخدم كذلك للرد على نتقادالاا لى الفقير، ولا شك أن الرد على هذع
 هم بها، فهيتلمزام اث مدى التيحا من هتذامة من الغرال تعد هذه الآلية أخف وطأة ة، بالجزائي

                                                                 
 .83، ص المرجع السابق عبد اللطيف بوسري،1
 .388 ص ،سابقال المرجع مقارن،ال ئيالإجرا جنائيال ون القان في ةالوساط القاضي، متولي رامي 2
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المتهم لا  هالم يرغب ب ري على المتهم، لا تصف لا بالجبر ولا بالإلزام، فإنجبالا إتياري خء اإجرا
قق من د يحلال هذه الآلية قفاق الذي يتم بين المجني عليه والمتهم من خالاتيقبل تطبيقها، كما أن 
 ر.آخ أي إجراءالمصالح ما لا يحققه 

أكثر تكلفة من إجراءات  يكون ف، بل قد اطر فة الأتياري من كااخإجراء الجزائية  ةالوساط
ة لا تكون دائما زائيأن الوساطة الج ذلك ، يعني1ساواة لما بمبدأ هامساس ينفي ما وهذا التقاضي،

عامة لاة يابالن ه أوني عليج، بحيث قد يرفض المفقراءلللأغنياء دون ا حقلا قابلا للتطبيق وأكيدا
بالغ التكلفة مقارنة بسلوك طريق الدعوى  لغنيلبالنسبة  كون قد ي الإجراء، أوا وء لهذانية اللجكمإ

 . 2مجني عليه بتسوية مبالغ فيهالذا ما رغب العمومية إ

 .للمتهم قررةالم والحقوق  الضمانات تنتهك الجزائية وساطةال( 2

ول ينطوي قلمتهم، مقررة لال تالحقوق والضماناتهك نتة ائياطة الجز ائل بأن الوسالق الرأي
غ لتب ء الوساطة، ويفتقر إلى الدقة لأن النيابة قبل مباشرتها لإجراير من المبالغةبر كلى قدع

الة التصالحية ور العدهذه الآلية من ص كذلك تعد طراف بحقهم في الاستعانة بمحامي،الأ
ي لمتهم فهدار حق اإ  إذن للحديث عنكافة الأطراف، فلا محل  اضر  لزمتستالتي الرضائية 
دث فيه عن جريمة بسيطة تم الاعتراف بها مع رغبة في الوقت الذي نتح في اءته،افتراض بر 

 .3اتجة عنهاالن رراإصلاح الأض

م ند القياوانتهاك مبدأ العلنية ع جراءاتلإا في السريةب المتعلقالانتقاد أما بخصوص 
 نماإو  ة،جنائي محاكمة صددب كون ن لا جنائيةلااطة تطبيق الوسعند  هبأن عليه ردتم ال ،اطةسو الب

 لقيام ضمانة يه نيةالعلا فإن أخرى  جهة منو  جهة، من الجنائية للعدالة جديدة صورة بصدد

                                                                 
 .221ص ابق، الس عمرجال ة،، مهدي شهو ق صابرالصدي دمحم 1
 .137، ص قسابالمرجع ال، ي ير د الظفعاب 2
 .221 صع السابق، لمرجا ة،شهو  يمهد صابر، ديقالص محمد 3
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 نم اكهن نماوإ م،يحك من يوجد لا الوساطة في لكن للقانون، ت وفقااالإجراء في بالسير المحكمة
 .1تقالو  نفس فيوالحكم  مالخص ماه تنازعانملا فيها يصبح الطرفان إذ ،الحلول يقترحو  يتوسط

 .المتهم إرادة تراعي لا قهرية وسيلة الجزائية الوساطة( 3

إرادة الجاني، أو بمعنى آخر لا قهرية لا تراعي  وسيلةالوساطة الجزائية  أن لاه القائلاتجا
قة المطل لك الحريةتمالجاني ي إلى جانب كبير من الدقة، ذلك أن يفتقد قولة المتهم، دار ا لإتقيم وزن

ى صلحته، فمتء لما لما يقدره من مدى تحقيق ذلك الإجراراء الوساطة وفقإج ضأو رففي قبول 
لدعوى حتى يتمكن من اثباتها عن طريق اض إجراء الوساطة واثقا من براءته رف جانيكان ال

 .2يمة فإن من مصلحته إجراء الوساطة للجر أما إذا كان فاعلا ،ةميعمو ال

 .ةجنائيالوساطة ال ر نظامهمية إقراأ ثانيا:

ليها ند إالتي يستلحجج غم اقهاء، ولكن ر جنائية التأييد المطلق من الفجد الوساطة ال تلا
سواء ، فإنها لا تسمو على المبررات هاوعرض التي سبق بيانهاو ، ةيائلجز لوساطة اا معارضي

لحي سلوب التصاذا الأبني مثل هت أو الاقتصادية أو العملية التي فرضت اللجوء إلى الاجتماعية
  .اعات الجزائيةلنز ال حل

  :نائيةقرار الوساطة الجالاجتماعية لإ المبررات -أ

بين أطراف النزاع، وذلك  الاجتماعيةح العلاقات لاصإ في ورا مهماالجزائية دطة لوساتلعب ا
اف، به الأطر  يضإيجاد حل ير  قصدتخفيفا لحدة التوتر الناجم عن الجريمة، التفاوض من خلال 

 جوهرهئية دور إصلاحي لك للوساطة الجنا، وبذ3النزاع ء الثقة بين أطرافبناو قات علاال ةوإعاد
 من التخفيفذا وك التقليدية، بصورتها الجنائية الإجراءات مباشرة عن تجةانال يةالسلب ارثالآ علاج

ي انللج تماعيالاج الاندماج ةإعادن أهمية في لما لهذا الأمر م العمومية للدعوى  العقابي لطابعا
 النزاع خاصة.تمع عامة وأطراف ين أفراد المجي بالاجتماعالسلم يز ز وتع

                                                                 
 .221 ص بق،السا المرجع شهوة، مهدي بر،اص الصديق محمد ؛343ابق، ص المرجع السيمة عاشور، فاط 1
 .112 ص بق،السا عالمرج ،الشكري  النبي دعب فيوس عادل 2

3 Lazerages (C,), LA médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, R.S.C, 1997, p 194. 
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 .للخصوم النفسية بناجو ال تراعي يةلجنائاطة االوس( 1

الناتجة عن مباشرة لآثار السلبية علاج اجوهرها ، قانونية إنسانية آليةة الجنائية الوساط
إلى  تهدف لنفسية للخصوم، كمانب اواالج اعاةإلى مر مي ليدية، تر قتائية بصورتها الالجن الإجراءات

 ة.ئيالجنادالة والجاني بنظام الع يهيق رضا المجني علتحق

 .القضائية ءاتالإجرانعكاسات السلبية لمباررة في مواجهة الا ة الجنائية طاوسال دور -1-1

ء ران طريق إجع ن أطراف الجريمةالعلاقات بيعى الوساطة الجنائية إلى إعادة بناء ست
رار الناجمة عن الجريمة، لمناقشة الأضالفرصة ا هماءإعطو  ،والمجني عليه جانيالين ت بمقابلا
يقضي على كما ، ء علاقات اجتماعية بين الطرفينالذي يساهم في إنشالأمر ا، هاإصلاح ةوكيفي

 .1ئيةلقضاا الجاني من جراء مباشرة الإجراءات اسلبية التي يحملهالالآثار 

ثار ساوئ مخالطة المجرمين والآجنبه ملجاني، وكذا تة ايحر يد لجنائية تقيا ب الوساطةنتج
وال فترة ة التي تلازمه طوالآثار النفسي به وصمة الإدانةجنكما ت ،أسرتهواقعة على لاة لبيالس

 هة سوابقصحيفالوساطة الجنائية لا تسجل كعقوبة في تنفذ عن طريق فالتدابير التي  ،الاتهام
 .2ائيةضالق

 .ى الجانيلد الشعور بالأمنتحقيق في  يةنائالوساطة الجر دو  -1-2

لجريمة، دون أن تشكل اعتداء على ضائية لر القإلى المعالجة غي الوساطة الجزائية تهدف
وصمة من تجنب الجاني ، الجزائية لمنازعاتا حلل ةتوفيقي ةوسيلفهي  ،الحرية الشخصية للأفراد

كون  نسوابقه، ناهيك عحيفة في صا يقهعولجت عن طر  يمة التير جليل اتسج انة، وذلك لعدمالإد
ل نابع عن إرادة طرفي لأنه ح صعوبات،دون  فيذهنتم يت الوساطة اتفاق بهنتهي يالحل الذي 

  .3وتذوب معه عقبات التنفيذمر الذي تتذلل النزاع، الأ

 
                                                                 

 .378ق، ص المرجع الساب ،أسامة حسنين عبيد 1
 .411 ص ق،بالسا جعالمر  المقارن، رائيالإج الجنائي انون الق في طةاالوس القاضي، متولي رامي 2
 .117سابق، ص ال عجلمر ري، االنبي الشكف عبد دل يوساع 3
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 .ع العقابي للدعوى العموميةالتخفيف من الطاب( 2

عة من جمو في م تطبيقها حصر مجال تم حيث، الاجتماعيع ية بالطابئناالج ساطةتتميز الو 
الفاعل، سواء في إطار  ة قريبة منعلى علاقحية ضلال تجعر روابط الجرائم التي تقع بين إطا

ورتها على التماسك أو علاقات الجوار، وهي كلها جرائم قدر المشرع خطئلية أو مهنية، علاقات عا
تسوية لل ون يكو من حدته،  و التخفيفع أنزا الرورة إنهاء ي بالضقتضتهي لي ف، وبالتاالاجتماعي

وء إلى طريقة أكثر ملائمة من طريقة اللجبعلاقات، ك الفاظ على تلحلا يف ابيثر الإيجالأالودية 
 .1هالذي سيفسد هذ النوع من العلاقات أكثر من أن يصلحقاب االع

 .الاجتماعي الاندماج إعادة( 3

من خلال إجراء يتحقق  ويتحقق ذلك، وليةمسؤ بالي شعور الجان ئيةجناال ةوساطالإجراء يدعم 
يمة عليه جم الأضرار التي خلفتها الجر ني حنها الجاك حييه، حيث يدر لعي مجنوبين ال هلقاء بين

ه، فقيام الجاني بإقرار مسؤوليته عن ائلته، ويشعر حينها بحجم المعناة التي ترتبت عليوعلى ع
عدو إلى  نقطة أنه ميره منمنه، ينتقل في ض ادرالصأ تداء بالخطبعترافه اا يمة، و لجر اب اارتك

 ، ومن هذا المنطلق2عطيةلى أنه صاحب هبة و دالة إعلل وبلمطة أنه صديق، ومن نقط نقطة أنه
 .الاجتماعي الاندماج إعادةسيلة اجتماعية هدفها ساطة الجنائية و تعد الو ف

 .عيامتالاج ملَالس لتحقق وسيلة الجنائية الوساطة( 4

ة تصالحية، يعمل على تدعيم العدالالعدالة المساعي ئية مسعى نبيل من جزاال طةالوسا
في ملا ي النزاع، أب وجهات النظر بين طرفى إلى تقريالجريمة، حيث يسع مكافحة يف يةدالتقلي

 اداتهعقيتلدعوى العمومية ولإجراءاتها تفاديا لالوصول إلى حل رضائي، خارج الإطار التقليدي ل
 لةيبسيطة قلاف النزاع لاسيما في الجرائم الصل بين أطر التوا عمل على فتح قنواتتف ها،اتكثرة شكليو 
 التقى إذا كامل كلبش أهدافها ساطةالو  عملية تحققومنه ، 3رق الوديةنهاء النزاع بالططورة لإخلا

                                                                 
 .172ص ، لسابقجع امر الري، ئجزاالقانون الوى العمومية في للدع ديللوساطة كبدي، اصر حمو نا 1
يعة شر لمجلة ا الة الجنائية،العد طراف النزاع بنظامضا أقيق ر لوساطة الجنائية ودورها في تحاعمارة، ، فوزي ة منصورنور  2

 337-339، ص ص 2118ديسمبر الجزائر، ، 14د د، العاوالاقتص
 .348ابق، ص ع السالمرج فاطيمة عاشور، 3
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 مباشر، لكبش البعض همبعض تجاه مشاعرهم عن التعبير وتم ،البعض ببعضهم والجناة الضحايا
 دعيسا اتفاق ىإلذي يمكنهم من الوصول بالقدر ال ،وسيطلا بمساعدة أفضل بشكل اعلنز ا مفهو 
 .1النزاع إنهاء على همالاك

خلال من  والتسامح بين الجاني والمجني عليه، إلى تنمية الرضا طة الجنائيةاالوستهدف 
ن جراء ني عليه ملمجبا قتار التي لحر الأضر ثاآالة بإز  حول كيفية قيام الجانيبينهما اتفاق إيجاد 

ي إعادة التأمل في ة يتمثل فذه الآليي لهسفلالفاء في البن فالمعيار الأساسي المستند إليه ،2الجريمة
ة، مقارنة بالعدالة عدسة مغايرة تعتمد على مرتكزات أخلاقية واجتماعيوالنظر إليها ب مفهوم الجريمة

، بينما تنظر دةامة الجزائية الجرد للقاعدالفاك تهعتبارها اناريمة بلجاإلى نظر التقليدية التي ت
قات لحية إلى الجريمة بأنها انتهاك للعلاتصاة العداللطبيقات اهم تجزائية باعتبارها أحد أ الوساطة ال
 .3بناسالمبالشكل  والعلاج يكمن في ترميمهالمجتمع بين أفراد ا

ق ملحا لتحقيق التوفي أمراية نائلجت المنازعاايلة لحل دهذه الآلية البأصبح اللجوء إلى  لذا
شر السلام ون جتمعالم يستقرار فللا بدلا من التفريق، حمايةوالاصلاح وابتغاء للتراضي 

 .الاجتماعي

 :للوساطة الجنائية لاقتصادية لإقرارا المبررات -ب

ا ل أهمهولعة الجزائي ء إلى تبني الوساطةبضرورة اللجو  تصاديةقالاات ن المبرر العديد م دعت
ي الت زمةالأ مسبباتأهم أحد  شكل المحاكم الجزائية والذي لىتخفيف العبء الملقى ع يل فتمث

مثل في المت للمجني عليه في المقام الأول فائدةلكما أن في إقرارها  الجنائية، الةالعد تهاعرف
 .الجنائية العدالة رةإدا تكاليفتخفيف كذا ، و التعويض السريع

 

                                                                 
1 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime Vienne, Manuel sur les programmes de justice 

réparatrice, Série De Manuels Sur La Réforme De La Justice Pénale, Nations Unies New York, 2008, p 20. 

 .78ابق، ص ع السالمرج د النبي الشكري،عب فسو يعادل  2
جامعة  الأكاديمية، للدراسات الباحث ةمجل ية،الرقم اوالتكنولوجي تصالحيةال ةئيزاالج ةالعدال دلول، الطاهر بحرية، ن هارو  3

 .312 ص ،2121 جانفيالجزائر،  ،11 دعدال ،18 المجلدر باتنة، الحاج لخض
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 .الجزائية حاكملما لىع الملقى ءعبلا خفيفت( 1

راكم ت نحد مو اله هتعمل الوساطة الجنائية على تحقيق لأهم والأسمى التيلعل الهدف ا
دة نشو اية مغي مباشر على القضاء ومردوديته، وهوالتي تؤثر بشكل القضايا التي تعرفها المحاكم، 

لناحية ا نة ملطور الدو ي تساهم فيو بر القضاء الرشيد الذي  تخرج من مضمار سباق نحلا
 .1ديةالاجتماعية والاقتصا

لسير في ا يفي عليه انب المجنن جوف مة عز أظهر التطبيق الحالي للعدالة الجنائي
مة الجزائية و صالخ رفيع طتشجيتم يئية عن طريق الوساطة الجناالي الجنائية، وبالت الإجراءات

ج ئية تعد وسيلة فعالة في علاناالج ةفالوساط ،2ةلجنائيادالة شاركة الفعالة في إدارة نظام العلمل
ماعية مناسبة اكم الجنائية، ووسيلة اجتظرها المحنت يالت ضايايادة الهائلة والمستمرة في أعداد القالز 

 معها. صعب على المحاكم التعامليتي ال البسيطة ج الآثار المترتبة على الجرائملعلا

 .سريع تعويض على الحصول ضمان( 2

ن أهم الأهداف التي من بيالتعويض في أسرع وقت ممكن،  فيحية ضن حق الضما يعتبر
طة وسريعة جزائية سهلة وبسيفكلما كانت الإجراءات ال تحقيقها، ىإل اءاتلإجر تسعى السرعة في ا

 .3تقر و أقصحقه في  كلما تحصل الضحية على

 صة، خاةالعدال قحقيره بتو يه شعلفي نفس المجني عت الجزائية السرعة في الإجراءاتزرع 
السرعة ب هب أضرتلتي رؤية الجاني ينال عقابه من الجريمة افي  ن الضحية لها مصلحة أكيدةوأ
مقام لي اه فمجني عليلالسريع ل تعويضالالجنائية هي  من إقرار الوساطةلعل أهم فائدة ، و 4كافيةال

                                                                 
 .19لسابق، ص ا ع، المرجيحيفيصل  1
 تاريخ ،12/12/1182: تاريخبنشور لحية، مقال مالتصاعدالة كآلية لتفعيل ال ةيئانجوساطة ال، مأسسة الف قجاجوسي 2

  .//:com7marocalhaoriyahttp.: بطالرا لىع، 1.312: الساعة على ،18/12/2121: طلاعالا
 .41ص  ي، المرجع السابق،ر ئاز جتشريع الائية في الت الجز ءاجرالإالسرعة في ا، ليدي طلاجد 3
 ،11، العدد القانونيللبحث  كاديميةلجزائري، المجلة الأئي ازالجئي ااالقانون الإجر ة الإجراءات في ، سرعسعيد بولواطةال 4

 .228، ص 2112 ،ئرالجزا

http://alhaoriyamaroc7.com/
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م د حكر ليس مجو يقي يض حقو تع هاقيحصل عليه المجني عليه عن طري ذيالأول، والتعويض ال
 .1نظري 

ئية بشكل جزاام الوساطة الالأخذ بنظ عندزمة يه من الأمور المستلتعويض المجني علعد وي
المدنية، سواء أو الانتظار واللجوء إلى الدعوى ضل بين قبول هذا النظام ايف ليهالمجني عيجعل 

ي اص أصا الاختي هذصل فلأى قضاء االقضاء الموضوعي بالادعاء مدنيا أم اللجوء إل مماأ
نائية، الجام الوساطة تحققها من نظ ةزممحدد من التعويضات الا ولا يوجد نوع ني،المدضاء الق
ن اك عليه بينه وبين الجاني، سواء فاقالاتعليه وقبوله ما تم  يمجنال إرضاءهو لمطلوب فا

 أوار، ذو الاعتأا، ه عينسلضرر نفذي قبله المجني عليه مبلغا من المال، أو تعويض االتعويض ال
مها ة التي نظازيابير الاحتر أو قبول أحد التدليه أو لصالح المجتمع، الح المجني علص بعمليام الق
 .2نحينال بالنسبة للأحداث الجاحال هو انون كماالق

يتولى هذا الأخير متابعة  سيط الجنائي، حيثئية في وجود الو اترجع أهمية الوساطة الجز 
 حيث لا يجد المجني عليهمجني عليه، بال عويضمن تيتض لبالغا الذي فية، و لوساطااتفاق  تنفيذ

 .3تهعلى مستحقا صعوبة في الحصول

ن م يتحققيق العدالة السريعة بحيث يهدف من ورائها إلى تحق ةائيقض ئية آليةالجنا الوساطة
تقاضي الم ط بهابالتي يتخالمشاكل  في أسرع وقت ممكن ويجنبه ض للمجني عليهوراءها التعوي

م لاز لى التعويض اصل المجني عليه عالمعقدة، وبالتالي يتحئية الطويلة و قضات الراءالإجا بطء نم
 ر وتحقق الفعل المجرم.ر الضوع ن وقرة مرة قصيخلال فت

 .جنائيةتخفيف تكاليف إدارة العدالة ال( 3

ك لكت ،يةلعموموى اعكاليف إدارة الدتخفيف ت النزاع لأطراف الوساطة الجنائيةتضمن حيث 
رفع يف من تكال ،ى و لدعر في ارجاتها أثناء السيمن د كل درجةفي  التقاضي تتطلبها إجراءات تيال

                                                                 
 .327ص سابق، رجع الم، الالمقارن ي ئالإجرا قانون الجنائيفي الالقاضي، الوساطة  توليامي مر  1
 .198المرجع السابق، ص  ،ي ر يابد الظفع 2
 .328 ص السابق، المرجع ،قارن لما رائيجالإ الجنائي ن القانو  في وساطةال ي،القاض متولي رامي 3
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ي حال ي فحاممستعانة بلاعوى العمومية، ماعدا تكاليف اليف السير في الدى وغيرها من تكاالدعو 
 لةلدو ا اداقتصعلى  يجاببالإنائية يؤثر كما أن تطبيق نظام الوساطة الج، استعانة أي طرف به

 اهمن ،بيقاعالد التنقيالمترتبة عن اليف تكالالتخلي عن لى الدولة ع فرلأنه من خلال تطبيقها يو 
ا لبهتتط التي حيةلاالإصبية وكذا تكاليف البرامج د المؤسسات العقاالتكاليف المترتبة على اعدا

 ية.تنفيذ العقوبات الجنائ

 :ةنائية الجوساطلاالعملية لإقرار  المبررات -ج

جرائم ة لنوع محدد من الالوساطة الجزائي إلى نظام تبارات عملية فرضت تبني اللجوءاعثمة 
 :يما يلالاعتبارات ام ولعل أهم هذه ي لا تمثل خطورة على النظام العالت يطةلبسا

 .ديدة للسياسة المعاصرةة جرؤي الجنائيةة الوساط( 1

لرضائية في إنهاء ا مبدأ لىع قومت نائيةالج اتراءجالإنمط جديد من وساطة الجنائية ال
صرف في الدعوى الت عندأ إليه تلجأن  امةعيارا ثالثا يجوز للنيابة الختعد  ،يةنازعات الجنائالم

ل هو ى أحد الطريقين التقليديين: الأو لب ما تتجه إلامة في الغلعاة ابنت النياكاالجنائية، حيث 
حيتها في ت التطبيق العملي عدم صلاد أثبوق، يةئالقضاتابعة و مهالأوراق، والثاني  الأمر بحفظ

ات المجني عليه أو المعاملة تلاءم احتياج لا حلوللى إجرائم البسيطة، حيث يؤديان لل مع االتعام
وقبل اتخاذ قرارها  ،1القضايا الجنائية البسيطةفي نظرها  جوز للنيابة العامة حالفي ،نياليمة للجلسا
فيحال ، عافقة اطراف النزا ى مو بعد الحصول عل وسيطة إلى يقضل اليأن تحنائية الج شأن الدعوى ب

ل حؤدي إلى ي بحفظ الأوراق بالشكل الذي لا ن إصدار أمردلا عب اطةحينها النزاع لإجراء الوس
ن اعتبار الوساطة الجنائية أحد الوسائل لإنهاء وبذلك يمك، ةالعموميومة، أو تحريك الدعوى لخصا
 .امةعابة الة النيا بمعرفكهتحري ة قبللجنائيى او لدعاا

 

 

 
                                                                 

 رشدي، المرجع السابق.أمل الم 1
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 .الجنائية اءاتالإجر  في الضحية دور فعيلت( 2

للعدالة الجنائية عزوف من جانب المجني عليه للسير في الإجراءات يق الحالي أظهر التطب 
ر مو الأ نلجريمة ما وإصلاح الاضطراب الناجم عن هأضرار المجني علية تعويض مسألف 1الجنائية

هذه الأمور من  ن الأفضل معالجةاالدعوى الجنائية، ولذلك كنطاق  في جتهاالمعي يصعب لتا
من خلال تطبيق آلية الوساطة  2ى فكرة التعويض أو الترضيةعل دالة، يقومخلال نموذج آخر للع

م انظ لفعالة في إدارةالمشاركة ا تشجيع طرفي الخصومة الجزائية في من خلالها يتموالتي ، الجنائية
 .ةنائيلجا العدالة

لضرر لى استعادة اإالحية ة التصا أحد أهم تطبيقات العدالباعتباره تسعى الوساطة الجزائية
يتم منح أن ني عهذا لا يو  حية مركزيا في عملية العدالة،خلال جعل دور الضلعام من مه ابمفهو 

ضلا ف ر،دة الضر عاتي اسدر من الأهمية فلى حساب الآخر وإنما على نفس القالأولوية لطرف ع
كاملية، مع تسلسلة مع في التصالحية بما فيهم المجتالعملية  لى تلبية احتياجات أطرافع
 .3عتهاطبي لاختلاف فيا

 في عادل تعويضلى إ صولللو  التفاوض لىع تقوم التي العدالة من صورة الجنائية الوساطة
 الجنائي، لفعلا رد تخفيف في غبةالر  مع الجاني ةومسؤولي الجريمة على المترتب ضررال ضوء
 نائيةالج لعدالةا تحقيق في دوره هعلي نيللمج دأعا الجنائية الوساطة نظام أن لبعضا يرى  لذلك

 المجني فصار ،4عليه جنيالم يسامحه نأ فرصة للمتهم يمنح الوساطة ىعل بالموافقة أنه ثحي
 .الجنائية زعاتالمنا إدارة في هاما طرفا بذلك هعلي

 

 

                                                                 
 سابق.المرجع اليوسف العجاج،  1
 .82 ص السابق، رجعلما مقارن،ال جرائيالإ يالجنائ نون القا في ساطةالو  اضي،الق يمتول رامي 2
 .313 ص، بقالمرجع السا دلول،لطاهر هارون بحرية، ا 3
 .39 ابق،الس جعمر ال ،نرمضا الحليم دعب مدحت 4
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 .مواجهة الإجرام البسيطة ليلة وسائيالجنة طالوسا( 3

للنيابة العامة  ديداجارا خي أعطتلبسيط لإجرام اائية وسيلة لمعالجة ظاهرة انجطة الالوسا
 ،ظ الدعوى العموميةحففي المتمثلة  ،متاحة أمامها لمواجهة الجريمةالتي كانت لخيارات لإضافة 

 .مقررةال بةلعقو جاني باللوصول إلى معاقبة الالعمومية أو تحريك الدعوى 

قوبتها ع طة التي تقتصرى الجرائم البسيائية إجراء جزائي يجوز تطبيقه علفالوساطة الجز  
الوساطة الجزائية لى عالتها امة إحدة، بحيث يجوز للنيابة العصيرة المق عقوبة سالبة للحرية على

وتجنب ما يترتب ة يحر لل ةالسالب ةوبظ القضية، بدلا من توقيع العقإنهاء النزاع وحفعمل على التي ت
  .1ير المدةقصلعقوبة الحبس ها وسيلة بديلة ن آثار سلبية، وبهذا يمكن اعتبار عنها م

  .ائيةالجز  ءاتار الإجتفعيل دور ( 4

يذه أي صعوبات ف، ولا يصادف تنضاعلى الر  الجزائية إجراء تصالحي مؤسس لوساطةا
حيث بئية مصداقيتها يد للعدالة الجناعت اهكون ،2نائيةعدالة الجلل يدةجإدارة ن ضمبالشكل الذي ي

 .3.به الجانيرتكلذي االخطأ اعويضا حقيقيا مقابل توتفرض الحفظ تحد من قرارات 

تحقيق وكذا  ق الانسان وحرياته،بين احترام حقو  إلى تحقيق التوازن الجنائية الوساطة  ىتسع
 ما وهو ،قصر أمد التقاضيى إل ديا يؤ ، ماميةة الحاسمة للظاهرة الإجر بالسرعة للمواجهلفعالية ا

 كان الذي الوقت انفك ،1227 عام ةالمتحد بالولايات جورجيا ولاية في أجريت دراسة إليه ارتأش
 قضيةال في للبت لمخصصا وقتال ثلث كان الوساطة خلال من يةضالق في لفصللًِ  مخصصا

 الجنائية الوساطة اتفاقتا بعض إن بل التقليدية، ئيةقضالا جراءاتلإلًِ  وفقا نظرها يتم التي
 الانتهاء رورةض إلى تشير تكان فرنسا في عليهم المجني مساعدة جمعياتو  النيابات بين المبرمة

                                                                 
 .347سابق، ص لع ااشور، المرجفاطيمة ع 1
 .327 ص ،قباسلا المرجع المقارن، ائيجر الإ ائينالج القانون  يف لوساطةا القاضي، متولي رامي 2
 .37السابق، ص  مضان، المرجعليم ر بد الحمدحت ع 3
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 في ساطةالو  جدوى  إلى شيري ما وهو إليها، النزاع إحالة من هرشأ لاثةث لالخ في ساطةو ال من
 .1التقاضي أمد تقصير

على تها دعوى العمومية تحتوي في طيالة لديلب حدثةنية مستلوساطة الجنائية وسيلة قانو ا 
 وحرياته، نة حقوق الإنسامايا حهوية جوهر عنمالأول دستوري يقوم على أسس  مفهومين أساسيين،

الفاعلية والسرعة في الظاهرة الإجرامية، كلاهما امها س نفعية قو والثاني مفهوم عملي يقوم على أس
 .2رتبالاعوااية ة بالرعيمثلان مصلحة اجتماعية جدير 

ة يلوساطة الجزائفعالية نظام  احول  الفقهي لجدلاي تضمن نرى من العرض السابق الذ
 ارضيمع إليها ديستن التي الحجج رغملإجراء، أنه بيق هذا اطؤيد ومعارض لتن مبي نوالذي كا
 ىإل وءاللج فرضت يالت المزايا على تسمو لا هافإن وعرضها، بيانها سبق والتي الجزائية، الوساطة

 تبحصأ دفق ،المزايا ـذهله راونظ ،الجزائية نزاعاتال لحل يالتصالح الأسلوب هذا مثل نيبت
 ذتأخ كذلل ،الجنائية ةالسياسي يف لةالمفض ات القانونيةئل والآلياالوس دىإح ئيةجزاال ةاطالوس

زاع عن نال رافأطبين النزاع إنهاء  تهدف التـي الآلية ه، باعتبار امالنظ ذابه دولالتشريعات أغلب 
 هـيعل مجنيالو  الجاني نيب ة التي تتم بين العملية التصالحيعنصر في طريق آلية الاتصال ك

 اميق ةيفيك ولح اقاتف ىإل لصالتو  من خلال ،روابط المتضررةتجديد ال دد طرف ثالث قصوجو ب
ق حقيت ذلك ولعل في، همتجري جراء نم هيعل مجنيالب لحقـت يالت رارالأض لاحبإص انيالج

 فوسن ءرضا مـن حققه ممـا أخـرى  حيةنا من والجهد مالال توفيرو سلام الاجتماعي من ناحية لل
  .القضائي الحكم إليها صلي لا قد بصورة عنزا ال فأطرا

 

 

 
                                                                 

 الفرنسي ريعالتش في مقارنة يليةتحل راسةد الجنائية الدعوى  بدائل كأحد ائيةجنـال ةاطالوس، يالقاض متولي رامي 1
 .221، المرجع السابق، ص العربية تشريعاتلوا
، 19المجلد جامعة خميس مليانة، جلة صوت القانون، م يع الجزائري،التشر  ية فيلجزائساطة الو  كامحأ ،بزرق عقال 2

 .41ص ، 2112 فمبرنو الجزائر، ، 12دد الع
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 لأول:خلَصة الباب ا

ية، لجنائفي المادة ايشكل الصلح والوساطة الجزائية أبرز آليات تكريس العدالة التصالحية 
اج فلسفة السياسة الجنائية الحديثة التي اتخذت الفكر التصالحي منحى لحل الخصومات لان نتيمث

ج الجنائية، من خلال مشاركة الأفراد في العدالة الجنائية عن طريق توظيف فكرة التفاوض كنموذ
واء في احتلردعية دية ااتها التقليجديد للعدالة الجنائية، نظرا لفشل آليات العدالة الجنائية بإجراء

 الظاهرة الإجرامية.

تعتبر هذه الوسائل أقدم الوسائل التي لجأ إليها الإنسان لتسوية النزاعات بعد اقتناعه بعدم 
أخذ حقه بنفسه، إذ يحتل كل من جدوى العدالة الخاصة المتمثلة في اقتصاص الشخص لنفسه و 

، باعتبارها آليات تهدف لقديمةالأمم اعوب و ضارة كل الشالصلح والوساطة مكانة هامة في تراث وح
إلى إنهاء النزاع عن طريق آلية الاتصال كعنصر في العملية التصالحية التي تتم بين الجاني 

الغربية وحتى العربية وفي الجزائر  والمجني عليه انتشرت بعدها هذه الأنظمة في كثير من الدول
 يق هذه الآليات.د وتطبفي تجسيخاصة طريقتها ال على وجه الخصوص، إلا أن لكل دولة

باعتبار أن الصلح الجنائي والوساطة من الآليات الإجرائية التي تتطلبها العدالة الجنائية 
لحقوق المتنازعة من جهة، الموجزة، اختلف الفقه حول فعالية هذه الأنظمة في ضمان احترام ا

معارضي الصلح   تى بهاالتي أ الحجج أنه ورغم واحترامه لأهم المبادئ الأساسية للقانون، إلا
والوساطة، والتي سبق بيانها وعرضها، فإنها لا تسمو على المزايا التي فرضت اللجوء إلى تبني 

الأنظمة المكملة للعدالة الجنائية  مثل هذه الأساليب التصالحية لحل النزاعات الجزائية، كونهما من
تشترك في قلة أهميتها، حيث تقوم  م التيالجرائ سب معة بشكل يتناالتقليدية، يتميز بالسرعة والمرون

على إنهاء الدعوى العمومية بدون إصدار أحكام جزائية على المتهم فتجنبه أثارها السيئة، ما يجنب 
لتالي العمل على اصلاح آثار الجريمة، وبالرغم من أنها المتهم وصمة الإدانة بالحكم الجنائي وبا

العادلة من حقوق الدفاع وعلنية المحاكمة  محاكمةقررة للت المها بالضماناتظهر مظهر مساس
وغيرها لكنها رغم عدم اتباعها القواعد الإجرائية العامة للدعوى العمومية إلا أنها تعمل على مبدأ 

 والمصلحة العامة.التوازن بين الحقوق والحريات 

 



 

 

 

الإطار الإجرائي الثاني:  البــــاب

لجنائية العدالة ا لتفعيل آليات

: الصلح والوساطةالتصالحية  
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ساا مبدأاالعبالةلالااابالة اا لثيابماادبل اااابداايبملسبالةاا ليبماادبالحااهذا با  اااا  بلع اا ث ب اا  ب
ا  اا ب ي راببليلابعايبالالعذابالاه ةياا بلدالاهابدلأطا ب ااااوبالالعذابالاه ةياابدايبيها  بلداهادب

ا ساالذكبلاا ربعأااابالاةاادبال اال ب بااابالة دااابعلااوبءاالبسااذار بللةااابعبااا ب  أي اا  ب اا ابعلااالأيبلالهي
بلاه ةيا.اه ةدبلالذس ااباال

قاااالبساااا يابالطااااااغبالاماةااااايبلتاااااا بداااايبالةاااااالة  بالة ااااذرا بالث  اااالابماااادبدااااا سبالةلالاااااب
لاماةاد بلالةللادبالاه ةيا بس عي بب لكبالا ا  بنثذبا س لاببالاليل بلإنلأ ربالهماع  بها بال  بعبا

 سا لاببالذم اابلاهط بلالا اا  بللاوباباةلالاابالاه ةياابالميالاابلال ط يانحأي بعلاوبالليا  بالة لال اابلل
مك ن باليابال ل بالاها ةدبعلسبدا بلا ربدةطاذسببا بدها ب اللربعلسب بيليلبلإرس ربعلالاب   لثيا

أ  بلان ضا ربالالعذابالةطذدياابمادبق نذربليااةدبمدبالطهظذدابالاماةالا بلاعةأاابال ال بالاها ةدبسا
قبب لط ااا ل بالط لياااابايب   ااااب ةةلاااانقاااذبحاااي ا بعلبياااااةيبده اااذيبعلالأااا بمااادببةااالبالااااااةيبال 

 ةلبالذس اابالاماةيابديبقأااباليا  بالةلالاابالاه ةياابالة ا لثيابالطحاةثل ابمادبالطا م ب بلط بلللللا
احااال  بماادبدهظذدةاا بال  نذنيااا بداايب االاسبالاماةيااا بلالةاادبعطاالبالطااااغبالاماةااايبعلااوب أهالأاا بل 

الطاااافر بماااادبب66/511دااااابطااااةطيبلألالبطةاااالسلاب02/20/0251الطاااافر بماااادبب51/20با دااااابرقااااي
الطااافر بب51/50الطةضاااطيبقااا نذربالإيااااارا بالاماةياااا بلاااا مابللاااوبال ااا نذربرقااايبب20/26/5666
ماةيااااابل ليااااابلثاااااب بالطةةلااااقببثط  ااااابال  ااااابلالاااا يبعمرةبداااايب لالاااا بالذساااا اابالا51/20/0251

بطا ك ابديبقأابالثلثبالا ن .الهماع  باله شئابعيبالاااةيبال

مااادبالةااااالعب ليااا  بالةلالاااابالاه ةياااابالة ااا لثيالة ةااااابابالإيااةااادالإاااا رببمراساااابدااايبعياااا
لياابلة ةااابالةلالاابالاه ةياابل ال ال بالاها ةدبباقحطه ب  ابال  كبللوبم لاي بنةه لسبمراسبالاماةايب

اب ةاااابالةلالااابالاه ةيااابلةل لياانةهاا لسبمراسااابالذساا اابالاه ةياااببللاا اماادبال  ااابا لس ببالة اا لثيا
بمدبال  ابال  ند.الة  لثياب

ب

ب

ب



 

 

 

 الفصل الأول 

لصـــــلح الجنـــائي ل الإطار الإجرائي

العدالة التصالحيةلتفعيل آلية   
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ب

 الأول الفصل بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 تصالحيةالعدالة اللتفعيل آلية لصـــــلح الجنـــائي ل جرائيلإالإطار ا           

بليلاااب أهاادبلرقااااربءلااذسببولااثلي ااابلللة  بياااباحي سااابالمااقبدهظااذربالبا ااا بالطااااغبالاماةااايب
الح ل ابللثالاابمادبن البالذقا  ب ط لا بذب  ب ةللابلذابالةطذديابل لي  ب   لثيابلبليلةثالكباللع

بلة ليبلدذايلأابع دابالةلالابالاه ةيا.لب عة  ر  بع يباللي را بالاماةدبلليابال ل بب مدباعةط م

با ةل ا بال ال بالاها ةد بءاا بم  ةلمبالط ا لث  بالةادبعال لأا بالطاااغبالاماةاايبعلاوبنظا
قاا نذربل اااا بم ااالبهلااابالطاااااغبد اا ل باالط ااا لثاابمااادبقاا نذربالإيااااارا بالاماةياااابيبداااب حااطاة 

قا نذربالإيااارا بالاماةياابلبةالبلال ذانايبالاقة  م ا بلط باساةةطابد ا ل بااااداابال ال ابمادب
ماادببةاالبباتاادااابالاماةياااالاب د اا لع ضاا بال ااذانايبالطةةل ااابب لطاا م بالةا رلااا بلطاا بعالااقبعلياا ب

 مدبق نذربالة ذب  .با   بالضثيااالل  ا بلع ااابال ذانايب

لبالطاااغب بلالةادبعطالثياالة ا باه ةيااالب ب كاللبالةلالاديبقأااباللي بالاماةدبل ال ةلب 
بالط ا لثابمادببةالبالااااةيبالطاااغمأي  ببلاماةايبعلوب أهالأ بل احال  بمدبدهظذدة بال  نذنيا ا

 بلااماربلماريب ذقةاا بالإمار بالابببةاالبالإمارا ب بعلااوابمالأادب ةذقا ب ثالااكبالالعذابالةطذديااالةا
بثيا.لةلالابالة  لمع ةيبالرس رببذثال ض ربلةذي بنبلابديبالة ذب  بالةدب  لربديبل

اساةثلثبالطاااغبالاماةاايبنظ دا بيليالاىب حاطوبا ا  بالضاثياابالا يب يةةأااب  أي ا بدايببكط 
باق نذربالة ذب  بمادبساهةليلا بالةدبي رببلأ بالةدببايبا ماامبل  اببطذيببلاماةاب ل  أي   بال 

بهلااك ربلاالببالث ااا بلااوبسااأاادثاالم بعبيابداايبالاااااةاطذعااماادبدب  ط لاالالةاادبب 0251لب0226
بب.بط  بابالإقااربالثقي دبلل ل بمدبدا سبالاااةيبالبا شل يبمدبالةاالعبالاماةايب

الط  لثاب ثليلببللوالة اقببالاه ةدبال ل يااةيابلة ةااباليابالإبل اب  ةضدبمراسابا ءك م
ال ل بمادبالااااةيبمدبد ث بعلس ب يبالة اقبللوببالإمارلابل ليابلة ةاابالةلالابالاه ةيابالة  لثيا

بمدبد ث ب  ر.بببل ليابلة ةاابالةلالابالاه ةيابالة  لثياببالةهظيطيابلالاااةيبالبا ماام

ببب
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 .التصالحية الة الجنائيةآلية لتفعيل العد الإداريةالحة لمص: الالأو المبحث

بالثااقب اا ابلاقةضاا رباللللااابلاساااللببدا كأالأاا  بع اا كبدمااباللللااابءااقبعهلأاا باااأيهباطاالابيبكااا
باالط اا لث ااامبنذربربال ا عللابب 1الاالطاااب لاكبأاددا كبعلااوبالة ذبا  ب ذقياعلببكاايءبرللب ابب كاذرب

بكااامارب 2ا اربمعلااوبالاابببةاالبالإمالأاا بعذابالةطذديااابلاالابةذقاا ب ثالااك الةاادببالاااااةيببةاالبمااد
بياا بنثااذبلرساا ربمعاا ةيبالةلالاااذبةلب رال ضاابداايبلر اا بدالةاابالة ذباا  بيدااببااليلاب ربامالإب  ذقةاابلماريب
ب.ايلثالة  

بداايبيم الاقة اابعبال اا ب كةحاادبالةاادبالاااااةيبماادبة العاااادبالاماةيااابالط اا لثابنظاا مب حااةطل
بالةادبةيااباالالبلن  قلأا ب  ا  ربب ثلمبال يبدن نذبال بالهصبملرببيدبذ  ابملابالةاالةد بالهصب لاس

بالة داابل ذاعالابعلاوباسة ه رب ةةأابالاماةياب لثاالط بم نظبمام دب نعبهلكبلدامبمالأ  بليااةلأ بذ ا 
ب بلالطااغ3ب بالقي مب نياكدبإب  ابال يبلةاالةدابالهصبليذمبديبلابلبمإن بالاماةيا بالإياارا بمد

ا ة اابللا ابمادبب(لس)الط لاببا بيبالاقة ا م اااةالاالابديبمدببالربمالإا بالط  لثابي عبايبالاماة
ب.ال  ند(بالط لب)ب بالةا رلاط ملصبال بةديبالةالاابع اابديبا

 .ةيكآلية لتفعيل العدالة الجنائية التصالح يةتصادالاقلب الأول: المصالحة في الجرائم مطال

ثقبالة مبلابب للقبةةلذنلأ ب ب م بالل ذماربإبب ةأ ابلا بنلأعا  ابمدباللع ليبالاه ةياب
ب الاقة  م الا ربالاااةيب بل   ابمدبال  عل اللالةبعيب   ب يبب نعبللا ب يلشا ببث ذقب

بالاااةيبعلمبدةايبديابمدبالةطذدياللعذاببان ض رعس  كببيدبسأ  لابمارب بالط  لثابالإ  ثع
با ةيالاهبا اقبالةلالالطةةطل بلةثع يباللي  ببيدبمارلاالط  لثابالإب ةةأا ب4 ا م ةالاق

                                                                 
 .60بيب  ادب 5666ب يابابةالبهلأضالابماربا ةياه البارا الإياببدمبالذسي بالر سبثدمةبعءطلب1
بكة كابيلأةلأ دذابابلس قة  م ابلعالاااةيبالا اباياادلالايباالاءةااةي م ابلاقة ع يبالظذا اباب ذضعدثدباللييببلدثطب2

 .56 بيب0252ب  ررمر بعطا بهاابلالةذ لع ماربالث دلبلل  ايط عد
بيا ذقث لاب للراس ابلاداب  م ا الاقةبةيالااابدمبالةاال يابالإي   ب ذربديبك ذر باثي  لةالبلةلالاابءماك بن م اب3
 .62بيب 0250ب -ةال س–بال   ابذلايدبي دةاب 20بلمع
ي دةابدهةذريب ا عط س بذربنلق ب ذمةالمدببلابال ثذثداا عط س بةيبياابمدبا بالط  لثايع لببيبرلاي ر بلسكهبودهب4

 .01 بيب0200بالاماةا ب 0ةلمب بال0باللطالب قحه اها
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 بالاقة  م ابديبيلأابلةاالة  بلطابالطل لابااامدبالبةااادببايوبدألعبال  ذمبعلبيا ثل  ةلا
 .1الطةهيابب لطل ل ابديبيلأابع ااببلإمار الب

ذربمالأااا بثابالإمار بالةاادب كااا ااالطبل اا بلاسب ة ااابدااايباثل  اايااابدأاااارابللطل ة ل ااااباعهبةأاااة 
د ااالثابالاعة ااا رب ل ااا بداا بيف ااا بمااادباللابعنااا ببل املبالااا اااابعلاااوبالط اا لثابعطذامربالقاااااابء  اا 
دايبب3الاقة ا م انظاابلط ب ةطامبب بالااااةيب ب2أكأابقلربديبال ة ليا ثقي لأ ببس ي بللوبب ر بها لأامالإ
وبعلااربلأاا با يااللط اا لثاب نلااابدكهااابلرباالحاال ابالإمبرلع اا بيدااباالبلابرمهيااابلءاليااابلاا بةص اا  

لدك نيااب  أااقب ا  باللياابمادبالااااةيبعلاوباااغبالاماةاايبطالناصبلبب 4ء ابدا كأدب ا  بالااااةيدلا
ب.ال  ند(بغابةيبال اوب)ال دبياالس( بلل ابم ال اغبا)لاطاليابا

 .الحيةصتآلية لتفعيل العدالة الجنائية ال الجمركي جالالم يفالمصالحة  :وللأ االفرع 

بد ااالربملأااادبدلاااابطالابسالطاااا بمااادباال ضااا ةيبالطه  عااااب سساااعبالياااالاطاببالطل ل ااا  ب ةةأاااا
بداايبماا لةلأاكبلللااا للبالط ليااابللطااذارمب   داابلرا اادب ةةأااابةاادلاباطاليااالابملالاسااذببالث ااذقبب ث اااا

                                                                 
1 Jean- Baptiste Perrier, la transaction en matière pénale, L G D J, lextenso édiction, France, 2014, p 25. 

 .65بيب الح بقبايعطلابثطلب ذام ا دب رويبع مةسب2
با  م ةسابالاقالحي  ابعلبءط  ار بللةهظييبذاعلبالطل ابل ب لطل لعب  بغادةه مةابعلبب م اببأنلأ بلا قةابالاطوبالاال ةابب3
بلللللل ب  مدبب لطابنصبعلوب ابهاا بعيبال ذانايبالل  ابمدذربعلبنال  ا بلاب  ب باعةلارعنلأ  بة  مب قةلقبةعلوبد لثا

بب.ل  نذربابلأ الةثابنصبعلاعلبلهصببربدل ل ااب  ابالااةلا  طءا بب الطة ةاببلأب م اة قلاسابالبالحي  بعاللللابلعماام 

بلةذسعبعك ابعنظا:

بب.52يب ب0226د ا بدبالثلي  بدة الاطكةببالب - الةثلالطحبا لاة لالب-ا ميبالاقة  ااةالاب ألبالثطالحاليبعن

_كة كبباب لاببدذايلأةلأ ة  م ابلعسالاقلاااةيبااب ابدهلأق  ذبلالابيااةثنالإبذا االظلبب  م اةيبالاقةاابالاابدك مثعأذمبالحااح ب
ب.226 بيبقالح بطايعب بال_ديط ع

باابد ة ح برل ضب4 بمبم الاقة  لاالطا باللا د ب ل الةلببد  اةر بم  بالةالللبد بابس بالذم رب -رناد  براسام–بيا بدكة ا
 .212-215 بيب0256 بد ا باسكهلرلالإذنيا ب نال 
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بالذسااا ةاباماابك بلااا ب االيالةببلياابلااا اباماةالااالابااللللااباالطااالا بنمل اا ب اااكابالث اااذقبب   اا بليل حاا
ب.1ال  نذنيابل اقبالب

باااالأ اابعا م ببل اابالاطالياا لطالببا كالطالاماةياابعلاوبالطة بةاابدبلااباططاااغبالنصبال
بلثااقبياالةماالطب سطةالاسااةباالااقبعاايبثاا كيلطب باماةيااالابا قحاا مبولااعبالطةالااااب    ضااالب ماياالبعر

بالةضاالياب  ا ظاابب ةاااوبداا بااا رةنالببالةطذديااا بذابلعالااباالااقبةط سةسااالببالة اا ك بع ذقياابماادباللللااا
بسي ساااب غبإ  اابةياااالاه بسي سااة ببهاا ربماادبهظااالاب  ملعااباةااايبالامببالطااااغبعلااممب ادلالة اا ببالةاااالةد

بالااميالبالالاالةبدايبللانة ا سبك اذر با ذباللةبق نذنيااببالاةابل  الاب ض ةيالابالإياارا بعيبةثذسلا
بااةيالامببالطه  عابرلأ نلب اسلبياالطاالبالإمار بده بهلكبعبا بلديب الة  لثيابيا  بالةبةلالالابذنث

لة أاااااقبالط اااا لثابلب ب2الاهاااا ةدباااااقالبعاااايبد اااا ةالاباااااقللبلا اااا ت بلثاالط اااا بعيب  ااااملببالاطاليااااا
عهلأ ببةا بلا مابللوبد بيبالط  لثابالاطاليابن  قب  أاقربءلمبالطااغببطذيببال  نذببالاطاليا

 .د ب  ةضي بال  نذربلهاب ط ب ثيثابلمقب با  ر بدي

 .ركيمالج لالمجا في المصالحة تطبيق شروط :أولا

ب ك بالدألبالل ي بالاطط ع بلياب لثا با بلابطذيب بالاط ربب061ط م  بق نذر بلبدي بي ربي الك
بال ياب ملهظبعذا  بالإمارلاا ببلأاعظبالةحذلا ببكيفيا ب ةةلق ب ةذب   ب حط ب  أي   بلا بعن  ءا 

بالث   مبانة  مبالطلةطلب ب3الا  ةيابن بلابيهلأدباللعذابديبااوبلمار بالاط ركبلط بعببة ل يب ه  لا 
با بلطلاابمد بالطل ل ا بباي بالاط ركماربلربالاطاليا ب  ب  ب كذر بعر بيطاليابلابل باأيةا بهل الاالطا

ب.لياارا بدةاهابل   غللوب بلا مابليااربالط  لثابمالأ  حط ب

ب

                                                                 
بال ثايبب  نذربللبالاالاماةبطالاالب كرب الاطبلإمار بي  دةابمعب ل للطلبءقباليابطالابثالط  لاب لشممببيبعءطلبسالب1
 .066بيبةا الاماب 0250برسد ب 25علمبه ا لالب
بث بثا بايابالادبهماغ البلثابلم ابل اااببعمبل يليبع ذباباياطالالب لثا طالبر  ل بعدايبلثطدبد انعطاببن م اب2
 .66بيبيب 0250بةي ايبا بالاماةب 00بةلمالب ط االطةب نذنيا ال
ب يانح الإنس  براثذثبلالللابال االاماةاي بدالةاالعببدبمدالطالابيلليميبلذبال اابلةثاب نامد  ديكو بلباابشبنلأدب3

 .216 بيب0250بالاماةا ب 52لةلمباسكيكل  بب5611عل بب02ي دةاب
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 :لمصالحة الجمركيةنطاق تطبيق ا -أ

اب ل يبالاببلثا نياب ه بلدكةجبعهيشاطبعس سدبب ل البالطلربذمبدل بده  عابدثابليبل ة
  اذمبال ا بلببءاا ب الاطا ركب مارببلبلق  بديبقأابلطلاب  ابللثارب  ل لديبقأابالطبم  هماغبلبلا

وبلااذربللاملربالبيبا ل القبالاذمبلطه  عاا حاذلاباب ناإدك بعنا ببدايطل ل اابالاطالياابدا كببالبذل بةه
ب.1الط  لثا  ل يبالبب لاسب ربديبال ض

ابيطاليااااب حاااط بلياااااربطاااابهلباأيةاااللااب كاااذرباعربةاااايبالاطالااادبالامابعل حاااةذيببالةاااااب
با داابلر البلدها نا بعالأ بللاب  أابليااربالط  لثابميابك ن بلابالاااةيبالاطالمب لثابمالأ الط  

طااااغبالبمااإربلالطااةطيبةاالسالطبةلأالاابلابمثااابطك بالطةةلااقب02/20/0221بدماابالطاافر ب21/622برقااي
دبالطل ل ا  بالةادبل ب بلاءلهوب  بعل أي لأابلء ابدا سب ط  لثلادا سبلصبديبيبقالاماةاب

بلادالاطابيبالةلأالاببةاايابببالاطاليابدحاة هي لطك  اسةاامبال ض ةعبل  ليا  بعأابابس ا طهبب  ض 
ب.ا داب  ابديب05بالط م بب بي ر بد بءحب

بالاابلأةلابدبععطاا سلثابمااالط اا ب ابظااءداايبهابسااب51بةاالبدذق اا بعاايبيبماةااابلاابااااغالطب اايااعب
الاا يبيةضاااطيبب0202بام حااطأب55ماادبب طاافربالب523-65قااا نذرببداايب06الطاا م ب االاسبيبكبداالهلاا

دايبال  اابالااباعبدايبا داابب50بال  اا بابعهاذارلي ةا ايبذي  ببطال يبلبب 0202لحهابط ليابق نذربال
دااايبب00طاا م بلط اا لثاا بعداا باللطاا بيلااد:بامااادبالااببل ااايب ثالا اا بابلألةابثااابطك مبطةةلااقالب21-26
اربلياااابنياااابدااايب لاللأااا بلدك ب  بيااا علبب26-21با داااايبداااب05 بالطااا م بهلاااا بعاااللبقبلحااا ذربان ال ااا

الةااالعبسببا بمادبةطاذبذبد بلطا ب اداابلم اا لأالببالطه ذيبعلالأ بمدب ا ابلثابمدبيااةيبالةالط  
بقبالحا ب26-21 اللربا داابباأاقب ربعليادا بلا رياعبللاوبقلبالطااغبذربلكلببالاطالااي بلالةهظيي

                                                                 
ابح عاللوبعب 0002-21-00بة رلخب بباط ركببةه مبالاعقح ابيبط ةاحدبةيبلبالابق  بد بن بلعلالبعبالحالبد  بلابدب1

52.22. 
ب 1220ب علب 00بدمبمر ال  ب 16بلمعبربةبب اللةلأابثامبطك بةلقةالطب 1202بعل 02بمدبر فبدب26-12بقيرببنذرب قب2

 .0226بيايذلل 56بمدب مرب  الب 20بعلمبربة0226بيذار 51بمدبر دفبب 26/26بيرقبب  دابيلدةطبسدةل
ابلط ليابلحهذرباق نبضطيةيب 0256بحطأا مب03بدمب فربالطب0202م حطأابب55دبالطفر بمب52-56رقيبربنذب  الب3

 ب.22بي ب0256م حطأابب22مدببر ا بالطفب05مبربةبعلةبب 0202
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ب21-26ديبا دابب20م ا بب05 ابنصبالط م بللببة ق.بديب061بم ط البنصبوللبغذبايلب لبب هلا 
 ب طكاايبلط اا لثا بلاب اااذ بمالأاا باءاا لابعلرمبالاماةااايببااااغالطبعربلنااابمثااابالةلأالااب الطةةلااقببطك 
بء ا  بمد:

 .سلحة والذخائر والمخدراتلأوامدعمة واد الملب المتعلقة باير الته ائمر ج( 1

لا سااااالثابلالااااا   ةابب1الطلعطاااااابمالطذببااااا بيبالةلأالاااااببالطةةل ااااااااةياااااباثيبالط ااااا لهوبدااااا حاااااة 
بالب.لةلأاباديبق نذربدك مثب21-26ا داببديب20 بم ابب05ط م برا بءحببنصباللالطلل

 .كمار الجقانون  نم 21ادة من الملى لأو قرة الفم امفهو  حسب المحظورة الأخرى  البضائع( 2

 مثااابكربدداايبقاا نذبب21-26ا داااب يدااب0ب ابم ااب05 م بطاااليبلااابداابالاسااة ه رعلااوب اا اببنااص
الط اا لثابماادبالاااااةيبب  اااذبلابا:بعناا بعلااو بن االالةاادبب061بم الطاا بداايب2بال  ااا للاا ابب الةلأالااب

ب05بالطاا م بدايبا للاوب ابال  ابملأاذبد بءحاببلياالة اابعلبمالاساةااابعهالبر ذبثظاالطبب ل ضا ةعبل ااةالطة
ب.ا  نذربلابا  بدي

ب56ب-05دايبقا نذربب502ب طا مالطةللاببطذياببالا للوبب لأ م ابمدبب05م بالط لب لايذغبللوب
 ةالب بعنااب: بلالةادبن ا بعلاو0205حطأاب مب22مدبالطفر بب0200الط ليابلحهابالطةضطيبق نذرب

للوبب ماسةه بال رشكاببنظ مبيطالدبعلبعيبيعبث  ب   ليابعلب  ب م اسةاااالةدب طهعببكاببض ةع
بدب طل:ةالبل ن  بلابسيط ب ببأيب  اال لها بااابا  نايب  ابال  نذربعلبال ذا

ب دا الةماكبلة دابعلباال ثابال مبعلبديبالةعلبا بب لهظ مبالة م_ب

ب  الاعلبليابعل رب ةيابعلبمهيابعلب  لةدبللأ بقيطاب ابا ابال الا بالذاهيبثط _

ب2.ا.يا.اله   بيابعلناال ال بالثاذبب اط بث _

                                                                 
ب ال لببل ط  كب:عكبالذاسها بالاسةلألابةيالت االطذامبامد:ببعس س ب الالةدب ةطلللابلاباوديبامبالطلعطابا ابالطذب ةطب1
أم ب باللالهال اب ب سببمدبا كيلطذاابلثلابالأذ  بالا ي ب لاب لبي اب بالحكاداله   ب الملبلثأذكبالا ما ا بطاللحا
 .  لالتب لذقذمكب: اربالطكب بالأةالليا الطهةذيوبللبمالا ب ربا اه م با االلبم با لثذمال
 ب225لمبةبعبربةب 0200لحهابابلي طلالطةضطيبق نذرباب 0205أاب حطمب5200بدمر بالطفبب56-05يبرقب نذرب الب2
 .0205طأاب حمب22دبم  مر بال
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ربقاااا نذببداااايب05لالطاااا م ببالاطاااا ركبقبداااايب2-061بالطاااا م ب  ل ااااقبالاااا يب لثظاماااا لدبلب لةاااا
ب اساااةااام بلالطثظاااذربنااا  كبا ااا بابأ اااب م اااةاسااابدهاااعبالةااادبعةضااا ال ب ااادب  الةلأالاااببالحااا بقبهلااااب

بلأاااااربنظاااابالط اا لثابداايب ةعال ضااب   اابيبالاماةاااببغاااابطلاب هواسااةبل اال بلبنذناا دلذلااابق   بللأائاا
بللاوبلثا ط الابو حاةبالةدبا  لاوبدعبوم ه ةبكذنلأ بطعةلطا بب طلبلالةدبعهلأ بيطاه لابذر لالل 

ب.1اقة  ميالةدب كذربدذاذعلأ ببالاااةيبمدبال  ابيحاا بدمبعس س ب هث ابلالةدب ثقي لأ 

ب ضا ةعلاب  ا بةطاا قبلمث بليبالطةللابالاط ركبق نذرببيدب05ب م الطبعربللوبالإش ر بلرا  بكط
-60بيرقابال  نذرببببطذيبللأ  ةليباأقب عليب ك نبلط ب لام بظيطده بنصبعيبللوبباأنلأ ب  ثلهبللي
بلكااي ب3ااا ي ه بداسااذمبللااوبالل ااذيببلأا اب ثاااابناا  كبءااا ب 56602-20-00بماادبفر الطاب52

بيةيااب   االيا بلعب  م سااةاااببرثظااذبالطبال ضا ةعباةطااق بء ااابرإمااب ةاليللأ ببةاالب م الطااب   االلأبالاساةه م
بعلاااوبقااااذماباض  ااابعلباابظاااءبضاااطية بالةااادبالالةهظيطياااباةااااال يلاباله اااذيبداطاااابللاااوبيذغبااا لاب
ب ةعال ضا-بداملر  بدهااأبعلادا  بالطةضطهاب ض ةعلا-:با دابةةلقللبب  ليا  بعلب ةعال ضبااماسةا
باظا بءابالةلياالطثكطابا قاااربي ربمادبعءالببلهبريب ا باءظبعلبد  اةابدثابللبب  افبهدبذرب كبالةد

 بالطاساااذمببياااذبطببااةاااةلأ بلط   عضااعببضاااالةااادب لبلساااااةاادااايببطحاااةذر لا ايااااب بالط ةااالاال
BB/PR/2955رلخبطذءلبالط  مقبعلي ببةا الطةضطيبقأذسبالهظ مبالب5600-21-06 بربطفبلاب-

بر بماإبإساااةااالاقة ا م ابلط  اةااباللا يبب ةابياابالبللس دةاابالالبيدالبااوديبب50-5612
بقاييلالبا داالةبلادماكب اال لالطب اذرللابلالاسذمب   فلطلالبب  الهاال-ب 4ثظذر  ةلبدبض عاال ب   

                                                                 
بلالةلذمبقبالث ذببكلياب ل يالبرب نذبال بمدبا بللةذربلاب م شلأبااهلبس لاربب يبةابلامااب نذربل ابمدبلياابلاطابااةيالابد ة ح بللةاب1
 .205بيب ااماةلاب 0255/0250بيل   لببكاببعبذبي دةاب سياي حلا
يب بيةضط5606باييذللب05فر بمدبدب06/20بيبال  نذربرقيللةطبةلس ب 0566عل ب00بمدبر فبدب60/52ال  نذربرقيبب2

 .5660دبمر ب مال  ب65بمل بعةالاايمبيابلل برسطياباط رك بلاذربق ن
 62 بق بيبالحبعالطايب   يبي ياببذباطاللا بلط مالمدببي بع مبذببايةالطذامبالاماط  لثابمدبالبيةا سقذبببعءحيب3
يةا بعءحيببذسق:ب ربلليدهاذر بعش اب:باا0566-5-05اربقابب226520 بلدب2ل حيباب   ل لطالاه بلباامابالب4
 .60يب ب5660با كطربالثا بم رمبال ضلأ ةايلبب   الاذرببع  بالاطاليابمد بطه ال
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برالطثظاااذببال ضااا ةعبيداااب50/25بالطااا م بمااادبالطااا لذر بال ضااا ةعب ااا  ؛ب1رنحااا الإبقبللث اااذببالذاهياااا
 .د ل  بااءظب يا   لبعلبام  اسةااب

 :جمركيةالمصالحة السير جراءات إ -ب

بداايبلم اادبالاببعاايب  رب اعباطاا ركلابنذرب قابداايب061بم الطا بلااهصب ا  ابالاطالياااباط ا لثلا
بءحاب-بثاالط  لب  ق اب حطوبد باك ابب لكبذ لبب ربماالإباوابيدب  ب يلب   بل بالطل ل بال او

الط اااا لثاب بساااااابليااااااراببل اااذيب الانة اااا بيل اااا بداااا بعلسبعربللاااوبر شاااا الإبر ااااال  -  ااا لابرعي
بال ا نذرببمدبارسذببركالاط بق نذربب061ب الط مبنصباطيبباأنلأ ب رب شلبع ابمليذببعلمب ذبالاطاليا

بداااايباداطذعااااب اااالاسبداااايب يهظاااايللةبا شاااا  دبطااااااغالبلأاااا  لءعب ءااااابالالياااالبالةةااااليابلءةااااوب ي  اااالال
بلأ ااااكالة لببا لث اااالطبإياارباابالذلاااالطبارلااامالإب ائااا لألابشااا د  ب ه للااا بالةاادباالةهظيطياااباله ااذي

بشاكابءاا بديبللأ بااةدالإيبالطح ربمدبداءلاب يأكبط  لثالاببب لبلقةالطةبالا نبب ط د بدت لا
 .2الطذام ابلشكاباع  يللربلدية م

ب.لبطالم ديقت (1

باايد ةدحةذابرةيلببو لثابعللببالط ايذمغبالطل ل ببرع  لثاب اببطلابيدب م  ةللاس
بديبابةلارب ماغالهبلاأيةابقيطابءحببا لة الطبارلاالإمبالأالابعد مبال لببلل لمب 3ركالاط بعقح م

                                                                 
ب: بمدذيبعلالأ الطهلببمةاااسالايبدلطثظذر باب كالاالطهةا  بال   لببلأ بب1

ي ن دبب51ر بمدب م  ب0 بعلمبرةب)ةبمب لإعلاةةلقبطالب0250ي ن دبب50بمدالطفر بب50/51الةضذيبرقيبربنذب  ال
بث ذقببلقةةيب0222لاذبيذبب56ر بمدبالطفبب22/21دابرقيب اوب بلا مابللالح بقبهلا ة ذب  بل ابق نذرباللب؛(0250

ب(0222لاذبيذبب02 رلخبر ببةال  مب22علمبة بةبرب)بر لب الث ذقبالطاالطفل بلب

بعاالءا بددب ل   بالإسلاابن  ربدباةايبمراساامبدبال  نذربالالاه ةيابمبماذبمدبالطل ل با  ذشش:بع ط ربق عنظاعبعك ابللةذس
ب -مرارع-ب ااربي دةابعءطلبم بذمبالاسلادياالةليةط عيابلبلالابالإنح نيامبالةلذبب بللياربق نذبلببشالةا صب ب لملةذرا ب

 .551يب ب0205 باماةاال
ب  سياحياللبباينل  نذباب  سلراللب ال  ءبهسة ا بادالبا يةالاماباطالياالبع  ه  بالطبمدباالط  لثب يا  ذببط  ع  بمذ لاب2

 .026بيب 0250باأحطم ماةا بالاب 20بةلمالب 25بلاللطاي دةابالطحالا ب
باعوبالح عل ب0020-21-22ب:غالاالا  رلخبب douane.gov.dzwww. //:psthtبرك:للاط بلة داالابليابالطب3

21:22. 
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ببال لاابرإماابالةذيياا بماادب  ااأبلقااذغبماااضبلعلااوبللاطاا رك بالةاا مبالطاالياباا  اابللااوبالطااكاامبرؤساا ر
ب.1ااا  بملربباة لطلاباالالأبعلوب ثذس

  باااابعنا بعليب كذربب    بشكلاثلمب بليالاطالدبربالطااغبعبشكابال لببنالبل ذيب
دايببللط ا لثابالطلاءاقبمادبال ا اب بعهلبده  عللايذغبلليب2عرب كذربال لببدكةذب بطحةثحيلاديب

ذيااذمبلاببلأااقب ه بلاثاب اا لارا بالطلياااببرالة ليااابعلياا  ب بهاا ربالإياااارا بلببللاا ابلةا ااابعاالدلأ  ب
لاثبلاااا ربةضاااطيبلءااالطاب526/56اااا يبرقااايبدااايبالطاساااذمبالةه  بابدااا ب حةاااا بللةااااب ااا 3ال لاااب
ب.4كاللأ بلساا  اثابل ل الط 

طالياابالطا م بالالة  ممبمادبابدل يبعرب بلراثاالط  لبمبلإيلاغبالبة ديبليلث يةيبليببعن بكط 
لااه بذابالةطذديابب لهح ابعاللبمم   بل دبدل  بسهذا بللاهبلاث لب    ب ابللطل لحهدبسهةايبب ل 
لأا بدحاذلابالطل ا  بالة ل اابعد بةبر  ا ماطا ركبار باللمربعللابة ب.ل.ديبقب0ب   بللط م  مبا نذربالةال 
الط ا لثابعليا  ب بلعااضبالطلا لب رةلعب ساا بل ا اب  اليق اوبعلثالببلبشالأاليعلأابشاوبظاببدم

بيااالاغبشاااكذابااااللثابياااةيبللط ااا اببلاااابيل مضااا ب  ااا بعلبربالاساااةلع ربعااالمبد ذلااا بلااالابالااالمااادبء 
ب.5ايالطل ل 

                                                                 
 .60بيبالح بق بالطايعبلك دأاببد لمب1
بالط  لثابدمبال لببلمط لبا الثبلرام بعيبا ةأااببيةضطيبرعب ك دببابهادةابع  ر بلعبتا يبال لببدمباةاط بللاب2
 . عليب الطة  لبطألغلابأرابب ء  اقةاابل لبابضطييةبرعبلطحةثحيابديبعن بااا
 .60 بيب بقيعبالحالطابب كلمبدأالبد ب3
ابالييطااةيبيبك كأببار  بعببحشل يبالطةا بأن :با اببعلوبب56/526طاسذمبالةه ا يبرقيبالبديب2بالط م ب هصب4

باالطح مذلابلبابالال الطاببح اهابلق ةلليبرب ربا بد بللطكةل يبالببل لثا ب ط  ذربمدبالاسة  م بديبليااربالألال ييبياا
بب.......االاط ركدثضابب  مذمبداب    لثابالهلأ ةيطلامإربلث لاب  بالمدب ش ذي ببيبالب  ل 

لط  لثاب بالطةضطيبلنا ربلا ربا0256باعمالب0ابطذامقبلالب5222ش   ربب02الطفر بمدبب56/526الطاسذمبالةه ا يبرقيب
الإع  را ببيبلنحبابدحفللدبلمار بالاط ركبالطف لايبلإيااربالط  لثابلءللمبا ة   لأ بلساا  بلل ابق ةطثلمب اكاللألل

 0256لحهابب06ابيماةالا بعلمبالاطاليا بيالل برسطي
بلأ ميةالال  نذربالاماةاي بدالابامدبيابل بالاطابالا ةثالرا بااليياب   ذبمي باند بن  ابءطذبابشلنحيطب5
 ب.022يبب 0205برس دالاماةا ب ب5لمبع ب52لطاللباي دةاببحكا  بد بض ة ال
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بالةاااادب اااا ر ال لةطذديااااابب باسااااةه ماماااادبالاالطااااابالاطالياااااب لرابعااااذب اااالطااااابالااببدا كااااب بيةلاااا
لطل ل اااااا  بطةاااااا بةايببحااااااأبباالب يشاااااال باا سااااااةةطل بد اااااا لابةاااااادالب061/0 م بلأ بالطااااااطهة ضاااااا

بديبلا لطحةالببلكابلاا بدل ا عاب  ال:بمدبكط ربالابنذرب قبك م ءبلم   يبء اببلطكي بلبااليابطاال
لثابراااي بالط ا ذربا لبب كرب بلعب   ليابلةطةعابراةاطبمدبلاب فلال بلبالطلندبلسالطحفب بشالت
ب.1  لليلبعلبالبلع بابابعيبلكبلربمببلأ 

ب اب لتا بعلبق  اابكاذربعرب بي طكابشلصباأيةادابيطاليابباالطصبالطلاءقبربالاللهابل ب
الإشااك سبماادبب بي ااذرطااهابالةط اااا بك سبءااذسب اا ابلشاايبعبي ااذربلاب تاالربمالأاا بب ابالةاادب كااذب لااثلم اادبا

 بلاوب ا عبهصماةاايبلايبياالاطا ركبالابذرب نربقا   اابلعا بسهب50ق  اابلليب كطابسيببء لابل ر
اسبمب اذبلشاك سبلابيالبب22-50بربذبال ا نكببطذياببال  نذربالاطا رببلةدب ضطهلأ ابيلا لةةليباراابالث ل

ب ؟سااهاب50ةيااابمالاا  ليااابابسااهابعمب اادب56نيااابطلالابياال  ابااالصب اااب اادالبربع لياااأباااب اااح 
لثاب للط اااباياااننذب أيةاااابال  لبالهلأااا ةدبلللياااةثالبلاب اااذحاااأالط  بلهحااا ابللأااالثاااابالذءاااالبب بإعة ااا ربعربا

مادبداه ببه ءياابالةطلياايبالندبدالطاشالبالمبسايبالابلرهابلا رباعةطا بلبعمبيامار  ادبع ابيا ب االطابلاا
ال اا مربعااايبب212بنااصبالطهاااذردااا ب حةااا بداايبذبل ااابطاليااالاب  عااماادبالطه  بابالة اا ل بلياا عب

                                                                 
ابد ذاعلبالة الربإمابالياطالبالث  ابللط ة قلةابالةلل أيظاابنلب بالث ربالط لاكبب  س عبالاط ركبعلوبذربيهصبق نبيلب1

ربل ض   لاربعد مبالابلاايابعاطاللابا لثط ربال كذبب اءباليا.طثابالا  لالطعلوبالةدب  أقبة ذمب دبلربالال  
 بلأيشالا ذماب لابءبمدبيأتليلبلاللالةلبكاا بالة م بل لإبذربعلبال  نقذابدب بالطةالمابما الابابعاذكبذام بء سب بمدميلة ا

بب؛ الاابكمابعاذب ذببء سمدببطلندض ربالعد مبال بال  لاربذابعمقب ثالكبلاابعيببثا  للطادبميبةكذربال لل

ب:اظعنب اعبعكللةذس

بب.00يببطايعبالح بق الالهماغ بثابلبعمباال ابلم ابل  ذبابيليابعاليالاط لثاب لط بامل ردثطلبادايبدب ااندم ابعطن ب

 بقدبال ض   بب لأباابالطلة لأائاب هظابالب:رلوبعع هصببدالةلبةب.قديبب002 بصبالط مربنااب اسةديببةض ي  ابد بلبب
 ل ابمدببلابيابالةدطالالا   بال ضبيدبا  االببالإكاا برا  ب ل  بعلببطةحلي لببقب ذبالثلمعبل اببةة بالطب  عةاااالايابالطلن

با.داةض ربالامبال يبا ة  
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ةل ااابةطلابذربالاطاا ركداايبقاا نب061 ب ملطااقبا  ب  أااايفياالبلللاطاا ركبالطةةلااقببةثليااب1الةاا مالطاالياب
ب.2ااطاليالابلثب لط  

بالث  ااااربالطابطف اااابلإيااالصبالالاااابابماااد ااايالذابا  لياااابرعبطحاااألا ااا  بالبعيهااا بمااادببربلءحااا
مامبالاالصب حااأسبيماةيا ببحاايببداا الطه  ادبداايبلذنا بسااهابب50بعياةياابمباالبا ادبا  ليااالاطاليااب

بيابمحاايل ضاا ةابابةاايابعاايبالطة االااقبلميبلباالباث اا لطعة اا ربالب لببسااهاب50الاماةاادبعيبباشاالال
بليا.بلثابالاطابلاعةط مبالط  بياابده قيانةبماةدالابالاشل

اباا لةةاليابا ابذياب طة ب ل ا بدةهذلاالطل ل اابشبب كاابدربالاالصب هابللمدبء لابد بعد ب
ابليفلبدحاعايببدكاارب250بالطا م بباهص لسبداا ب ايبالةه ايصبم البب223-50رقيببكاط ربل  نذربال

ا ك اااابطااا ركبلالطقااا نذربالادبمااابر  اااابالطبااااااةيعااايبالرباللااا يبذبنالل ااااعبلل ااا يبةهاااذبالطصبالاااال
ببكاا لطابابديةااأصبال الاالبفلليا اا سبدحااالببربملباايبلاااعايباط لاالأاام بلالطاااوبا يبلداايبل ا لث 
بب  .ذبة المدبق نذرببيبالصبالطةهذبدح رلاباللةأهدبالطااغبمكا ب بل دبنةياابده  اباللطل ل 

 .لفمخالا طرف من كفالة دفع( 2

بال لاببد المبةةابك بعرسا ل بالا لابب526-56دايبالطاساذمبالةه اا يبرقايبب05لط م با  اةاط
بمادب4قةاافبدبد ا لثاب دالبالطثليا بلعبياذاهلاباللاهابلاعيب لثا طالبلأ امب لضعبالةدبالث لا بمد

                                                                 
 . لثالا ربالط بمدد  بالتااهابالةةليط  بالة دابلثح كبالطةضطب6656-20-52ر ابمدبدفبب222د لا برقيبب1
 .051اب ع  ط بالطايعبالح بق بيبمذ لب2
ذيببطكببط ربالالابللاباللب ة ب ببواب ة بيدعهلبذيبةهطلالاماةيابللالصبابلليافبالطحبل ةايب حةةلاماابغابالطابك رب3
  بطل ل لابلطةا  ابعيياباةابالامالة  ياباةثطيب ذبال ي نذندب الب اطعلبالطااعدب يبمإربالطحاابالبي بلد5660ذربنق 

حابفسلطابااربالط  لثابب سيل بليب ثقبدلة لب لبذيبطةهالبصلللاب نذني ة بللالابق  ببذيبلطةهصباالالبذاس ابا ك ابالط
 .056عبالح بق بيبيالطاب لابمذببط؛ب ع  212برقيباطيبالطهاذربكال  أبي بد  ذبلب
لي بديبدذقعبعب بللكذربالطل ل اب  يهع ركبالةدبالاطبدثاربديبااوبد لثابادثضمدبباالطفقةثابلالط  بط ا ةب4

  لابمدباابالكوبسأعل ابثلغبالتااد  بالطحةب لطئابديبدأب01ابمدب ةطد لدبدبالةمامب عليبعصبالطة بع بءا ب  لاااوبال
 بب ذببوالط  لثابمإنلأ ب لتبعلوب   بالطلةصلسبفبام ابالطح ربال  ابالهلأ ةدبمدبالببالط  لثابلمدبء لابعلمبدذبانةظ

ب.اةقفبالطباضابالط  لثدثدض ربلب ن بعلي بس عا لط بلدذقلأ بابا اااوبء للكال  نذرب
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ب رهعااابإبدااا رلبب   ااداااالتبدألاااغبيداااب%01ببهحااا ابد ااالر بك  لااااببة ااال يبدضاااطذرببن اااليبعااااضباء لااا
ب  ايأل  باااطلاب ا اب ةطييبعلوبالةطابيااببلل لب الطلةصبركالاط ببل قبللاب 1دك ذلابللطه  عا

ب ااالطفببالاطا ركبر لمابدحفلسبر   لإبي عللبشاا بياارلإابا  بةةأاللببالط  لثابال   بك مابعلو
بولاالباء ياابملرببشااكلاببال لاابقأااذسبمعاالبغالطألااب اا ابلياالاغبعاالمبعلااوب اابللةاببالط اا لثا ب بطااهبلاا 

ب.2دذاذع بمدبالهظا

 .لجماركا ةر قة إدا( مواف3

بلااولبا بالل ااذ بل اادبدفقةااابد اا لثابضاااثدب ركاطااالبار ملب ةاالبا لااك بةاا دلببال لااببقاالمبلها
ببةاالبلامالاابعلبباا ل أذسب ةااذةبعربكااي طباهلبلل ااامايبدلمدااابااااابعنلأاا بللاب 3ةياااالهلأ بالط اا لثابذنثاا

بعيطيااابب  لااا هبلة اااذمبالطلة اااابالأاااالابللاااوبقةااااطفبالبلثاالط ااا بلدثضااااباال ضااايبدلااا ب حاااليبهلاااك

                                                                                                                                                                                                        

 ل صبق نذربالة ذب  بلالةلذمبب  االءابملةذرابةيا بعلاماابعذابلبلاةابالاللعذابالاماةيا ببلاةاببخ شيبيببلاظابناعن
 ببب.552يب ب0250/0250 ب بالاماةا- اهاهقح-ابالإ ذ بدهةذريبيا بي دةالحي سذمبلث ذقبلالةالاه ةيا بلليابال

االطابسحابللالطفبلببلي لك ذلابللةةاوبب  مة سبالطهحذبابدماد بةاللطل ل بيألأ باذبطلمبب  ب ي ابنطذهييال بعاربب لطه  ب هعالاب1
ب.ا الطفببحفلساأن بديبااوبالطسة اربببدطبالةاالبلبةه ا بابمدبلنلأ ربالهماغبلم  بلط بيلةممللةليبعيبراأة ببياالاطال

ابق بلبالاط ركبلذمغبلطالالطألغبض عابلب لعيباب ابلشالطبرمعبالال كالاالطابالطاببيمابعيذبدبهع ربب لطه  عاالإبللةضطي
 غ.يلابالإ ابلبلل ابرقيبل  رلخب

 دايعبس بق.ب ن بلدعلال بالب  بلابدعبالحدب2
بلطشاببءذسبلالطةلأيباادلأ بلإبطف االبالدالاطبسالطحفلببايبب   قالاب بطذي بةييب يالب للةابالهلأ ةيابثاب لط  لبل   ب3
باللاهابعيرببع  بةذيبح بلابالةدبلا  ثالبدمبنلأ ةيابثا لالط بربل كذببيا  ضللبايةالهلأ بالةحذلابة لدب لبثا الط  لبة ككةا
بلقةيةبدذيمبري ببا ل ض عب بلةك اابشلأ م بيدبالهلأ ةياب لثاالط بدل بلةكذرب بلب لثا لطلباالطثليبللاهاابلعباهياذبال

بالط  لثاب كذرببللاب عطة بالبالصالبيعبدةلذد  باب  قبمارلا الابلهلأ ةياابحذلاالةبل ي ابالاطاليا باالطل ل بهابطة ي
باليطابالابب لطه  عابلهع ربعلبدفقةاب  لثادبكةة اكبديبلطل ل لبي طكبكيلبالهلأ ةيا باثلط  البار دب للرببلالبةيا نلأ

ب.لأ ةيالهاب لثاالط بد اربللر بقأا

بالةلذمبادالب يبماةابالابلةاالعابمدبطالياالابع  للطه  ببم الذبابلاالةحذببعلاذ  بع طيبدا كبلانا ماببعءطلب  مءظابعنب
 .566 بيب0202بأام حطالاماةا بب 2بملالةب 0بللاالطا  بطلب يضاببحكي دةابدثبنح نيا الإ
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بر  الببا ل أذسبالط ا لثاببلاءظدببالهبد باء لبلمدبلم  بضيا لابمدبلل  اباللا دابالإياارا 
ب..1الرلاالضبد  ةلذبالطبيطيعبيضطيةبيال بثا  لالطبقاار

اا ربقا نذربط  لثابمدبلالب   لهظابمدباطف لابق نذن بللللوبالالأابالباثالط  لبيذي بالب
لضااعب اا عليب اب باااكباالط اا لثبابماادبدااه طاليااالاباللأائاا  بي  ة ااةباربااا بيةاالءلاطاا رك با
بدااايبيلأاااا بلأااهعبااااد الطةتعلببصمبالطاااةطلذبساالااغبالث اااذقبلالابدأبةط اااابماااديبد يااا ربداا لدبيرلياا ط ل
دااايببمثااال ةب ل بالةااادطا ك اااابل ااا ابالطلاااالاطالياااابالبا اااالطل لبب أيةاااابذعدبيةةلاااقاااادذبد يااا ربلب

 ب.2ثابعمبلال ربالط  يبلاببرع حةذيب  لثاربالطابل ربلياا بله لاللأ بد

 .كار رة الجماممثلي إدب-2-5

بدماااب ااا الابللأااايبيالااا يبشااال ي اب56-526لةه اااا يبرقااايبابذماساااطالدااايبب52بالطااا م ب ءااالم
بااياد ةبليةاربب رك اطاللبيبالالأاذببلياالطابللاطا رك بةا ملابلياالطاب:ي الببركالاطا بلمار بب سيب ل الة 
ب.3الأايبللاط ركيبلمبالثللمرةيلبالطابب ط ركلالبالاةيحيابايا ةالطبةيلرببك  ربلاطابعقح م

يبماةاابلالطااغبالابكدط ابلمار بالاط ربة  يبلابا طبلاابابالاطاليابد ثابالط  لثابا
بمالطاسااذببكببطذياابلاا نذناا بلهقبلصبدلااةصباااباط لاا اا لثابدةهيااابب لطالإمار بالطبذرب كاابعربيءاااب

للأ بلساااا  بللاا ابق ةطااابااااكللثاالمب ااا ربلااا ربالط اا لثابلنبضااطيةالاا يبيب56-526ه ااا يبرقاايبلةا
 بةياااامبلاع اا را بيبلنحااببالإة   االألمبا لءااثابلبل يااااربالط ااركبالطف ااابلإاطاا الب حاافللدبلماربد

يبلطااه بلطحاافللادبق ةطاااباماابريايالطاالباكباااالمار بالاطاا رببذارةاادبيأادلأاا بععااالبا لثالط ااربمااإ بهاالد
للدبلمار بالاطااا ركبحااافبدبءااالأادلأااا بع بعربالط ااا لثابالةااادبيطااال ب لثابالاطالياااا ب ةأاااابب الاااا اااالط
لبعب طةطلصبدهلألالاسذمبالببدألغبالث ذقببابد ب ا ل هلبا ل بال لذمبالةه ا يبالحاسطلمدباطثلمييبال
ا ة ا يبعالمببلااء لاربمادب  عببا لالالمبي ا رلده بم الببي    لأةلأ بءللمبا ةممبيدبعت الطةا

 .ا بد لياشابدفبببءحط ي ريبطثلم بمدباللأامباليبالة  للمقبقذاعلبالا بابالإمار  دط 

                                                                 
 .206-120بيبيب  بقالحبعالطايبةال البة ح دب1
 .500بق بيبح لاعب بالطاي طع  لاب بمذبب2
 .0يبطايعبالح بق بلاب الطةلسبلالطةطيب56-526رقيببسذمطابلاب3
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ء لاابربالطالندبمادبعدا مبال ضا برلاعذابالا  يباالقب ثالكبمعابثللط  ةيبمدباكذربال  
ة يهاابدبلطكا رقااكبا بك ربالاطابكةبدة  يبماةا با مدببةاقاالذبطابطثكالبم دع ب ة  يلاعلمبا

ابدثاايبابلاايب كاا بعداا بله1ءااامببطثضااابلأاا يهة طاا بدة بدل ل اا  الاالع ليبعاايبهاالد ب هاااأب ااابعل لالط
قذاعاااالببقثاااا لةايبن أاااالابدلةاااا م بلماااالبال اااا نذرباقذاعاااابالاااا الثبماااادب اااا  بهاااا بن أااااقدثضااااابءااااام بمإن

ب.2سهاب51يابعندبمدبطللاحيبال  مبعدباليابلالإماربنالإياارا بالطل

 .صالحةلما ي طلباتف النظرمختصة في لالجهات ا -3-2

بالطل بلاء بإبمدلمببلثاالط  بالبباسةق  سبمدبركالاط بلمار بالةط ابالطف ابصلالاب كذرب
با لثالط بءا ب لضعب هااللابكل بيعرببع  ب  ةضدباط  لثلابك ن باهلبالطلة ا باللاهابعلو
ب بلا ءمد باالبيرعبللوباهادة  بعللاها باللبلذاهيا بلللاا ر بله  ططثليا بءحبلثا  اأيةاببلك

مدبر ب  ملطض ةعباعلبقيطابال بهلأ طلصبدطةالب بعلعهلأبوقبلالاسذمبالطةت اذبدألغبالث ابلب ل لطلا
ب الح بقبهلابب56-526سذمبرقيبلطابيبامبالةه ا طاسذبيبالدب22 م بطلاقلبءلم ب بلب3 لياالحذقباللا

دب  لدلأ بلةلثابا   بالط  البلراساب ب كل بلط  لثالا ربدثليابللببااهيالذببهااللايذمبلبعلوب
بد:مالأ  بل ةط ابةيط بيلباربالاعياليابلبل ك كبيااةيبيطذرببحأبباربالطة بة

بلاط رك الابيلأذلابليلدبلاةذابد اب بعلوبدح4اهيابللط  لثاهابلبالب*

ب كربط اللبذلاابيلألياللابدبا  بعلوبدحةذابد5ثاللط  لبياثلدبلاهاب*ب
                                                                 

 .قلح باعبيلطابيبق.ة بادب002بط م الب1
 .06بالح بق بيايعبطلاب ايب ل رعدلبطعطااند بدثبا من ب2
 ة..قب610ب ديبالط مب2ال  ا بب3
ب ل  برةيح دط بركبعلاط لة مبللطليابالا-بيلد:بط   لثابلالذاهيابللطللاهابابان لبالطاسذمب اكالديبب1لط م بباه بالقلبب4
دليابالقيطابب-ب اذبضليا بعلاطابايبلا نظطابيظلةهالةاالعبلباابيدل- ب بعضذالاط رك  بال أااابق  اب ع  الطه بيالد-
ب-بعضذا الاطاليا ببثقي   لةادليابب-باا بعضذا  حااابالطل ةلامبلبابالاسةدليب-بذا ضالضال ا بعالا   ابلعسلبلب
 . ارا  ع   بد  بالطهابل ض لطلي ةببان
بءكطب5 ب  بلطالم  بب26 م  بالةهدي ب الح بب ا يالطاسذم بهلا  بلاكاق بدثلياهلا بد اذبطالباا بمد بدبيذم  بكا ب الذبلأيليالا

بال ب    بل ةاكا بدي: بالالأذبالب-لاها بالة ن ةب-برةيح  بللاط رك بيبطليا بدليا بعضب بالاطاليا  بدليابن ةب-با ذبهي   ب
الالأذيببالطكةبةيلبربب-بد بعضذا لامبالاطالةةسلالالةثقي   باحيبلبقرةيب-بعضذا بةث اا طاليابلاللا با  ع الطه
 د ارا.ب  لث    بلالط ع  بهللط
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ب.ك مبالاط ربقحايابعد ابلابد ةبذاب بعلوبدحة1ثالط  للاهابدثليابلب*ب

-526ذمبالةه ا يبديبالطاسب51ق.بةبلل ابالط م بب061بب لايذغبللوبال  ا بالل دحابللط م 
ب طكيبدلاءظابد بيلد:ب56

بءلبلا ربالط  لثا:الط  لثابلاعيبع*بعن ب لضعبالبب

ذمبالطةت اوب  ذقبدألغبالث ذقبلالاسبل ل   بعهلد طللبب لهح ابة:ة للمصالحيناللجنة الوط
قيطابال ض ةعبال  بلابللط  مر ببمة؛بالاه :بعهلد ب  ذقبب51.222.222ةطلصبدهلأ بعهلأ بعلبالط

بمة.ب21.222.222مدبالحذقباللا لياب

ببالجهوية: اللجنة المحلية للمديرية بدألغب لهح ا ب  ذق بعهلد  بلالاسذمببللطل ل   : الث ذق
مة؛بب51.222.222للح ليبعلب  ابعيبمة بب1.222.222هلأ بعلبالطةطلصبدهلأ بعب اوالطةت

بالال بال ض ةع بقيطا ب  ذق بعهلد  باه : باللا ليا بالحذق بمد بللط  مر  مة بب51.222.222  بلا
بمة.ب21.222.222ل ح ليبعلب  ابعيب

بطةت اولامبسذبدألغبالث ذقبلالاببقبذبالطل ل   :بعهلد ب  بلمفتشية الأقسام: المحليةاللجنة 
مة بالاه :بعهلد بب1.222.222مة بللح ليبعلب  ابعيبب5.222.222عهلأ بعلبالطةطلصبدهلأ ب

ابعيبمة بل ح ليبعلب  ب5.222.222 ةعبال  بلابللط  مر بمدبالحذقباللا لياب  ذقبقيطابال ض
ب.مةب51.222.222

رب ربس اهابعلببا ل  كذربالطحفلسبعيبالطلبعن بلابيلممبباعيباللا ربالط لذر بععلا بعهلد *ب
ةطلصبعهلد ب كذربدألغبالث ذقبلالاسذمبالطةت اوبعهلأ بعلبالطعلبدح ماا بعلبلطال ابالاذلابق ةلبا

بعهلأ بعلبقيطابال ض ةعبالط  مر بمدبالحذقباللا ليابعقابديبدالذربميه ربعلب ح لللأ .

                                                                 
ب-  باللاهابدي:بم بل ةاكاب ا قح ط ةايابلط  لثابللابالطثلياب اكالاباللاهبءلم الطاسذمببل نبيدب0ط م بال بدعب1
 ركبطللابايابالاةيحيارةيلبالط ةب-بضذا لة هيا بعلربال بب لافبكةببالطلبالطكرةيب-بح  ةيط رك بربلاابعقح مباد ةايبيلةرب
 با  بلالةث اطكل بب لطه  عةيلبالطكةببالربب-ب اذبي  بعضقليطل ركبالطلةصبطاالبمرةيلبدالب-ب ضذالطلةص بعا

 د ارا.
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بالبراب ث بددث اا بمد بيذقة لا ر بالث ا بلابثضا باباعض ر بديبدحةلبقثللللي اة
 ر بعرارباللابس وبعس لثابعلط البارياب لذربلإلطفبرباذبحفللطالرب بلل ابةهد بالطضابب لطلثالط

ب ب اب بل ل د  بلملثط  الب   ل ي   بءا  بد برمل بالطالط ببال لا بالطألغ بيف   بغمذب لثا
بللة ذب   ببكضط ر ب ءا  با الطحةثالط ليا بق نذرب  بالبءايبللوبالاط ركبك م بمدب ةدلأهال  ا

ب.1 ضياال

ب  ذمبمدبعيابلابيةةلا يبال  بليطيلقبطلةصكبالربط ق بلبالالوبابلهلأ ةيثابالط  للااباس 
ابلةه ا   بمدبعي ب بلمعذ اثل لط يباالبدالطحة بللوب لأ ببةأليتاسةلادلأ خبع  مبديب  رلب(0)بيا ط ن

ب.يت لخب أل  رببد بدييذبعاالرب   بعق

 البديب بالطحةييذقعبعلبي لالبباثلط  البدثضاب حطوباضةيابمدبدثهلأ اباللث    البالط
بعلث لالط  بدط با بنذنال  ل  بالالق د بلقبل بالطلةص بليطي ط رك بد  بنحلا بمذرا بل اسا اب  ي

ب.2ليطي لقالطلةصببلالأذربطاالابلاض ة بللوبلبلدالطثضاببطاامب

بالالإشك  ب ط س ب ذالح بءبه  ب همد بعلم بالط  ل لا ب ا  بديهالثا بالطحبلأ ةيا بديب ةقأا ال
ب؟الث ل  با دبثابمالط  لبمط بد ااالطثلمبابيا سبلااب  لثالط 

اب لءبمدعلوبعن بطيبطةاللببالطةلسب56-526ديبالطاسذمبرقيبب01الط م ببديب2ال  ا ببعي ب 
ب  بالهلأ ةيالابه ا علم با ياط  لثا ب لاس ب ه  ب  بالطالةهلببللةاالعبا   بالطثلم ببلأط  ةظيي بطذس

ببسهلبميي.ب  ر  عة ب

 .ركيةمالج حةمصاللا راثآ انيا:ث

بعلا ية باب بمبياالاطالبلط  لثاو بلبااءد بدلأ س بثا ثي  بد  بلمق بماب ي  بعلي  دبلهص
ء ذقببل  أا بطذدياةلابابذبعاللبر ض اندبابمطلأ بيةط ع بةاعل با  ربلبايطيهظلةالبذنيابال ذاعلبال  ن

ببا.الط  لثبامدا

ب
                                                                 

 بق.ح الديبالطاسذمبب50لب55الط م ايبب1
 . لابلح بقبهاالطةلسبلالطةطيبب65ب-265قيبيبربه ا لةذمبااسطلديباب 01 ب02 ب02 ب00 ب05ذامبالطباريعب2
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 :افهرانسبة لأطالب مصالحةأثر ال -أ

بليااي ب ط م بالبرا ب بعاااملأ بليااطابالط  لثا بعلو بلربع ا  بءحي بمد بالهماغنلالطةط ا ب لأ ر
ب بمدللةا ب ب ط لة  بعس ساةاي بنةياةاي بهلك بعلو ببان ض ر: بنمس بد  بلا بالعه  بطةدي عيب  لثاي

 . ابديبء ذقب  أا بد باعةاوبب بلابدهلأط بلرا   بلبامع 

 .بزمن المصالحة ن قترم ةيمو عمعوى اللدا ضاءانقر أث (1

برعللابلاطالياب لثاباالط اامببلبةلببالةدب ةا بع يبال  رببديبايدللعذابالةطذبابر  ض ةلبان
ب.ا  لثط لبالعبلق حببا ةلاوبءب ندب لةلذب ن ل ابا اب  ا

حببد بي ر بب بءب قأاب للربالثكيبالهلأ ةدبع ل  بء سابلاطالي لثاباط لابعلوببيةا 
رب  دثذبا ةيابلبلالا بدياذبةطلااباللعذبب ض رنابق نذربالاط ركديبمسابلح  بامدبم ا لأب061بط م ال
ب ا بلذ يلركبب لطط مار بالا بل ثة ظبلطلة االبالط  لثابديبالالأاقاارببر  لب ءا بطاللاابا
لذايببلأ بعيبليااربم هي با بلليب ةل بباأنلل ن بال ضياببثذ  بالبثال  طال بلهاب طب دع برلامال

مدبم ب  ابقلباب دابالةب ن بالهي لباهلب د  بع ةذابدحبولعاراببث ظبال ضياباب لربق بعربهي باعلوبال
ربل ااابذس ثب لاثلابم دب   ب2طثكطا بللوبالء لةلأد ببإلر ب1 اقذابللوبالةثاللعببإء لا بلد بلطلا

ب   ابسبه الط بالالأةايللو بي بء  بمد بعد  بل ن  بدهظذرب س بال ضيا بدحةذا بعلو بالةل  بي الطثكطا
يبدبل   أكةلبببثاالط  لبانة  مبحأبيببة لاملباب ببار قاببرل  اا بعرب     باعلوب بيااةةم
ب.01/25/66563بخبة رلربربال  مذيببال اا ببطلةلياابكطالطثسة بايةلأ مبعلأ  بل  ابد بلابذبقلب

                                                                 
رببألاباابعلبقاادع بدلابابالطلة لألاربا  لبأربلأ م(بالا باما اقبعلباادبالةثق )بقيلأابالةث االا ة  يبللوبذسبثةيب1

 ذابالةطذديا.اللعمب انة بلعذاببحأبلدابالإق بةا بطةل بللي
   ببمدب  الأمةدبلأ كيبنءرببااطبعلمب للبابل ضيامدبظابالهبرطابع ه عد بالطثكبسأقبهلا ب لطبيبالببالط  لثاطك ب2

 .  لثا لطلعذلايبب ض ربال نبباثكيبالطثكطالث لاب 
ةالابلل  نذربال ثايبماابالال رك بالطاطلإمار بالاب  ةيمبادطاليابءقبللطل ل بعال لثابالش بالط ممببيبالبعءطلسب3
 .222 بيب0250اةا بد رسب بالامب20علمي دةابعبذببكاببل  يلب لطح ر بله ا بلا
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ب بء لا بعي بنلأ ةديلعد  بقض ةد بءكي ب للر ببةل بالاطاليا بالط  لثا باار بمك ر غبالطااب 
بماالا ب ةلبدمةاي بق نذبظا بالايا بر برقي ب1هلكبام اب25-60ط رك بدع  ب ةلبدم  بق نذربلا ر يا

ب بالط مب00252بلحهاالاط رك بمد بدهب255  بللط م  بالطةللا ب طالابذرب نقبديب106  ع  ث برك
 بلط بسابديبالط م بالح ب ابال لام  ا بالح طذيببالدببلأ ةنبيكءلربل بلةب ةم بااابيبلط  لثاا
با.يذدطةاللعذابالب رض انابملربيمةيب راسذابلع  لأ بيةا ببعه ب لأ  أيبن بء سع

بأببعلملالتااد  ببحبالاطالياقبلث ذبمدب ث اابابللةاايعبال يبسااااابعن بلب لهظاب
ل بل  نذربالاط ركبباةليا اب غبمدباباطب لبامعب 3لأ ةدءكيبنباب للرل ءلثابمدب  طلايذا ب

ببطذيبب بلالح بقبب0202حهابط ليابلالضطيبق نذربةالطب52/56بنذربق ب01الط م  ب ذايبولهلا  
بدهدالمبببنا  لببقةةلدبلمداع وببطذق ببن كيبنلأ ةد بللابع للربءوببةلبطاليابءةاالبالط  لثا

بابب اةياامبالب  ة ذبلعلوبااب لثللط بع ابلامب4نلأ ةدبءكيبرلببةلب لبااطاليالبلإباامبالط  لثا
بم ف  با بالة ع   با ذبلو ب  بلا  ةيا بلالل د بمراط  التااد   بالة ملب   للةابب 5ايالاماةب  ذبر

بةض ال  مبكءعك ابلأبابلء  نالع  ربد لاقيبذ دبديبهلكبس سا بواللأل علوبقذ بيابء  ظ 
الة لاابعببعلبلاةالببهلدب اة ب لةيابلبلهلأ اب مءك  نذربلألابلأ ببواب ةةبةدالبدربالط ضدبةي لاا

ب بع طدي بال ايا بلعل ءك م بض ةيا ببؤاباةالم بمد ب ب 6  ه ا  لالةط اا بةذبكط  ب أم ااغبطلابدهسأب
ببيبةابالاما بللأ   باله سببوب ك اةءال  عل  بالاطاباءةاام بال  بعبلرا بلدلل  نذر ابظلأطلال طةدب ر

                                                                 
حةث   بلطالعبالةث اابالح لاب للببةدالا  كا بالةث اابلببم تذربن   ابال لاسب بيدالاماةايباغباالطببلت بك رب1

 .ةياض  مبال ا ءكب نا ءلب بالة  كبكابمبكح ءلوب طيبللذبعبأيبابيلالاطابب   االابيابدديطذبابالةاللمله
 ب5606يذلذبب05دبالطفر بمب20-60رقيبنذربال  طيبةلسبلب ب ةل0025بهاايبسةي ب56دبطفر بمالب22-50رقيببق نذربب2
 .20يبب 0250ب بالطفر ابسها55ةبعلمبنذربالاط رك بةبربضطيبق لطةا
ب سيا ذمبالحيلالةلبذقبث ابال بدالطالدالماغبالبالهل ابيل لابالط  لثابالاطاليب يبعيااالثطالبببعأل بلال ا بده سب3

 .602يب ب0205بالاماةا ب 0ةلمب بال0باللطالالال ا بب ل ربع شذري دةاب
بيعبالح بق بالطايبا ةيلابال ض سبالطاء لاب امالأ  ابلهحطاليابب لاالط  لثابالبا  رابألدحذسبءبد ءحا ابرءط نب4

620. 
 .ةبق بابم ب061ط م بعنظابالب5
 .050الح بق بيببالطايعبط  مذ لاب ع ب6
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بب بضدقهعبد بطلب بلا ديلمعبربعبع حة يبلاي بعلثكذمبطلرباأببدءيذببي ليابالاطاب  لثابالطلا
ب.1نا ا بدماللابمدبلث  بل ا سبعلبثالاللبس ل ابع ذبابديبي لع

 .كيةر لجممصالحة الاي فر ط يت حقوق أثر تثب (2

مار بالاط ركبلكبالةدباعةاوببلأ بالطل ل بلإ براسذبلث ذقب أا باابالاطالياب ث للط يبا فم
 ب لكبلءاط ربال بمارب بلذقبل  لع اب  أا بالث برب كذببد بل  لا بل للطل مار بلإا ببلأ باماعةلكبعلب 

يبغبدألابدبط  الب ا كذرب ب دي با ل  بالا   قبعلدب يبابالة لثبلسبالط بعلو  ب ةث اببط ةض
ب.2اله قابللط  لثاب لةحلييبماةث قبب لكبا  اببر املإللوبابدلكاة ءاهئ ب هة ابلبسبلط ا

 بءا بمار بالاط ركالطل ل بلإب  يفم يبالب لثا طالببلسبارد لايبةاالامبباغلطااليب ثلمب
بمعمب:دمبيةط ابدلطلةاالذاقعببدمبيلك بكط ربالال  نذرب ةليابا اباطيبعلي ببالهصبابعلوعا 

بب.شتلدثاباض ةعبد  مر بال بعلبل دلاعهلأ بب اوث ذقبالطةتاللاسذمبعلباقيطابدألغب

دبالتاادابالط ليابالة يبيةط ابمدبلالببن نذبقبق طحةثلاللطل ل اببلط اربيمارابغلأالطللوبلا ماب
ب ياةه سذمباللطابديبابللوالا بم لطلبلم  لل يبق بلابلدابذربالتاا كلببدل ل ابل  بلمقبلا ثليبيةي
بلالطةلاب05-02 بس بللط م  بالدب50لطةطي بالةب56-526ب يالةه ابطاسذمي نحببب يألأطذبببءلمد
ب ل يبديبدألغبالتاادابالذاي اباللمع دبةلابلاثلط  لهلأ بايبعرب ةضطكامةيابالةدب طلا بع  راالإ

ب:3ك ل دب

ب.%ب62بالاب ةةلب:  لثابلاعيبلاهابالط  لثالضعبالببالطعهلد بلاب ب*

ب%ب02لاب ةةلابب:الط  لثابلاعيبلاهابالط  لثابضعبالبل ب عهلدب*

                                                                 
مبذبلةلالب ذقباي بدالابالثالعبالاماةالةا  قلأ بمدبنبءا بلاطاليابديابالل ذ دبللط  لثاد بالذي بنط ءءحا ابربب1
 .500بي ب0250ذاربيبالاماةا ب دنل  مباالةلب 55بلطاللا ب هالاي دةابب سيا حيال
 .05ح بق بيبالطايعبالب مد لبكلبابدأب2
 ق. بالطايعبالح ب56-526 ا يبهديبالطاسذمبالةب50ةطيبللط م بطةلسبلالطلاب02-05لةه ا يبديبالطاسذمباب25لط م باب3
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ق.ببديب256 م بالأ بمدبالطيبعلالتااد  بالطه ذببرب كذرب طكيبعبلاعن ببر بللي ربالإش لد ب ال
ليبل اباللمعبللحبيطي  لقلبلة اطال اابالاط ركبق ابللمعبل دلابمةد بل ل  ربيعلبيبدثابعب1ة

بالتاضللطل بقبذبث لالبسذمبالاببغاادابلابدألمدبقيطابالتب  مبلاع  رابذربك أ ابء سببلب ب2 ل بللأ ا
 ل بةايبيبعر طكبط  لثابلا بابال لاربد مإربدمبذبط بلعلوبالة3عاض قيطابال علببعهلأ اوبالطةت 
ب.ذن ذيبعلالأ بق نلالطه يابطالالاطابكبالاال كار بولطةا  ابعلاالط ليابارا بمباالقيطاب

ب ب  اح بال ي بال نالإشك س ب  ا بمد بالابمط  ح  بالإع  ر بنحب ب ثليل بعلم بمد مةدبيةط ا
 بل لكب0202 ليابلحهابذيببق نذربالطبطاببةلبلي   لأ بلثمالأ بالط   باذبلةدب لطل ل   بالةلأالببا

الإع  را بالل  اببالح بقبهلا بلرمراةبنحبب56-520ك ربلابلبديبالطااغب ةليابالطاسذمبرقيب
باباااة ب اذ  بالةد بالةلأالب بطلي بمالأ   بب لطلبءةو  لثا بالةك ا بالط يةي بدح    بعلو ةذابالءا

با.الطل   بع ل بعه بب  رب   ب بيذا بهلكبد برببند كبنصبق نذبغيدب ركبمعقح مبالاطبد ةاي  

بلاطالللط  لثاباكذرب بكط  بد أة  ببي دبالةبر ا شيباسةامامبمدبللطل ل يابع اا بديءام  
بلمار ابا ب4ركالاط بو بهبذرب كبلالب  ببلاللك باللطل ل بيماربالط اربغالطألبلمعببل   طةلابقي مبةل

ب.5ربالط  لثااب مدبدبي ر بلطب  ملبب ذ ااالطثقيطاببعبلملب بق نذن بقثالطحة

                                                                 
ب:اب  لربكبتااد ب اببلأالطةةل مة سبك كباللة قببعلوبار ابن :اديبق,ةبعلوبب256 هصبالط م بب1
بمة(.ب01.222)االربعل بميه رب طحابلعب-5
بمة(.ب522.222د ةابعل بميه رب)ب-0
ب5.222.222ذربميه رب)دلابدألغب ابشلأاب أ اا بعلوبعربلاب ةا لبمة(بعيبلب01.222ل بميه رب) طحابلعااليبعب-2

بمة(.
 .ادابل دلال لمعبالتاابا مة سباب   لثللط  ربدثابلاب كذببأ اا.مة(بعيبلابشلأاب ب12.222 طحذربعل بميه رب)ب-2
 .لح بقبهلا  با56-566سذمبالةه ا يبطابيبالدب65بط م لاب2
 .كلاط ربابلب قبا ة  ي كذربديبابقباللا ليذب عابمدبالحضال ب ثليلبقيطاب3
يبب قبح عباليالطاببةيا  ض لاباليابب لهح ابل امالأ ب لاسبالطاءاطالابا  ربالط  لثابالحألدذسبء برءط ند ابءحا4

620. 
لطابيطاليابشل يبالطة بةايببحأببار ك بلأيبيابأدكاربديبق.ةب طكيبلإمار بالاط ركبعرب حط بلب622حببالط م بءب5

للاالطبال  نذنيابلالةهظيطيابد  بابممعبقيطةلأ بمدبالحذقباللا لياب ةعبلم  بضابال  بمدبلا ربالط  لثا بب سةاي غبال ذبلقلد
 .كبالاالطا  رلخبار ك ب ثحببديب بالةددثابالط  مرببلةثا
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 :للغير بالنسبة الحةمصالأثر  -ب
بي بالةح ؤس بلهبءذس ذر بل رد  بالط  عبا بلبيهث ابا لثا بام   بب   ق امد عمبالط  لثا

بللتاا؟بب ر  بع ض اوبا   ه
با  ا بن بها با  لثطلر بأح أاق بألعالطب  ابي ةلالباطكطثلاب كاسبلقلب  املأابعاب اطاد

ديببااالتاربكط بلابيةضب 1االلتبواب هيبلاباامالأ بوعلبم  بنحأدبع ابلثاللط  بعرب ابلاعةأ
ب  أالا بلا ب لالةبمدابابوعلب ر   اب رلاقة باالط  لثبديبالتااب ضاربعلمبء لالبب لط  لثاا

بليايطاببد  لثابالاأربءب  ب ل طلالبامبعبلهاب ل لد بالطلندبذربن  لاب522بم  طلابعءك مبمد
بانذبذبك بيلبد بالطلناايبلايالطحفلببولعبللابل ة ابشبعلوبالايذغب طكيبملاب   داةمبل ببيذمدبيلل

بدةلأ ب ل  ةدبلأيةدبواابةعابب أ  برعبركالاط ب لإمارببيط كبلابك لكبدة  بض دهايةدبعلبهدا د
 .2لهن  يب    لإبايالطةلأطبديب اااببالبلاالك

سابالةطليا بءا ب حلأابيابع أ بم علاة بديب لاسبالطط ربالاطالبعطذد بمإربنظ مبالط  لثا
   بل ةلبالط  لثابالاطاليابعءلبرب ث اابالة ةلا بالاطالياببطلةل ب ذربالق  اابعلوباط 

دبم يب بس الد بلططااللييبالبد ابللةث ااابلالثابا ذم ال ذر بب لالدباابالاط ذربالةث 
نظ مبللةاب  ابد بيمللبديبمة لياببعلوبال ض ربةدب ةاضهظ مبمدب  لبنح ابال ض   بال  ابال

 بللط بقطه ببمل ر بد ةايابالاط ركبلذلا ابعه بابنظاابللحالابالذظي ابالةدبلثياالةلالابالاه ةيابالة  
ببلأ بالإ  ذم بليمارب  بلب  بعلو بء  ةنةث ا بي   بدة لاا بنح ا بااب ضلاءذس بعي ب    باللي لق اب  

لبةلبالطذظ ايبال  ةطايبعلوب  أاقببال برةيحابدكةببالطه  ع  هحةلسببلأ بللابعن بءحبب  ل
ب3. ل   بالةدب  لمبدةوبل ن بدحةذةيابالاالطب  أانح اباليابمإرب   بالل

                                                                 
 تشبلالض دهذربلالطحة اللربديبا   لبب لتاابمدبالةاالعبالاطالدبال  علذربال الربلالاال ربلالطحفللذربدلني بلبب1
 .212بيب  بقعبالحيالطاببش لبممبيببعءطلبلساب2
 ب0200-12-00بةه با ببة رلخبب ركلاطاقح مباةايابد  بلابدعبالحال بدهاا ببلث ة برةيحابدكةببالطه  ع  بلليبد ب3

ب.26:22لح عا:باعلوب
ذرباقة  ميذربلأ بدةة دليا كأيابلاطابالطه  ع  بالب اء بله بع ض بلط بعرب ه لكبلق  سبعلوب   با ليابلذربدةظيكط ب

لوبظبعث  ق لبالبل ض رلابالهماغبب ل القبالذميبلممعبدألغبالط  لثاب اه  بلط ذللأيبعد مباحذب بللوبللاذرا  ضلذرب
الةدب ملمببابلسةاا ياياب  ذمببلأ بلمار بالاط ركبالاماةيابلذربالطذارمةث اابالاطالدبدلأطاللب عة  ربعربسطةةلأيبالةا رلا ب

لبالطثالق  بمطةوبل ربال لببدحةذمدبلكابالاالطب  أاببةيبة  مرمباقذبهابالة داب ةلب  ندبدبلأ باللملط ركبالابار لم
 الط  لثا.
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با  ا بد  بمد بللي  بالإش ر  بلا بديباالر ب بد س بي بب لهلا  بعن  بدي بالط  ااي بالثع طيا
بمدطالا باب مد باليا بالطلاما ث اا بنمإب ليا را  بملألب صل بليبعن بالطااغبعلوب ة ك  دب 
بلبد بابلاط ركبسذبانذربق  ب ض 061بم ط لاب دب اءلم  الةهظيطياباله ذيبلبلكببةللوبهبو 

ب  ذبال ةبعرب ذاي ببةلبكرب اطالب ارببإمبيأمعرب  طكيبب ي ذبالحأبباللبيباابملرب  حالةدبللأ ب
بطااغليذا بالبة   ابببلأ للااذربمدباللعبلةذسابمعلبدلب لة لبب    ا هيبااقبل ذببب الإشك لالب

ب.ععط سبالةلأالببمدبلياال  ب بط سذا بلعمدبيبالطةط ااب اا ب  ةليلبمد

 .فيالمجال الصر  فيالمصالحة : ثانيالفرع ال

بدل ل   ب باةاابالبا  ديبع االعبال اوب ةل بمالاقة  م ابلبي بانظاببيا دبالذق بالابع طلأ 
  لابالطااغبم لبل اب   ام الاقة ي  بالثلبع ببلةدب ةاللللابالد ليابب  مب قةابلل االأ بلطح س

باالاماةايب بمدةه لاابذاباللعابط لبب 1ياةالاابغبديبلهذبللأ ا بال اوبيا ةدبب ا بالطااءابالب2يااةي
باماةدبالامب اولابيةياا ب طامبابع يبد بللةاابةيبا  االاابدمابةيه لاع لاباللل ماباب طاببلأ 
با ذبيذب ببالاه ةيابابلعذبالبرن ض ا  بالطةال بنذربل  البده بهلب الثط  لب لأي الةدببالإمارلالالأا

                                                                 
بلالوبديبا دذاسبسلءالابرؤلبباول ب بل  ايلابلالةهظييلعباابالةبل ادل سب ادبدمبلثاالط  بدةااهللراغ بسي بعاب1

 ب6بدالل ب5ي دةابالث ةبللضابب  هابيا با ك م طب  ء بلللراسال  بالاد بدالط امبلالأ  ااب  طءبدم بلر طلمبالل رة
 .226 بيب0256ب الاماةاب 5بعلم

ايب ل اللةهظييبلابعلابةا ل ابالطابدلالابابةةل الطمبك ا ءبمأ يبي كب  هايبدذءلااا  ببغبعيبل اوة  بيالطابا طب2
ليا بلالط  ابمة  لاقالوبالظاببب للدة ل اب ابةةدا ال بمدبن ذيبرةبدلوبالل رلببدذاسبديا سبرؤلبءالابلبوبب ل اب

بل  ايالبييلالةهظبالةاالعدل ل اببالذبطاب عس سبالاالبهظيطد بللابعرلةاببع  البلأ الببع تلبيذب له   باابطلدا
ب.دذاسا بسؤلبرببلالءابب او لب

اكابرلهلأ ب بنذاغبالةدعلمبا بب لربم ةةلبابللاالطابءا لةل دبر ب ذبكللأب ةلييابرب  ابظ  دب لعيالطابال اوبب  أ لبب
بعءك مبا رلبمدبط اةيالابطلاا  لةلبذناااال  نبب للضاذاباال ل لطابياايحاةلاب ذل لحالاباةايبمبلاابااغالطب ا قلبلب بيط مال

بلرلوبدايب دذاسابرؤلسببثالابةةلقلطابظييلةهالبباالعةالابل ل اادبعب طابةةلاقالطب00-66بااا دبدايبيا ن لالبللو اب  مالط
ب.ةطيااطلالبلسطةالب25-20باايقرببالاماةااابكاابهبا مان ب طاايلاسباااالاماةباكهاببانظطااعبا معءكبا رلابمدبمالأا باالم با رة لال

 ب0256لاماةا بمارببلقيلبللهاا باب 2ذربلالطط رسابال ض ةيا بال  ةاب  نالبعلوباذروبعءحيببذسقيةا بيالطابال اب
 .52يب
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بللاببإ   غ بللابيةيبهلكب1  ل بدعبالطةلأيعرب ةلأيبالطةلبابةيا هلااذابللعكبا ثالب لبلد بب  
با.ثاب ثيثالط  لبكذربةوب ءبذرب ن لابلأ اابمبالاالطيبيطلابد

ب ايقءبديباةييبالط ابدبالاااةلثابم ط لامب لهظبأهي لاسب  بديبيبماةابلاابغابالطله لقبالب
باق لب بم ةطيا بع ا بد بالكر با ه ك بدي ب  دذا اا ب س بلالعنبلأ  بع ثبعدبمألاالب رةاب   ابباال 

 بسبالة ملوبالط   ظبعلثابااسأبدمبل ل لطة  كباببالةضثيام بمةةيبلادذاسبللوبالألإع م ب   با 
ب ا.ة  مالاقالاااةيببي بداا ايابلباطالةيبالاابللاح ابهل بب  اهبداا  ذبلب

بابللهظمدبب ط ابةدبال سبالامامدبالطاب  لثالطعلوباب رتهةسالابي طكبلام وبعلب  ث  ط 
عرببي ةبشكبلابط لد بشذاةببدييا   بب ب طكيبعرطا بلاب   رربب  بديبدما  بدةةألهماعاباالبء ة

بادبنظا قابمبشبعلو ن بدثاب ةلبابليعبعدابلألطاءا ببدي بيلعربب  يةل بالإالهظ مب ب  ابرباالب
 بلأ  أيبةيبه مللب بلثاط  ب لةةاوبليبةثاليي   بلالبايبالإبلأااب اممبةلبب كببحط بي الاغبالطا

ب.2امدطا سبالط لمدبا
بدبالط ممبلأ اةذبدب ا ة بيلبل اوابيااةيبدمبالاماةيابالط  لثابنظ م ق نذرببديب26 

بلكبب لهصبعلي هلبب  ان ذيب يبببطذبيباباةامبالطااغبالبسابلابثحب ببمبياةالامبا باالإياار
بم بةالاد ببالل  ايبةهظييلالالع با دذبرؤببلءالاب ل او بلببسالس ب رباللبولردي بة   بعي ءا 
بال ببدكارب26ط م  بالطثليا بللا ر بل لط  لثابليااربا لثط للده  بلها بيطقب نا هثابالاباثدا

بليابث ل طللالذاهياببااهللبعي   بكط بلأ  هع ابمةبعلب ب122.222ليب ح  بااربالط  لثابلها
ب.3 لألللب ح ذربميه ربعدلاب02عيبباعلب  مةبب222122.قبل اب  ذبطل الباثدباطقين ب ك

                                                                 
بال كابرامبيا ا الذببياانديابلال ذبلاسالةابالإلايبابابنارب  دبسامرا-ام   قةلاااةيبا بالاااهييلبلبالحطيعبعأبءحهدب1
 .126يبب 0251 ا بكهلرلا بدالإسا دةد بلا
ط  لثابمدبالحي سابالاماةيابالطة  ا ب امي ب ل دبعألبالاءط ر بدك نابالياب فبالاءط ر ب فياب امي ب ل دبعألب2

بالاماةا ب 20ةلمب بال50لبلالطاب 5ةبللضابب  هابي دةابالث  ال  نذند بلالةاالعبال امد بالطالابا ك م طيابلل ث 
 .106 بيب0205

ابالل  ايبب ل اوبلءاللةهظييبلعبلا ابالةاابدل لبالطةةلقبب طعب5666يذاربب26الطفر بمدبب00-66قيبربا دابب3
ب25-22يبالطةلسبلالطةطيبب  دابرقب5666يذاربب52 مر ببة رلخبال  ب22لمبرة بة.ر.ةبع للوباا دذاسبديبلرلبؤلسرب

ب22-52ةلسبلالطةطيبب  دابرقيبالط ب0222بةي ايبب02  مر ببة رلخب بال50مب.ر.ةبعلةب 0222ةي ايبب00بمدالطفر ب
 .0252أةطأابسب25خب بال  مر ببة رل12مب.ر.ةبعل بة0252عل بب06مدببالطفر 
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للوب  لثابلطليااربايفي  بللا ربل ثليلبشالطبللذل  با ة  يبالدحةبكاا اب ل ءلع
ب بسذبطابلابيدكا بةه الم بالةهلطاسلاب 221-55ا ي بالطعب ارلالب212-55بيرقب ا يذم بسذمابلغي 

 .5554-22رقيبيب ا لةهابسذمابطللاب5523ب-22قيبه ا يبربةال

 فر الص ئمجرا في يةزائالج المصالحة شروطأولا: 

بهلب 5 لأذلةلةحبيا ةاسة هبالسالب اكابالط اةيابطه  ع  البمدباةياامبالبثا  لالطب  لي بلر
بلةلالابا دا ب الذيلببيا ثل   بيه ةيابالاعلباقث لةبالطةةطل بايس س اب لي البلعءباةأة 

ب  طليللةبانذني  لابللضذاب ب ل الطلبالاالطاباامدببايبداةاالابعلأدبعلوبطاة قب   لثيا
بيدبا لطل ب لبطةهيالابلإمار الببيلأابديبا دذاسبرؤلسبلثالابنذندال  بييةهظلابرلا بمدبط اةيالا

بيعاطلابي  ح بلكلب بق ذب ءبيدبريمببيعبواباباكب سبةه بللهماغبلءبلاعبعيابيدباا  عبالأي
ب.يك ثطلابلقاربعبرة  بغللهماببسءلذببوللبالةذ ابمد

                                                                 
بييظةهللابلعابالةابل ا دلبدة يهادث ااببعشك سبل يب ض  اب0255دبي ن ب06دبمر بدفبب22-55ه ا يبرقيب مباسذبدب1

يبابي ةب26مدبب ال  مرب ب20لمبةبعام   بة.ر.للعبيفي  لل رةبلبلايبلرلوبطذاسبدسباللبرؤببوبلءالااب لب  ايبالل 
0255. 

بشاببمل ثب0255ب دي نب60بمدب فربدب21-55بيرقبي ه ا بمذبداسب2 بيلللط بلياار بملثالط  في   بدابدا بل ادل  س
ثابلللط  بايلالطثلبلذاهياهابااالل هظييببا للببل رةالبلولربديبذاسلطابرؤلسبلاابلءبب ل اوبلل  ايابظييلالةهبالعالةا
 .0255بةي ايبب26بمدبمر ال  ب 20بمعلبة.ر.ةب  ا الس

لل  ايبالةهظييبالبلعباابابالةة يهابدل ل دابث ادبس ك ض  بعشب2202برس دب1بدمبدفر ب110-22بيلةه ا اسذمبابالطب3
لطةلسباب0222رسبد ب6دبر بممل   با50مبلعبةبربةبام   لعل بلليفي بوبالل رةللربلسبا دذاسبدي ل اوبلءالابرؤبب
 .5660بيايذللب52دبالطفر بمب010-60رقيبةه ا يبالبلطاسذمل
ب اةه البمطاسذبلاب4 ببر دفبب555-22ي بليااييفللبلطابشب ثلمب 0222برسد ب1مد بال   بط  لثر با بدل ل دمد ابا س

بالط  لثلبالطثليااهيابلبالذببالاههظييبال بارةبلل الل برلولببطذاسبديرؤلسبالباالء  ايبب ل اوبلبعبلالةهظييباللالةاال
يذلليابب52بدمفر بطالب010-60بيرقبيلةه ا امبسذبابللطةلسبالطب0222 رسبدب6 بال  مر بمدب50ةبعلمببةبرب  لساا 

5660. 
 بحي سيالالببنذنياال  بلذملةلبلاةاباالامببالاطالبالاقة  مي ببعال  بها بع    بالطهبذلالةحبأليلالابا ةالذسبلال ا بل مابمبام طب5

 .061بيب 0251بالاماةا ب 20بمعلب ي دةاب يحطحال 
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برقيبدا ابس لابديبو ابلابيةياابمدباةياامبالبا لثلط ابيالابايبالاماةبالطااغلبعي  بقلب
ب ذاسد ابرؤلسباالءلبباو ل بباي ل لابلالةهظييبالةاالعبدل ل ابطع ببالطةةلقب66-00

له ببلابلبال او ب  ده  عباثلباليلألابقب ابلابيدبك ال ابايةامبالابلثاط  لابعلوبلثلي للب
ب.ع ااب  بديبيلأابياارا بساابللل ابب ن  قب  أاقبالط  لثابالط اةيا بعيبالثلي

  :فصر ال جرائم في الجزائيةنطاق تطبيق المصالحة  -أ

بلطثابلمثدبلد دب  قهببال اوبيةياابمدبلثا الط بنظ مبارلياببةايبالاماباغالطابا  
ب ثلمطالباله  قب ا ل بلهابلثا الط براابيلبدة ب طهعبباكابالطة بةابدثابو ابالبالطياب
بطةلأ يقبةه سب لببيي  ة بلالةدب الطل لبالالصبديبثال  طالبلغأدبقيطابممعبذكيلببوللباا مب لإ

 .ابع اببيلأابديباطلاابالببك ابدبالالصباأيةاببثحبب اللبا لأيبديب ال لالطباثدبقيطابعد

 :جريمة الصرف مصالحة فيلل يةلمالا دو الحد( 1

بعأابلكهلبب اولابالطابيبثاطلبايالط لبثللملابببل ذيبايباةمبالاباغاطلاب قذبدبذر  
باي ل البييلالةهظبالعةالابادل ل بعط ببقلالطةةب001-66باا دبوعلب عم لبي البلياةالة

بيدبثلثاسةلبب دهب262ب م طلابعلسب يلاب25-22باد ابببطذيبذاسا دبرؤلسباللءابباوب ل 
ب ك نباهلبوابال بياااةيبمدب لثاالط بم ااب26ب م اطلاب ن كبءاا بار دكب26بالط م ب لاللأ 

بم ا الطب عدب للأ  ح لببلعبيباباةمبيب رميهابييادلاب52بيعابا  بال اااوبالطابيبعلباثهالابادثباقيط
                                                                 

لةهظييبلابلعابالةابةيابمدبدل ل   اابالامبطة بةلب ةيبالاباعلوبد بيلد:ببللأ يل ةقأابب66/00دابا بديب6ط م بل هصباب1
بدط لي بءلع بب لط ليابعلب رة بللاببه رابعلوبشكذابديبالذ لابالطكليبلرلوباللا دذاسبدبلءالابرؤلسبو ابب ليباالل  
بل لك.بياالطف ل

  ابعيبعاا ببلاالطادثابابن بقيطال بيبععلا  بليااربالط  لثابلها بالط لذرلعءلبدط ليبليابعلالطكل بب لط لابالذ بطكيب 
ب.لأ  لل حب(بمةبعل52.222.222)يايبدلا

بلثا.يااربالط  ظييبشالطبل ثلمبللةهب

  بقبرابعلوبرعيبدبه للابمةبب(52.222.222عاا بدلايايب)ابقيطابدثابالاهثبلاب طكيبليااربالط  لثابلهاب ا ل  ب
 .ا.الط  لثا..لر بلاهاب  
للاب برةيبلرلوبالل سبددذاءالابرؤلسبا لببو ابب لهظييبالل  ايبعبلالةالةاالبالاماةياببحأببدل ل االطة بة  بلاب ةيبب2
 .التاضلأ بالبايلط بالطف لأادط لبلعءبكبالاااةابعلهعلبدث مظببرابعلوبشكذابديبالذ لابالطكل بب لط ليابه ب
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ب 1 رميهبذربدلاب12بوللبواب البلطاابيبلطثابو ق ابلالثبطااغلاب لاللأ بديبرمعبم لبدكارب26
ب  مطالببيبطذبب رميهباذربلدب02بللوباوال باطيالباثلطبو ق ابلالثببةلفيلبهلكببةلبليةذم

بهالاالبثال ط البغذباذبدبة لااطلب ة لابعهلد بلهلكب لاال بس ل ب222-25ب نذرب لابديب20
ب.3ط  لثاللباذاهيلا

ب ايل البيلةهظيالببالةاالعبدح بالةدب ليلاةةالبس لابيدض ب عظة ب طكيبدلاءب دبرعبكط 
بابديلث ط البأاق   قبيبن غبااقبدربالطاابعبرةل البولرلببديبساذبدا برؤلسبلءالابب ل او

ب  ابأ مط  لثابلابديبلياارب علمبالاسة  مبث لا لبي س ذبسب  لا بمرب ذبدثك ن ببةةليالاا بد 
بلبء ل باءا بء لا لبل  بلب لالةذمبد بال لب  بل  لالطب ضة ب22-52بربذبن ر اذعيابدذبب اذمثا

بي ل بدطلاللبا حة عربطكيبب لامب 22بركابدب26م ب طال بلب25دكارب26لط م ايبديباابلبما ةلأ 
 :يال لا بالة ث بالط  لثابمدباللياارا

بربميه ر.ذبادلب02طاب  ذقبالاالبثاقيطابدك ن بباله-

باط  لثلام بديب  سةالاب ل لطلقبلسأبلها-

بلابعذممدبء بيلأطةالبل ربلها-

بيالطاقةبلها- بال ان  ب طذليأا بالطااببباوا بعل با دذاس بعل بالإر  ك با با  الاال باار
ب.4يااهلذبابللثللم با بةلابطاظطهلاالاالطاببلطهظطابعلاالطابامبعلبال ال حبعل براللطلغبب طاالبال

                                                                 
ببمدبالل  ابب صبعلوبلاهابلاءل ب لةلباعةطب قأاب ةليلب00-66ابا دبدمبعربالطااغبلي ل بربالإش ربل اب دب1

الح بقبب00-66أدابيبلطةلطةلسبلالطاب25-22دابربديبا كابدب6بالط م بعيععلا باسةثلاثبالط م ب ابا بللوبالط  لثا
 هلا 

بثلثلاسةبده ب2بلط م ايبببطذبب00-66بقيدابربديبا ب6 م بالطبوتط بعلل بدكارب6بط م الب اا يب2025بليا ةبمعع ب2
 . عطللأبياارا لربلثا الط بلاهةدبالاك ابمدبلا اليبلكب ب  دثلب 2بردكابب6لب0برابدكب6لب5بكاردب6بمذاطال
ب لراس للب ء ل ابالادب نذند ال بالةهظييبا رلبمدبالط اةيابلةطلي  ابذاب ابد نلث رببعداهابا نءحذببدتهالبعألب3
 .066بيب 0250بانذمطأب 2معلب 1بللادب 5هابي دةابالث ةبللضابب  ب  طياك ما بانذنيل  ا
 الطايعبالح بق.ب 00-66طةلسبلالطةطيبلأدابالب22-25ديبا دابب25دكارب62بالط م ب4
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بذبث بلاب_ بالط  ليااراس بلث  ب ما بالالبالكثلر بعهلبةطذديالعذا ب كذر بدثد  ابقيطا
بلابلاا بلأماذرب كبدةالبث لا مدبالب  ذقلأ بةبعلم5.222.222طا: بالااب   ب بةطليابقعلابها لطا

ب.1ااب ا ب  لالثادبمبمةب2.22221الةا ر بالل رييا؛ب

 .المصالحة مبلغ مةقي (5

يبابة ببذابوكة لاب21-55قيبلةهظييبربللوبابثال  لطابدألغبطاطااغبالاماةايبقيالب سعء
بءلي بلعمعي بنو بق و  بالربامللإل اك ب لح  بمدلة ليالاا با لثط البلغأدبطايقبل  لةو    ثليلبا

بي ي أابشل  بر كبرلب  لطللاباأيةابولاب  ةبلل لكبيلأابديب ل اطلالباثدبغلأطلابلاو ةب 
ب:دةهذل بعل

 :اطبيعي شخصا المخالف يكون  ادمنع-2-1

بغدألباح مهبمة ب5.222.222بوللبمةب122.225بديبااهثلابدثابطاقيبن  كباهل-
ب.%ب012بوللب%ب022بيدب لثا طلا

بدألغبمهح ابمة ب1.222.222بوللبمةب5.222.225بيدبهثاالاباثدبطاقيبن ك باله-
ب.%ب222بوللب%ب015بديبثاالط  ل

بغدألب احهمبمة ب52.222.222بللوبمةب1.222.225بيدبالاهثاباثدبقيطاب ك نباهل-
ب.%212بللوب%ب225بيدباثالط  ل

بلغدأبح اهمب ةمب51.222.222بللوبمةب52.222.225بيدبالاهثابدثابقيطابن  كبلها-
ب.%ب222بللوب%ب215بيدبلثاط  لا

بغدألبح اهمبمة ب02.222.222بوللبةم51.222.222بديبالاهثابدثابقيطابن ك باهل-
ب.%ب212بللوب%ب225بديبالط  لثا

ب

ب

                                                                 
 . بالطايعبالح بق00-66ابلأدلسبلالطةطيبالطةب22-52ديبا دابب22دكارب26 م بالطب1
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 :ويامعن اشخص لفخاملا ن وكي ادمعن -2-2

بلغدأباح همب مةب5.222.222بوللبمةب122.225بديبثاهالابدثابقيطابن  كباهل-
ب.%ب122بوللب%ب212بيدبالط  لثا

بغلدأبامهح ب ةمب1.222.222بللوبمةب5.222.225بديباثهالابدثابقيطاب ك نباله-
ب.%ب112بللوب%ب125بديب لثا طال

بدألغب امهحبمة ب52.222.222بللوبةمب1.222.225بديبالاهثابدثابقيطاب ك نبلها-
ب.%ب622بوللب%ب115بديبثاالط  ل

بلغأدبح اهمب مةب51.222.222بوللبةمب52.222.225بديبثاالاهباثدباقيطب نك بلها-
ب.%ب612بللوب%ب625بديبثال  طلا

بدألغبهح امبمة ب02.222.222بللوبمةب51.222.225بيدباثهاالبادثبطايقب ك نبلها-
ب.1%ب022بوللب%ب156بديبالط  لثا

 :فجرائم الصر  يحة الجزائية فصالالم إجراءات -ب
بالط بم   ةي بلثا بالد بلماااةي بال او بلياارا  بابشق بظطدهلط ب طعلإا  لثابلط ابيالاس

 ةط ابدبلالةب لثا ربمدبالببالطال ااربال  مللوبا  اب  ل يبالببالط  لثاببده بلع أباي ةهالا
بيلد:بط ةي
 .ةحلاصملا طلب ديمقت( 1

ببذ ابم  ابدبثال ط البالببم  لاب:بأن ب21-55بيقربب يا هةلابذمالطاسبديب0بالط م ب هص
ببءحب  ل طلللبياض ةال ببقالحذابا  ثيبديبلبهحلابعمن   ب22ب م طل ببر لذبطلابال ك البليلاغ
 .ثا  لطللبيالطثالبعلباالذاهيباللاهابيلةرببوللبال الث

بدعاابالب اططالبعلبالطلندبلسالطحفبب  لمبهذل  ةدب  لشبعلب اا قب  عالاب كذرببد هلعلب
ب.2الثا الط بليااربالب

                                                                 
 .25 بيببق الحيعبطاب بال21-55به ا يالةبذمسطابالبديب22ب د مب1
 25 بيب ح نبايعطالب 12-55با يه لةابسذمطابالب2
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بديبطذعاادبةي ب ةذمابعرببللابالإمار بااوبديبذلا ألدبيث ث بال لبب كذرببءةو
بلهالاالط ب باالكةباض  بليب21-55بيرقبالطاسذمبك ربلررب  ي بكةبلبال بربذب كبعربب ا  
با الثب لرامبعيبااا ةأبطييةضبعربةيك دبدةاها ب ر  عبعلباتي ببل البمدبط اةاببيللبب ااءا 

بذن ق نب اطفبالبصالالبديبال لبب  لمبرعبعلوبار مالإبدعبالط  لثابدمب أةرابعيب1 ل للطل
ب.ال ك البغلابليب البلببللطل ل  ب ةياال ضبقذابالحبا ثي بيدبنحلابقم لرببللوب ماالإب ب كلل 
بفلسحطالبلديبلغ بباأي ي بشل  برك بلهاب ي لشب ال لطالب كبابدبديبال لببمل  بعرباةاطللب

ب.2الااعدب  لدطبديبال لببلم  بل ذبهةدبشل  بعاال  برك بلرهابا ق  ابب عا لابك ربلهابدالطلن
ب   عقباعيبمدلبب لابلم  بةطيلطلابالطةلسب00-66بيقرببداا بيدب0باردكب6ب للط مب  ملب

ب62ب   عقبعيابمدبلبال بمدب أ برعبهالاالبلعلو.بالطل ل اب يهاةدبخرل  بديبالارلبةبد ذبيب22
باللابللوبسالي بعقاكبمدبده بلاحنباسا لببب لكباادثضبرثابل ب ر ل   ب  رلخبديبيذد 

ب لثاالط ب   بعيبقلبل اةثحطلابدكارب6بط م لابعربللوب ر شالإبلر ا ب3 لقليطيبةصالطلبارللأذباطلا
بلأاالابة ميدبمذا بلا ءبمدب دعب  ةدلأنب ةدقضبيءكبللر باا  بولرلبب  ةة بالطب ابد  شبلبةبءةاو

بغاباطالبيهصبيلبالطلة ابهاللابالطل ب لكبلةبب  ل ط بعلب ل طللابوااببديبال لبب ي  لبدي
بعيابدمبااهاللبب بعلمباء لبعلوبصيهبيلباغاطالبعرب طك.بهلكب ل الدبيااربيدةابارمبيبوعل

ب.4هلكبعيبيماربعيبك لكبيا ببلليبطل ل لابوااببديب   ر  لب  رلخبديبد ذبيب62
بديباا ك بعلوبعشلأابا  لاب ذب الطل لبديبلبال ب  ل يبمة يدبرأببسال ذبب طكيبل لكبة ل  

بلولباذءد ةب   وب سيالبرأببسذبال بي طكبا ع اببالأيبلديبا يلأبديبا  ب ا ل لطالب يهاةدب  رلخ
ب.5نلأ ةدبقض ةدبءكيبلرل با  ا

                                                                 
ب االةمللبيااةيبس  طعلا بس طالبيااةيبال ح م بااةيي–ب ندال بالامرب ل يالباةدامبالب نذربال بمدبالذيامبذسقيةا ببعءحيب1
 .261بيب 0250بدا  ذببرامب 56بط
 .25يبب 21-55با ي هالةبالطاسذمبديب20بط م الب2
 .6 ببقالح بيعابلطاب 22-25ا داببديب0ب  ميببالطبطذببل اةثحالطب00-66با دابديب0باردكب6ب مد ب3
ي دةابدثطلببلط كا ابلاادباي ةامبلاابعللةاابابدمبواب البيااةيبمدبا لث لطلابطة بةاالبرا لياابدث مي ب ا اب4

 ب.ب156بيب 0251بد رسبالاماةا ب 50بعلم يضاببحكا  ب
ب ذدا بمارب 2باة ل اب ال ض ةيابلثك مالببةليلا الةبعءلثباذربعلوبال اوبايالطبادك مثبلي  ابكذر بقبا ربب5

 .06بيب 0252ب الاماةا
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 .لبطلا اهليجه إو الم الجهة (2

ب: لدلابالث ءحبب لببيذي بال

 بدمبلطلة ااباب دهياالذبهاباللاربذبك بللملهابعهلد لبيا ة ضالبالالذل بدليالابد  ل للوب
ب كذربلعهةهوبطباب  لثلطلببااالهظابمدب بابعل ة طح طا ل ب ةبهثاقيطابدثابالابد 

بمة.دلاذربب(02)بعيب ا بل مة(ب122.222يه رب)م

بدم بدلةةذلو بللل لذبالبلاياب  ل  بال ض ةيا با حاابلملهاا بال لل ا ب ل   باطةد يب ا
ب.1اببلأ بلدة بةةلأ   اللب   لطليبا كذلاب للببللط  لثا بهياالذبابلاهالابية  ا 

 باللوبلم بعهلد  لاذبللباهلمبللار  ببا بالطاللاه كذر ب لثا بايا بلطلد بالببالهبمدة ا ظابمد
ب122.222عل بميه رب)بةا ط طحبيبلب ح اهثابدثابالبقيطاد ب كذربهلوبعطةهبب لثالط ا

ب. لأابعه  بلعبمة( 

بد  بذلومةة بالربلمال  بللمب  بها بللذلا ا با  ل ال حااا ب  ب ل لةد باا باللاهاب اطي ة  ي
ب.2لأ دة بةةلببلل  اببلأ الطل   بابيل كذببا لللثا بللط  بلياالطث

  طلبال تقديم ة عندلكفا داعيإ( 2

با  ل كببإيلاغببال لبد لمبعلوبال لل باح الب21-55برقيبمطاسذبلابديب223بم ط البمم ل
بمدبظاهلاباأقبااث لة بب لطكلابدالةطذدبطث سبلاباللبثااهالبدثاباقيطبديب4%ب220ب ط ا
كيبلث للربابياءبوللبغابابليللابمدبء لك  الب   وبالث  لطابملء لابرب بلرربالط  لثابالب
بةد.الهلأ 

ب
                                                                 

 .55ب عبالح بقايالطب 55-21 ا يبلةهابذمسابديبالطب1ط م بالب1
 .55 بن ح ايعبالط ب55-21بيقربيب ا الةهذمبسطابديبالب0 بالط مب2
 .25ب ح  نبالطايعب 55-21بيرقبا يالةه بالطاسذمبديب2بالط م ب3
دبلتوبملطاب555-22 يبرقيبالةه ابذمسالح بقبعيبالطاببلةهظييظابابمدبغابربالطاعباه  ال بدب  م بر بلليالإش برلاد ب ب4

 .اهثلاابادثباقيطديبب%ب22ابكبللك  اطابيقبمابل ربقلبءلال  ل ب  د م
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 ةمصالحطلب ال في درلصاا قرارال (3

بلاهةايب ةيهظابمدبالببا بمدب اكالةالط  لثا بلن    يه  ب ذيلب اءب ا ة   لأط قبلأط 
مةبعلبب2.22212ليباهثاب ح الابثدبطايقبك ن بالهبلثاط  لابرلياا مد لةصبب1اليدثبهالا

بعهلد ب كذرب  ذقببلط  لثاابااريلبصبمد لةبالةدب2الذاهيابلاهاابذمليب بلا مابللوعهلأ ب  ا
ب.3للأ  لبعلب حبمةب(2202.222.)بربدلاذببيالعا ل  ابعيبمةب122.222بالاهثابدثابقيطا

با ةل بمدااارب ل  باكلةب  بماذب ا باأيالبأبياهةالل  ب  بء لا بذب كبالةح ليبد ب ذ  يلبةابالر
بل للربث ايد بلاالبدلب  باهللا  بيا بدثضا بقةذبمد با عضاةال  بليطيع ب ريل بعذبقأبعربعلو  لبس
بلطملبارب ببدذاذغبد ارا   لثا بمام ا بلم4يلالاةيذقةلأ  ب  رب ابدبمإرب بلال بسذبقأدبء سب ي

نحلاباب ب اس21-55بي ةه الابذماسطالبيدب05م ب طلبباذيبطب5 ثلماطابعه  ابدلثاب الط  
بالدديب بعال أذببر ابلدبللا اطلثضا بس بالطلةصبلقليطرللأذباطالبابديبللاالبلولبلاملال  بي ا
وبللب لثا طاللغبد اربذءا بللأع  مبد ةب52دباضذربماةا بلهلكبمهكبالاببث مظلدبليا طلالابلل ب

بليذدب51ضذربامدبب طل ل صبالالال بدلارةب  ب البديةحطلاب ل للطابه لطلبب ة يقذبلخب رب  يبا

                                                                 
باب1 بالطثل ةاكا بلللاها بدحفلبثلط  ليا بدي: با باللملها بالذبس بامد بللأ   بلاةيل بللا ا بلعضذلا بدط اباللاها   بلإمارببدي

بذلول ةماةابلط ابالذلا ا.ببهكبالا بدط ابليالابالذلاةيابللةا ر لط ركبمدبالذلا ا بدط ابادط ابللاطبذلا ا الضااةببلط ابال
ب كذليبالطل    لأ  باباطيبا ة ال ل   بالةدب ل ااابلطثليا بل ح ناباللاهاباةيابعدالذلالملهابد  ل بلمار بال  بلل ا
 عل بميه ر.ب122ديببقاثابالاالطابدح للابعلبعن بقيطابد للط بللاهابب لط  لثابالل لةصب بةةلأ .بةالل  اببلأ بلد

الطليالاببدط اضذلابلابديبيلباللاهابلعل بلاةبط لاابعلبدلط ليالطكل بب ب لاالذبذاهيابللط  لثابدي:بلاهابالةاكابال ب2
ابالة دابللاق بابابللطليال اب بدطابدليابعلوبا ق  ليابباب دابللط ةط ابللط ةايابالدليابعلوبا قا بدبا  ابالة دابللطث س اب

باللاهوب  ل ةذلبقاب ليابعلوبا ابدا  دط اببهكبالاماةابببا قاب يابعلوبم ابلقطعبالةشببا  ابدل  الاقة ابالذل لاب 
الطل   بيباب كذللثا بلل  هابالذاهيابللط  ابمدبا ة  يباللالةدب لءا ب  ذمببةحااابال ل   بابلها  ض ةيابلللمبال

 ربميهعل بب122ايبعك ابديبةاالحببلاهثاب ابللط بل ن بقيطابدثابالثل لةصباللاهابمدبب لط   بةةلأ ب بةبلأ بلدالل  اب
  ب. لللأعلب حبميه ردلاذربب02ل
 لا .الح بقبهب22-25ديبا دابباردكب6بلط م اب3
 ايعبالح بق.الطب 12-55اسذمبلطيبادب52-62ايب ط مالب4
بةاس الذببة  يطقهلكبد ب ة مسبة رب برلبلعباهثدثابالابممة  بذايبلغباطألالب:دأ  بد ثابعلوب لالط سبقأذبارب دبا اطب5

 .االةث  كل ببطلذددبالةطابث سبط ةاايبالب علمالب سيابتش ةةطلابمدبالالطح
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بالط   بعلثا بديذبب02يا ب  باراةلبل   بالالةماد  يطب ا هةلبالط  لثابارد ب دلاةسابرلخدي بيع
بةا لطا بلع ا بالأ   بعلو بل  يةعر بال ي باللاها بعلر ببذاهيا با الطاللاها بب نةلأ ر ب ذرلط لابياثليا

للابديب ربل  يةيب بطكب    ادلةمبلاب ل طلالب ه ا بمعلبعل با هبةب لقليطيةصبلالطبارلطلأذبالابلللاا
بب.1كب لبةااماالببهكبمظث ديابلبلط  لاباللب

 .فة في جرائم الصر حصالملا آثارثانيا: 

لابللطة بة   ب  لثاب ضعبءعلوبعربالطب22-52دابديبا ربدكابب6 بالط مباااء هصب 
بالطبمبطااببطذدياالةباباللعذببضده  ب نعبعي بلاطب ل ل ه ا  بحا بمامبلة)ابد   امبةاليع لغبدأل

بلل ثل  طلا بالةمبا  باا بعلام بةللد بادي بلالذسابثااهلثا بل  لباطلةةحطاللا بالتش بمد هابلمللا 
ب.ب2الةطذديا(

بلكد  بابال ل  بلهبيلليفياب ثلابديبءا بةيبالاطالياالااببدعاوبال باةيابيب طذدة قبع لب
بالمبثغبليب ابطاربالع بلرنبرب نذبمدبنصبال باط  بل  ا اكب لببيظيةهالوبللبيذبل الببلأ ابس عءط 

ب.3بحثمبمنوبلا ق و ايبليثلابعذابباكة وهبلب ثليل دبثالابملح  بديباقبر للإما

 ر ب ابا علوبءبذربال اوط بمالأ بق نبلللأ ب بل لامبا ابدةلايابالاماةبل ة قبالةاالة  
لوبلبلالبب الل لطابلابن ذبأك يباربال يبالي علايبال  وباللطةلبللاب لءل بلببر لإماابدعةيطيبية  ل ب

بلالطب   ةلابش بب   بالطةعبدعب  طبدةلاب لثا الطاكا بلأطاءل بيمب ءي با  دعا بدة بةا يب لشم
ب.4ك بلأ رلذ بمدبار  البشب ال لالطبك ك ارببمدبابدة ذبطاليبال ييبس  ل ا

بالهذغبديبالط  لثا بللأ ا با بل ذيب  ايطه  بمراسا بلبةل بل  بالطهظطا با لياءك م مدببلأ  
د  رنابب لط  لثابمدبالطا سبلابيلاباوبقلاال بدا سابمدبثلربالط  عنالبب الاماةايبالعباةال
بعببلدلاطابا بدي ب ب لااي بال ةال بعلو بهلبية  مالاقطاةلأ  بمد بالحأب بللةا دألغببر   غلاب ةذمك

                                                                 
 ح بق.سذمبالابلطديباب51-25-52بالطذامب1
 .60ب بيالح بقبطايعالبر ذبل رقباب2
 .بب020بيببق ح البيعطابلاب  ي ببذي بلياطابلاابلط م ابدلمبع مببذي بماةياالابثا لالط با ذسقيةببعءحيب3
 .520ح بق بيبيعبالا بالطاباكبن م ءمبب4
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ب%ب022بابلالةدبءلم بابثالةدبيةةايبعلوبد لمبال لببممةلأ بعهلب  ل طابالببالط  لالك  لاب
بايبب  ب ةاالحبديبءلمببهحببدةتااب ط  لثابالد  بابالبغ ار   بلا مابللوبدثابالاهثابيطاديبق
بال أيةدب لهح ب%ب212بلولب%ب022 بللالص با بل ببد   بلب%ب122باي ب لهح ابب%ب022لو

ب.الطةهذيببللالص

 ب  لابلطح ابالكيابيةذيببعلوبالطااغبء لبن   با ليابل احالبالةلالابالة  لثاب ةاللة
 بديبقيطابدثابالاهثاب%ب22باببءلم  ب يالالطلتوبب555-22الطاسذمبالةه ا يبرقيببمدك ن ب

بلةاايبء لبللوبب لإا ما الذسالاببكذنلأ ب لحلكباالقبالط  لثابعبالطل ل ايد  بابالط  لثا
ب ث بالةد بالطل لالاةيحا بلط  ل  بالثط  ا بالةل ق بل   غ بال ة ليا ب ث ق بعنلأ  بلط  بيلأا  بدي الاب 

ب.دباقة  مباللللالال ض ربل ثط

ب

ة الجنائية للعدااآلية لتفعيل رية التجمواد الا في ةير داحة الاالمصال :نياالث المطلب
 ةالتصالحي

باةايبالامببالطااغب  يعبلا ال بس ب ابا م  ةقالابةيااالابيعبعلال ب نعب يللبلإش ر ابلرا 
ب.ةا رلا م باللاااةيبالط كذربمدبابلأ امبال ل ب ذبا بالاااةيبديبابابع با ا ة

بالطذب بمد بب ل ل  بالإماربلذبابالةحذلابالةا رلابما   ل بباي بم ا ببطااق ا بالطكل ا رس  بلطط ا 
بلالطة بالتشبديبيلأا بلقطع بس دابالاقة  ميبديبيلأةالةا رلا بملأدبلسالا بع اا  بلبا بمة لاالةا

ب.ب1غبملرباللاذربلل ض رلابلإنلأ ربالهمابلع م

بالةدبلاةا ربلابماذبالطبمدبالط  لثابااادابدمب سعس   أي  ب رلابمبالةادبالطذاال ل بمب ال
با لس( )ال بارلالةا ب  الطط رسبولعبا   الطبلل ذاعلبطثلملاب20-22بق نذرببلأ طهض  بلل اباغ

ببطذيبط الل بال بادااا )ال اغببالتشبلقطعبلكلأالطحةب ا طثببقةلطةلاب22-26برقيبنذرب  البار 
بلللا مب ال  ند( بابوا بل ااادا بال  بال  نذبلأبب ريلةد ب  بب لب21-50ر بالإلكاةالطةةلق بةالنيا ر 

 .ال  ل ( اغب)ال
                                                                 

 .22.02 بعلوبالح عا:ب12/21/0200غ:ب رلخبالاالا  ب:rs/gov/dzw.comme//wwhttpsل ار بالةا ر :بقعبدذبب1
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ب.التجارية ارساتالممون انق في حةالمصلالأول: ارع الف

بدألع بءالبلر باا بيلالةا ربل ه عا باب لضب هعبهةج   بدالر  بالطهالءبألعءةاام بدط با  محا 
  برسط ذربالطيةابق نقلب بلب1الاقة  ميابمدبالها طب الل  مر ب لطابعد مبلطا ساب ةميببةذب ح

بةيا  لابا رلالةا بعذاربايبا بلاق  ةلابييظهل با  بيب لاسدبلا رباةلا  بسربطط اليبثك بألعدا
بةيطقة  ميالاا بي بلبباه  بلأي بايالطحةلألكباي ببةهلب  بالك بالذماا بالةا ربطة دللبةيطلالطه   بلا  بالةدلا

بذربلةابوغبعلاابلطماضبالابةا رب بالابالطط رس ةيلح بلا   ب كابهما اذحبلالذالاحذ  بعرب كبب ا
بلأللبعب   داةمبلديبالايطلاببمي  ةقالا ببالا  بلطلش بةةال   ربلالةس  ببمعلا لإلةمام  بالطبالأيع 
ذاربلأعب ا طءبديبلد  لاسبد ب  ديببرلاةا الطط رس  بةياباللبش  لابةكلبالاب  نيالسبل   ذر اب ةل

باللرعلاب  ميايقةلاا بعم بطحةلألك بالةث ي بلالاسذبلالبالا ل ما بال لط م باعب ممةلأبةدغ دبلةل
ب.2 ةلأالمس

بالكا ب يء سبدبقض ةيابمب بةا بدثابدةاب اةل بح لاب اد لةمب ميبللاة قالاربذبةالبا  للد
با  عهلال ب ةا ربلابلاابءبق ةابكذنلأ بالطط رس  ب   ب لل ذرببااظنب هياالطةب ل  ط بديبقأابالهلأع
باطاابالبللا بمدغ بالث لابلاماةاي بر صبةل با  مة الاقبربللةذبب  بلإذمالبقلال اببغ  ي ب رلأني

بةي ضال ب ة بلطة ا بب    غاطل ل لابيايم قة الاب عذارابالا ببااادابياالبي بياةياببمدالط  لثا
ب مالطب لاسبيدبلهلكب رلااةالبالطط رس   بب62  بمدبر طفبالب20-22بيرقبال  نذربدي

ب.الطةلسبلالطةطيبا رلالةابس  الطط رببوعلبالط   ابعللل ذاببثلمالطب02/26/0222

 

 

 

                                                                 
–سةال بباةي دب ي سياالحبلذملةالبب ذقبالثباكليب  ذرابةلمبعاالءاب ياالاماةاللعذابب اريااالأليلابلإال اقبب ع  كلمرقبب1

 ب.بب066-060بييب ب0256 بالاماةاب -ا   لدذلايباربالللةذب
 سيا بسييابلبق نذنعبث ثبابدالب رلا الةالطط رس  باب ةيابا بالط ساب   ل لميبللطلثابالذبا باربدهيت سهبت م دثطلبيب2

 .25بي ب0250بأانذمطالاماةا ب ب22الةلمب يقببيب ثدبييااي دةابدثطلبال ل
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 جاريةممارسات التفي قانون ال لحةامصالمة غراراء جإ وطر ش: لاأو 

نذربرقيب لاسبال  بديباالةا رل  ب رسالططبياةياببمدااادابالط  لثاببر يعبةايبامبلاغباطاابلا
بمطلاب22-201 بفر  بلالطب02/62/0222د بثلم بل ذاعل بالطالط   ا بالة س ربطعلو لب لكبب ا رلا 

لا بشابمبب ءةاا ب ماابيلةممبب د ةه سةاباارليبلاربا الةب س ط ربالطدا سبابمدبالط  لثباااادب ةةأا
ب ءل طا بلالب ب ةليللأذ  ب   بدثللياببلذن   بار بلليال  نبي ذببهم بديذر الإمار ببااوبل

الإياارا ببالط  لثابلط بءلمبداطذعابديدابقبااا  أابن  قبذربال  نبملءيبدلب ب2الطة  لثا
ب.الةا رلاب  ل   بقذاعلبالطط رس  بمدبدلدابال ل  شا بااالط

 :تجاريةال ساتر ممافي قانون ال لحةرامة المصاطبيق غمجال ت -أ

برس  الطط بعلوبالط   اب ذاعلللبلمطثالب02/26/0222بمدبطفر لاب20-22بيقرببنذربال  ب  عي 
الطبدهلأ بلالابديبا ذمابيطبلاشةاط برلا اس  بالةدل ل   بالطط رببمد  لثابالطداباااببةا رلالا

 .طل ل ابطا كببال قدةةلب ذبدهلأ بد ن حلأ بلباب لد ب ذبدةةلقبب لطل 

 :جرميلا جالالم( 1

باسة اب ب بنص بم الطر بدب62  بقرببربذبنال  ي بالط  كذبب20-22ي بالاماةير بي ةم  لثا بمدبا
بالط  ب ل طلال بد  د بعلي بلبمة(ب2.222.222)بره ميبييادلابا  لابعيب  ابادابتابة قببعلالأ 

بالطدل ل   بالةط رس   باذبا بالةدبارلا   ب  أاق بالط   بعلا اادا بلبلثا بللأ  ب ن لمق ب20-22ذر
ب؟باالط   ابعلوبالطط رس  بالةا رلب ذاعلللبثلمالط

 .الحةمصالغرامة  ايهف زتجو  يالتات خالفالم -1-1

بل  أاقب20-22ال  نذرببدمالطه ذيبعلالأ ب رلابالةاب رس  لطط   بادل لاباطدبرااب ةس ب
بالاالطاب كذربربمدبعابط طةالربنذبل  ن لبايبدب62لط م بامدب باطبا لسبالطه ذيبعليلاابلأ لاع

                                                                 
 ب25ةلمبال بةبربة با رلاط رس  بالةلطاط   ابعلوبللباذاعل لبطثلمالب02/62/0222دبمب الطفربب02-22  نذربرقيبالب1

ل  مر بمدب با26ربة بعلمب بةب51/20/0252بطفر بمدالب26-52بيرقنذرب ب ل بةلسطلا ب00/26/0222بمدر ب م الط
50/20/0252. 

2Naar Fatiha, LA Transaction Pénale En Matière Économique, These de Doctorat En Sciences Specialite, Faculté 

DE Droit Et Sciences Politiques, Droit, Universite Mouloud Mammeri De tizi-ouzou, 2013, p 35. 
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به ريمبيايلادب الا بعيبا  بادتاابب لأاعلببة قالطبالاااةيبديبياالاماةبلثاالط  بغدذاذب
بالة ليا:بلطل ل   ابلوعلااطب  ابابيه أقه بدلبب مة(ب2.222.222)

وبللب1222ديببدااابتب25 بم لطابل    بالطة قببعلالأ بمدابةلةلارب سة  بمبعلمبالإعلااب لدل ب*
بة.م522.222

بالإب* بعلم بابمعلادل ل ا باللأيعباالط بعل قطة  بالط ب بمد وبللب52.222بداتاابب20ب مالأ 
ب.ةم522.222

 يبل رب اببلديبالطألغباب%02دةلأ بااالبب22ط م بالدبملالأ بببعق ةطل با  ابل ذبلمباعبا لدل ب*
ب.1الث   بالطذ بةي ابوةمةبءب222.22.22عرب  ابدألغبالتاادابعيببب ا بلعليب  ا  ذبم

ب.ةمب12.222بلولب52.222يبدبتاادابب22 م بلطاب بمدعلالأالطة قببب ا  ب   ذر بااابالطل اب*

باابر  سةب  سالطط ربب* باعياشابا بعلالأببق لطة  بمد با  ببدااابتب26لط م  للوبب02.222دي
 مة.ب52.222.222

 .ةحالمصالغرامة  فيها وزتج لا يالت تالفالمخا -1-2

ابعلوبالطط رس  بال ذاعلبالط   بيللثطةطيبالطةضطيب الطةلسبلالب20-22قيب  نذربربعي  بال
بالةا رب بمدبالط  للا بالطثا باليااةي بء ابب ةا رلاط رس   بمد لقل بالط بلأ  بمدده 62م  ةيباااالب 

ااغبقلب بلب لكب كذربالطمة(ب2.222.222ميه رب) لا ابدلايايبالطة قببعلالأ ببتااداب  ابعيب
 بلاسة ةل  باطهي بمدبومدبا علب   نل   بلالةدبهلابل ابدةاهابديبالطوبا ة ابعل  لثابالط ق

بب:لالةدب ةط ابمداب ابعا ة اب

ب.مذالطابامء بلأعهبااهيالةدبب ل   الطلب*

لط م بايبدب0لب0 ا ايبال بءك م بمدبعلالأ ذيبعالطااق ابالطهباببطة راا ذملطذباب   ل لطالب*
بالث لا12 بل د بال  ببةل ةط  بلال  لإا بلالالحبلليةلأ نا بععذببالاحليب لةهب بعاقلابراال  ه رب با

بدلأ دلأي.بدط رسا
                                                                 

بة مالنذرب  الل صبيحةاا ب  لطلهاابشلأ م باب برس لا بالةا رلاالطط رس ط  لثابالاماةيابمدبد م بالب احططذنيابددب1
 .21يب ب0252/0255 باماةاال ب-اايي-بيب ثدبال ليقببابدثطلي دة بلالةلذمبالحي سياالث ذقبابي بلل سعطلأ



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

121 

بالطط رسب* بةا رللا   بمدة قالطبايحالةللا بعلالأ  بم طلابب ببااداتبب20  وبللب222.222دي
بالة ربلططلاب ةمب52.222.222 با ربس   بلبمبالهبااالا بالط لطاللأا بالطة الةةبةة قل ارس   قببحفيا

ب.1مة22.2221.2وبللب2212.2ابادتاببب02بم ط لامدببلالأ ع

 .صيخشال المجال( 2

ثاب ل طةمار باليبالإدكاببدمابلطط رس  بالةا رل سبامدبدابالط  لثاا   قبعاااوب ةط اب
باك داببالاقة  ميبربةذبلالب بلق لللطب بعاببل ا  بم طلام  بب22  بربل  نادي بذر الةذربب20-22قي

 رسبط ب نياذبن ة بال   بل ن ب بع   لد بلمد بدبعلمابعلبءباي  ابدهةجبعلب:باكبأن الاقة  ميب
ب.2 الألعييبدلبسأ ديببد  ابالةتقبال ث ابلعلبب  يبالة مبهدربالطلأا لإادبمب ا ان

لاب يبب رلاةاالب  سربطط لابسدا بمدبار مالإبعدبل ب لة  بللأيبطا صلابي لش م بل لك
بد بلأعلابه ذيالطبالطل ل   بديبل اطل لا كب بمد با  ال  بطلنذر بالطط ربابعلو أق لابلةا ربس  

بل  بسذبيةاأب ندلأط  بةدبةدأيابصلشبارة  ب بطةع بك دللا  ليا ب  ببر كبعلا  بدةهذي عبشلص
لءةوب ب3 لدبااعالبا ططابالاس ذببب ماربالإعب بدل لة ابي طكبن مإيبلل غبا  لل ة مبعلبلاب غ لل 

ب حة  بال  بذمابعء لذربمدبك لابب اببعر لثاب طاللابديبرب ا بالةالطط رس ابيالطدا كببال
 لاابمادبءا:بن ربمالأ بعدبي لةلالابح ل بال الب20-22بربنذب  الديبب60ب ط مالبشاطبن  بعلي 

ب بااذبلأد بباحءالةاذم بالم بال ا اابداايب024با  ااال ب20طاا م  بلا ا بالطلبلاحااة  با نذر بد ل ادا كااب اايباا
با لثلط اا بد  ثضااالطبلباساا  بااا بدااي بشااا  بالطلاذبالاابطلبالاااو باااكلةد بب لةااا ر  ب  بللأالااو

ب.باايةض ال   بطة بةق لبالبلقليط بالطلةصباللأذربطالا

ب
                                                                 

ب .625بيبح بق لابالطايعبي   ببذي بطالياالابط م البلمدب معب بذيبةياالامابمذالطابمدبا لث الطبذسقيةا ببيعءحب1
 .2 بيبقلح بالطايعبابي ةطلالطبسالطةلب02-22برقيب  نذربالب2
 .22بيببق لح ابعالطايبدهيتا بسه ربم  يتبدثطلب3
قببلح اب02-22ديبال  نذرب  نيابا لأ بالدبم مب20 بمط الب ر بب د بيببال  نذربءحبدبد لأذمب  اعذمبمبامدبء لباللةةأب4

به لببح ب الن ض ربالة ذباباابدب لدةالةايببها ا ب لاسبالحهبالاق ابع اابللأ بعللابعذرباقة  ميب  ذمببطل  بهلاب
 الها ط.
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 :ريةالتجارسات لمصالحة في قانون المماة اإجراءات فرض غرام -ب

عرببا  اا ابل ل ابلللأطال كببوبدابللثابعط  لااادابابحاقةاب باب لةا رباب لكالطب مارباذ بللإ 
بسللطةاب20-22بيقرببربذبنل  ديباب65لب62يبام ك مبالط ءعب  مبديحة بللمضلأ ابيبعلالأ بقبعليذام

بربببطيلطةلا ب ثالطةب26-52بقي ل  نذر بلضطي بالطبلعابذبال يل بالطط رس ع   ا بلو برعبرلاةا ال 
  يا:لاب الإياارابلمقب ةيبالط  لثا

 لحةمصاال راحاقت( 1

با بب قلط  مرب كذر ب  ببط ط  لثالةااح با بابدي مر  بملإالحل ا بااسبذبارلا بلطذظ ا ب1يلاالطف  اي
ب  ال باثارلبيي بعلولطابد  ااابحةااق هلكببلبب اضثطلر بد ءبمدب ل لطلاب  لثا بضي   ةبللم
 :  اب ي رالا بعد م ل ابدا كببالطلذربللك ب2نذرب  لا

باداالتاببلغدأبديب%02ب لفيللبديبالاب حة  بالث لمدب   لثا بالط بولعباذام لد بالطب*
ب.3ح اثةالط

بالطة دلب* اااداببدمب ر لةا بل بكطلابال بذبلابعلب  ربب لةابل طكالبدةالذلالطليابعد مبابراا 
 بلمدب   بالاالطال باض بدثةلادسامبديب  رلخب ع ب20لابلأدبدملكبلهب  ابعلياءط ةالباثل  الط

بذيه طيابال للطب  باالة ذبمبءللبمدبادابالتاببيابدألغذ لاب ةلابلالالطليكابديب اذ بلبال لث   با
                                                                 

ب:دثذبال لوبالهذظ ايبالطف لايبعطلاب62م بالط  بلمءب1

با  - بيا ةضال بالاااابارذبلععط باللللطحةا-؛ بسلا ابللوبهةطذربطدذر بب لطااالل ك بالةق ا باللإببةذرب  ا به ةالمار  -يا؛
ب.التاضللأ ابالطةاهذربباق اوبلعب52 أذربمدبال ه باب بالط ربةاب لبالطكل اب اربمربالإععذا

بلاالاغب عن بللاب ب للالطبلثابعلو  طالباحقةاب بربعذاا ببإلماممدبال  نذربيذءدببصنبليذيب بلينعلوبلبالإش ر بل الر
باةالايبعرب ف لاالطبعذارا بوعلا ابببعن :علوبباءا اب بيهصبلبعن بنا0226. /لل.ة.ب25يبيبرقارب بلذبابذرلطهاعلوبا

ب ل بعهطلال بد حلي لابءبمدبحط ةحذلابلم اب كبثا  لربالطاببإيااطثضاللابثاب ل بالأل ببإابةط لغبالتاادا بماغربالهلأ نءا
باديب بابابا بع م ضيفباابل ي ةضال بطة بة  لاب لدلةلب  بالطلعبييل ايبلطث  اط ب اببعلوبااكبرذبهالط ا مبل ابلعلا  يهذا

 بءاهبمدلكبوبهاملبللا ربلللالبعسبال أذباه بديبةطكلب  ربضذبثلبلطثضابابالاهلب ث ةاحبعالطب لثاالط ألغبطببلطل ل ا
 .21بح بق بيلاطايعبالا بطدحطيابدذنب:باريع اك ثضاا بلةذسعبعطالبمد

 .02-22ذربنيبال  دب65/2م بد ب2
 .20-22بديبال  نذربب56/2ب م دب3
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برايمببر بق نذن  ابلطابااادتلوبل قلا بونم ابييثلللمبالءبمدعيبب 20-22ق نذربعءك مببمدبعلالأ 
ب.طاااللل

بااللبلوبالاالطابلب دثضابل   اسابيبالث ل   بالثا بلمدب  لطلوباابع ماذبطلابعلملد بب*
ب.1ا ض ةي بة  بالعيابالطةبصبديلطلةذرلاباالاطلأ

 .ةيار تجت الارساممالت في مخالفا ةيالجزائ صالحةلما معالجة (2

بدط البج ة ل بب لةالباقأبي لثا بالطكل  بللطليا بالا ر  ب بذب ا بلطكاللا بءحبببلةا ر ب   لا
ببي ن : أساةيب بطكب ا ة   بءللم

 .رةاجتلل ئيالولا  مديرلا طةلس تتح يةائجز ال مصالحةلا جةمعال -2-1

بطيطةضلاب26-52برقيب نذرب ب لبلالطةطيبسلةطالب20-22بربذبنال  بيدب62/0ب مالط ببءح
بر ا لة ببل طكالبةدلاذبلابايلللطبيالا ة  ب ةذمبالةا رلابس  طط ربلابولعباالط   ب ذاعللاب ثليل

بن  كبلهابي ل االطلبياي مقة الابراذبا عبديبلثاالط  بقأذسبمدبظاب لهب اذلالابدحةذاببوعل
بلطةالباثضالطبللوبةه ماسابمة(ب5.222.222)بدلاذربب ح ليببعلبا  باداابابملبءلبمدب    لطلال
ب.ايف لالطباي الطذظبوابابيد

ب ب لةا رببطكل لابدذلاةلابياطلالبعي)ب اا اب  ابعلوبيةاةيب طك با طل للابك ن بلا ءبمد(
ب2.222.222)باييدلابا  لابقب  ذبباادااببملبلءبمدبالطحالا باالطثضب اب شد بساابيبعربمة (

ب.ةيا  ضالب بة  ةطالبق لبطي ليلقبصالطلةبرلاذبلأاطلابللاابللوبياالطف لب ايظالطذببقأابديبطةللا

 .حر المقت صالحةة الملغ غراملمخالف بمبقبول االة في ح -2-1-1

بالمدبء  بالاسطلطثمدباب ا ربهلكباعلوبالط  لثبم اطذالا بال يبيابضا بالد قي مبساببةل
با  طكيبلبا ر  للةبلاةدالذبابلطليللوبابالةلفيلربإيااب ابطيالإقليباييلبالط ةاذللبرة ااب  لأ 

الثايببعياديبابللطه محب بالةا رلابلالطض م رس  طالطبلثابدااق البد لقليطي بلرةيالطلة اب
ب بلل  ةاءاضابلدألغبالتاادابالطالطثبد  ب ابيةادااب:علو مدبببالث لابحء حااابالطثضابا

ب بالتاض بللأ ا بدل ص بساا بالطعلو بالإدحةذا بلقليابياقليط ةايا بلطلة ا بعلو بعل بابدحةذبطي 
                                                                 

 .002بيب بق الحبعيالطاببع  ك بمرقبلب1
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بدااد  بالطلثا بلالسرب طق ا بالةا رلا بللطه   بق ب محاطض م  بعلوبالل بالةاقيي بعلم بدع طة بةا 
بديبالط بللطل ل با ب بنيا ع  بلالافلربال  نذبالطه بد لثابا ة  يثضابال يب ةل داب حلي
ب.2لطل ل ا ربدة يهاباكقليطي بدللطلة ابالضااةببا اابلطألغبالتاادابعلوبدحةذابق ب1لمعب ل

ببعهلد  ب حليةي بالتاادأليل بغ برةيل ب  ذم بالطدا بلة الطباليطيالإق ةايا برةيلببلقليطي ا عل
بدااق  بالةا رلد لثا بالطط رس   بلالطض ما ببإعلا بللطه محا بد  بشلأ م  ب لرةبمدب3ليلالةحبة يهاام  

اللاذرببنذنيابدعبعلملربال   لثابالافبوبدحةذابدظبعلالالأ م بمدبدل بالطة بةابال يب ث  ب  
ب ةياة  بال ضب ةالطللوب

ب ة مدذابلخ  رببديبرابةلاب اةحطثلاباداتابلاباقيطبمعللبيذم(ب21)بةايبربلعباح طبعياب طه 
بصلةالطبلاربالاطلأذببللاابوللب ال لالطبدثضابياساباا يبا  ب اذبمبةلبلبب لثاط  لابعلو
ب.4يا ة ضالباطة بةلابق لب طيلقلي

 .حةر تقمال حةالالمص ةامغر  مبلغ ىعل تراضالاع حالة -2-1-2

بيدبهةنطذبب لبيلحللبضاالطثبدمبهلكبللوب  ربشالإبيةيباادتابلابدألغطل ل بلابرملبء لامدب
بلكاب اذ بلاالث ب   بدملبب 6ضاالطثبا  بعلامبإباذبد قييبال اربعذب ابااوديبب5ضةااالاعبل ي ا

بم كعءبدمبلأ علابي ذبالطهبالط ليابب  الة ذببءللمبدمباداتابالبلغأدبلياة بالالذ لبياطلالبدي

                                                                 

يذمبللابعن بب21يابعل بمدبربالةا ريبللطل للةهذابربعبياسابللوبالأاللبالطضطذبا دابب للمبل ر ب(02عنظابالطلثقب)  1
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برامبيب ذنق نب ربابالط بللتاادابلا ق وبومن ابييالثلبءللمبمدبعيب ةطيسبلالطالطةلب20-22بربنذبق 
بعلوبةااضعلاابرملبعلبذسقأبسة مرابلةببار دب الةب2ا الل باهاللابوعلبعاا بةيال ب1االطالل

ب:لد بضطيةيبب للمعبعدابااهاللبرل  بهلكبةلبلببءا الط ةاببالتاادا

بمدبلكهلبباطثضللبرليالطثاببرعذاا بااوبديبةاحط البااادتللبدا للبغلألط ببمعللب باعدب*
 هد.طةلابوااببديبط الملابضاابالاعةبرملبء لا

بب.3دالطةهباوابيدبلمط البالاعةااضبقأاذسبء لابدمبكللهبلسطةالبألغلطب بعمللب بعدابعلب*

بم يلقب  لمبكللهب يطيلقلبةصطلالبالاطلأذرلابللاابعلوبس ث بلعبل الطبظ ث باا  ابلمد
ب.4كل لب الطثلمبالي سبءللمبمدب دلعبيدب لبغالطألبداااالتبلغأدبيلحلبةب طل للا

 .ةر اجتالب فكلمال يرز و ال ةسلط تتح ئيةالجزا حةمصاللا ةلجامع -2-2

بيالطةضطب26-52بيقرببذرب نل  ببةطيلالطبالطةلسب20-22بال  نذرببديب62/2ب م الطببحء
بولعبر  الةب بالطكل بذ لاللبة  ي الاب ةذمب رلاالةاب رس  ططالبعلوبالط   ابال ذاعلبللي ث
ب   ل طللابك ن بلهابي ال طللابية  مياقالابارعذبا بديب لثاط البسقأذببمدبب لهظابالذلا ابابةذبدح
ب5.222.222)بدلاذربب  ذقبباااادبمءللببمد بمةب(2.222.222)بيايدلابا لا بعيبل  ابمة(
بةدالذلاباالطليبااوبديبااسلالطبياف لالطبيطذظ الابااوبيدبالطةلبالطثضابللوبا مةهاس
لابمدبلبااطالبا  ب لالأه أقبعيبلاء بنذرب  لاب طابمدبليلبدابعن التالببمدبا  ب5  ربالةب بكل طال

                                                                 
 .55 بيب بقحاليعب بالطاب20-22ربيبال  نذبدب65ب م الطب1
ب  س ربالططب اقداابةبدكبيلرةبع   طه  باللبب الطااقابالثد بلرةيب:يدبل ةاكابر   اللةبدةالذلاباطليالبلاهالابياعسب2
بهد الذابركللابداطذعاب ةدذلالابديا )ب لناةالطةب ل الط بعيباط دبالطه  ع   ببكةدبرةيلب  محالطهلبطه ةيالالبةا رلالا

ب لغالط ب   ةللطابارا اب البلرلسا الطب ااا ةعالابعاضبي ةبيةيباضدثبمدبيةط ع  الابت سعشبلرب لب (ةباالضاببل د  
ب.22رابدكب65ب لط مابمك  ءب  ا بالطةللابلغ  طالبقةض رلاابلعهلب ااءالط ةبالليا 

 .20بيب بق حلابلطايعابنذري بلعءطبءذ  بس ليبعنظا:
 طايعبالح بق.ل با0226عب .بل.ب /ب/25رقيبالطهاذربب3
 12بيبق الح ببعايطالبدحططا باذنيدب4
 بق. حلعباايلطاب 02-22ربذبديبال  نب66/22بالط م ب5
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بالبملةلبالط ار بة ذباالب تلببد با لء بمدطة قببعلالأال ذ ا  بم طالب  غبذربدألنال  بلن ديبب22 
بدل بمة 5.222.222)اذر بلهاب( بللوةلأاهنابعل بالبثا لالط ب يذاب  ب  طل لمد  بلأاعلب قبالطة 
لأ بلاببعة قطلابااعياابالاابلاا ربالة ب رسسبالطط ء بذل ببمةب(2.222.222)ح ليب باادتابب

بجل ة لبب 1ةم(ب222.22.22)دلايايب ا لامةبللوبب(222522.ل ب)ابديبعادتاببب12م ب لطامدب
بي:اةالث لببا ر بءحل لابالةل ابث بس لثاب الط 

ب.ةلمقترحاحة المة المصلغ غرامب على اضر لاعتة االح -2-2-1

ب الطصبه  باداابتالبدألغبعلوباضعةابلاابال ءبدمبوبعن لعب20-22بذربديبال  نب65/0م 
بكذبةكدبةااضعاببي ل  بالطل ل بعلوبيةةايبكط باالطل ل بضاثدبمدبكلهبلولبر ا بن إمب اةاءالط 
ب0)بيا ن طبعيابمد بلب2طثضالا ثالاببخلرب  بديبابةلاربمع  ( ضبعةااالالببالطثضااباحا بلة 

باللد ابدحةذببعلو بالطلطثا بلاااضبالاعةبس رسبإبةا ر للبةدلذلاياباه  ع  ب  ذم وباباديبط لم
ب للطلا بلبطل لاباضدثبيدبلالنح  بلل ا بال  ا ببا للاقبداة الباللطليالب اطل لللب3ايةثلاللا  قا

ببةلاةبالتشبطعقلبب م االاقة  بي بمراسا ببديبملالط باضابةعالال بلابطليلاقأا اق بابللبادالة ا
بل طل للب تأليهدبلةطةال ب ربلةالبدةلذلالياباطللب للمعبدابابعلالأ بةي ب اسبالتشبعقط م ابلبة قالا

قطعبة دابلبلابالطليابالوبيباابالط اربدلاليلبطألغبا بالدلللمعبب بدا ضطيباللةب اةبطة لابايديبع
ب.4لطثضالبربلبثاربطلذارباا عبديبااوبحابة غبا للدبالطألتش بلرد بالطال

ب دبابةة لطلبح اهل بب ر للةابدةالذلابيالطلديبااوبابا ل ه  بذايبلاب اارايالإبرمإبع ااالب
باأقبديباللتاادبعلد بديبالةحليلب لث لابا   بق الح بب اةهالب  الأنبدمبر  لذبالطبك لب لأن ح

ب.5ل  الطل

                                                                 
 .562ب بيبقالح عبيالطابي ب  ي ببذببياالاطالب الط مبمدمبلب ةياببذي بعمااالبملطذاابمدبثاا بالط  ليةيببذسقحعءب1
 .55 بيبح بقيعبالابلط با02-22ب نذرب ديبالب65/0ب مالط ب2
 (21)عنظابالطلثقبب3
 .بق بالطايعبالح 0226/بعب .بل.ب /25الطهاذربرقيبب4
 .12ب بق بيحططا بالطايعبالحيابدذندب5
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 .حةر مقتال ةحمصاللاف لمبلغ غرامة لل المخاقبو ةلحا -2-2-2

بس   ب بااة  بابد ي بعلدفبقي بليشا بالطللل  بيا ب للربرب للةابالالأذيبا بال ي بيطيعبةب   ي 
الطثضابللوببيلابدنحباربذبمبسذبثمةب  لذ اربابةذابدحبولابعربالط  لثاايللوبعابلاطةابالب   لالط
ابدذقة ابل للطلبااب ثلاليقبب   قدام-لتشطعباقلب م اب ةقالا باباقلل دابةالباالطليال- ار بالةا رب بلب

با لكلطالط لثاباابثضابعلوبدحةذبطليابللا  بحلاهث ظبالل  بر لةا دبللاةذبلاباليلطوباابابدي
ب.طل ل   اببللابا بةةطالبظ ربنة ةجنةابمدب ع   بلطهب 

للطثضاببالأ  لبةلب ب شابتشبد  القطعبلببا   م بابالاقةالة دابللاقب ابالطليالاكةباب ط  لابدلم
ةحليلبالبء لاب بلمدبةا لالطةبل ل لطت بلأليلةبدهطةلابر ةا لادلياببللول ب سلررببعمامبعدابب للبإعل

وبللب م لأاالب  ديب بانحلب اسابعربع   بللاب  بهطالبالثد لابظبل ث بالطل بال يبمديلرةب
ب.1شالتب م ابلقطع بابالاقة قابابالة دابلللابلطليا

ب ببدمعد  ب ثذبالةحلبمعلء لا بالطليل بس بللو بالاط  بذبلأللاا بعيبيطي لقلبصلةطلارلا ابدي
بءاه .بدم لكببا ر بالة بابل ارباةل اب ةي ضالابةبة طال

 ريةاجالتممارسات ال تافالخم فيحة مصاللا وعوارضر اثآا: ثاني

 ب رال بيدبيطلا بعليبةدبيةا بنلأ بثابقاارالط  لبرا االيبمط ل لببةب رب االةر بلمابر  ل
بيةببعن لال بالللاب هقل بطلرلابيالةا   برسط طلدا سبابط  لثابمد ا  ربملبسب ثذبضباربةذبلايبدا

با .عيب   با  ابا  اةربالط  ال ه ا ب

 :ةيجار الت ارساتممال اتفالمخ في حةلاصمالآثار  -أ

بةطيلطلابةلسالطب20-22برقي نذرب لديباب65 م بطالنصبسبلا بيدبيبابماةالاااغبطالببر 
بقبا رلةاالب   رسططالبوعلبا   الطبال ذاعلبللي ثبضطيالطةب26-52بيقربب نذربل  ب سبذبأعلو
بلولب  راوب اب هبءا بالرب رس  بالةا الططدا سبيااةيببابمدثلط  لربا  ابماةيالاابثا لط ال

ب ب بملربعاااملأ  ببه اوعر بالطة بدمبر  ا  با طةل باا تالللو بال ضلنلأ ر بليا ةبة   ب ما؛ وبللا

                                                                 
 .ق بالطايعبالح ب0226.ب / .بلبعب/25بذربرقيالطهاب1
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بالهي بابللوب ل االطلب   ل بضادثبرس سلأابقبأرب ةيببااداالببرال  برب   ذبكل  بث ذقبلا  أا ب
ب.1االة د

 :ةريجاالت تاسر امالم مخالفات في المصالحة ضر اعو  -ب

بالطط رسالبس ادبمدبالط  لثاب ثا بر لمابدط اب  يا ةبلابطباالبابدابا رلةا  
بايهطةالب ماربلإابرب كذببعربءايبيبالاماةاببااغلطلاب(ر ب لةا بل كالطبا للالذببدالذلاةبالطليا)بةا ر لا

بطلاب مءلبقللببق نذن بدلةصبصلبابلا طدبالث  ب لط ا ة  يبب20-22 دابيبادب62 م 
بالطكل بةدالذلاباطليلابدمب ربامللإباهح ب لباثل  طالبياارلب ة  ياب ر الةابار لمبدللبفبدح

ب.ب  كط بباه  بس بلأط    ا ةبعل بذبةبب د قلببا ر لةب بالطكل باذ للالب ر لةا ب

بعءلبلأل ااببيلسب ءبمدربلا  لابلعاااب لث لطامةكذربب بدمبعلبياهةلطاب اربملإادبللبدحفب 
ب.  ا ة  بلملءبفلسلالصبالطحابا ةللاب ء

با ب الر ببكط  ب كذبثل  الطبأرلإش ر  بعاااا بلل  لابر بمد بدء ر بلباادلأ  ب ي بس وباابي
ابب بع امربمدبء سبش كبلبهوبطةلة لياب باقذاببك دابعبطةيةبلا بنذنق ابابدف ل بااة  دبشلص

 ا.يلاباطالبلثا  الط بمدبب س  به ابب لط بلااابكذبعابدي

بيدبهط لابا  بعرب ةهدباد ب لةاابيةيبق  ا   ب رب ةعب بالط  لثابليااربمإربااب عبالأيبيد
بنةياابب الا بل ةب نإمبلارلبب   لللطلبهالطةلالبباثاالذاب املالطذابال أذسبذ  ثبعرب اببالذبالةح
ب: لثاط لابرلياابديب   وبن إمبل لك

ب.اياةامبلاباةبة طالبكب لبضلا دب لثاللط ب ل طلالبلمربب لا ءب-

ب.2عالةذقيباا الثبالطل ل بليامبد عهلب-

با   البدمبالطثلم با ياارب لإبالإ لاسبملرببل الطل بك يغبمدبالطثضابار ثبعهلد ب-
ب.20-22بذرب نال بديب10ب م الطبيدب22

                                                                 
 ب0200-25-21بة رلخببلطا ا ر بب  ةطليالابالفلربال  نذنيابلابالطه  ع  بلالايلبد لثةرببةي ابسلااهيا د  بلابدعبب1

 .52.22علوبالح عاب
 .25ق بيببلطايعبالح نذري بابل بعءطءذ بس ليب2
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 .المستهلكة يمانون حفي قا حالصلغرامة  :ثانيالفرع ال

بكبنةيااللطحةلأالبابا لةطل بالأكأا يبةدالب   ل لطللاوبديبااليبدبعدذباالقعبالذابا ك 
وبعليهصببطااغبالاماةايبالابيةبدط ن  بذبنلأيبق العبالاالط  با مادلالةاءةاادلأيبلبلعقي دلأيبمبلةل

  ب ن بعم ببعللابو للريابا لل ابالطحةلألكببءط  للوبب لألولةدبذب  باة الباابلبالةلالبديبالةلي
بدةلاللي  بابيابيباا بد   با  باأةةل ب 1ل  الابداااببدمبال طلطةيليل بلابياال ابساذببب  االثط

بالطا باسةثل لأ  باطامبالااغ بةاي بب  نذربلاي بالطب22-26رقي بالطةةلق بالتقلببحةلألكبثط  ا شبطع
باباااداألبلأ اب ةةب 62وبللب06بلطذامامدببغرامة الصلح""ه بد دلباللب  كالبمدبيالطةطةلسبلبالط
لهلكببر ضربللوبال ذباللة  ميبالهماغبالبالذبح باييبعدغباابطلاب لأبرب يبةيانذنيابلق ق ابساللبب  لال

با.ةاها بدراقبليابملبلبب ق نذن بلم دثبمدبء لا 

 الغشفي قانون حماية المستهلك وقمع صلح لاغرامة رض فشروط  :لاو أ

الةدببا عالبالابااابالط  بالةا ربسربعشك سبالطط ديببةلألكالطحاب  ثطةايببالامااغباطا ةيبال
ب  بلذب طلابطلبابالاباعدابلا ب ق ا بمد ب بدةللابلأ   ذل حلبب  هةاطلاباه عنذن  ب ةاضبطكهلأ لا بعر

بعلا ب طكيبللأ  بالةا ل ا ب  بءلا لثابلةببعق    بمدبل ثطلاببللدضَ ربقباا حةلألكبلطلطلا
 ب2كلألاةسلااربعطلياباق نذن بلربباي   بالطاعيءةي لبب لكبل طةلأطحثابال بد لذب  بر  بع ل لطلا

بااغالطلثباسةثباعلبطاابالباااابسرب طالطبس كشيبععيبشكابدبديكبةلألحطلابا  ءطبمملة لب لق
 بلطذي بللاسةلألاكلطهةذةبااضباعبمدبايل ةلل ا بالط ا ديبةلألكبط  ابالطحلثبااادابال ل باالي

بببي نلأ :بالا دلاالطباطلابديبابليابل   باالبقلقلب

ب

ب

                                                                 
عألبالثطالببهطيا ةلالبدللللانذندب  لالاب بدالتشقطعباكبلبلطحةلألااب  ءط نذربقب بمدذ يابااادابال ل  بابم اا نياربب1

 .21 بيب0256اربيذببالاماةا ب 25الةلمبب 20لبطالالب بيبب م لبدحةت ني
عبالتلبلقطبحةلألكطالب اط ءبذربق ناذرببولكبعلحةلأطلاثط  ابل ليابلل بدابال ااءك مباعر بمدباقاببيطد ن بةيلبالطهعأ2

 .001 بيب0251أابسأةطبالاماةا ب 20لمبالةب ب  هاي دةابالث ةبللضاب ا ك م طيا بس  لللرابء   ابالالدب 26-22
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 :لغشا عوقم تهلكحماية المس انون قفي  صلحلا مةض غرار ف قنطا -أ

بان بلطاص بالاماةاي باغ بال لباااداعلو بالل دل  بال  ك بق نذرب مد بالءط  بدي طحةلألكبا
بالطة بالتش بلالقطع بالطب1لطةطيلس بدي بلا بل  ص بب00 م  بلالطللث لا  بعلالأ   بالط   ا ب00 م 

بالأ .الذارم بعله را بللاسة 

 .ك وقمع الغشمستهللاون حماية لح في قانصليق غرامة امجال تطب -1

مدبق نذربءط  ابالطحةلألكبلقطعبالتشبل بدا سب  أاقبااادابال ايبااغبالاماةلطااب ء
ب د: للباالل  بااداالتبيطاابقل ل ءلمبلكابدلب ل   بدلب20بدم

بالطذاب* بسلادا بانةلام بالدل ل ا بالت اةيا بمم بعلالأ  باطة قب بلط د باب05م  ب  ا :ببل  نذربدي
بمة ب(222.22)ب بميه رط ةابعل لا 

ديب  ابال  نذر:بد ةة بعل بب00بالط م بلالأ بمدال ثيابالطة قببعالهظ مابلامبةانبا دل لب*
ب(بمة 022.222)

ب(بمة 222.222:ب لا ط ةابعل ب)02لي بمدبالط م بطهةذةبالطة قابعديباللامبعدل ل ابانةب*

برقب* بانةلام بالطدل ل ا بالط  ب ا بالطة قح با بمدبب  ا ببعلالأ  بعل بلا  ب:02الط م  بد ةا ا
ب(بمة 222.222)

بع لدلب* بعل بالضط ر بانةلام بعلا ا بالطة قب ب ه ا   بلم بالط م  بمد ب01لأ  بعل ب: بد ةا  لا ا
بمة (ب222.222)

ب مة(ب12.222عل ب):ب طحذرب06ط م بطهةذةبالطة قببمدبالدل ل ابعلمب امةابالب*

بطي ب(بدي%ب52:ب)00م ب الطالأ بمدبطة قببعللابةلبالأيعبلدابد ب ه ا باللبدل ل ابرملب*
بهو طهةذةبالط ةلا

                                                                 
ربعلمبب بةءط  ابالطحةلألكبلقطعبالتشمأاايابيةةلقبب01الطذامقبسبب5222  ابب06ر بمدبدفبب22-26ق نذربرقيبب1

ب52سببذامقالطب5226دض ربربب01 بدفر بمدب26-50  نذربرقيبل لطةطيبب بالطةلسبلا0226د رسبب0 ب  مر بمدب51
 .0250يذناذبب52 بدفر ابمدب21علمبربب بة0250يذناذب
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ببي ن ب* بغي ك بالدل ل ا بالطهةذة بلاسي بالط م   بمد بعلالأ  بعل ب00بطة قب بد ةة  :
ب.1(022.222)

 .شتهلك وقمع الغفي قانون حماية المس صلحها غرامة الالحالات التي تجوز في -2

ب  بهلا ب22-26بال  نذربحة هد بالطلبالح بق بل بةل بمد ب  اد    ب س باأاق ال ل  باادا
ب:2 ل دا  بل نثبدلالة

بللوبع ذب  بع ااباحالاب ةاضبطل ل ابالط ن باللهابل- اابالة ذبابالط لياب  ءألأ  بلد 
بل يبعلبا دلاك لبااربدحأببلأشبةةذلةةلقبلرد ب 

ب.ادابال ل  قابلياارباابعلوبالا  ب  أقبمدبلءب   بالةدبلا لمدبء لاب ةلمبالطل-

ب.3الةذمبمدبء لا-

 :غشستهلك وقمع الحماية المفي قانون  حصللا ةمفرض غرا تراءاإج -ب

اب  ا طلاب ل ل  لطاباااحبةبذن ن ابق الطكلب ل لط لب06بم ماةايببهصبالط لاا لذسبالطااغب
با طبث بامابب نيالدكبتشالبعطقلببلألكطحةل ا بض بدلبمدبال ل اادا بليذم بل  ء لا ب  ا ا بءك م

بال ديبب01م ب الطب لمءبللقب  نذرب لا ي:با  طب لببل  البادااب اضبال اببكطالباالالأ  نذرب ا
با  طثب ابالل بيايطةهظالبذيله ط ةضوبابيبللأ صبلطابعذاربال الربا ا ض ةيا بلبااابالالا

بلبالتبطعقلببكةلألطحال بع لذبفبطلاش  بلبب ض ر بةدب ل ث  بعلالطل ل  يها بن   بالةد  مبكعءب الأ  
ب: لياةلاباارا ب لإيبربنذب    ابالل بمدب لابدا ةيبااابال  نذر بلديبن ب22-26بربنذبال  

ب

                                                                 
 .00 بق بيبيعبالحالطابالطةلسبلالطةطي بب22-62ل  نذربديباب00 م بالطب1
 .00الطايعبالح بق بيبب الطةلسبلالطةطيب22-26ديبال  نذربب00الط م بب2
لطلبسهذا ب لاسبالبع اابللأ بعلاقاببها ا  ابلبطل بالاقة  ميالةذربر:باقي مبلأذمب  ابال  نذب ةذمبمدبدل   لببث لاباب3
الطةلسبب52/26/0250 بمدبالطفربب50/20رقيببال  نذرببديب26لط م باب.به لبالها طاةةل ابطب ابالالة ذبابالح بةدب لدال
ب بال  مر 21علمبش بةبربةبحةلألكبلقطعبالتطثط  ابالبيةةلقبب01/20/0226الطفر بمدبب26/22طيبلل  نذربرقيبالطةلب

 .52/26/0250خبلبة رب
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ب.ستهلك وقمع الغشفي قانون حماية الم رارقلبليغ المتعلقة بتلإجراءات اا( 1

ب  بلطابمدب ربذب لالطل ل   بطاباللءلذ بأمدبء لا برقبنذرب  لابديب00 م  رب ثابب 22-26ي
مبل ثبي ااربالعربال بيلدعبالةب   لالباداابابذن بب اض نللأ بقطلذسبلائابامباللأذب بل  ب لكباضثد
بالد بااادا بق لألغ بااا بلل   باأل بةي  با بلط غ بلقباطكل ال ل  بالطحةلألك لتشبابطعبثط  ا

بمدبعيابلابل الطل بع 0)باةةلي   بلبةل( بب اربنلبا الابالطثض ثخب رل بيدبارا م وب دذببال اسا
بب لاشةلبعدب لالأع بيأسةلا ر بلدك دة لقبدثابةي بايم  بلد ل لالطبلسأببخ  رلل بر   اايعبا 
ب.1ليلالةح بي لليفباي سبال لببلط الااتااداباالالط   ا بلدألغببذي هلا

 .قمع الغشماية المستهلك و نون حفي قا غرامة الصلح ليتعلقة بتحصالإجراءات الم( 2

بللوب مةهسا عربب ل لالطلوبعببا ب لابقبهح بلاب22-26يبربرقنذب  البديب60م بنصبالط ا
ل ا بالطل دك ربب ل بعلالطلبادق ةببلطك ربلالضاباببل  ل بللابقالابدااألغبا بدمةابلاءلمبيلمع

بيذب22)مدبعياب بالةد( بدلالأعب وباس لابدذبب لطل البلن ارب  رلخ لدببد   بةلامسعبلشة ربب لا 
سب ذببثباةهيالطبتشلابعقطكبلبةلألحطلاباثط   اببكللط بال  لطمباةببلعلاالضاابلبق ب عبعلولل

ب.ادااتلخبممعبال  رببيدبع  م(ب52مدبعياب)بعاللم

باةساب لابعلمءدبملب بلبةلاب(21اب)مدبعيبلإشة رلام بديذد  ب   لللطلبن ارلإذسباخبل  رليب را
بالطبا اس بالط  ل  بالطحةلألبثط كل ا بالطلالتبلقطعبك ا بلش بالالأ   بال ض لو بة الطلابةيا 

ب.2يطي قلل

 .لغشمع اك وقستهلملماية انون حفي قاح لصلا ةمار ر غآثا :انيثا

ط  ابثببقالطةةلب22-26بيرقبال  نذرببديب62بم ط البنصب لاسبديبايبةاالامبباغاطلاببر 
بالتشالطحةلأ بالل ضانبلكبلقطع بمعذابالة ر بسلب سدبءطذديا مدبب ل البادااباألغبدبل الطل م

ب. نذن لم بقثطالي سبلالاالطبال

ب
                                                                 

 .00ب بيبقالح عبايالط ب22-26ذربل  ناديبب56-26ط م بالب1
 .00 بي ح الطايعبنب60بم الط ب2
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 .ةينو ر تكة الإلر جاالتقانون في  حصلالغرامة ثالث: ال الفرع

مدبهي  بليبده بالةحةاةدبشلأل  بالة  بالثذلا  ابلنة ةجبالةظيبددابلإلكةالنياالةا ر بباأ ةة
بشةوبالط بمد بالط اد بع  ث بالطة دلا ا ال ار بله ب رلالةابلا   بعأابلسا بل  ةي ا بلنيلكةابة 

بللملأدب  هي ب  رباة  ث بالعيبلديب ب1 لد  بيل   بمبعلاذب ذ لعبدبيبعيبع ل ابدأيعبعكابيليل 
بعءلالنةكالإل ببيا باع ي بابمهظ لمع ةي بالالاب لطدلةالاقة  مي بلعءل بليل  ب ةةطلبلي   بالةد اللأ دا

ايبللوبلاعبق نذربماةالابغب مربالطااب ب لك بل ةل  ب2لةا رلابلالإنة يياابعلالأ بعذلطابالطاالع  
علبابذبمبال ل ثبييابال يربل لقبب لةا ر بالةةيب0025يبد ب52مدببالطفر ب05/213رقيبب  يبيليل

بب ب داالة بربةا لالطةةل ا بالإلكةالنيا بلاللحل  بب لللد  ع بدب ةةأاال ي بل ب  ذا  بيليل بمد   اس
بلب بللا للو  بال طابهلك بالالاق ا بللحذق بكةالنة لا باليا بااةد بن ااب   ةاو بءلا اب  بعي يطا

بب لالطذب بلاذغ بالامالهح ا بل ثلابةطاةطع بالي  بديدامبةيل بلا بء ذق بل  ر باةلابع ذمبمداباب  
 .4االنيلكةلاا

بلده بمدبء س بلءلمبع ذبةلأ ل ل   بأابدمة سبالةدب ةةا بلنياكةابلةا ر بالالاذربنءلمبق لقلب
لوبرس سبالطثضابلايبلد بلف لالطبعذارذيببعلوبا ية سبا مةالالكةالندببأءلب   ببرمطذب مباليق

ب21الط م بب ببي ر ب دببحءب ل ايللطعلوبااااداب ل ببحاابلباقةطلة ابعلا ةيابضلأابال الا
بق ن بدي بالإلكةالنيا لةااذر بلبر  بلا  بء لا بمد ب حط  بالتااةد بدألغ ب حليل بالط ةاءا بالهماغبدا بإنلأ ر

ب.ض ةياة لدبالطة بة  بال  للب

                                                                 
1  Philipe, le Tourneau, contrats informatique et électroniques, édition Dalloz référence, 2012-2013, PARIS 

p371. 

بيب2510ا بد ب يل لالالا دةابابارميهأيا بابيابلا ةالة  باللةادبامابلنيةابكلإل باةا ربال بال ة حبد ابع  مبعألب2
20. 

 د ي 56 دفر ابمدب 00لما بيالل برسطيابعالنيلكةالا ر ب لةاةةلقببالطب0250د ي52ر بمدبلطفباب21-50يربرقال  نذبب3
0250. 

بربالةا ر ذبدبق ن ةيابمل ضا ببة ة طديبالبدكةالنطذرمبالالال ل بءط  ابللباااادا بيللام بلسالاببذءبها أالب4
 ب0202بالاماةا ب 0بالةلم ب10بداللب ي دةابالذامي   ا  مالاقةي سيابلبالحلببال  نذنيابللةلذمبةالااماالبالطالاب لنياالالكةاب

 .06بي
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 .في قانون التجارة الإلكترونية صلحلا وط غرامةشر : أولا

بع يبلعءا ب ةأابلكةالنيلإاالطل ل ابل  نذربالةا ر ببلالقبال ة سبلةحذب ابالادابال ل بابا ةلب
باذبعاللببلاةا بظا بمد بالةطذديا با بالاه ةيا بلراراللحي سا بيةا ب بدلاء اببطة  ا  بعلم لباادلأ 

الاالطبالطك ذلابلالطةضطهاببطذيببق نذربالةا ر بديببيطلاالطل ل بد  بابادة  ل بللوبالالصب
 كةالنيا.الإل

 :ونيةر تكلإلفي قانون التجارة ا صلحالغرامة  قتطبياق طن -أ

بقربربذبال  نبيدب12بم الط بص ه باعن وبعلب211-50ي مدبب   الضثببث ذقببالطح سبربلبم:
ببثط ب ةةذللال بالطكل ا بالطحةلألكب ف ابالإمار  ببإياارا ب ا بالاداباب لقي م  ل بدعبا شل يبا

ب.نذربةايببطل ل ابعءك مب  ابال  الطة ب

بعيبذبه عذاربالطا  اببعلوب بمدبالط م  باديب  ب26لالأي بااحبااانذرباقة  لا ل ب دا
ب.اي لل طعلوبال

ايبالأ بمدبالط م    بالطه ذيبعلل لالطبعلبمذبةلابا لءب بمدال لداباابابريبلياالاب طكب
ب.ذراديب  ابال  نب20لب20

ا بعربايبءل ل ل بءقبللطااادابال يةابديبالطااغبربعنصبالط م بالح ب ابنالببارة ابب س
ب لالندبالطل كةمبالالذربطللب وباقةااءلأللايبعالطف عذارب ابوعلبعليبةا ر بالالكةالنيابالربذبق ن
بالنيثابمدبق نذربالةا ر بالإلكةاب  لالطللاةاطبلإدك نيابلعط سبب . رابلا ةيب دلديبعب قأذللأل  وبلب

ب.2عذممدب اب كذربدا كببالطل لبلابعر

ب بلعط سكط  بااادب اذ  بااليا بالطل ل لا بلا بمد ب  بالطه ذي بق نذربل    بمد رقيببعلالأ 
ب.20لب20لط م ايبدباالطه ذيبعلالأ بمابد علابالطل ل   بنيلبكةابللإلةا ر ب ةةلقببالطب21_50

                                                                 
 .52 بيبلح بقايعب بالطاب21-50رقيببال  نذربب1
ابب لاالطابالح ب اب لةةابالطرلخبالة ذبديب  بشلأااب50بب ةا ل دل بلابساالطاب لا لبالابديب كاربنعذمبلب ةلبمدبء لاب2

 .21-50ق نذرببديب20الط م بببد بي ر بب بادابءحلتابدألغبابلأ للض ع بءاه
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النيابالط  لثابمدبالإلكةةا ر بالطةةلقبب لب21_50ذربرقيبديبق نب20 حة هدبالط م ببءا 
ب بليذم ببطة دلاء س بدةةل ا بال ط ردل ل    بلةب بالطالالي ن بلالا  رب  بالكثذلياباب  الب  

بالطهةاغ لالة بال ال  بالطهةيانلا   با  بالطلكيلةا   ببث ذق ب طل بالد بعل بال كالا بعلب ه ا عيا
 لداب حةذيبببةابعليببالةاالعبالطةطذسبب  بلبكابسلالةا رلا بلابسلةابعلب لدابدثظذر ببطذب

ب.21-50يب  نذربرقديبالب2ببطذيببالط م بلذنلأ بدة دلا بدثضذر بلعلامبع لبرسطد 

بالطب بدي ب حة هو ب  لط  بءحب بلثا بادب20الط م  بب لةا ر بب21-50بل  نذربي الطةةلق
بربلالةدب ةةلقببكابدة دلاديبن لبال  نذبب1ببالط م ب دلا بالطثظذر ببطذيلطةلإلكةالنيابلاباا

يباالقبلطثلم بعا  بالثح ساباة مبلالةالأاما بلالطهة  اا لا بالإلكةالنيابمدبالةلقبالاعيبااب
 بشأنلأ بالطح سببط  ليبدةدبل  اابااب  د/علبالللطهةا  بللالطةطذسبب  بلل ابلابلةهظييباا

بلهظ مبالة مبلا ديبالةطذدد.لاباللم غبالذاهد

 :كترونيةون التجارة الإلمة الصلح في قانسير إجراءات غرا -ب

بةايببهصبامااغبالاطل لذسبا بالطلبهلا الح بقبب21-50ديبال  نذربب45الط م  ل ابكلإمار 
ب ببالدك نيبالطحةلألكبثط  ا بالااادماض بمدا بب ل  بال بادل ل بيذملبء لا ب  ا بلقربذبن  ءك م لب 

بلاطف لابلالأاابالطةط لابمدل ل بابداب اضباااالطكل ابالالأاببنذربديب  ابال  ب26 بالط مب ءلم
بدل  ب    بعءك للطة يها ب يب  نذربلاب ام بالض ةيل اباااابلابععذارلبا  طب: بطها دبم ذيبعلالأي

بالطهق.ل.ة با عذار بلل ا بلأسلاطة  بالل  ذر باباق  لبباك بالطكل ابة بةذربلا با ر لة ببللإمار  يب ة 
بلة ليا:ا نذربب لإياارا بل ل بمدب  اباااادابال 

 .في قانون التجارة الإلكترونية لحة الصمراغ احر باقت تعلقة( الإجراءات الم1

 ب ذيبعلالأهطد علابالطل ل   بالب  نذربالب  االط لذر بمدببطل ل   لاباءللب اب أذبل ءمدب
ب1ربال  نذببديب  اب02لب02ايب  ممدبالط عءك مب  ابب يهابدل ل  ف لابلطة الالأابالطبلوليببع 
اااداببعربدألغبل  نذربديبن لباب26الط م بلقلمبءلم بب 2ل ل اي ل بدعبالطبااحباااداقةابال  نذرب

                                                                 
 .52 بيب21-50بقيرببذربال  نبديب2م ا بب21بالط م ب1
 .25يب ب21-50نذربرقيب ديبال ب0ا بم ب21لط م باب2
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بالطه ذيبعلنوبديبال مابلثلا ط ابب لال  بمدبعاتاادا بال  نذربلأ  ب  ا بلبءك م بقأبدم  ذسبء لا
ب.1%ب52بةلفيلببالالطف بر ما ب  ذمبالإال ل بلتاادابدالنةلالكارمبالطذب

 .في قانون التجارة الإلكترونية حغرامة الصل المتعلقة بتحصيل ءاتار الإج (2

ب(0)بايةةلبلابدل ب لاس ب لالطلبدلكةالنكبالطذرمبالإبةابلإمار بالاط رب ألغبالط  ل بالة 
ذب ب ثدباالذس ةابالطه س بلقبيطيعابيباععبملا دابب لبالطثضا بالابديب  رلخب ثابمبابةلارع  

بب لابإش بيةضطية ر بالطبسةلام  بعهذارربذب ذلا بالإلكةالند  بل لابببم بالإلكةالند  بلسأببل   رلخ
بلداالا بلالطل ل ا  باليع بالتاادا بلدألغ بالط   ا  ب لليفيبلعادذاببللوبام ب لإاب الااطه ذي
ب.معلال

اادابعلبتللهابليبيةيبممعباهلا ب بقبحالب21-50يب نذربرق ديبالب20ب الط مبللوبنصباسةه ما
ضابث بياسابالط يذدب21بلأ بمدبعياببسذبط ابالطل ل بلأءك مبالةاال يابلالةهظيطيابالطةليب طة

ب.ةيابالطلة االالأابال ض بعلو

 .ةينلكترو لإ ارة تجاال ن ونافي ق حة الصلانيا: آثار غرامث

لأ دابالاب كطيبمدبال  ربلكةالنيالإبر  الةارب م بق نذب ل بمدبدلالاشكبعربال  ةل بديباااداب
 ثقي  باامدبالط  لثاب ذبءحيبا ببعهلأ بءاهط ب ةيب ثيثا بللةابع يبع اب حةوبللوبلةدب ةا
ابلنيابةا ر بالإلكة ذيبق نذربالليبيهصبال  نذرب ااءابمدبن ب2لهماغبملرباللاذربللوبال ض را

بالةطذديع باللعذا بان ض ر بلببالو ب ب ل ل  بدي بباهلب دبسلالكي بلبط لأذمبب20بالط م مد ده 
با بملطل ل ا ب ي باملها بياسا بلا بال  نذنيا با ءك م بلاءةاام بالتاادا بال ض ةيابع بالالأا بللو لطثضا

بالةطذدياضدباللعذابل ه  بالثقبمدبالةةده بال بلط  اللاذربللوبذللبديب لاسبطااغبللضث   
با ض لا بر بالط م  ببطذيب بلهلك بال  ب21لطلند بدي ببر ه ة سكب51-50نذر بسنص ب  ابعلي  ذا

بال  نذر.

                                                                 
 .52ب بي21-05يبنذربرقال  بديب26لط م باب1
 .21 بيبالطايعبالح بق بذنيابدحطادب2
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بلهظ  اقهلبةب بالمدبالط مبال ل ب  ب لةل بديطحةةطلابالط  لث  بالعرببليلن بةا رلا م 
ق نذربعد بمدب رلابالةاب  ساالط  لثاابمدبق نذربالطط ربم لبهلابالطااغبد  ل بب  اق نذربل

بلالاب لةا ربا بءط لق نذبكةالنيا بالطحر بة ا ببااسةةطلألك بب  ال الباادابااد  ل  ديببعءحيمك ر
با بءذب لطااغ بل بكذرببث  ل الط ال بي  ود لأذدلأ  بال ذانايبلاءلبلملأ  بلا ببمد ب ث شدل ذ

بلببالطة بة   بب رنلأرال ض ةيا بلم ا  بب ال ا بمدبعربلبط الل ذدا بال ل  بال لا اب ذانايلابلياار
ب. ياارالبالإله با غبالط  لث ضك ربديبا ءحيبلبءلمدبق لببلاذرب  أ

بب ذيلبب عد بال   ةاا بل   بالةليا بالة لهظ م ب لالا بثيا بالةطلدببللولب لايذغ الا نب
ب  ال  بلالافببرةيلبلءحب بالطه  ع   بد لثا بال  نذنيا بق لطالذلا لر بالإمبا با لأيا طل ل ايبر
ب بق نذر بلالطةطيب20-22ل ذاعل ببالطةلس بل ذاعل بالططلاالطثلم ب رس   بال  ضلذبةا رلا بللوبلر اذر

التاادابمدبديبدألغبب%ب02لفيلبديب ب لأيلاسة  مااادابالط  لثابباالقبعيبي لأ نماعةحذلابل
ق  لابديبااوبال يبلابيل وبادا سبقطعبالتشبابعلوبعكلبااادابال ل بمدب بل  لأ ء سبقأذل

ب ببحأب ببار   غالطل ل اي بالتاادا بب ر  ب عة قيطا بللاق نذندثلم  به  ب لفيب  أا بل عي ب ل  باض ا
ل ل بابال ل  بعد باااداباااادعقابديببع م ببثكيبعربالتااداب كذرببايماةاالبةالطة ب بال لالط

ب لي .ءمدبق نذربالةا ر بالإلكةالنيابااابد ةلاب

فعيل العدالة كآلية لت رادالأف دضجرائم اليمية و ظنلتا مرائجلا في : الصلحنيلثاا ثحمبال
   تصالحية.الجنائية ال

ال ل بب ذب الاااةيباابديباع باة يبا اباماةالباغاطعي  بالبلاط  لثابالإماربلاللوب مابال
بب لبمالأ  بظهةالباااةي  لقبعلالأ  بال ل بمدبأ للبيطيا بالهذغبد  ب ذ ايب  ا بالطل ل    ااادابي

با بعالل ل  بالطه ذي بالططالأ  بالإيب205ب م ي بق نذر بالاماةدي بعدب اياارا  بال  نياب  ال ذر 
 ب(سلب ابالط لب) نذربلبال  ديبنب260 بط ملابدمعلالأ بيب ذبطهالابيماةالاباادا ةط ابمدبالت

بللملا  ببثلثاسةبلكهبوا بالضثياب  ا ب حطوبلييلب مظنالطااغ بال ي بديب ا ب  أي   ةةأا
بال ببااةامبالب  ل  أي    باد ببطلببمااب مي بببيذب  ا برقي بب26/02ال  نذر بمد ابحطأ مب02دفر 

ب. ند(ال ببل)الط بذب  لة رباالطةلسبلالطةطيبل  نذبب0226

ب
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 .ةميالتنظي مئالجراح في لالص :الأول بلمطلا

بعلبعلا بالاااةبي  بالاقي ب رللالةاة  م ا ع اابةايبا ة ابماالاباغطا  بالعيب ا لالباب س ا
 بيب   ااناذبقب لالأدب هصبعلةابياظيطةهالبطل ل   ل ببقبعلالأ ل   ب مالأب ل الب  اذببةيديبالااا

ديبغبهذبالب ا بدمبأ  بال ل ل حي ا بلبر بالذب للابلها بياط ا بلالاااةيبقلاابمدب طذدابعل ةط 
ب ذبل  لالط با   بالاب اي بال ل  بعطه ادا باطبللأ ذي بط ملاي بدب205  بي الإياارا بق نذر

 بالط مبدمب لأاليبعابالطه ذبيةاماالبداتاادبالابم ط ةل  نياباب ذر  بالعدب (سا لبباغال الاماةياب)
ب.( ندل ابغ)ال ابذربن  لا لبيبندب260

 .غرامة الصلح :وللأ الفرع ا

بال ل بادابا بال ن لوبديباءذبةحدبمظ نبذ ا باسةذءب  انحدذر ديببيبةاباماالبااغطالب  لقل
بم لبعل انحدابذربال  ن ببذيطبب  ل ملبلهعبا دابئب مبمدب ل لاباااادب منظبا  ااب  ااوب 
بديبملطذادبامبدانحل ابه    الابقا ث بامدذبب   باطي بلع20/55/5621بدمبال  مربماسذبالط
ب001-210بطذاملالطةطيبمدبالبسالطةلب0561لحهاببدحناب الة.ب. بمدبق.له أ بلط ب 665-505
ب.1ده 

بلليب 22/25/5600بمدبرربال  منذبب ل  بلاماةدا داباببهظ مبال انحدبغالطااببل اسةأل يب
بهلب أهي بم ععبلببلااذلبال انحدباغطاالبأ يل بلببةل بربنذب  البرع لك بر مدببرم ال ب151-66قي

بليية"ئلجزاات اءار الإج ةليفعا "تدعيمبربق نذببلعسط  ب02/26/5666 ب  با  ر بال  ا بدي   ابلس
ب.2 لثاالط بلاااداب لةلااابب اةليبدةذب انهذارب بعث ربنذب  ال

بال   بمد ببنذربعد  ب ةالاماةاي بالاابل بادا ب  ل  ب ذر بدي بأي    ذر  بلا  مدببارد  ل 
بلبقبيدب265وبللب205بيدبدبالطذامملالأ بعنصببم  ابادتاب لبب علالأقبب ةلطابا  حيالبالطل ل   

الةدباارب مدبالبا ةط بذد طعب لال دابا بلااب"تالفاخمال في غرامة الصلح ي"فبرذاعهث بةب 
رابعلوبابلبه لطثكطابم للثضذربعدب كليفأابلابلكبقهلببل لطل لة دابل ذيلأ بلالهي باباب  ذمبب 

                                                                 

1 LOI N°:99/515 du:23/06/1999, op.cit.. 
 .562بيب الح بقبعيالطابب دلانيابثقالبألعب2
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ب أالطباثضالط بيللبا ل ل لطل  بالكد ب لطلمع ببوعلبغدأل  بسأاا بمنو ابلثللبل ب حدالتاادا
بب.ا للة ذبابالطل ب نذبن قبلي  ذيبعهطلا

يبابءكلةلببط  بااوبب لطل ل ابلبةباباع ةلببط  ب لأهذ بعهطل بالال باداابعبابلملطل ل با مبيق
بلاالطاطيبامعباللربكذبللببياطذدةلابعذابض ربالل ي بان ببعلةابللبليلبء لابالةذمبعياب ثديببسلبع

بربذبن  البمدبيااةيبل  ليباعيبةاباماالبغابطالاساب يسبعي بلكاابن  بلبغياق نذبب ملثطاباللطلألا
ب الة بابييةةابهلكب ياذبل ب ا ال حيم ب نذربأاقبال ل بمدبدل ل   بال  الطب للوبشبة اقبلده 

ب.ي ( ن) ر  لبربديايابالإبا    بد بيا بللوبلا(بل ذبلالبعلإياارا  ب) يبب حي ا البم ةلا

 .ةطيبسلا ملعاا ون نالقا فاتخالمي فالصلح امة ر غ يقبشروط تط :ولاأ

عس س ببلق ةب طالبلاابديباطلالب حي الة مبالابربذبن ال بدل ل   بد بملل ااااداببضعل 
باا.ع يلأابديبب لأااامةةلقببأ شالطب بلبالأيبيدبا لل الطبلباأيةابطثابع

 :ةمخالفلاة طبيعالمتعلقة ب طالشرو  -أ

بللاب األبال ل ااادابأاقب ةببي اح ال مبةالبربنذب  ال  ب ليعبدل لابيط حذبذ ب اب عن ب 
ابادااببم ظعلمب  أاقبنبوعلبنصبايبةامباالااغبطلابرعنالببةبقبلبديب265 م بالطبللوذغبب لاي
ب:ليا ةلابلا لث ابل بمدال 

باباله- بال لطل لك ن  بعا باطثار بللطثهلأ  بم عللأ  ب ةاض بالطالامببااابامارضا بعلب لدار
بذم لةبقبلةة  ب بذب ةعلبل ربيش ابلعيبل ب  شبا ءلالااربااب لةةاللبا

بقض ةدباب ث اقلهابل رب ط-

بياة  ابديبدل لكعباءليبلبةلأطلبح اب لهبلءلادثضابب أ ابعله-

ب.1ل دابال امباابة ة سايبعلوبالعب   اب لأالعهصبدبيلةذاسبامدبا ء-

ببةل ب طكيبدلاءظة  ببا  بقاأ  بباةذبةبيةأايب .ل.يبقدب265بالط م بر قاابد  لبعالهظ م
بطابشبمعلرببيبابةمااغبالااطربالالةطلد بلذباقعبالذبرضبظ مبعلوبعاباله  بقأااب  ل ثةاسع اابب رب  ب 

                                                                 
 ل.ة.ق.ب526م ب الطب1



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

118 

ب   بدثلاب  ااغ بدي بلالطةط ب  بابذبةهظ م بمد بكذب بلابرعبطةااشاا بضاثالطبعهلأ بارطثالب ل االطلر
بعلب را شيبلعب يلش ب با ءاللابا اااربالللةةبعلبط لدلابرامالابااابلاماربم عللأ ب ةاض

ب  مةبم ب لةذببقل ةةبب  ذب لة ب اأاق بالااط بدل ل ة ا بال  نذربا بق بم الةب   بلاب  بذبلة ابربنذبعي
ب . لالبادابلإعط سباابلا داب ل  

 بلأاعل ذيبالطهب عقوبتها"فات و لمخال"اابعبالاببك الكةيلابلث لبذب  بالة بربذبنق بللوغبايذب لب
دعبباادات لبعلب لبثلالببدا لتااب ب   للطلببعلوباق ة بلأ نمإ بدهب260للوبب222ديببالطذاممدب

بالث بب لثيذا  ب طكي بلليل بع ل  بعلق ةدبدل ل ابيا بماادلت ببالأ ب ب  ا بلب لة لد بيعيطبرإم 
ب.1لداابالاماربالط ماربالأ بلاضبم عل ةاببلقب  بالة ذببربذبدبق ن بملأالعب ذيلطهاب ل   الطل

بعرباطك  ب  ه يبوللبق.غ.ةبديب21ب م ذيببالططيببةاااالفبهي ةق مببباةايبالامبلطااغب 
ب ربة ذبابالط ابلاعربلوبعب لأحن بط م لاب  لقلبنب  للأبط ار ذبابالالة  ربد يل   بلمقبدل لببه يلب
بلطلل با ل    بثل د: ب ل ببلاءلبمذبيدي بلل اعلو بشلأقا بعللابو با كي بلبو بعل ايببتااد ا  بدي ا
بلأ لبب(بمة 02.222ل ب)االيبعللوبعبةمب(0.222) سباذبءيعبا طيبدماب ل بابالطلذبع بربكذب ا

بب .باهلأطب لي ربا ةبربا دا كذببلقلل ب ذبابالث بةبباثذب ابدادااب

بااثمب حةنظ ب ل لاباااداب منظبديبل يةةب.ل.قديبب265بم  طالبرعبوللبصلنلبك ا لب
بالاالبلبلب لة لدبب أي    ل بلبلعط  بالةلابمدبيفميطبلاببلأ   بذنلعب اللبلة  لثيا ابلا  ةاابنظ م
لهلكبلد بب ةاال ياه ذيبالبايبالابالةه قلب  عبامببذم  برعاكبذب ال كببيبلديبابلاماةابغاباالط
بلابرعبطةااشابدمب اطةطلالسبلبا بطاباالل.ةببث وب.يبقدب265ب م الطلطبابشابلي ةبس لابدي

عبدبيةذامق بءةوبدل الطبرامبالابااابلاماربم عللأ ب ةاضبضاطثالبلأ هعبثارالطباالطل ل ب كذرب
ب م الطبل ةليابة.ل.قبديب265ط م بلالوبربع  بلإاعيبيابحكلةابلث لااب ردلب؛بديبق.غ.ةب21م ب طال

بذب ابالة كببثهللببة.غ.قبديب21 بللا اربالطبا باب  بدل ل اب ه بلطا بربلبم  بمباليالط ب لة ذبا
ب.لث البيبع ذباعللثالاببلح ل ااصبعلوبالة ذباباله

ب

                                                                 
 .550بعبالح بق بي بالطايدذدلأمببلادابب1
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 :ةمصالحلا بأطرافة قلمتعلا روطالش -ب

بدة هال ذربال ل بابي بد ذربلبعبقاأ  عيبب  ربع ب ب د ل سلط ب يبهلا ب بل البااااد
ذبعضباا بيةيبعاالأ بديبقأادالتاببة ذباعلي بب قبب  بالطة لطل ل بال ادبةايبامالاباالعمدبالة

بابلهي باا بلاللو بالطل ل   ب لبلص بللأ كب لك بب ذر بب راامال ذر  بابباالهي  ط  ل ل بلطلالة دا
 . ثيث ربياالإابذربةوب كءبطالبيطلابديبالامابذب ب طللا دب لببمةي

 .عامةالابة ينلا وضلمتعلقة بعا وطشر ال( 1

بمبالابغابالطاب وععبب بلةضق.ل.بلمقاةاي بالهة بالةذ ب لاي با بعلوبال لبضابعبءيا دا  
بلكدب  ا لطلللبالط أ باالطثضبولعبه رابلبباطكطثالبعد مبذرللثضبيفل كبكاباقأبلهلكالطل ل ب

ب.1 ال لالطبلة ذبابن ذبن قبعلي ب ذيهطلابون مابثلللبل بدح باداتابالبااأسبوعلبغلدأب  للطلابيلمع

ب ثلم بم طلابلي ببديب205  بدةامريق.ل.ة بمدها بالهبعضذبا بالة دا اب لاءيب لللةلذبي با
بابدب ذر ةدبماه ال ل بالعاضب بأحءب ثق ل ببابلااادا بالهي بابيبععض دبضذلكابعلأ  ر

ب)الة د بللبعيا بعبريبذبلأطالااا بءعل بذربك بعربداة البابي الهبذعضبمدبطةابا ب  مبل  ( ح عدل
بي دثلب ة دل بالة   ابق  نبثلمةلل  بلأ يطشابمدبن  قبلقلي  بالةدبطثكطاال قبلدببه ثط  

ببطثابعلبلطا الااببلقذغببطك ربداالة بباهي لابذلةضبلدطثالب ة  يلااب ءلمبلقلبب      ةا
بعءلبوعلب لالقب  ابةامبمدبي بال يبرطك ب لبلعب لأامبيلأةط  حدبمدب  ةطالابيا شل بلءعبلق دا

ب.2ا ابلحأببالق لب  ابء ابذللببءةوبل يش ابرلا فب

بمد بدلاءظة  ب طكي ب لاب  ابلد  بالاماةلطاابابعرلم بغ ببق ااي بمال لبعاضءق بد 
ببا يهلارب  م بعع ل بللون بيفميبدهة لب ابل ذبدحلكب دلةلهي بابا ابلحيل ابالة مذربن ل  بال  ل د
بلياب عيب ببلأ  ك رباا ب كبلاب احي ببل   لطببقلةدابيةربا علب اب  بدا ةلا بللطكيبااديذر 

الي  ببديب ربب عة  الت  ابديب  الاب  ابالإيااربلالةلابلبلله قلبب 3ممعبدألغبدةايمببطاابةلأ بلأدذاي

                                                                 
 الح بقب بالطايع.ةق.لبديب052ب د مب1
 ن ح .بيعالطاببة .ل.قبديب02 بد مب2
 .250الطايعبالح بق بيبذدد بامببللأابدب3
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ب بالة  لثيا بالةلالا بل  ةاا ب  أاق با لس بالط  م بمد ب حةو بالةببللوالةد ب لفيف بلالطر لوبع و
ديببدبل رل لةلب ب  لل ض   بها بالل ذربمدبال  ابمدب اغبلةلاب  ض   بل ااكيبالابل ض ربنةياابل ا

لض  طبب نيا وبلدك.ةبلعع.لقبديب205 بم طلصبايابنةةلباماةايبلطااغباابالءحيبلذب ل ا 
 يبلابيباب طابللطااغبال ح لهربباأالب ذب طلب لل لطعلوباثابليابعاضبالط   ض ةالباااالا

ب.1لربالاه مبل   لطل ا بمدبلطل لاوبعلبال ل بيابعاض ة ضلابااااالبط   بلضي ع

 الفبالمخ تعلقةملا وطشر ال (2

رببإعة  ربعب "تهمالم"ب  لد بللمةح بلليب "فلاخملا"بد  ل بيبالاماةاببالطااغباسةللم 
باالطل  ب ذ بظنبدمب يداليابب ا بةبدح كةبلةدابا مط لاب سةم  ببق مب يلابلالصل  عباللةااا

يببدحةذببربذب نال بصبد نببمدبءقشلل ل بم لطبه ةي  اربيمبيبكلهلوبعذربنال  بب ابللبب دماةالا
ابذربالاالطكبليكبمدبهلللةاكبس داللاببلطااباال كببب ر كق مبمةلابلصبال ين بالا  ك بعيبعللة

ب.2ء  بابمد بة 

ب  عليثابل الط بعاضببا يهللبودابءةوبيةحهذبلدةب ل طللابذلاذرب ك بعر  نذربالبط اةاب
ب ا ابم ذاي بةاةاطب ب طك باالإيااليا بلةدب ةيا ببلذا بسيباةدبعيالامببلشلابابيسةط ابمدببلذا 

بعاا ال  د ببها باقذابب دابكدةطةة  بطل ل  لابمدب   ذاماببيلممب ة  لللباةياالإياببايا  للببيا ل ةل 
باث  لالطب اارايلباا  ابا  بي  شابعربولعبل  ةهذبدب  لشبمعبي  يأابشل  برعك بسذار

ب.اأي ي ب شل ب ملدبذل بذندال  نب ل طدب لاسبديبةياامالا

  :لقانون العام البسيطةلفات افي مخاإجراءات سير غرامة الصح  -ب

بايذبب ل بللطذام بب205غ بب262للو بيل.قدي بأاة.ة باعي بالابلطااغر بماةاي بداطذعا ديبءلم
بلببرا الإياا بلالإ  اي ا بالليبمةط  غ ب لاب ل اار باذرب ب لة ي بذهثلابولعبلهلكب  لالباااد 

ب : نبيب دال

ب
                                                                 

 ..ل.ة.مقباردكب05د م بب1
 .625ق بيببلح ايعبالطابالثقبيالاند ببلعأب2
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 .لفالمخاعلى  حصلالض ر ع( 1

ديبق.ل.ةبب205لط م بي باعلب  نبد  كذربءحبببا ل الطل ا كببعلوبدب ال لضبعاب
ل بد احبب نبأالطل ل بإ   رب ل اببأ بلطلد ابضثدللي بسبطث لاابي بالهذبعضذمببلأ ب   مر ب بط
بالذمح لةب بدملببكلهلببا ذلا بدح داااببأااسبعلوبغلأع بال ل  بعذبالطه بونما بلثللبل با بلي ي
ب ا.لل الطبالة ذبن بذبن ق

مدببذس ذب وبعلي ببةليبال  كبدذب ل ب لطالللوبالهي بابالة دابذبضعاسابيبالتاضللأ اب
بلا  بعط س بديب(51)بااحا بار كدذابةي بلل لابر ااال بيذد  بلدثا بلطل ل اب كه  لللأ برب ل ا
بهلالب لأسأألب باذبن  لاص بلأنأاببأقلط ند بااب  بادالد لار باللبمالا ب ل لا بطلألو عباللمبقبابلاا

ب.1نذربلبال   ديبنب220م بالط بمدم بلثالط

 .فلمخال( موافقة ا2

بدذاة  بالل بعسم ا بشاا  بداح ةلب، 2لإيااراب ا بة أاقلب يس طل ل  بدمذال بالطا  ا بل ل اكب
ب ل بممةابلاءل البااداابلغبلطأب مةمبسلا بيدب  ل دابب لةالب باالهيديببطاساالةاضبالعلوب

ل يبالطك رباعلبكه   بدك ربسبدث ابي ببايبيلذديب(22)بلا اي ب لدبس لابل االاببالذبثببعلبال ن
بلمع.بالابللأي بسذاءيعبا طيبمدالطث ابوبللرب   الإبيحلل ا بللاببعرب الطل ب بةي أكر ا

ابال ل بداااببغألدب اااب ث حللبالأييبدبا عك لذلاببييبداةابااغبالامبيأللبعربق لبالط
بال   مملأبدالةبالةطليب  باةذبال بلميببةلة  ب ل البمدبيلاااأاالوبعبااحيالةب ذ طل ل ذرب 

بمالأب ةب بةدالةيابله الببدبالطلربال تااب   ابم ل بلبلادبأذربمالااا اناب مبوبللبلامعبد لال 
ب.3طثكطاال

                                                                 
 . حن ايعبالطب.ل.ة قبديب202 بالط مب1

2 Jean-Baptiste Perrier, op.cit, p 124. 

 .520ببق بي لحيعبا  بالطابنلاببذبالملب3
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ب)ع بالطث ا بيألغ بدا كب بال  ة ل لالطي با ب ل البادااابغلأدبعملبي بللباي بهال( باالة دا
ب.1اللمعبيب  رلخمبد  عب(52اا ب)عبدهلكبمث بلبثي ب يباهلل بال بااادابمعلببكطاثطال

بء ل بعلممد ب  اذب لببا ب طحالةألبس بدلألا بمد بلبيغ ب)ربةاعا بي21ي ببذد ( مبلسةلابخرل  دي
ب ل لطلابليفكبةباد ةلاباب يهلاهلأ بعضذبامبءابق ابال لل س ب202 م ب  بللط  ربا  بللإ  لطلال
ب.2اطكثطالبمثضذربعد  لب

 .صلحلا ةغرام ارآث ا:نيثا

ال ل با  رببال لمبا  مبمدبلنطابا  رال ل بب بااادا ذربدبمبااربال ل يلعلوببيةا ب
 لتاا.ابوعلر بلا  ب ل علوبالطل

 :خالفلمى العح صلال أثر -أ

مب ةالبنذرب  الب   لدل بدمب ل لابوليةا ببعبع ا يبعبعرببعلوبديبق.ل.ةب206 م بصبالطه 
لطبلااب باطيبا للابدارباااد لابع ببلملالطل  مبيقبلةاببذديطذابالةلعلابض ر نذبا ال حي اب

بذن . بق نلأاعله ذيبلالطلأابالط

بالطل لإم بق م ببها بلذم    بالط بسلا ر بمإنب ل   بلا ب اذب  بهيلل  بليل ا  با بالطة بةابااراه  
بءال بر بلبقأل لاماةيابا ب الباذديطةلابابذبعللاها بببئاا لوبببعذي  بع أ لهب  ذللأأقلمبةالثكي با

الة دابهي بابعلوبالبلأ ببءاهادابال ل ب ذياابب بلطألغمةلببلكيابلهط للاباد   مبب لةبل ا لطلاكببدا 
ب.3اب ظباللعذبأداببث بعرب يبعلالأةالةلببيا ل ض ةا برايااالإبمدبااالحمدببامذربالةذق ب

اباادادألغبب اي حالبم الةبال  نذربب   لطل اببل طةةلابايطيظهةلاب   ل مدبالطلبغابطاالبمءل
بةيكن  ب ل لا ب  اذب  بالثطأللابر بغ بللة ذبمنا ل بو بق نذنبا بللطالط ار  بالط لل   با ب لهح ابا ك ا

ب.4ل  الاباااد مبنظبأا  بالةدب   للطل ل
                                                                 

 . بقلحابعالطايبة .ل.قبديب206بالط م ب1
 .ن ح بعيالطاببة .ل.قبديب020م ب الطب2
 .520بيالح بق ببطايعلاب  مللذباببلانب3
 ح بق.العباية بالط.ق.لبديب205بالط م ب4
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بة    بال ا ا بع د ر بل  بعلو بملادذبا بع باذع  بل طةل ب اطةذق ا  بلي بمدب ل  لمب  لألع
بلا  ل لطلا بالاابب اأةب   باب  ب  لطل لببا  طا لاةي بابالإيبةطاح با لللأا  بللاهح ل بارا  بطاالا
ب ي.بيل  ل باعرب ةأ ابب لبملربطا   ابال

 :رعلى الغيح الصلأثر  -ب

بعلوم  ب ب  ة ابذدذابب ل ل  ببثاليب  بال ييبايل ل الطب قدببلولبلط  لثاارب  طةلبا بلا
 ل بالطلباأقيابطذدعذابالةللارب ض نالوبلنلأ ب فميب ب لأ بباةذبهة يبرعلأيبلبيطك بلامبالطل ل  

بب 1ةطذديابقأللأيالاللعذابكبلثاب ب طكيب لدةل   بلب م بديباللتاابعطكيبل بلاكط  بل  رب ض رلا
 .2 اليلابا بقأةا ةببءالالاب طكيب ل ل ب  ب ببااوبالعةلام   بابمالأذب طس ابالةدب  لطلربالباأ

 .ةافيلجز ا امةغر لا: يناثال عر فلا

باذنيق نبي ذبهببعلالأ بذيالطه بمالطذاب بمد   ل لطلاب لصبم نظبدلأمبياماةالابادااتلا
با كبدبوعلباثل ط البضاببةبالطل ل ابع أ بال يبةياال ض بالاااابذضعبذم  بأرببا   

ببلل أابدة يهةلأ بمااببطباالطل ل  بااادد  شا  ببايممع بيماةيا بدثبييلبا بد طل للاباضدثار بيا
سب ث ابال لب  لسبا يااببةلبيلاماةاباداابتلغبالأدبلليح بلمابعء لبدلمبد ةضال بالض  اربععذب

بثضد بعالطل ا بال يالطلةبلأذرلاطاالللاابلوبل ا ببللرببصبلقليطي  ع بذبا دباد  البلولب يامة 
 ااةيبالة ليا: بل كذربالتاادابالاماةيابمدبالال    ب 

 .رو ر فة قانون المالخم: لاأو 

بمعلبمدبااكألابايلةمبالبالأيذالطبدماامبلاب ل  ةلابللوب ا  طةلابالاه ةياباالحي سبلةهح 
بيفك بنذرب  الب أاقةلبياض ةال باااباارا يلإابمة ذلابلا الربالطب   ل لطلاب ا  ب طل ل  لا
بيلأاابدبوبعلمعلب ك ةللب مربالةل  نذبا برااليابديببامدمبالابالة  ل بللةةأا بيه ةدب ل ب نأب

                                                                 
 .502 بيببق حايعبالالطبلأذدد لبامبدابب1
ب:ريعاعك ابلةذسعبب2

ق بالح ببعد بالطايللااالثقبي؛بعألب502ب بيقالح ببيعالطابللأذدد ب؛بداامبب526 بق بيبحالبطايعالمل  بالبذبابنل
566. 
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بءا ب  ذمبدض ة الهظ مبيابال علابمالطة ابل دللأاب الإياارابديبذ بلديب يبملأالطالرب   ل دل
بس بب1 يح ةالباس يعلو بنثذ بل احلالحاا ب أهد بالة  لثياال بالاه ةيا بالةلالا بنظ م غبلطاابلا 

اابابالابايب باللياب  بةي بلهب الرلاطلاب ل   ذلابالطللةحبلاماةيااداباعسلذكبالتاببايب أهواةالامب
بلداب ض ال ب كةيا بللةذا ا لللطاب ب  بط  ذبال  بالهظ مم بسي سبياسهأببلأ ا بابةامبالاباغاطلاا ديبي

بالةدذامبطللاسباديب بطالرلابنذرب قب ل  دل بمدبيااةامبلاباادتابالب  أاقبطشالببالة اقبللوبس لا
بالطذببقب262-260مباذبلطمدباببلأ بالطااغبر ي برقيبربنذب  ديبالب502بللوب550امبديبلبةبلل ا

بب لب56/20/5220بمدبفر طلاب25-52 ب الطةلس بابةهبقالطةةلب212-50 نذر باعأبرلبابلطظيي
 لعدهلأ .بةلأ لادلسبقباب ال

 :رالمرو  قانون  تلفامخا في يةزافالج ةماالغر  يقطبتل طو شر  -أ

با ط  باالتابا بدا بالة  بيا بالاه ةيا بالحي سا بمد بدلأط ى ببةلاى بالاماةيا طاباالالبلطك مثالطة ةا
بل ل بب لاااةطةةل لابكعطذد  بالطالرلا بب لباي بل ذي  بالدع بالثذبظنةا ر بالطالبام  ا  بث  بدلبرلا

بد حأ ب 3لذاة ابلالا نظط بلعلمباءةاامبلالةل ذربلاللاد  لابدالرلاب طام بب ل يشيبدل ل   بألأ 
بباق  أبال لل ب ةببالطالربق نذربب دل ل  بمدباةياالامبباالتاادنظ م بةلاالط  بل لابوأااابق
ب.اثالط  لبثادبا لطل لاثابدعلببأيةالشالطب ةةلقبب  بيلأابدي ةدباهال

 .طرافهابأ لقةمتعلاوط الشر ( 1

يببابيعاملأ ببأااببا ةللطبدة ذمابشاببمدبدل ل ابالطالربيالاماةابااداتل مبااقبنظأ  بيةةاي 
بلة لد.ابثذالهبول بعل طلاللبب ل ل اللط ييبالطةب افبطالةذربال

                                                                 
 .552بي بداامببللأذدد بالطايعبالح بقب1
 بالطةلسبلالطةطيب56/20/0225 مر ببة رلخب بال 62 بةبربةبعلم56/20/0225الطفر بمدبب52-25قيب  نذربربالب2

الطفر بمدبب21-50قيب بالطةلسبلالطةطيبب ل  نذربرب26 بةبربعلمب0226يذلليابب00الطفر بمدبب22-26ابب  د
 بال  مر ببة رلخب50بربةبعلملعدهلأ  بةبالابالطالربعأابال اقبلسلادةلأ بءبةهظييببةةلق بالط56/20/0250
00/20/0250. 

 بةاي بدالابال  ءربالامااذربق نذربالطالبيبالطالرلابمدبةربشاقد بالة ذبابالط ليابعلوبالاااط ر بع  سطاابش ب3
 512 بيب0256بالاماةا ب 25الةلمبب 26طاللبالب الث ةبللضابب  هابي دةابم طيا اس  بالاك لللرب
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 .هامنوأ طرق لاة ملابس ةاصلخلفات االمخا نةايمعل نهليعوان الم  للأ ةنسببال -1-1

بقربب  نذربلابءلم بب ل ةطلطلابسطةلالب52-25ي بربي ب نذر بطلاب21-50قي بمفر  ي ايبةب56د
بابييبةهظبلطةةلقاب0250 بءالا بلسلالطالر بال اق بلبلأدةعأا بعدهلأ  بع هب لاث  بعذار ابدي و

باللطة يبذربف للطا بالطالرطل ل ها بل ب   بن حي ب لأي ببة دي بال ابذم بااالاابب ط اب:1ل يبل ض
بةيا  ضال بلععذب ابالبلهليببطض  ال  بابراب بلالضالااابظد مدثب اهدالذب دي بهلبا بال  ط بب ابي
بلذاهد.ديباذاربا علعب

بال كط  بالب  نذربدكي با شت س بلطلأهلسد بالة هاايبع ض  بلا عذار بالطه اق بلرؤس ر ةطذديا
الطح لكبعلوببربالطالربعهلد ب ا كبق نذبب هابدل ل  دة ي  بللت ب  بلءط  ابا راادبلاسة لاءلأ

ب.2 بيابالط ةذءابللحاابالةطذددالت

بع بيكط  بع ض     ب لثقب ال  نذر بالةد با ااار بدة يها بالةطذديا با شت س بل  هد لطلأهلسد
ب522 بلهلكبملربالطح سبالثقبالطلذسبلاطيعبا عذاربالط لذرليبمدبالط م بب لطح لكبالةطذديا

ب3ل لاس ب ابا    ب بإق مبب ذبال يباثللط   يببة ال بربذبةلابرب كذببعرلببلاب ال لبم لقيدبلة لب ل 
بةلأ .لع يهبالطل ل ا

 .لفللمخا ةسبالنب -1-2

بةيالإيااب لياا ل ل بلطابعرب ةذامابمدبب ا  بةي بال لراااليب ط  شابلا  كذربباببعر  
ب.بام ربلإاباذكيبعدبابعبديبعيابليلرام  ب  بكذربرب علت بلبب بع قلا

بءبلمد ب لق مبلعبيالا  قصب طل ل بنلا ربل لا بمإ  بلين  لقباباب بعيل بال ياارا  شا
بل لذبالطحفب بالطلند بلس بعلذبلابعللد با الط لب د بءحب بم بدعءذاس  بما  شهذبالطةبالالص  ابي

ب.4د نذنلقبدط ل بال يابعيباابالاماةبالثط  لاارا بابلي

                                                                 
 ب.02يبب الح بقيعبالطابالطةلسبلالطةطي بب25-52ب نذرب البديب522 بمالط ب1
 .02 بيبن ح لطايعباب لطةطيالطةلسبلا 52-25بربديبال  نذبب552م ب الطب2
 .20 بيبن ح  بالطايعبالطةلسبلالطةطي 52-25ديبال  نذربب025ط م بلاب3
 .520بح بق بيعباليطابلد بالقبيالاالثعألبب4
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 .مةير جلا بطبيعة ةشروط المتعلقلا (2

ب:االة ليطباالبللب ال لثابدبلاربلبالطابطابلاابلابضع ل

 .نون اقليها عمنصوص  صلحمحل الفة خالالم ن وكتأن  -2-1

بأربعي  بب1لأ بال ل مبماربالا ةلبيااةيبالطابيلباةايبا سلذكبالة مبمدب ثلمبغبالاا  عبالطااب
ببدل ل   بالطالربالطة قببعلالأاب ل بمدبل مة ال عل بب2221ق وبل  با ءبدابلابيةا ل تاا 

 .2مة

علابب نعبالاابنحلابقذاعلبل   لطل بالطالربربق نذببمدب رباب الطبياةالامابة ذب  البللوبايذغل ب
ب علي اابدة قببا  بلطل ل  لاباب00بل02 م ايبلطا بمدبلالأطببعلطة قالب ذيبهطال ةايبالطل ل
بيةبتااد بلا با ا بءل   با ل  بب 1222ق و بمإهلدي باسة  ي باا بل للطهاه  بذر ل الط اي ل ب ) ااي

اادابلتامبمإربنظ (بلاءلأ لربل مذددبكبالةطللطح سبب تشأبمبلقي ا بصببلأ الطا يابن  نذبالعابابحلا
ب.3الطالربنذرب   بق دل لبلاصب ليابالاماة

مسبب للأشخاص ر الالضر  تعويض عن إما بهامرتك تعرض ةمثبتال خالفةملا كون ألا ت -2-2
 .يةالملا تابعقو ال ريغ رى أخوبات ا لعقإمو  كاتلممتلاأو 

بالطسة ا بالامااابةل ببيبابةغ بلط ماءحب بدب262 اي بةي بل ببلل ابق بذربال  نبديب556الط م 
بربسذاربحذبباببالتاا  اب ل هلأ  بلابدللسلادةلأ بلعدربعأابال اقبطالبالالابةهظييبءببقةةلالط

ب كألأدا بضابةلةدب    باالطل لبرلطالبابنذرب ديبقب556الط م ببةل  باسة لطبالط سعلببمدباله ل
ب.ايل ب  بالطاابالة ذبابااب ع بب ذب لة

ب

ب

                                                                 
 .025يب ببقلح طايعباالبيبشيخ بنأالابب1
 .50عبالح بق بيب بالطاي52-52ربرقيبذبديبال  نب055لط م بعبارايب2
 .بب255بيب بق حلابلطايعاب ي  بذي بباطاليالاب م طالبدملببع مبذي ببياالاماةبثالط  لابةا يبذسقبحيعءب3
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 .زافيةالجغرامة اءات الجر قل إالأ ىداها على إحلا تطبق علأخرى بمخالفات رتباط م الا عد -2-3

بالطالربءالاببةهظييبلقالطةةب  نذربالبديب556ب م طلاب اللببةبلبقبديب262 ايلط م ءحببا
ب  بلل ندل ل   عل  بدهامب بس ءبمد يااماةلاادابتاب مبالنظبأق  بلاب لعدهلأبلسلادةلأ بال اقبباأع
بة.مب1222 بلأتدألبل  االةدبيةباداث لبعلبالتابباباللة ذبب ألأكاضبدا ة ب دهلأب لءالب

 :رورنون المقا خالفاتم يفة افيتطبيق الغرامة الجز إجراءات  -ب

الطااغبب لر عبلاطلابديبالإياارا بلرابطذربالنيابمدبدل ل   بق دابالاماةلتاا لضعبنظ مبا 
 بطيطةالطةلسبلالب52-25بذربيبال  ندب502لوبلب550ديبمباذبل ابالطقبلبةبلببيدب260 ب مطلامدب

 اءلةاي:دالطل ل ابلمقببلدا كب ض ةيابالباااالابياببالاماةياتاادابنظ مبالاقبيةيب  أبءا 

 .ديةو ية السو ( مرحلة عرض الت1
بال با  ذم بفبلطةذر بع أ لا ا بلطالب ي بابدة يهةلأ باامبط ل ا ببثال  طلبةاض ا كببدعلو

بال بلهلك بلشة بطل ل ا  باأ بةضطيللببل ل ا لط بباربةحليي بالإشة ر بالبيةا ا بلدألغطابالطل ل ا ب ك ا
بايالبباياةالامببادالتاا بلقلالم ا ببر  بءلم  بب26الط م  ب الدي بمب ربالطفبب21-50برقي نذر ب50د

بللطالطب0250ب ايبةي بةللا بالب66 م  ببربذب  ندي ببةهظياب52-25رقي بلطةةلق بءالا بطابالي أابعلر
ب:ب1ل دطل ل ابل البةه مبللوبمرياسب لابلهلكباةيلاماابداتاالادألغببدةلأ بلعدهلأ   اقبلسلاال

بمة ب0222ابقلر  باةياادابيمببتب قببعلي  ةبوللابا اللريدل ل   ب-

ب ةمب0122بر  قلبيااةيمببااداتبب عليبقب  ةب نياال بلريالابل   دل -

بمة ب2222ب ر قلبماةيايبادااببتب يلعب ة قببال  ل ابرياللاب   دل ل-

ب.مةب1222بقلر  بيماةياببتااداب ليعبقب ة بةابااالبرياللاب   دل ل-

 

 

 
                                                                 

 .6-0بق بيبلح طايعبا بال52-25بذربرقيال  نديبب66 م بةلابللطالطب21-50ربرقيبديبال  نذبب6 بم نظابالطعب1
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 .ةوديللتسوية ال فالالمخ متثالة امرحل( 2

ب بيبه ر بالط لذر بالإشة ر بء لالطل بةا علو بمد بدذام ل  بعلةا بقضلةابابو  بنثذ ب ا    
طامبدبعب ا ذبلبابالطثلم بل بابالاماةيدتااالبلغدأاببقيطبلبلاااربا بعاللأببادك  بءلعبعلببةلضااا
ب.ابالتاضللأ ب   ي بيالط لال ار ببر  ل 

بمدبالطك ربالطل صبل ب يل ابل  لطالإشة ربببمدبذرلط لل  بعبااالطل ل ببإل  قبب  ذم
حببنصبءبميذبب21سب لاب ةيباةاهطلثابال الطبواسل بلللربلبالإشة دبله ق ابمي ن  باكطابالأ 

ب.52-25نذرب ل ابيدب62الطةللابللط م بب21-50بربل  نذباديبب52بالط م 

ابلمدب  طلأذرلا بالاباعبللوبللالماسابدثضابعلمباليابالطثلمبيا بمدعبةيباللميبيلبهال
باللث دب   بالما بلاربلإمابا يبالحللابدا  الأ بلاءاةاسةام ب ب ةيابقلضل اباربالحل  كذببالاأر
ب:1لد بيطلالاماةيابابالتاادبدألغيامعب

بو لا لبيابلربل   بالل لطةبم(ب2222)لاوباب لا اقلر  ببااادا-

ب اين ال باللرياب  لطل ل بمة(ب2222)بالاوبعربةاب  لربقبااادا-

ب  ل اال بللرياابل ل   لطبمة(ب6222)بلاوابسةاب قلر بااادا-

با.ةلاابابرياللاب  لطل ل بمة(ب0222)بوالابس ةاب قلر بااداا-

 (ناكرو  باءو  رتشانا نم للحد قيواال عاالقن اءارتد معد فةمخالة )يدار لإارات قرامخالفة ال يا:ثان

بالأظبيال ب2ا65بكذمالابطد حبد بعلبن لبذربكبماالسبا رانةب ا  ااببللناابمدبالة ليبع ش
بلاولاب ل با ءب لساللبيابلذب راب ا بدلبلقلب 0256بسهابعلا ابمدباهياال ب رلل ببطليها

بب  غبدلةل بمدب ي شلابذسن بمدبلاللذوبللألعاب رغب دطب  ي لذةابديبئ  لالطبلط  بايابدي

                                                                 
 بيب بقحالبالطايع 52-25بيذربرقنل  ديباب26 ب مك مبالططاب ءللابلالطةطالطةب21-05ال  نذربرقيبيبدب25 ب مدب1

52. 
بطاضببيةحأببل يابسال االبب لالألبطدهةيبالةدبن حلأ بل االس  اببة ةلاب يا  بيليلبماالسب ذاب65لماكذبابكذرلن بسالبامب2
 .ميالة ب ملالمببذاغعنبلبةل(ب ربس )با يطلذبابث م لابالةه حيابلا داطةال
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بلب ربن لبكذربباالسمببإعلارب0256ب الأ نبمدبلطياالة بال ثاببطهظطابء ابال يبا داب 1لية ال
با لاباب  عبلسلالبديبد  ةضب2 ةثايباكا برالذب برمإبللليالابال ثابلذاة بلبط ةضوب دلطع 
بما لل بالس الاباد  بلطهعباءةاا لابةيالق  بماالسبلذبي ةبط ل بلنربثا ر بذبب يطعبعبلة مسباملب 
لبةمابل بب بلليب ةذبلابةا ربلالةلنلاعبا هعبلسالةالبلدال االسبدحب امبال ايببلابعرد بلببةاسال

بلعلاي  ل  بمللي دةةطب ء   ب3ل  ب بلاباا به ل لاب نذنياقب ذينبلارإ ببسلللبابدةظيبد م   
 .لدك مثة بده ب  الذقل

ب:ئرزاالج في يةائجنله السياسة اتوجيى نا علكرو  ئحةجا رأث -أ

بعلوبءط  اابما بل ةطابطةيبلالوبالةل أهوبعلبطيابرشال الكذارثب دبعما بعل بلبد  ب با ماربل
 بر لألبابيباكل  ب طكذناب ذابالطالاابت اسلاداببظابعلوث ماة بلالطبأماريبلالار   ربمالإبلكي را

عبل هبةاال  رببق اطذبالباقبالةة دابدعايباثحةابل ح لابالال  لبسببعلوب ةظييبالطك  لأ بربقلمدب
ب.4لاةطاالط بس لحي ا

ئابلللأااألأ بلهب طه ب لعسبلعبا ب الاماةيابسالا بالحي معبع يب ةيابدياابالذق  بلالةلاب ةلباللي
 بأنلأهي  بالةدبديبشالة دبمهذع ب بل  قالذبحة بديبد بدةيةط عالا  بضالمابعلوبابلالطابطاال  ة

ب.5وبال طعبالاماةدعلب   بااابسلب لأ ب ذ لأ  ببذعلقربملببلعابللثالذلالطاابابعباااق ةالذبببق اب

                                                                 
بةلملابكالن ببا ةثابي  بعلمبال  ء  بادالب 65بلاذمك–بلاالطحةبكالن بلسمااببءذسب نذنياقب ال نظ لا لي ابر شيطب1

 .00يب 0202بالاعمبالطتاك ب 50
بايسك نبذعاطادبعلباطظدهبعلبطعاةلطابمدبا ماامبديبليابةلملبلأ انة  لبةط لياءابعلبةللا البسة  ان:بثاة  لابب   لب2
 .كثحذبدبعلبه سبدباااباكبابها  بلرا
ب 22/22/2020ا:بالها ب  رلخبلالتبقع بدذبيالابا رمنث لابا:ليابالللبائألالبلالللباعلوبب نلباب بل اعيا ب لدثطلبالط  لثب3

 ب.//:httpsب alghad.com:ااب البعلوب 50.25بالح عابعلوب22/55/0205بغلالاااب  رلخ
برلخ  ب 26/20/2020:بالهااب  رلخب عطذربقعبذبدب  رمرمدباب  د بثبلا كذاربالب لماربذدابظهدب   ةيطلحربااالبدب4
  httpe://www.ammonnews.net/article :اب الاببلوعب 50.25بعا لحابلوعب22/55/0205بغالالاا
ب دةايب  ءذليبالادباةاي مبالابالعالةابمدباالاه ةيب سالحياب ذيي بمدبكذرلن بي ةثاباع بدالا ب بلتابس  معبل ل ببذبب5

 .002يب 0202ابيللذبيالاماةا بب 22بلدالب 56-بكذمالبلي ةثابنذربال  ب  ي:بعلمب 5ااةالامب
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وبابعلا با ل  ببه ر   اهاسييب اببط ةضوبدبن ي ةثابلالببسيب لاالاماةابلطاةطعبنظيبابلقلب
بءذب ب   رلا بابسثيا بانةء لا بداطذع ضطهب االس ال ر بد  ل ذ ي  ببذامق ةباارا الإيبيا
يبلب ربابد  ذق  بالعيلةلابببااسةا يب لأا ا ن  با ماامبلبءالبديءل ببيا ة لطلااب ثالبدهظطا
بارلادبمدببللر  بدللةلب   ااالةه بل الحابعد مبي ع اببطبكال  بن كذرلببثاي ةبمةث  ب بءا1كالن 

بماالسبديبا ق لالذببا الثط ببااال با  البمدب سياا س بلأ ي ةظلببي نببلولبة  ك اللببلةااليا
بالة دا؛بياماةلااب سايحالبيلأ   ذببمدب  ابعبةدالباله ذيبديبلايطبدمبهلكباكبرةألذبمب ؛لنكذرب
ب.2االيةالبمدب ا  بلقاارا ب  يالبلمقب دطام بيماةيابعءك د با عقببأر

ب سربطلاالبالاقبإب  لنكذرببلسمااببا رانةبظابمدباةاالامببمدبطلأذرلاالابةيلرببداعءا ب
بلرل ضب ال البلةةلييابرسلالدبندال اابيليةةالبسدلاربب اللبكذلي الةبح  لدفسب دة  الا

ب لا ب ةلاقبرسد ب51بمدبذابةال بلاهابلقار ب 0202بد رسب50بلطيللابديبرابةلالبا  س ا
بب. هارابعلوب رالإب بعدبالذايبغربذببكابدمبال   م بلملربيلح لطابلالقب اط ع لالبةاالاط

باينال  نذبب ءيالهابديبكذرلن بساالبب بل  باباء لبعلسبرظلأذببده بةالاالامابللاللاب  ا ل
ببايبسالبال ابانةا ربديبللثلبيطيةلأ ب لألوبالةدب الةللطابل اارا لاب ياارالإابديبذعااطد

بءا ب ا56بالكذمابالالطحةب نلبكاببماالسبدعبلةة  شلب للوابذ  اللباةاالامببذاة مبالطذااهاي 
باالابةلاب   بد ادببرالذب بانةا ربديبياةالذق باب لةلابابةةلقيب ه ا   بذد داسبسرب دب05بمدبلر 
بعلوب  أقبا طلةابلعد كيبيادالةطذببال ض را بمدبالطذااهايبايببليالاحب كءةكالابديبلثلابللو
باذيبالب الهابقاةل ب يبط كب ةض رقالابعهلب  طليل بطكي بيذد ب52ب للطبذاهدالباكالةابباك م
ب.3يلطح مالاب انبد علابالثضايببه االبلس ةابعليطيبيل االثلبككب لحبالأايببن الببدا لالل

                                                                 
لن ب)ي ةثابلاببل ثياد  باا  بسب لاب داةللثط  ابال ثاباباال  نذنيبي  لي باللبالاءطيببااابعأ بللبعءطلربلبه هلأ ب1
يبب 0202بالاماةا ب 20لةلمباب 22اللبلطاب ي دةابعط رب ليادبا اذاط   سدلالحيدبن نذبابال لابال ك بدا(ي هطذبن

520. 
 .000يب  بقيعبالحلطابابع مس ب لبذ لب2
ي دةاب ال  نذنيابلالايةط عيا بمالةلذبب بدالا56كذمالب–ربديبلب بالةطذديابل ثا  اباطق  ابلثنل ب لاباابالذبذبع  كبيب3
 .221 بيب0202ربالاماةا بيذاب 50الةلمبب  ربع شذربالال ا ل



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

112 

بر  هب سةبلط  عيالببلالةاضبلةحلياابلدفسح  ب دثلابقلابإابا يلةه اباسذمطلابعلممبط ك
بديبرااب بع ااببعنا ابوللبرلإياااب ذسيعبديبلعدكيبس   بهالطبالوبذ ااالةبدا لب ةضطيبالةد

ب.ب1لذالدا

ب مارالإلاب  الطفسحبدللدحةدبن  باعلببعلوبسذمالطابب لنبديب(0-6)ب ايم طالبن  
بابيبةاببطةك لا للابالثذادابهح رللبا للذلابة ول باا يبعادلمذببه ةيا ةسابع لابدمبايدالةطذب

باال  لببة  ميلب 2ثيا ب شا ابديب ة نذرببعلبدمدهاباضدابأبب  بايالطبيشل ا بلل ابعبه ر ي 
بنصبدمبرلربالط لذببربلدذبةلحالطبلبةلببال ثابدةللددحبعلابرالذب با رةنالببيالاحلبكءةك الا

ب.بب3مذبسالطاببلن بديب02بلط م ا

ب الذق لب كطاليابلةلاباابلمالطثب02-02بيرقب  ني به ا    بداسذد بالاماةلاابالحل اب لر ع
ب6ةي يمببعلب5كلي بذرب كبرعبعدكيبلددهمبب ثدباءابماضب  لالبديبي ب ب 4الس االبانةا ربدي

                                                                 
ببب كذرلنبالسمابلب ربر انةابيدبلذق  ااباالابةببةةلقطلاب 0202بسربد ب05بمدب فربطالب 66-20برقيبيالةه ا بالطاسذمب1

 .6بيب 51بلمعبايرسطبلل ياببلدك مثة  
 .  الللابالةطذديابد  للاللب  ميقةلااب   غالبمدبالةط سبديباب لط ةب12بل حاب بياارلبأق  ب2
بلدا حةلطالباالالأب ن كبدلأط بثا البدددحةلل:بدة لالبثذالهبعلوب02-66بيالةه ا بالطاسذمبيدب0ب  مالطبم  ءلب3

بذربالة بةبةللدذربطحالباط رك للبداة لابالالطليلب بةذربلةابللدذربةطحلاب دذاهالبلأديبالة دابطليالاللبالة بةذرببربللدذبةحالط
باق داابللدذحةدبا لذاهيابسلكيالاللابايالحلكب للطذا لاباالة دبايالللطلبذربلدلطحةالبالحاذر بلإمار لبة داالباياللللط

باا لأ لالةبما الهظبم طلأببذرب طكلالبالطحةللدذرببا له   ياباال ثبل احلبةذربب الةبلدذربحةلطالب شالتبعطقلببلاذم ا
 .لثااسالابالطااق ابملأ بطبطكل ذربالبذربلدلةالطح

ب نرلبكذببماالسبر لببنةا رابديبيا كطالباا لاببيلبةثلبةةلقطالب 2200بسد ربب02بمدبفر لطاب 02-02بةه ا يلابسذمالطابب4
 .6بيب 56بملالةبايرسطبالل يب  مثة لدك(ب56-بلكذما)
بعلبللأيه  بدبت مر دببةلمب شل يابامللمب:بن بأبلدلكابلثامب بمذب الط ب02-02اب ياه ةالبماسذبالطبديب22بالط م بءلم ب5

 .هاطةاالب ةاال ابس لابديبلق دةلأي بكي عد
بهيالمدابل ةاا اب/علب ابال ةبلاس بيلأ دةقلبد كيعلببيه  للأدب مربدت ببةلمبي شلا بامللمببمدبالامةدبدالطهملبالثامبط اةيب6
 يادطذبةالب ل  الحبقأابديبط ار ال
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بر صبمسذبلطابابعرباااب 1ياةهالطباالألل /لعبا لاللذبباةيالذب ب ياالذابحبءبلم دثبا ل ةابلب
بب2ده ب26بالط م بصنبمدبسة ه رالابااسأبعلوب ا لةهببشل يأل

بدالةب21بالط م بصنبمدبي علبيذبالطه بقالتلبديب02-02بالةه ا يبسذمابلطابلسعبكط 
بقلتلاب ع ضبدةهللبلذاهد اباكلةاباب داكبللوبلا هبقبح الب66-02برقيبي ا هلةابطاسذمالببلأ بر ي

بالال ي نبلت اةياابب لطذامب رلحكابلي طذببضطي بةدالب لكبر ب سة هباامةةلب ب رلاالةابا نا ابيطيع
بدالهلأ ةبلعبريبال ذببالحثببللوبالطاسذمبالأ لبدل ل بكاباضللةةب 3ال اللانيابذامط لببلالةهظيف

باةلا بث  بلل عب ةيامااالب  بةب لطة ب سالطحبلربمب ط الهاب رساططبب االل بعلبذنيا نال با للحهل
ب.ب4لالذق  ابعل  لةلابلثاماباا لاببكلأةهيبديباكبب  ذب الةبنذربق 

بد  ضبليليبلدا كطباارليبلر بن رلبكذببلب ربديبق  اذبللبالح ب اباابالةلابوللبلا ما
باالةلابابم ثلبل ياب500-02بيرقبي ا لةهابطاسذمالبلأ ببي رب يالبذاقدالب ه غلابارار لببإي  رلا

ب6االكط دبعلبقدلذااب غال هبارار لبيةاب اءب 5مثة ك لدب نكالببالسمابرا انةبيدبذق  اللبالياالةكط
بالط ةذءابل ض را ابلك للبلةطااب كيلعدبياالةطذدبا د كيبدمبالطذااهايبولعبللماددبعدا

ب.بالربةا البد كيا بال لبب  لداللب أا حةبلةدابل الالطت

بمل  بديبلالبب اي  بكابالل بر لاطلأذبابحة أا بر مالبعلباسحدفببكابا يلةه ابملطاسذبابلممع
بناة الاسةبهلكبمدبط بباالذس ةببكاب اءةاادلأبلماضبل الاليبةلابااللب سة للادبياعطذدب لد  

                                                                 
 .52يبالح بق بطايعالب 02-02بيةه ا البمطاسذبالبيدب22بم ط لاب1
باعدلبلللب ه رالاسةباسأابلوعبب لةه ابلأشل يبلةا يصلبيطك..ب ...:اوعلبهص ب02-02بالطاسذمبديب26ب م الطب2

بدلأهدب طنابرسا ططلب مسهالطبباذاربالةطذليب ةي ي اءبل ض رب لأ لبا صلطابلطة ياابديبليذبطالةب  ي يةاءب ر ضلب:يا ال
 .ا.................بب با صد
 55بيبق بالح بالطايعب 02-02با يةه البمذبالطاسبديب55بالط م ب3
 55بيب 02-02بةه ا يالبطاسذملابديب05بم  الطب4
بلسابمابلب ربانةا ربديبالذق  لباالةكطاليباالابلةاب ثلمبيال ب 0220بد ي02بدمبلطفر اب005-20با يةه لابملطاسذباب5

 .22بلمعبسطياربب ياللب  لنكاب
بد هةابعلب ه عي باةاهدباساللبباك:ب نلبالذاقدبل ه غاب500-20بيرقبي الةه ابالطاسذمبديب0اردكب52ب م الطبم عابب6

 .ا56بلاكذمابن البكبسلبمااببب رلببديبق  اللذببلأايلدذببيااةءبب  ا



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

111 

بالثاابلاباا بةلأكيهبلصشباكبعربذمالطاسبل نبديب ل اال بالط م بعكل بهلبا يالةطذدب ل ذ ب
بلم  ب  بذبالة بربنذبق ب ث ب  عبمطاسذبالب  ابلعءك مباق  لذبالبب علة البلقذاعلباقدالذبب ه غالبارار للب

ب.ب0202بامالاب00بدمبالطفر ب02-26برقيبب ل  نذرببالطةللابكاردب216لب216ب م للط

بب:ياقناع الو القداء تر م افة عدمخالتسجيل عند ية افجز لغرامة ايق التطب -ب

باعةاب بأا  بلاماةا بالالة بملسبيابدي بطةضلي ب  ادار  بلببياار بال ئببن ذرلبلب ر   باي
انايبذبماضبيطلابديبال ا بلللأ اب يبضاللثابةطاانياطبالا لس ب لمدبدلةب ك رحليابديباةط عيالا

 بايلأاب  علوبدذبباةامام بالالطه لقبرلديب  ابلبب  نب ربلالبا ربلبانةبثالا س لاببلطك مبعللال ذاب
  با الر باام بلاما ايبب عدبةط  علبالايلالةد بلطهملثدبلاال بماثالبلاسبماضديب بدا  با

ب.1اي ابال ث لذقاببأس لاب

 .الواقيتداء القناع ار  دمع مخالفة فهومم( 1

بلالسابكا:بن بأبذاقدالبغ ال هب500-02برقيب يالةه ابالطاسذمبيدب0دكارب52بم  الطبعام 
با.56بكذمالابلن كاببماالسبلب ربديبا  لذقلبدذيلأالببةياءابب ا ببد هةابلعبه عي  بةااده

 .افيةالجز  ةلغراماتطبيق  ءاتإجرا (2

بهدللطةبدل ل اببةثالابالكط دا بار لاربعلمبل ال دب حااابلعهبالالااابكرباللب  ل دبمذب  
بولعبمة52222بدألتلأ بيبح لب بةياالامابااداالتبعلوبيبةذبث اببليغالةأب    لبدثضاابعهذارب ث 

ب.لاالطالربب  ل ل الطبلا ربمدب الا ث بيةيبالةدبك لبلا كش

ببةيااامبلابلتااداابيلحللةبم الطثلباللطلأابلم ء ب ابةلاربديب  رلخب ثليلبالطل ل ا  م عب52با
بالةدبمع للابم  ذر بل ب لم ب ءابالأالل بلعبالضااةببد  ل بعهلببلمةلأ بلممدبهدالطةبإرمبي لعل

ب  ةابالبدمبااةيالامببداالتاابلحلي بمعلبء لابلمدب ال الطلبل بءار بالةدبالط  ل بوللبي لدلأ س
بمدبةط ا بع ذب  ببللر  باضة سبلالةدباةلالالبللوباضالطثبسرس إببا ديبل د  بذم  ب م لطثلا

                                                                 
ابدالب -ا كاببحطليهببانيادالمراساب-19idcovبلن ابلع ه ربلب ربلابيابقأل ثالكط دابابر لاارب ب   مابكملمب سدعب1

ب.502يبب 0202م حطأابباةا الامبب 20ةلمبلابي دةابباةببذعالالج ب نيانح لالإبةط عياللةلذمبالايبيطداهالاباب
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باباال بدل ل اببةلأطابك اا بعلوب مع ب2بلطل بالث لبذباع بماضبلل اباةيا مبلاابالتاادابا دض ع
 ب.1لن ابكبلب ربةا رانبيدبلللثبدالذاقبه غ لابارار لبلمعب لاءبمدبدمةالابثامال

  .دين الأفرالح بلصاني: الثا لبطالم

به دبللوبالطةلاء اب لالةةليلابياةالامابالإياارا بق نذربب لاسبديبايباةالامبباغالطابااط 
بيا الةطذدبللعذابابار ملبمدبعليام بعك ابرملببلضثياابي نببديب   ابيااةامبلابل ذداالباوعااب

بس طلإعبنذنيا قبلسالابلأ عنبوعلب لالألباهظيب ةلبليبالةدبالةطذديابذاباللعبلوعبف ايبقلبد بذ لب
بابحل بالاماةايببغابطاالبواعةابب لمبم   بلالةثليلبال  ابلي بلوعبك  لةابمدبلاالللببا لس

ب.2دةاهاب ء لامدببدياالةطذببابعذبلللبلنلأ ربمدبياالضث

بديبأي    ب يةةأاب يالباثياالضب   وبا حطباىبليليبنظ د بماةايبلاابغابطاالبةثلثساءا ب
برب ن لاببيذببطب  الببماابا مببايبماةدلااب ل الب  ي   أ بذر بم حطأاب02بمدبر دفبب26/02قي

قلبلبب الث اعلوبسأااب بلمثاااةيبدالبذعابدياط بمدبد3ة ذب  لابل  نذرببطةطيللابالطةلسب0226
مدببياةيبالبا شل الااببدا سبل بمددبلل  يلثققااربابابالإ  بطمب لهظهدب  باغببةأابالطك ربا

ب.4ل بالاماةدال سبا ايبمدبداةامبلالعباابةنذعيابللب  ب ةةأابا اب ذبدلبباةاي مبلالعبالةاابا

بد ا بءاهلأ  ب كذر بالةطذباا بلبالضثيبم دةلقبعلوبلراباديللعذا باليلبدهذبا بمدبلط  ب ذ  
يابب لهح ابةطذدلعذاباربالللنلأ بدمظ برابدلثذبيابملبضثللدب  ةبم لطااغل ابب ا دي بابالة  ابللها

بلأنبأب  ذبلالةدب بماعبعلوبا مابدب  لة لكباب ال  بااةيلبالاةل  الل ذر ب ابذسدةالابعلبقل 
دعببةة رضبهلكيبعربدة بملربايبطةة دل لببالايةط عياب   طه س ابعلاقبابلالةدب  عبعلوبالضثي

ب.5ل  اال لث بمابد لدةاببا ءط علوببلرقا بن لذبابدلة ط لثابالوبالعب ظي  بالث د ةض
                                                                 

بلوعب00/02/0202بغلااالابلخرب  بل اي ل لطلبر الذبب راانةبديبلللثبةدمبالاباملثابل ل ادب لأطاب قبالاالببدذقعب1
 .بechrokoline. com:باب الاببوعلب 05.16بعا حال
 .022بيب ح بقعباليابالطبسو دذببةاا عب2
 . بالطايعبالح بقالة ذب  بنذربسبلالطةطيبل  الطةلب0226م حطأابب02مدببدفر ب26/02رقيببذربال  نب3
 .00يببعبالح بق يلطابا بدألبالثقبيالالعب4
 .065بيبق بلح ابعيلطاباب المل بنلاببذب5
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طااغبالبهدأ لمبعب  ذ  بدعب ث لبلطحةثلثاب مهظلاب ا ب رعة اببةلال بملابيبلقلب ا 
ب دلأح  لاابب بلل  نيابانذب بلل ذاعلبال  د كيا بلعلمبلءثضلهظ مبق نذندبدةك دابل   بالايباةامبال

بللوبلالةابدياب لةطذب بال ذابكأاابدبلء ب  بع بن دبالةعل بالاثكي  بال لرب بلأ  سبعهالةه لببكذابظ م
ب للرب بلرب  ةاض بعي بإرمبهلكبيرابلكيب ياضثللبلطه ام ابب لإرام ب  اوب  ال ب طاهببيم اا 

بيمدبيااة ةدبالاهبل ديب  أي   بال ب  ا بسذاب  أيذ رب كذربديبيعالضثيابلاب طكيب  ب 
بب.1شل ي ا

ب   اب الاشلباام بايبعالبب  بذبلة ابق نذرببمدب  ل ابرياالبعلوبيبلاماةابابغاابطالبنص
بنظ مب  بسارالللبذربنال  ب الألعبصنباااةيالببةلبدمبذ ا ب ن بكهلب ةيبذرب كبالةدبيالاااة ا

بال  ند(.غب ابلأي  ب)الا  رب  بب رابللوباذالبداب( بساغبا لب ب)ال نة اقبللوب ثليلبن  ق

 .ئيجناال لصفحا قتطبي قنطا: ولالأ  رعالف

باطيالة لطاا بف الطببةلا بابللوب ذ ي  بسةاب    مباليبلهظابةمااطااغبالاربالربلقاب ك
با بالة شالطةثل    بالطف طاا بدف طابا ديبايبببديبرلل ب  أهالأ كبذبيللب  لثيابةلالابالةأربالاب

ب.0222بابلحهاعمالب50بللوب52مدبماه بديبلبة هدايبالطدلابالطاابة الاالطابلدبهعلط

ةلاربع ط ابابلاببنلأ يبمدبيااةيبياابعةلألطيبا   بع اباللسابيايبللضثلاماةااغباطلسبا ذب
بع   بلاا بالةلط لثاو ب2 داا بل لام  بال انحلطااعال  بلالط ايببدي بعي   ببايبالط  بال ل  ااغ
ب ي اببالصالث ذقباللبعي بعبالال دبال ث  ب الها بالةدب طلبب لث ذقببةياااامبمدبالمابا 

ايبربماةا بال ل ببعلوبالط سبديبالاعةلاريبسة ةلبيااةابقلباغب كذربم لطا  بلب لة لدبالطاهدبعلي
بالك اا ب بالة  الةابيدبعر بهلكبمااالط  رنا ب  بعلام لطااغ بد لا بال لط اي بالاااةيبي   بمد  

الةطلي بب لإ لاوبلالثالقباااسبالل  ابلالإاااربب لطذا بلبااةيب ي نابا د نايلببث ابب لحاقاالطل
ب.3ااتلكبالنةلأ كبءادابدلا

                                                                 
 .206-062يبيبب  بقعبالح بالطاي-انسابد  رباربم–ه ةيابلاابالطح ةدباابملة  لثيالابال  بالةذل  س سيب بلب1
 .520بي ببق الحبطايعاللبالثقبيالالد بأعب2
 .02الح بق بيببلطايعيبشيخ بانأالاببب3
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بللاب ق ن بسعذبةيبلليب للر  برع ه بالاماةايببالة ذب  بنذربق بمدبمدثللبب  ل ا سبادب رك
برقبذربن ل اببذيبط ب ةليلاب دلبب26/02ي بدي ب لا  بأااسبولعب لذربد بيااةيبمدبا ل دبءلم  

بال   ب أا بلامب ئية"زاجال ةتابعللم حدا حيةالض صفح ضعيو "ب ب   رببةلأد هبةدالبل دبالث ا
بد  ل بلوعبا الثط ب ق نب ة ا بليب لكا ماام.بلببللمءبلا ةبلعباع دب ل  دبدلبلهابق الال

ببسا ا  ب  يلثابا بثط بالطح سبييااةبمدبكط بط عيايةاب لد  با ثط لبذسع ب اءمثحب 
ب.الة ةلابااابديبا اليبم مااب ةحعبلأدمبلال  وبالحببااةيليبا  للا

بك  بعر بلبس اسةةطلس ب   ر  بقأباالضثي    بادي بطلا بهاسب ب  ذبالةبنذربق بليا ةبده ااغ
ب يب 1غبديبقب226ب م الطبدمبلأ اعلبالطه ذيبلمن اب نالليابيالطابذيبل بلهلكب 5600

ب.15022لب2260ةليابدب يبع اابماةيابباطايلبال   بمدبعسلب

ب  بال مب علوبنظالطااغببنصب بلا  عبذبق نمدب لببضثيا بدحلك بكدبهلمربالة ذب   
فح ص"بصبعلوبعر ا ب هابعا وبم ببلامةةالعسلذكبب بللا3الة داعل ب  البليبية ععن ببءا با مالل
وبلللةةاضبايط بيلدبلسهث لسبةب 4علالأ  ب لل  أاقباامبربم بع دبلكاب"ةبعاحدا للمتضحية يضع ال
بهثذبال دببي ن .البوة ذب  بعلذربالق ن برببلأل   بالةدبي ابدثاةيباابلاا

 

                                                                 
 ب0205بالاماةا ب 25لمب بالة21 بداللب52ماةابالا نذربالاماةد بدالابءذلي  بادثطلببذ ال  ب   بالضثيابمدبال ب1

 .501-500يب
 .الطايعبالح بقالة ذب   بب  نذربل بالطةلسبلالطةطيب0251م حطأابب22ر بمدبالطفبب56-51ق نذربرقيبب2
 بمط اعةلاماةايبمدبابغاابب لطبا يلرب رلابلبماةيالاباارا يالإبربنذبق بيي بديب ط لرنلأ ربالاماةياببةاالطة اارا بيلب ةلب3

لكبمدبهبطلاةيابدةةا بالامباارابيمدبق نذربالإب ليالةطذديابالهصبعبذابرباللع  ضانعس  كببضثيابلحأببديل   بال
ثحايب بعيابديكبللهلاء   بباقبللي  د بسهةابل  اةيابابالامبا سااربالذبيط بلإهظي بل بمدطعةلامبال يبابلةةاعسلذكب

دبيذمبنصبليااةدبملبلب حة ةبيل ابال  رئببل ث اقب ذقعبل  نذنيا ا ب علالذ ذسبلل باالأ حذر بلبيبلل  ن مطالبةا وكالا
باريع:باسعبعك لةذبب؛نذربالة ذب   ق

ي دةاب د   نذنليبادألابالاماةالابللطاايا ب بالضث  بددبمذننال  ب  ديطح سببلابا رلد بدظ  د بلا غ بملاملأيطابس 
 .106يبب 0205بن د يبالاماةا ب 5مالةلب 26بطاللالب الث ةبللضابب  ها

 .502لح بق بيبايعبطاب  يل بالالوباللب4
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 .باروالاعت شرفالى علتداء ئم الاعجرا ولا:أ

بايعالايةط ب سطةةبء ظبمدبقثلاباايللطذببذانايال بدلةل بةل ببديلببماةايبالابسةذراللبك ا
بعمبيابء ذقبب نلأ بلأ ؛ةطقيبديبالث بلولأ حةبمرارا ببعلب لشبعيب للأ   برعبديبيا  نحنالإب دةللاا

بح رنالإبلاعة  رباوشبطل بد بكابيامبلك لب؛ رحللإنبالط م اب ذقبالثبعيبشأن با  بلابياكط اا
بكا اب لمةةدبعنذاغبونط ب دبعللربالءلابع نذببح ليب رلالاعة بوابالابياةابلي ب1سلعمة باسعقذببدي
دبمبة  رالااوبلالاعبلوربعةلاعالإةيبااةايبيابمبطااغبالالقلبعمرةبالبة لا دحباطيالبهلأ دبغذبنبكا

بلطةهذربابل ال  بك ةالكبديامابمابا لبابالاه لببه    ب لاابمالطذسذببال  ندب كال بيالل دلبدل حيبا
بقبا  لأ ع ذببلبه االبلب  ب لاه  ا بدي بة ذبلا نذر بالبل اطا    بابايااةي با عةلالإو ةيبااال ر

بيالالة  بالإ : بالحب  بالذبال  و  بالكش نا  باحاالبا رمرلببهبا   ا بعمرة بلقل بلطااب     ببماةايبالاغ
 ا.الضثيب  قب ديبن  ب ااب ابةيالااااسة هوبب بلبلحادبيالطةدبال  وبلبابميالضث

 :القذفجريمة  -أ

بع رامبكاب م قبةل باب: ي ربمالأب لطابال  وبءاابيبلوعب ة ذب الذرب نقب066ب م طلاب  ن
بالأيللب  ه ملسبعلب ببعلالأ بلعوطلاباائلألابلعبي ا شلبر لاعة باوبابح سطالبشأنلأ بيدبةاقبذا
بلهااابلع م ب القببعلب ابشد  بلإسه مابكهلبلعبمع رالاب ا بناابلوعبللة قببائالأالبك لبوللبعل
ب ركبيللكبيسلاابلاهبربلبمبائا بلعبشلصب ببق لبالهبلعبكلةاكياب ليبعلوبهلكبي بذللبوءة
بعلب ذراهاطلابعلبالكة بابلعبليللةلأابعلب حيال بعلب الثليبا ع  رببديبل ط  ثليبكيططلابدي

ب.طاالاابلابدذاذغبلإعلان  ابلعباللامة  

ب  ر  لاعةطاهدبعلي بلوبااابببدبدح س لل  وب باةايبدبالامبة لاه  نذرباالبليااب بلابديلالة
عقاكبديبدط ب اةاب  ل  لأ ب بلمثلاقةابدب ذاذعدبمه  لإسمب ذر ب  اا    ابالطح سب بيةلبله
بيل ثلاضبة  بلهبلاءةط س ا بعلطةلأربللابا    ب  أملي بلالذاا بةلأ   ب قةا ديبباا  دذاذغبالإسه م

ب أ  بءا  بلالاعاابالبوعلاا   ببرة  و بد  بعلل نلها بب  ا بدط  بهيا  بية  بللأي  بدا لا بديبلأااب  ا
                                                                 

بمدب رربد ب لينبس  د-بعة  رلالابااو لببا سطالبياةالااببدمبالةطذديابابلعذبالب ران ض بابع لببالة  مماءط رب ل ا بعألبالب1
ب سلاديالإا مربللةلذمبال ألباابعي دةابا دبدالا ب-ناط  ربلاباينالال ذببالاليلبايباةمبالابملإعلاابذربق نلببددسلاالإب   الباذر

 .216يبب 0256ابم حطأبالاماةا ب 2ب بعلم22داللب
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  وب را بيةل بالة لاع با  لبب  شل يابابديأالمبابعلللبطاهدبعلي لالأ  ببااوبامبذغ يال 
ب.1ايح درب لوبالااوبلالاعة ربعايبالاعةلةلبيااعشبدي

 بمدبامبلط بعي  بمابلأ بوبالطذيابيالطابال  ع ذبب  نذربلا لبديبنب060 ب مالط بءلمكط ب
بال   ابضثيرب   بالعنيابعلوب  البم ا لأ بد  وبملاباطل بمدبياب  الب م لبالطنيابديبن ال  ا 

  بال باقبنظ مأ  بلدك نيابعلمبط م ديبن لبالبل ا  الا بال  اسة ه بلبب.ةيااماةابالب ةءلابللطبع ض
ب بعابدابللوبهةطذربيبعك ابعلبصلالب الطذيبو  البطااليمد بباقيطذعا بعل بعل بمييبد  أيا للو

ب. ركعلبالحباياهاايبالطذبببااهياكلابلوةثاللبعال ب ذباضبدهلأل ربالتبدةاي بلها

بةالبلةاب بلدلا بعلم بامربي ب    بالطالاة بن  ا ب  اطي باق بل أاق بالاب د   بالطالذر
لبباط عابعلبطلوبق وب لب و  لبصبالطشلابسذبب طلبال يبلاي  ب وبال ح ل  بءللمبال ا 

ب ةاوب دبد طذبل ذبعب أدالط  هدبعلبعلبالليبأببانةط ة بالةامدلصبللكيببحوبشةءلبا ة ابع
عسلببس ذبللبا ال ةههاابلذن بيبة  ذبوبعليلبعلالةيب ثبباةاااليباالهذغبدباهيا بملأ اابلكاباااةيب

ب.2عطاةطال

 :بسجريمة ال -ب

ب060ب م طالبن   بلقلبلالاعة  ربوربعلوبالاابالعةلااةيباابديبيب دبا  اابببالحبيالطا
ب عنبمالأ بري بةدلالبحبلابكابلاالطاطاعلوبال ةابالب ذب  الةبنذربق بدي بااأة بكاب  سب ةل:ا

بن لبديب066الط م بد بع بااقةلاب اعبه مسلبوعلبذيبيه بلابقلء بعلبااب ا ثبطيةض بر   عبعلبدااي
بع ل  نذربن  بعلوبا بللحببااذبا بعابموبللطذي  بعلبعل  بمدبم ابمابم با للوام ب3 لأ  ب  لعربال  
با.ا بال  نيم الاماةيابمدبءلابللطة بةابضعب 

                                                                 
ربيذابالاماةا ب 56لةلمبابا ةامبءذلي  بالابالادب ايباةمبالابذرب نل الببياسلادالةابالإاوببايبالل  ابااح بيالطداببطان يب1

 .025يب 0256
 .260-060يبيبببق  يعبالحطابلام باابموبا علةيبالاعةلاربياابمدبل  بال   يللابلولاب2
(بعشلأاب2 اب)(بللوب لا5ديبشلأاب)بل بعماامبب لث لوبمامبعلبعلعلوبعن :با ة قببعلوبالحببالطذي بلب066هصبالط م ب ب3

بمة.ب522222للوبب02222لبتاادابديب

 ضثيابءلابللطة بةاا.للضعب   بال
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بماةايبالابلطااغ مبلاق  لابعلو بطكيب  أي  بلابةيبالحبيابمدبيااضثل   بابظ منببعرللا
ب 1عربيالطابسببرةيلبالاطلأذرلابلاب لضعبلهظ مبال    ا  بءلطذامابدببةلي  بمأ  بهوسة ا
باطذعادبللوبةلأيط انةبأببحبعك ابلعبشلصبللوب دذيلأبالحببك ربلهابع ض ب  ال ب اذب بلابط ك
 بلط ب  نذربلابن لبيدبركابدب060ب ط ملابمدبعلي بذي طهالبدةايبمييبوللبعلب  أيادبعلباقيابع
 ضذغب   ببأببعلميبسعبرس ه بنةحد ب اةلب2الحببااابالةلهد  أقبنظ مبال   بمدبدل ل اب لا

بق.غب060مدبالط م بابثيض   بالبمالأ بنظ م بةدبعي الحببالابثهح دابديبيقابيالاالطابا 
ب. ب الأ بس لقبلابة البالةدب ي

 .خاصةللحياة اا مةء على حر عتدالام ائجرا ا:انيث

باا يلذباب ةاالة البكابسة بةدالب ا لسطالب ذقبثلابيدب  اللابي  الثبمدبالثقب ةةأا
بل ي  ب ء ب عة  ر بب  عليبظ  الثبلولب اددبةدلابنيال  نذباب ما ءكبديبذعااطدب  الابللو

ب.  كنةلألاب ببح سطالبوعلباعالةابعلملببب لإنح ر 

ب ا  با تاالبديبةلأ ك  الانبديبيللللةبقث  ابالضبةاب ب  اا ابلناالبدمءظبد بيلابلكي
الثقبب   عب علاملالابالا   سبلذس ةابلذاسعابة ذرالب اللباقطيا البلل ذر بسعذاالبالانةا ربلةب

بالة ذلابلأم يعبعربط كب لثظابكابلمدب د رباكبمدب ا هالالبااق ة لاببمدلألبمدبالثي  بالل  ا
 ب ءي بمدب رنحلإاب ذر بلط بةدلاباةيابالابالأل  بد با   ب صلالاب ءي ب دحبلي اثال

                                                                 
رةيلببوللعس رببيدبلابمةب222.221للوببمةب2.22225بابدياد:با ة قبببتابعن بعلوبغق.باردكب225بم لط صبا هب1
بالابلأ أ ابببلة ال بعللباعباسيلاب بابعلةلكابلقابعيباهلكببل رسذاربعلبق م ب  بلبسل  نابعبضطي ةرا بب   طلأذرلابلاا
باا.ابع يدعلالبلبابعذد  يدةلعلببنيالبلابللكةاب يسابلبلببأ لبال ذر بعع بل ذبا

ب.ل  ةي  باطة بةلابارا ياب بابالة دابللهياشاب   

 .لتااداااب مب ض عذبلةاباء لبدلم
 اب لاب لط لث لبلبض بع قبب  ةذ بعرباللةبمب2622بللوب2222ابديبقبببتااد ة :باعلوبعن بق.غب226 بلط م هصباب2

بك ا:ا لوبعبع  م

 . اطذربقلباسة مبرب علربمبعلهياااابب كس  ظبأل ل يبب شءلباعبرلابةابديبك-0. ب.........5
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با اس نبلاعبيبةابمااالبااغطالبقاربلكل ب د ر لا بكيد ا بكابلمدب لا الثبكابمدبالاذديا 
ب.1 ببلط بقلبالةدبك   لانةلأابااريبديبثقالب ا باءط  بيا بارد  بع  بيابالءمد

با   بالل الثي باءط  بسدا بيبمدلاماةاباب ةدهالاباغللطابياابنذعلن ب26/02  نذربلا ةةأاب
 مبةثقلالثلي ابلة هي  باابطلبعلولةدب ةةابسبةلبا مة ديببل بءط  اب   با  اا ديب لاب لسء

با بل نب ماام  ذ يا بام ل ب لط  بب222م  بعة   بق.غدي ب ا بلو بلر لابعمة ساالي وبمل 
ب ب2 ا لالب ثي لابءاداب كلانةلأبال ال ذر بالذءب  ةةأا لببا الاس ة

ب  ثيلابءادابمدب لثقبب ةةلقبالة ذب  ب نذربقبالوبيل يلبمادذببةايبالامابغالطااببعا وبلقل
بهللبب االل  بك بادابثبط ساالبسة  مابلءاد ب5 دكارب222لبدكارب222بي االط مب سةثلاث

ب(6)بسةابديبلث ل ببب ة قاببعلوبغ.قبدكارب222ب م طالبمدبااغطالبصقلبن بلب االل ب  ثيال
ب2)ب لاثبوللبالأعش ب ةطلبديبكابمة ب222.222بلولبمةب12.222بديبداالبتابب سهذا(
ببلك: بلهك نباهي  بأ اببلل  ااب الثي بثادابب سحطال

علبب ءألأ لهرب تاابابباللبس بعي ب   اء معلب بعابدك لط علبن بعلب حاااب طة  لب-5
برا  .

بعب حااابعلبطب لة  -0 ب ذر  بن ا بدبصلالل ب  يك مد بر ب بلهربتااب  علب ءألأ 
ب..ا.ا  .رب

ب م طلابدمبعلالأ بذيه طلابب  ب لة ذبب ة قباببعن :بوعلب5بردكابب222ب م طالبن  ب طك
بأيببمللاسةبعلب ااالتبعلبذراطلأالبةه لسدبمدب ذاعبربأبسط بلعبعلابعلبظاءة بديباكبلح ب اا
بيذب هطالبمة س ابلعءببذاس ابالأ لعبةث اطالبقالذ  ةبعلبرل ذبابعلبالةحاالا بك ن  بسالالب

ب.ا....رب نذبل ابا  بديبدكارب222بم  طالبدمبعلالأ 

                                                                 
 دةاب ل ربي  اعي طال  نذنيابلالايةبمةلذباي بدالابالاةامبلابمدبالةاالعب ا للالثي  باابادمدبءبثقال ب ليبس ر بدلأهب1

 .506ب بي0202يذارببالاماةا ب 20علمبب 21داللبب عاذربالال ا
 .206يبب بقالطايعبالح بام ابا موبربعلالااةيبالاعةيبل ي  لبالولب2
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بالط برب سة االب بالح م اي بنال بعب ةاي بر با  اابال  ا  بال  بدي بلكا بلدب222ط م اي ب222كار
اب  بل ية"لجزائلمتابعة الحدا  ة يضحلضحيح اصف":بعربعلون  ب  بب ذبالةيبق نذربدب25دكار
لاعبءلببلضثيااءا ب ةذلوبب ماةيااة بةابالطللةدب سة هلب مظنبالضثياب   بم حاببأربنظ د ب 

ب  .لنلأ رلاسبللطة بةابديب 

ب: ا مباما بإبكةفي دب ال  بن  قب ثلمبداع ب لق عبضع بليبءذاسا ب   باكبمدباغطالا
بر للببل    اب منظبق  أابلأ امبعرامبد م بلكاب" ةالجزائي ةعلمتابل حدا حيةالض حصف ضعيو "
باالتلبالطذيلأابالاس ةابلاولإ بلمباهثيباد باب ابعبةييااباطايلبظ مالهب  ابمدبعذسيبعربيطك 
بلذرب51بدكارب222لباركدب222بيللط م اباح ب لهبامةبكط بغ(.قب222.بم) ابةةلقبالطالث 
بأء مي  لقبب ب ةسذاربدب الل  ابي   يبءادابءمبمدب أداابقبال ل ذبءءل بلابةياااالبمدب   بلي ع
بعيبسأببعلمبالةح ؤس وب لكبي لب 2ا  لالب   دبءيله ح بمبةل   ا غبالةدبيلبب  ب بعل الل ا

اابتللي بالطذبب ةاابب لبلر لاوبالاسل ةةطالق.غببديب222م بط مدبالبيبدط  اثكلطااغبالباةلمرب
با.بحذربني

 .جسديةلسلامة الاعلى  عتداءالا ائمجر  :اثالث

بد  ببثالاماةاببااغطالبي ةابلط  بل للبلعب لثي ابمدبثقالباط  ي بءط  ا بلا ةب و ببثطي اب   لك
بساغبلعط  امبالطابليل ا بلبدابالاحلاحدب لألمبالةسباللكبديب لاسبقطعبا مة ل ابلهلاحابداالحلا

طل ل   ب ل بمدبالطذد ب ابلعط حي البارعةلالإعمة سبب ةللابهح للابب لبس  بمدب   با مة ل ا
با بعلن بالةد بلأ  بدمبالضثيابءقبعلوب21بال  ا ب  نبل م  بذبلة ابنذرب يبقدب220الط م 

بلطه ذيابمة سا بعيبماةياالاببةاة طللبءلابياثالضب   بللضعابب ذللأ باةياالامببا بةطةالبلنلأ ر
بب.ابععلا ب0لب5بالث لةايبمدبلأ لاع

ب

ب

                                                                 
 .502 بالح بقبيعل  بالطابا بذباءطلبب1
 .606ب بق بيحالعبلطايا بمااما لاربعلوبالاعةباةيل بيابلوبال  يالب2
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 :يالعمد الاعتداءجرائم  -أ

بمدبعلالأ بيطه ذبلاب يلشب  بالطةةل اب   لطل ب لبالل يب حيالبمدبالذارمبل ةااباطال 
بعلب ابمب220بلط م ا ب  بلو ب ثل ذرببيي لابلشال ؤ يبشل يب  بدا ابللةةلقبذب   ة البذربنق دي

بعيبهلكبعيبأايهبعربملرببيةلةالبلعبع ااببعه بععط سبذربيا كأبعلبب لضاكبةةللرب بعلب لءياب
بلعبارابل بسأقب ه كبذرب كبلابعربااطببيذد ب51 لب ةا بلطل بالةطابعيبدكلبمعابعلبداض
بب.حللحلابس ةطةاسبعلبل ا 

 :لعمدير اغي ءاالاعتدم جرائ -ب

بيالحبءلاثلبمدبق لباابتببحأ بديباك-0....ابعلوبغ.قب20م ا ب220بم  طالب  ن
بهلكبرلل باشلأعب(2)با لا ب ةا ل بل طلبلةطاابيعبكلدبعامب يعلبا بةيبلابداضبعلبل  بابعل

بلق...بالهظيب  عابداببعلمبعلبل ط سبعلب  انة بمعلبعلبطةي ءابملعبعلبرعذنابعيب ن شئ با باشةاطل
ةثالكباللعذابلبثياالضكذابديبشب ب  ل يط مل لبا  ا بالاابةابديبنالدبملاالطاب   بابمدباغطالا

باالةطذب بلاااةي ب لاو بالةطليةعلاديا بلابلابلار بماالطااببط اةابةد بلأغ ب ل    بي بالضثيابشكذا دي
 م .الط بدب   م بي رب بدالب يابدةطذبللكباللعذابالةثاب

 .ى الأسرةلعاء الاعتد مئجرا ا:عراب

بيالللاباسا ب اك لوبعرباه بعدب001ا بنصبمدبالط م بءبا سيبب  ابةالامابةذرلس ةيبالاب
ا بيلذ االكبلب ا لابلالال  ذلذدابدبا دط ثرباللللابعلبلابلللبل ثظوببثط  اباا س سيابللطاةطعب

با ة  ضطيبا بءبدطلننذربال  لالنيابللط لابانذربالث بلق ابسا رب نذبقبديض بلاب لكبع ط ببكط 
بك بلاءل بال ذب  بديا بالا  بيذبط  ةاناي بدي ب  ي ببا نب بم با سا ببه رانب با  بش لبمة لج طبالبس

                                                                 
طاسذمبطذيببال بب0/50/5666مدبر بم ب  06مبعلب بةبر0/50/6656بمدب  بالطفرب6665هابماةابلحمسةذربالاب1

بة رلخببمر  بال  01 بيابعلمبرةذباباللسطةضطيب ةليالب06يابرقيبب 20/50/5666مدبب ربالطفبب66/220قيبربدبالاة س
ر بم بال  62ابعلمبسةذر بيضطيب ةليابالللطةا ب51/55/0220مدببالطفر ب20/56ذرب نب ل بةلس بالط52/22/0220
لةلمباةبربري باللسةذبباضطيبالةةليالطةب 6/22/0256مدببالطفر ب56/25ب ل  نذرببةطيططةلسبلالالب 0220/ب56/55مدب
طةةلقبالب22/50/0202الطفر بمدبب02/220الطةلسبب لطاسذمبالاة سدبرقيب  20/22/0256بلخمر ببة رب بال  52

 .22/50/0202 رلخبمر ببة بال  00ربعلمببذري بةللسةبإ لاربالةةليابا



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

111 

سالا ببلأ بمديط هظلبرب  به لاةبلالأبلطلنيااابا  بالث لبد  نالبا  ر ط  بلع لجالملاةبلال لاقبلب
 بديبة  بلءط ير ال ذبة ةلدبلا بباللبسط اسةةبةلقببث ياب ةسس عبعلقذابب  لطيبال   بل ضاببلأ   

ب.1ربعلي ةلاعالإ

ياي بالطة  ملاببايبالملبقبث ذبلالذاي   بالعلمبديبلي ب ببععيب لاةبشاعدبساةابدب لةلب ل
لأ با قببعلاب ة اكابيالطبا بد سا بري كارببا ببلااب بسالةماد الاليايببلأ  بمبالبديبلعيبل لاس

ببذبن  ال با قبيبطذبر بلقللة ذب  نذر بايعب  بابغابلطا   بيلضث    بدا بنذغ بالاااةبيمد  سابالطي
ببي نلأ :دب ل سا باب 

 :الزوجيةت لواجباباقة تعلمجرائم  -أ

عيبدة  ملابباهلأ  بلبد  بامبلةلربع بء ذقبابالطابلبلق نذندببايبالاياعدبا ببعلوبعيب لاةبشية
ب ل بالطةماب لاللاس ب لا ابد   بلبباكاا بةعيالطا بعلو باللار ب حي ر ب سا  عرببللاب  ك ةلاةذيب
ببه بءقدبلاابعسب را للاعة غباباطال ابيي بالملب  ذايب لبلإ لاس ةةلقبب بيااةيبمد   بالضثيا
بللوبالإس ر بيالطاب ث دالابامليالبعيبدللةلابايالط اكبا سا  بلطابيابب:  بالاااةيبمداب  ةط لب

بغه دةالاب ا ليالطب م دذارببعلبك  لأ لدطةبدمبالة اوبضبتاببملياالبفلذلل ب بلكااببطاالي بما للا
ب.ا  الهبعممبعي

 .ك الأسرةيمة تر جر  -1

با بالملييابعس سلأ  بديبالةة لربلالةك ماببايبالمليايبلطالثي   بلأااا بلالاءطاب ة لببقلرا ذم 
ل للوبعيببق داببا بسةالباديبلدحة ا بمإهاب اكبعءلبالمليايبد ابعسا  بلطل ب ةا ل بشلأاليلإ

علبالذ   ابال  نذنيا بلهلكببتاابسأبببلحل ابا بذلاا ابالطةا  ابعيبملأ با مبيابلالط ماد  ةك مابال
بلوعا ب ابا سذم بللوبدب لةبللال بالالأاليبه  عبد بلالبب اب ة قببال  نذربعلالأ لطيليب اكابياب

                                                                 
 .02بيب 2520ب ذدا بارمب 0 ةاب بال  اب مبا سظعلوبنالذاقةاببااةيا بالمملةلاسةلبعألبب1
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مدبببةاة طلاب اارا ةل بليبللاب1 ةليابب  ابنلأ ةياالةباسةئه وبالثي  مدبابيبالاغ عباعبيهأئلب
ب.2الكةلطةباملبلاديببابكذبشبربعلوببه لالاب   بالاالط

بديبااب اكبلطيابااغبالطيةاب بالةدب اذ بلاةيبالاابا سا  ال  ا بابكبب ااءهللبب    مالأ 
ب."الجزائية للمتابعة داح ةالضحي صفح عضوي"ب   ر بب ر الةدبيابح ب  اابديبالط م بالا 

 .املالح ةوجن الز ع لتخلييمة اجر  -2

دبملييابل ال ب لالةماديباةللدبعل ببا ةةلاةيبالطاابالبلث داب  نداط سبالملياب لطابلبيابةلب 
ب  باليالطا بلببملةاك بعطبر ط للأ لملية  بءطللأ ع لا به ر بياد  ب لاسلقل بدي بالطااغ ابةال بلأ 

بعطلابلولةيبال يبلةالمبباالأ :بمب رلالةدبيبغق.ب222م بط لابينيابدال  با ال  الطه ذيبعلي بمدب
بةل  بلالببابيليبسأببلتاابكلهبادء ببأنلأ ب لطعبعدب  ليةبيعب(0)بشلأاليب لب ةا ب لطللب

بالاالطب   بدمببةاالطة برا لياا بالث بالكالطةبلةلمبابديبشكذاببوعلبه رببللاا ب ذ بسبمدد لط 
ب.ا سا ب اكبلاالطاا

بااءب اببلهلكب    البلأ ماب ذب ابةدلابةيلاااابديالث داببالمليابعيبلدلالةبطايالبل ةل
بغب222ب الط مبيدب  اااب ا  ال  ةبعللمتا حدا لضحيةا فحص ضعوي"بر  ب  ب  ريبالةدبق

ب".يةالجزائ

 .دالأولاى إل اءةالإسمة جري -3

 ا  ببرب  لااببهذبلط باالذاي  ع يب نذربل دبديبيابب ل دثطبلع لاقلأيبلعدهلأيبم ثابا للا
لقلب ب3ط  اابعلبابلالل  بلاللابعربلب  بسذاربللأعلابيالةةلعلبببلأ سب حالطبل ريب ب لاب اذبعللام يبلب

بللوبا للامبدي اةايبمبطااغبالالابءلم بمدب لاثببعس سبيالطابالإس ر  قأابعءلبا بذليبلء ا  
ب:4بء لا ب ط ل بمد

                                                                 
 ق.لح بابعي بالطابغق.ب25م ا بب222ب مالط ب1
 .ح لطايعبن اب ق.غب22 بم ابب222ب م الطب2
 .22يبببق ح لابعيل بالطابةملمبسةعألبالب3
 بق. لحابعق.غ بالطاييبدب222الط م بب4
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 ك اعلبعبلاءلبمبعللاا لببء لاب ةاللب ثا .5

 بةاللبعدهلأياب  لء .0

 . ابيحييوب للبل  لأيبلع لاقلأيدةهذبللبابء لاب ة .2

طذيبببب كلة ببااب حةذيطاكابيال ال لاببالح ب لث لا بااديباب لثبذليببا بمبعءل يقم
بالة ذبديبقب222بالط م  بللاب   نذر بيةبعربالطااغبالاماةاب  بديبا للامبوللب  رالإسباابيالطي

بب ال ب مالأب   لاباذ  بةدالبااةيالا ب ضطهة  با د  بديال  ا  بب اا  بهلا  الح بب222الط م  بق
 .ية"ئالجزاة بعاللمت ادالضحية ح حفص عيضو ...ب.لأ با به

 .المالية ااردهمو  أو ممتلكاتها في فتصر ال بغرض جةالزو  ويفخوت كراهإ ريمةج -4

بالةلذلفبلعبكاا بلإديبعشك سباباعيبشكب لية ببلوعبس ط رببديبكابق نذربالة ذب   ع قب
برااابع ب(20)بةايهسبللوبالأعش(ب26)بسةابديب للثب بلط لياابدذارم  بلعبلأ دطةلك  بمدبوابلاة 

ابع ضبياضثالب     .1ماةيالااب بةالطةلبءل 

 .نفقةالامتناع عن دفع ال ريمةج -5

لالةدب.غبقب225بم  طالبمدبالأ لعب ذيهطالباطالاالبدحليلبن  اب  بيغبعه الادةبيالطا
ب12.222بيدباادالبتبا هذبس(ب2)بث لابللوبلأاشع(ب6)بسةابيدبث للب ب ة قبعن :بالأ باي ربم

ب ار طالب  لغطال يبل  بعي(ب0)بيالالالأبل ا  ةبل طللببا طلعبةهعدابديبكابةمب222.222لولبمة
ب  لعماببعلب ذلع بعلبا ليبللوب عليب ار طلاباله  ابقيطابك دابرامعبيلعب  ا سعبع لالإبرقض 
ب.يلأللابن  ابعبلمب دبإلمابال بءكيب للربايرببلهلك

بليبعطلبمعللاربعلمبعل ةاضبلب مبةي الإعبعيجبه  لابالإعح رب ةةأابلالببلةكل اي أ بيبد 
با ءذاس...ابيدلابء ابع بدطلييبميبالالحكابع رابد أذلابدعلببكبعلبالكحاذبحلربالسذببلوع

ب لاس بالسة ابابدي بطار ب  الادبالطاماب ا بالح م  بعي باله لةه غ ب ي بقض  ا بل  ل بارد ار 
 باد لالةمبابعيلدبللةةةلقبب يبالةدب ةاايبالادةةأاب ب   ذسةل با  لبللامبعلب  ةل با لبلعبالمليا

                                                                 
 .ح بقلابالطايعب ربق.غدكابب222 بد مب1
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بمدبالط م بلأالصبعلهمبالربب بالةدماد ل دبالالةب1لبال اابالابعحل ابا بذبلابابعللييلمبا ديبب20 
ب.2ده ب00بللوب20بذاملالطب سا ذربا نق

ببديب اابا  ب ال  ابب  ن بابةة طللبءلاب ضعبلضثيااب   بعربعلوبق.غب225الط م 
بقلبلأيةطالبعربع أ باهلبللابع اباضثيالبل   بذرب كبلاب يعللبب احةث طالبغ  لطالبعممةلبببلاماةياا

ر بللألابدييابالضثبء ذقببط  اءباغبالاماةايبء لسبب اطللبلليسبءكيب بل ذيميبيدب عليبد بسلم
 .3ةطذدياابالعذبللان ض رباهلكببةلببيد ابكه بيةه  بلل  له  اببةلبال لذم ربب لبالطةلأيبب لب ةم

 :ةانحضال مكاالفة أحعلقة بمختم جرائملا -ب

ابلطياب دبنابلب الثضبءك معبةيبالطةةل اببطل ل اااباالبديلاءلببلطاابيب بمدابمراسةه ة سة
بللوبء بالادةه غبعيب حلييبا ا بال  نذند  اه بء وبلل  ابلاعيب حلييببغةه الادبأا ةةهبلاه 

بلأ ب ةةأاعلاباذر بلالطة ق ل  ن بالأاببعلق ة ا بسا  مبنظبقةابعلواةيبالذاابديبالاابيالطبال  نذند
لبالذق بن بمدلبب   ه ا  لعلوب ر ب ضلوبد لاقيابعءك مبالعبا مظطث ربالطلضباالللسبا بمة لاعم

ب.4 نذرب لمبااءةااربلا يبط لثابالطثضذرباةأدايبدلاما بلا داب

ةدبلالب  ببالة ذببذرب نيبقدب200ط م بطابمدبالل   بالاابعلوببع قبيامبلبايباةامبلطااغباللا
ب522.222ميه رببوللب02.222يبدداباتابابلبابللوبسهشلأب لث لبديقببب عن :با ةبعلون  ب

بذسطداببثكيب ءض نةبشأربمدبقضدبق  اببةحلييب ذم بلاب اابصشلبيعبعلبما بعلب كا
ب لللبطيبدب   بيدبكاب لكللبب ببل ا  طالبمدبالثقب لبديبوللبلأ ةدنببثكيبعلبااةطلاب  هلهب 
بااتلابطاءبعلبكي  دابك لبيعبعلب عهبل عبةبعلب مالأب لاةبالةدب كيا دبديبلعب ةنءض ب يلل

ب.لعه ب ياااب ثتببكهلبعلقبللذبوءةبم لبة بلعب لدهةب    بعلو
                                                                 

 .26ألبالةملمبسةل بالطايعبالح بق بيبعب1
علمببةبرب الطةضطيبق نذربا سا ب2560يذناذبسهابب6الطذامقبب5222ردض ربع مبب6فر بمدبدب55-02 نذربرقيبقب2

ب00الطذامقبب5206ع مبدثامبب50فر بمدبالطب20-21رقيببب  دالالطةطيبلطةلسباب 5602يذناذبب50مدببال  مر ب 02
 .0221مأاايابب00بة رلخ ر ببال  مب 51علمبةبرب ب0221مأااياب

 ب.200 بق بيبعبالحيطابالماام بلوبا عربالاعةلابية بياايل  البلولاب3
 .205بيب قب لحابلطايعابسةل بالةملمبعألب4
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ب.الابعيبالا ندبذب الحل اباقلبعس   بب ل نلهاببا سهذبثبابالث لبللوب لاامبع ذبمل مب

بعلمبار بعلواب بلر ل  امباه علوبعبقلر  بمةلاببل  ييبا حلعيبا شل يبطةهعب  ااابد بك
ب ريب5666-20-56بلخ رببةديبالطثكطابالةلي ببراابربقاأ ابال لربمدبقلب لبم ابديب  ل   بداا

ده لر بيببأبليب  يلبالل لأط .بلببديبالأهةاييبحلي ليب ااءابرمض بيبليب ةلأعن بدةوب أ بعربالطةي بة
ب الأ لالوبلبللمض بال   كبرببة رللاب دايبأهةرباللعبالمل ر .بل بديبءقالذاللطهعب لوبعلبلأ .بلط 

با ب  ال  بالضطثلهلك ب ض ةا بمإر بلد باببيطةلأالمانا ب حليي بعلم ببايةلأهاهثا ب ةل ذربل  نل اق 
ب.1اله ليببةذب ح

ب اه ءبلولبال  اب حلييبعيبغ دةهالالطابذيبياب ياببلطذدذابالةا باللعشلاب طكيبد  
رب بي دحببةابل  ابءة بطللبلا اا ب ضعبءا  ب  ب   لضثيابلبشكذاباوبلبه رابعبللابدال  نذن

 ر.نذبال  بلديبن بدكارب206ط م بلب بنصبا

  :رضلعقة باالمتعل الجريمة -ج

بالطهحذباابيةأ ة بالمن  بللوبعءليايبعلبلللوبالمببالطا بالطلداباابالايبع  ابد ط  ب للثي ب ةي
ايبب  م ب  عباعدبابشاايهحدبمةاببلعب غيطبنلأ  ةاوببأ سا  بلبا ربنظ مبابلأهلييابلالطلألدلمبا

بعءداع بللارياب بعل بعلوبراأةلأط ينذبق نلببشاعي بدةملةب ل طلا ط  بلبه ر بلباللطاةاب  بسةه اا وبللما
بعلوبقبة  ب لرنطب3اع دالمن ببامةب قببعلولاب ةب  نذربال بلب2ا بعلبلكاببشةلأط بالطة  مسبملربارا 
 بكهلبااابعلةبملبدةبا اا ب  ابك ربراسذبباا بلصشلبلةبدةمببشلصببايبيةيب يالبلمن ابمةا

ب.4 الابلةمبالبثادالبةلأ كنابكا ابال ةابا  برعبثا ب

                                                                 
 بيب0566هابا لس بسلةلمباب  يالةلطابكطثلابل ةي ضلابالاط بال56/20/5666بخرلة ببمرال  ب 5226655قااربرقيبب1

512. 
 .62 بق بيبحلاالطايعب بسةلةملمبالبعألبب2
بكابيالطاب ن  ا ريابلاداع بببايبياة يابراحيهابلابعلاقةأا باعءا بباالإسلاديةابالاالب  ر ببيبط  لاوبلاب  ب3

 . مب كيبمع بليةمبدبلا ط  بعلبلل ربعءل طبارسذب
 .220بق بيبح البعايطلد بالالياثقبالبعألب4
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ب بالهص ب اعللرم ب و بامبطااالالب  الي بق نذربب226بلط م د بالاماةابالة ذب بدي قالبلبب يب 
باطذبلةاللعذاباايب ثالكبةالامبلطااغباا بلاالطديابمدب    بهدلطاةبالبالمببديبشكذابب يل  بعلوا

بوللمابا   بلببالطح سأن بيبشابد بدلملةبديبلاطةابط ل بمدب ذربس اب   با  رب لي بلاعةع
با سا  بد لثا بالمب ث اق بد بشعث  ظ ب1 املألو بل    بد  ببن  ا بق نذرببديب226ب الط معلي 

بلعربلطضالرابالملةبابشكذببعلوببه ربللاباللعذابب رااايلب ةل بلاببأن ب ابا  اب ا لأ مبمدب ة ذب ال
بدمبرااسةطلاابةيطهعب لالإءاببةلبعلبقأابارذبسب اا بللطةلببةادة بكالباءلب ضعب ااا ب   

 .2لطة بةاا

 :جزوالأ بين اعنف الجرائم  -د

بالطااب اء بيااةي بالاماةاي ببايلاغ ببةه  با  لاة بل الةد بااذ  بمدبب ل  لضثيا مالأ 
 ايبط مالبمدب5120أابحطم ب22مدبالطفر بب51/563بي  نذربرقمدبال لأط بالطااغبثلسةالطةايبابي

برابعلببةابعءلبا عض ط لدحةابع  بثالربلءلمباحالاثابالضاكبلبقبباهل ةةبدكاربالةدب066
ب بلباا  لبباي بب066ب م لطابل اة  بالابباالطاباالطةةل ب5دكار بلةه  بالطةكابال ظد بباي ة بالب  بر

ةبالملبأابقبيكذابدابذابلعاللكب ثابلياارببلاب  البي بالاااةمدب  عربال  نذرببي للبلإش ر ال الرب
ب.حلأ ن   ربل لأ بديب شا د ب بابالة داللهيب  اذبب بباالطةضار

 .زواجالأ  ينريمة الضرب والجرج بج( 1

ب  ذب  بيذاةلربا نذبديبقدهلأ ببا  اا بال  ا كاربمدبدب066اةايبمدبالط م بلامباباغلطااباقع
  ب  بعرضالربةبالطلبلمبلبيطكهب  لاة بلبايبا بحاكبلالااب بالضالضثيابمدبيه ب  ب  أاق

بء لع بمد ب لي  باةي ببذل ي بمدد  بالبي ر ب ب الحبط م نص بمد بلال اب ا لأ ما بم ل نيا للو لابث  
ابعاابحط ذقبلةطاب  عيبابدلبعامبللداضبعبلضاكبعيايبيهاأبعيبالااحبعلبابلهلب للوا

                                                                 
ةا بامب بالاد ياا لابذع   أذاربالطميب 2ابةماةاي با الاباياارا بالاماةالإيبربنذباحبق شبي نادبدثطلب  ثبدثطلب1

 .20يب ب5606
 .061يب ب6256 ب25بملي  بعللةاباطلطثكابل ض ةيالطالابالب 5602-22-50مدب بالطفر بلي ةالابطثكطالبارقابب2
 . بقحعبالايالط ب لة ذب ذربان ل يبةطلسبلالطالطةب 0251اب حطأمب22بمدب ربالطفبب56-15يبرقق نذربب3
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باطلةابيعبكلدبعامبعلبضداببضاكالبعلبحالااببعيبأناء سببدمنيابالث لابال  بد عب؛(بيذد 51)
 ذ.ضعبةاببلل طابعةدحبلاثبع  الربلءمبيذد (ب51)بعااب طحابذقب  

 .زواجين الأ رر بتكمة العنف اللفظي المير ج( 2

بلعبالةةليباطيالب داةبلبا  لببيبالةه ببايااةابديبياب عبيالطااغبال   بمدبلطااب رعي
ب 51/56نذربل  ابا بمدلأقبهس بلطلأ بثل لةدباسةاب  لاةابياببكارالطةباله حدبعلبظدل البالةه 
ب بعلطاابالل ا بغ بمبااةيامبلابةابللطة بءلابضع بالضثياب   ر بدي با  اا بال  ا  ب066بط م الد

ب.25كاربد

 .الصلح بين الأفراد تطبيق ثاروآالثاني: ضوابط ع الفر 

 صفح"بذارعهب ث بي ربال يلببالة ذب  ب نذربقبمدبال ل بنظ مماةايبالطااغبالابةثلثاس
بطع لطاةاب لثاطببل طبلابادةاهباةيياببمدبلهلكبممااا ايبببل ال ب ا بيلةلبب،"ليهع لمجنيا
يببإياارا باهاب ابللايهةجبع  ر ببنظ مبلا   باللب ب1م  ب ليعبهدطاالبثقيلبلأ عهب  جهالبالضاربرنط لب

با  ر بلاسةه  طعلبليااربال   بالاه ةدبربقذاب بيبسمدب  ابالط  مبسهث لبباا بلل يثلقذاعلب ث

 .الصلح بين الأفرادإجراء  دواعق :أولا

بللابةاها دبا رلياابباأن بعة  برعببلبلابذنيال  ناب   ربابيعلاطبهةا دلبب ثيث بل   ابملانة  
بي ب أ دببعن باماةايبلاباغلطاوبالعبءظلاعربد  بللي بالهظ بأءك مبلااثا بة وببإيااماكبباب    م

بع   ب  اب  أاقبنلأ باأبماا بلطاياببكابع بباياالاماةب بةاللطةبلاءبالضثياب   بعضللبار 
 بل اب2ارلببالهظ مب  ابباأربح اب بالةدبايلالةطب  لاشكالإبديبليلالةبللوبييفمبال يبدا ابالهظ م 

بالببي  ياب  أبكيفيبدببللابربك  بةةأااالبا  بكاشبعيبلل ا ب ال  ب دلأ عدب ةليبدةلاابلألال ا
ب.طذضلالتبةة اللابا  ابدمبهظ مالب ا بمراسابيدبةا ابال يب داا

ب
                                                                 

ا بعيةط ينيابلالاذبمبال  نلذبدالابالةب لاماةايبابالعاالةبمدبطذديالللعذابالةببليلاب بل لياهدبعليلطااب   ب   مدبحالينب1
 .605 بيب0202سأةطأاببالاماةا ب 22بالةلم ب21داللبب ي دةاب ل ربعاذربالال ا

 .022ق بيبب  بالطايعبالحلدالاقبيثألبالعب2



 وساطة  واللح  لص: ايةالحصتال  ةنائيالج  عدالةال  آليات  ليعتفرائي لجالإ ر  طالإاالثاني:   ابـــبـال

 

111 

 :فحصالق في لحب اصاح -أ

 ب ةيدبالةباا ال  بيطيعبع  ا بءب ضثياالبذ ب   البمدبالثقبب  ءبمإربرب نذبلل ب   ا
بل ب للاءبيتاب ب ال   بذرب  نلاب كذرببلب لكبالجزائية" بعةتالمل حدا ةالضحي صفح ضعوي"د

بملبالبل دبال   بمدبالثقبب ء بصالالب  اببايبقلبالاماةايب بديااا بربضثيا ب 
ب.لا دبطضالراللصبل لاب  ي شلا

بالةبال ياالبقبالث ذببديبال    بب يعلبدهاالطب بذم بضده  د ب 1 اذربالبللوبهة ا للا
باابم لط بعبيبالاماةابغ بيهص بده لي ببلر ابلو ببمدبثقالالضثيا بعي بعلي ال    بالطاهد لوبع 
بالاية قبدعباأيبد بابهلكللةب اي لبالطااغبالطعك باةابةا بي بلالل اةا ب لضثيااب   هظ م

ب بللكي بالب ةطا عبب ظلأابقلد  بالثذر ده  بمدا بالبق بدع بطةال    بالأي بب لااببيلاااةمد وبالط سا
لصبالةالأاابباةلبببلو لأ بع ذبد بيه ذيببلبالةدبع م لبلل  ا باب  الثيابءادلببلاعة  رلا

ربل ب بل ا ء سبلم  دبمب د  شاببا طلبلب  ب يالبا داةة بلحطباار  بلرس ر س ب اللالضثيا ب
ب.2الضثياب بعيال  بمدبابالثق ربذبالبه ااغبدلطوبايلربعلديبا 

 :الصفح أمامها نليع تيال هةلجا -ب

بد معبثياالضبععلهة بدةوبذلا أدبربكذب بمإن ب الهلأ ةدبيالثكبرللب بقأاب   ب ال  برعبط ب
بعلب اق ثالةبيلأابعلب  ض ةياالب ياض البعلبالة داب بايالهبهلكبمدبسذارب الةطلابالالأ  

بلعبطثكطالابليرةبللوبعلبا بيهالبللوبد لا ب  ذرببمدب لم برعبثحيالطحةبيلد باةيض ال ب   لالح
ب.3  الالحباسابمدبب  الكب يللباااللببالحاالبمدب    شب لم 

 .ةرطة القضائيالشى تقديم طلب الصفح إل( 1

بلضثيااب   ببإ    بال ض ةيا بااالااببطا  بيا ة  بوعلبيبالاماةاببال  نذرببيهصبيل
بلاااااب طا بي  شااب:بيلدبد بعلوبن  باةييمابا ايااربربذبن قب50بط م البكيللب ةلأيطالبيع

                                                                 
 .ب550بيب بقالح الطايعبب ا بالاماةياارنظيبالإيابب ال  بلاسيب1
 .000-005بيب بيبقلح عبالطاياا ماام ببوعللاربالإعةباةييابب  يل لالوبالب2
 .500 بيبق بلحالطايعباذ ال  بببادثطلب3
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بطعبابلل ذدذرببلألاا  لابلاباك البل ذربللةب52لب50بم ايط البمدبذاثاطالب   حلالبل ض ةياا
ب.بياالابةلاةبةثقي   البارابيرلببسةللالا الا بربة ذبل بال ض ةيابالاااابط  اباممبد ب اك لب..ا

ب يةلأطالبعيباثيلضاب   ببإ    ب ض عب ذرب لةبهلكبلوعب  سمقيب   الألالاب  لابالاكببةل د
ب.1نذرب لبال  ديبنب50ب الط مبهصب لكبا   بلدثضاببلاثاب باالقبيعبلهلك

 .ةنيابة العامال لىإ الصفح طلب تقديمب(2

بفيايالذظبيريةلأمب ن كبع  ب  عليبهدالطاب   بإ    ببلة داابباالهي بععض ربيطيعبةص ل
ب اط بذ لببلأذرلا الاطبااللبلببي بماةايبلااب نذربال بمدبهي باالب رععضلببي با هلاباةمب ابلمعبألعطلب لم 
بب.3يا ةضال بالطا للبد معبالة دابالهي باب ا طبذ لببالة مب ةبالهبكك لب 2 كيثطالبللاباالة دبهي باال

  .لتحقيقا اضيق لىإ الصفح طلب تقديم (3

بلوعببه ربق اثب لةبةص لبال يب اق ةثالبادق بعد مب ثب  بع ض بثياالضبلمية بعربيك ط
ب22 باب مب20 م بللطبا   بدلندبب مع ربد ثذبابابشكذببلوعببه ربعلبا لذربلأالاطبالالببيدبالب

ب ذايلأ طلالببسةاذاك لاادث ااببلا ثاببلا ربمدبثضادبةثالاببةث اقالبدق ابل ذمق.ل.ة بلب
ب.4(ة.ل.قب052بم)

 .مةالمحك إلى حالصف بطل ميتقد (4

ال   ببء  بمدبأ ابعربي طكلطثذابللوبااللعبدا ةلي باباهرمة بالبسء مدبضثيابللب اذ ب
باعد  بديلطم بباأربيالطا بماب اذبالةدب بااةيالابثكطا بال     بالللاذ ب  لأ  ب بللولببال   ي

لأ  ب   بلال ب ل  بباللب  ل يبهعباعدعرب ابطابالطثكبلةةايلبب   ببيب  لربءكيابا لط بلطلطثكا

                                                                 
 .226يبب بق لحايعباالطاةيا بمبلاابالطذامبيابمدالاا ةل بوبال  يللاب1
 . بالطايعبالح بقق.ل.ةب21الط م بب2
 .ق.ل.ةب22الط م بب3
 .660يببق بعبالح طايالبنحاليب  مد ب4
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بعلثيابنالضبد لمبديببل لعربا لءلاب ابط بللوبالطةلأيبحهلطي بلعربال ةاباللل ابال للب حلأ 
ب.الثكيبب ن ض رباللعذابالةطذديابللطةلأيلأ باةايبعليةكط ب  1   مالأ بالاذ ب الاااةيبالةدب

 :صفحوميعاد ال لشك -ج

ب  ندالاباقأبالاماةيابةاطة بللبءلبعالببدمبي علبطاهدلاب مالرببعيبأاا ةب ذبال   برعببط 
بالالأابولعبكيللب اطهي بعلب ث البش لأي  بلعبدكةذب با شكبعيبدمبربذب كبرعبي طكبأااةةالباملأ 

بعلي بهدالطابرغ ابذرب كبلم بلي  لبعلي بطاهدالبلرام ب ذي بديبكلةألابال   ب  اب ل   ببلأ بالطهذط
ب.2يماةي بةلأيالطباطة بةببكحطدةبللكه ب ياطلنالب ء ذقبعيبالةه  سباماد

لطااغب  بالقابداابالة ا ذربال ل بعكلب بكللهب    البلإيااربامة ديطااغبالبيب ثلمل
مبلعد  بنذسبعطكيبال لكب ارب  ابا  اا بل يابلبدمب بالثق ب ح ب ذا لمبلانة  مبال ل بلبدث مبطيةب

ليب  لربءكيبد ب بط بةيةق بقالث بي  وب  الباريابية مبلإدعيب ثليلببيبغبالاماةابسكذ بالطااب
ربءلاب كذبيبدابعمدببل      باذب  ببثا ب  ضدبةيطلابرالادذ ب بعلوبق  بي لءلعذابالب ةدبمدلأن

بلالأع بب  بالةطذديا  بمااللعذا بدابط  باللأ  بل نباق ثةءلا بللذ بدابلالطث كطا  بب   بمذعا بع رمالااق
 ب الضثيا ب   مب    ب لاللأبةييبلةدنذنيابا  الب سيثليلبال ديبا يلرببل ربعن ب بللا3ط  شاال

بل.بالةةذلبوعلب ذل دبءلضثيابمابلوعبالذق يعبلةضا

  الصلح بين الأفرادار آث: ثانيا

ب ميار بايالضثباهبللبب دالاماةبطا سالبمدبا ماامبلةح د بأاعكب امابب  ال بطه  
ب ذم بذملأبايةلاه ابك مءا بلل للربايلةطذدابابذباللعبثالكلةبالحلأيابرل  ابديبلا للببكي لطث ا

بعملبب بةل بقب ذبءببضط ربد ةذلضبرلبلمبسا ؛ا بعماامبياببقاالةلابيياد بمدبعلايدبملرار 

                                                                 
 .252يبب الح بقبعض بالطايعذببثطلدذضبعب1
 .022بق بيبح البلطايع باماةيالطذامبالاابمدابةيل  يل بالاا ابالولب2
 .025بح بق بيالبيعلد بالطابثقبيالالاألبعب3
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بلرع م بالا ندبحلا لبديبيطكللببلضثيالابالطةلأيبياببل لاابعلوب د يبلاءدل برلبلمب؛ايالضث
 أي ن :  بل ل دبا  ربال  ب اكيبءلطلب ب1عالطاةطبمدب لمد ي

 :ةيمومعوى العلدى اعل الصلح بين الأفرادثر أ -أ

بب ببةلأيطلابدعبضثياالب   بوعليةا ب ب ال  ب لأامب  اذببلةداباااةيلابيدبيالطاعي
ببةلبعلبايدذبالةطباباللعذببرمعبقأابسذاربب   بءكيبلأ ماب لر بليبةدالب اذديطالةبذابلعالبان ض ر
بقأاب   البعقلببلرهاب ا  شطالبع رمالابب القبعلبالة داباهي بالبديبادامذعب ك نبلسذاربرمةلأ  

ببةلبال   بلقعباهلب دعب  لأذلقأبمبةلبيثكالبيبلببهلكبرايب ةرمبمإرب رمةلأ بذ  ابملابعذابللابعرم
بس ةابشأربلكهبدمبال   بلشأرب ةلأ  ب ن ضبالثكيباييةةب نمإبالأ مبب  بيءكبرلب لبالقأبلأ مةرب

 .2دياطذبالةباباللعذببرن ض ابعس  ك

ا بةطذديالبذابةيابلللعاابلإيطااءاباالبديابلءدبعيبدابم   بق ةط بلضثيابمدباي  وبءقبال
لاباءدبدسبملاب مابرهابل ن لبدةلأ ب قبألابلي بلإباا بعدلربع بلاةدبةث اقبالإةلابلأاد مبيعبل رهابمإ

ب ب ةاي باالاسةللاس بالةعلو بعد ء باد لهي با باللعذا  بعلراق ببةلبلهابظ بعل لالإءب ي با الطثكطابو
با  باب  ااب  ضد باللب ن ض ر بلبل ب بايذدةطلعذا ب    بعا لا بللأ  بذ  با  ضر ب    بمد ابلث لد

بلرمانلإب  ببر لبهاا  بال    بمقل بال ةبق الذبب لنبد ي بلاي س بال ض عةةايبيي ببرلو  بيذابةلم
ب  ال لب ب3 م اااابالةعلببب اقبال ةيبالة م ابدا ابسذارب ةلقبال ةيطااربالهظابمدبهلكبسةا

ب.4ع ابعيبل بليللنلأ ةدبيبكءلربةلب لببيب با لءبأذلابمد  كذربدبلابيباةابمبالابالةاالعبمد
                                                                 

 .265بيبالح بق بطايعال بعءطلببذ ال ب1
 .062ق بيبب حيعبالابد بالط ميب حالنب2
 .ب06بيب ح بقالسبمرلحد بالطايعبيط ب3
بياقاببالحلابالمن طابيالدبالط ايبمبعلاابلةل لأ بمدبال   بء سابربدط باللضثيباامدب ةللة  بااابةلبالة لاوبل ب4
ذب  ب ةلنذربا ابمدبق دالةعلبال ذابب ييهاباأ بلبابنكامبعبد؛الثكيبالهلأ ةربلبلب لهلكببةبل رذب لاةبللالغبلا  للابس ذب ا
ب.225 بيب -ل  بماببااا بهاللب عاب  للاربالا د يابلل باط  رربال

بعلمبل دب   ربلب بر ل ب ربلبلضابب ركبعذاباللبدمب بلأبظ ءبار   طبر ب كالالابملرببملياالبه دبلا ة حبكيثالب ا ه بلق ب
لحأبباغبقلبشباةالإماببا ارب با بل   لأ عهباةابالإمبيدبكلابالاب م  لاسةبادثبملابءل   بلقب علبد ضيثا بالبةا امب

 .562بي بق بحالبايعطلال  باذ دثطلببعليلأ ؛ب بوب بلللأم ذب ذبعلببشل دبللمليا
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 :يةالمدن ى و علدا على الصلح بين الأفراد أثر -ب

بلوعب أ ااب لبلليلب  م بياطذدالةبذابعب للبةلقةيب   لابع اعربببي ربوعلغباابلطاءايب
ب عنبعلوبلل   بيةلأطالبسقأذببطاءبديب ايابذ بهلكبعلوبااغطالبءايلبب ايلنطالبلعذابال

بالطلنيابابعذباللبدمب عليبذس ةبق اة بالاملب ا ب  رةعاببدلب لة لبةيا ه الاب اةللفببطحب دهباواباعة
باللعذاببعلوبلل   ب أ اابيعبن دبلوعبب لهص سبالإلة ب ا بدهعبمأرامب الذق ةعب هابيعب  داطلا
بمبةلب  طحكبرايبه ةي يب كطة دثبباهبةبابياببيطلبءةوبال ل بما ابيةي بدكبكل للببلنيا طال

ب.1 اةدحفلل

بط عبللةةذل بب ا  لطالبديبالطاالابديبضالرطالبطهع بلاباياةالامببةالطة بابديبثلال
ب لكلللطلنيا بالاماةيابلاللعذاباابلعذبالبي مببا لابلابلهب ياالطلنبطثكطالابعد مبااربيدب ع  ب

بسمبه بعربطثكطالابوعلبابللباةيا بلامبابللعذابابدعب عهلأبسالةه  بب يبالهبلالبالطلنيابابذبلعالبو   
بذابلعالبمإرب لدلة لبب  هعبيعاةابللاب طكيبابا بعبنلأ ةدب لبالاكاب الأبب  لال  باالضثيباعدبلوع

ب يليلباالط ثطبالذق ةعبكي بليبد ب يليل بكذابشبذيببطب للثي ب لأ ع ملببيكط بلالبب ه ضدباالةطذدي
ب.2لر  بل

                                                                 
 .020-250يبلح بق بيبابيعطابالاببذبالمل  بنلب1
 .050يبح بق بلابعيطاب بال لطلببذ ادثعب2



 

 

 

 الثانيالفصل 

الأحــكام الإجرائية لتفعيل آلية 

 للوساطة الجزائية
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 الثانيالفصل                                       

  للوساطة الجزائيةالأحــكام الإجرائية لتفعيل آلية                    

ساير المشرع الجزائري كغيرر  نرا الرشررت ال الرار اال الةافر م ار  نجرال ال جالرم الج ائ رم  
الرخ رر  سيرر  ا و   ل ذال الاررا ا الجزائرر سرراا ا لررالت اه جررا  سةرر  السرراليلإ الججيررجا اس ررا  ال زا ررا

  ى الآل رال الرل يجةرم ل  جالرم الج ائ رم الز رترم واللما رم واه جرا  الرى السراليلإ ال جةرم كر م   جيرج 
 .ااسا   جالم  صالة م

رز  ا الج ائ م الرصالة م الر  أا كرتس ال جالم ق يل آل ال   ج ال ساطم الجزائ م نا  
ا و جييجها ا  ن ظ نره والر   مج المشرع الجزائري   ى    ي افرا  الي اسم الج ائ م الم 

وإن كان ا م ةكرف  المشرع  أحكام ال ساطم المجس م  لل كرس ا كالت ا  الم اج الجزائ م  اللاس س م 
الم جل والمرمم للأنر  02/20/0251المؤاخ ا   51/20نا خلال النر اقم نرأخرا ا  ذلت 

المرضما قاس ن اا را ال الجزائ م   إضااره ا  الباب  20/26/5666المؤاخ ا   66/511
الول نا الكراب الول نا النر اليالف الاكر اصلا ثاس  نكرا  ةت    ان "ا  ال ساطم"  

نا   المر  ق  ةماةم الافل والاي أجاج 51/20/0251المؤاخ  51/50اضاام الى اللاس ن اقم 
 ال زا ال ال اشئم  ا الجرائم المر كبم نا ق ل الةجث الجاسح. لةل كآل م ال ساطم الجزائ م خلاله

  ج المجرنيا البالغيا نا خلال ال ساطم الج ائ م آل م ك ن المشرع الجزائري لالت    ى ة
  اسةيا نا خلال قاس ن حماةم الافل.قاس ن اا را ال الجزائ م  وكاا للأحجاث الج

سااق  ا يق   ةجيجيل آل م ل  ساطم الجزائ م لرف  الحكام اا رائ ملاا  لرض  جااسم 
ا  نبةث أول  ثم الرارق س ا    ج المجرنيا البالغيا أو الحجاث الجاسةيا ال ساطم الجزائ م 

 أثر ا را ال ال ساطم الجزائ م   ى الج  ى ال م ن م ا  نبةث ثان.     الى 
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 .المبحث الأول: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية

م الج ائ رررم آجاا نميرررزا اررر  الي اسرررم الج ائ ررم   شررركل نرررا ال اح رررم ال ظرترررم  م  رررم   ررج ال سررراط
   ى المشرع الجزائري آل م ال ساطم ك سي م لفر  ال زا رال لول نررا   وقج 1نمرازا لر ظ م ال زا ال

المررررررؤاخ ارررررر   26-20ارررررر  المرررررراجا المجس ررررررم  م  ررررررلإ قرررررراس ن اا رررررررا ال المجس ررررررم وااجااتررررررم اقررررررم 
حيررث سررى   ررى هرررا  الآل ررم ارر  الفصرررل اللرراس  نررا الكرررراب الخررانس نررا هررراا   01/20/02202

 .5221الى  669اللاس ن ا  الم اج نا 

لررم ةكرفرر  المشرررع  أحكررام ال سرراطم المجس ررم  لررل كرسرر ا كررالت ارر  المرر اج الجزائ ررم نررا خررلال و 
  اضراام لراس ن اا ررا ال الجزائ رملالم رجل والمررمم  02/20/0251المؤاخ ار   51/20النر اقم 

   المر  ق  ةماةم الافل.51/20/0251المؤاخ  51/50الى اللاس ن اقم 

ال ساطم أس  ب ةي ى الى الرصجي ل ير  كال اا ران رم وال مرل   رى خ رق سر ع نرا الرر ازن 
ليا نرا بال الضة م والجاس  والمجرما  واق حجوج  ضربا ا نرا حيرث الشرخان  وسر ع الجررائم 

اجااسم سااق  ا يق ال ساطم الجزائ م ار  الرشررتا الجزائرري   لرضر  ن را   وكاا اا را ال والآثاا
قرراس ن اررق أحكررام و الول(  الما ررلإالرارررق الررى  ةجيررج سارراق  ا يررق وسرراطم المجرررنيا البررالغيا  

الجراسةيا حيرلإ نرا  را   ره ال سراطم   رج الحرجاث  وكاا  ةجيرج ساراق  ا يرق  اا را ال الجزائ م
 رع اللاس (.قاس ن حماةم الافل  الف

   .في جرائم البالغينوساطة الالمطلب الأول: نطاق تطبيق 

  ج ال جالم الرصالة م ال سي م الاضل اس ا  وا  الجرائم   فرر  و ر ج  لاقرم  لر م   رى 
و شررركل ال سررراطم الج ائ رررم احرررجى ألررررز  ا  لرررال   3أسرررال الةررر اا لررريا الطررررال الم   رررم  رررالجرائم

                                                                 
1 Rebert Cario, La Médiation pénale entre Répression Et Réparation, Edition L’Harmattan, paris, France, 1997, 

p13. 

  الصاجاا 20  ج.ا.ج  جج اا را ال المجس م وااجااتم قاس ن   المرضما 01/20/0220المؤاخ ا   26-20قاس ن اقم  2
 .02/29/0220لرااتخ 

3 Christian Nadeau, Conflits de reconnaissance et justice transitionnelle,  La politique de la reconnaissance et la 

théorie critique ,Volume 28, numéro 3,France,  2009, p 192 
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   ملرررل سرررراج ا يرررفم الي اسرررم الةجيلرررم الرررر  ا خرررال الفكرررر 1جا الجزائ رررمال جالرررم الرصرررالة م اررر  المرررا
نل ت  ة ه سم ذ  ا نا حيث حل ال زاع نا ال ضا الخلاار    2الخص نالالرصالة  ن  جا لةل 

وقررج   3 اسررر جاله  ال ضررا الررر اال  الرراي ةيرر مه وتا ررق    رره  ررجج نررا المررؤلفيا  ال جالررم الرصررالة م
الم ررجل  20-51لف يررفم   ررر اسرررةجاثه ل ررا  الآل ررم  ملرضررى النررر اقررم  ماشررى المشرررع نررا هررا  ا

الررج أسرر ج المشرررع وبرصررفح   ررجيل قرراس ن اا رررا ال الجزائ ررم   والمرررمم للرراس ن اا رررا ال الجزائ ررم
 52اسرررةجاث نررا خررلال  ار كيررل الجم  اتررم  إضرراام اصررل نكررالجزائررري آل ررم ال سرراطم الج ائ ررم ل  

  26نكرا  20نكرا حرى الماجا  20نا الماجا  لج ان اج 

 الفرررع  ا رائ ررالرةجيررج أطرررال ال سرراطم والج ررم المؤه ررم نررا خررلال هررا  المرر اج المشرررع قررام  
الجرائز ا مال را وكراا وقرت ال جر   ل را  سااق  ا يق ها  الآل م نرا حيرث الجررائم حجج الول(  كما 

  للاس (.الفرع ازاع الج ائ   الآل م  ا ربااها وسي م لجي م لةل ال 

   .الفرع الأول: النطاق الشخصي لإجراء الوساطة

ا كرررل  رتمرررم طررررايا الجررراس   الملصررر ج ه رررا  ال اررراق الشخصررر  أطررررال ال سررراطم الجزائ رررم 
والمج ر     رره  و رميررز ال سرراطم الجزائ ررم  أس ررا نرا ال سررائل الررر   ف ررل نشررااكم الطرررال ارر  اجااا 

ل الرصرررالة  اي  رررلإ كرررلا الاررررايا جواا هانرررا اررر  الرررج  ى الج ائ رررم نرررا خرررلال اه فررراق   رررى الةررر
وقج  ا  ال ى   ى هرا  الطررال ار  المراجا ار     وتل م لجوا ال س   وكيل الجم  اتم 4ال ساطم

حيرث سصرت  الم رجل والمررم م للراس ن اا ررا ال الجزائ رم  20-51نا النرر اقرم  نكرا 20الماجا 
م  زائ ررم  أن ةلرررا  مبرراجاا ن رره أو ل ررا    ررى ط ررلإ المرراجا   ررى أسررهك " ل كيررل الجم  اتررم ق ررل نرا  رر

الضررة م أو المشررركى ن رره ا رررا  وسرراطم   ررجنا ةكرر ن نررا شررأس ا وضررا حررج ل خررلال ال ررا    ررا 
 الجرتمم أو   ر الضرا المرر لإ    ا ....".

                                                                 
1 Meléne Jaccoud, Justice Réparatrice Et Médiation Pénale Convergence ou Divergences ?, Edition l’harmattan, 

France, 2003, p1. 

أنيرا  ا اي  آثاا ال ساطم الجزائ م   ى الج  ى ال م ن م ا  الرشرتا الجزائري  نج م  ان م النير   ج اللاجا ل    م  2
 .696  ن 0256  25   جج 22ااسلان م  نج ج 

3 Meléne Jaccoud, Op.cit, p1. 

 .026اان  نر ل  اللاض   ال ساطم ا  اللاس ن الج ائ  اا رائ  الملاان  المر ا اليالق  ن  4
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جج  أن المشرع الجزائري حصر سااق  ا يق ال ساطم الجزائ رم نرا وباسرلرا  الماجا اليا لم س
ارر  ثلاثررم أطرررال هررمك وكيررل الجم  اتررم  الضررة م  والمشررركى شررخان ارر   رررائم البررالغيا حيررث ال

ن ه أو نر كلإ الا رال المجرنرم    رى ا ربراا أن الاررايا الخيررتا همرا أطررال الرج  ى ار  حريا 
ا لإ  أو  ق ل هاا الخير  اررم ال ساطم انا  مباجاا نا نركز ال س   لي  ماوكيل الجم  اتم يرخا 
 لضة م أو نا نر كلإ الي  ك المجرم أي المشركى ن ه.نا ا

 .الوسيط أولا:

يرم     ه  م  م ال ساطم نا ق ل وس    رملل وظ فره ا  نيا جا المشااكيا   ى حل 
ال س   ن   ج لميا جا الطرال ا  ا خاذ قرااا  م ا  ال زاع وإفلاح الضرا الاي لةق  الضة م

 . 1الخافم ح ل ك ف م افلاح الضرا

أوكل  نكرا نا قاس ن ا.ج اليالق ذكرها سجج أن المشرع الجزائري  20 اسرلرا  سى الماجا 
وبالت   ل ن مم ال س     ال  ا من مم ا را  ال ساطم لج م قضائ م  مل ت ا  ال  ا م ال انم 

المخرى  وإذا كان المشرع قج ن ح س ام  لرتر  وكيل الجم  اتمحكرا ل   ا م ال انم  ا طرتق 
  .قي جا المشرعل ا اطم ل كيل الجم  اتم  اه أن ها  الي ام ل يت نا لم وضا ال س

 :لدور الوسيطالعامة احتكار النيابة  -أ

  سجم  ا  ا ا السظمم اللاس س م اا رائ م ا  ال الم  خ   المجرم ال   ى سظام اه  ان
ونر   م   زائ م وإجااتم  الش     وظ رل ال  ا م ال انم ك جيل ن ةه اللاس ن اخرصافال  جيجا

 ر اسلإ نا نكاسر ا  و  كس ففر ا كةان م ل ةل ق والةرتال  وسائبم  ا المجرما لر اير أن ه  
 .2وحفظ أاواح ونمر كال أاراج  و جييج ال جالم لي  م

  ج ال  ا م ال انم الج م الفي م المخ ل ل ا س ام  ةرتت ونباشرا الج  ى ال م ن م نا 
  وقج  ر لإ  ا ذلت ليا طرا  ال زاع ا صاللرلجيرتم جون أن يرضما ذلت أجسى خلال س ار ا ا

                                                                 
1 Patrick Gerkin, John Walsh, Joseph Kuilema, and Ian Borton, Implementing Restorative Justice  Under the 

Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study, journals.sagepub.com/home/sgo, 2017, p03. 

  50المج ج   يكرا  سم م ل   ل  نركز نؤسيم ال  ا م ال انم ضما ال ظام اللاس س  الجزائري  نج م اه ر اج اللضائ   2
 .000  ن 0256أكر بر  الجزائر   20ال جج 
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  اه أسه نا خلال اجخال المشرع الجزائ  آل م  للل كاهل نؤسيم اللضا  زايج أ جاج اللضاةا الر  
ال ساطم الجزائ م أنكا ل ض  ال  ا م ا را  ا صال  الجاس  س ا  كان ل فيه أو  ا طرتق وس   

ئه ارفم افلاح الضرا ال ا    ا الجرتمم  وهاا الجوا الججيج ل   ا م ةكشف  ا ل جل ا اا
  سا جواها الى  اسلإ وظ فم اه  ام الرل يجةم  ير  ق  ي ار ا ا  اجااا  م  م الرفاو  ليا طرا  

 .1الخص نم

  .سلطة الملائمة في إجراء الوساطة (1

حلرررم نر ك ي رررا وسررر ق م الرررى اللضرررا   مجررررج وقررر ع الجرتمرررم ارررإن ال  ا رررم ال انرررم نخرصرررم  ملا
هقرضررا  حررق المجرمررا ارر  ال لرراب  وتلرررا حررق     رره اه  ررام الررى شررخى أو اشررخان ن ي رريا  

نرا ناا لرم ال اق رم نرا سرى اللراس ن  ال ا ا   ى وقائا ن ي م وطبلا ا را ال وس ل نةججا اسالاق
  ثرم الرصررل   رج ضر ا م ار  ذلرتأو نا ة رل لركي ف اه  ام  نا نرا اا شروط ا اللاس س م والم  

ل   ا م ال انم أن  ل م لرةرتت و   2ل   ا م ال انم ا  ن ف المرا  م الجزائ م الرلجيرتم ذلت والا لي ام
أن    رر  الررج  ى ال م ن ررم انررا  ةفررظ ن ررف الررج  ى  أو  االررج  ى ال م ن ررم ونباشررر  ا  ول ررا أةضرر
نررا لررجائل الررر    ررج ال سرراطم الج ائ ررم  أن ارر كمررا هرر  الشرراسررر مال أحررج لررجائل الررج  ى ال م ن ررم  

ا ق.ا.ج نررر 20-51نرررر ال  رررا  ل رررااس رررا  الرررج  ى ال م ن رررم ونرررا الصرررلاح ال الميررررةجثم الرررر  
رع لر زتررز جوا ال  ا ررم ال انررم ارر  الررج  ى ال م ن ررم  ررا طرتررق   سرر ا والررر  نررا خلال ررا قررام المشرر

ج ائ م نا  جنه  م اسبم   ل  الشكاوي ار   م ح نجى نلائمم ال مل  إ را  ال ساطم ال فلاح ا  ا
  شكل ةج   ا الةكم والخصم ا  الج  ى ال م ن م.نةججا   ى س يل الةصر    رائم ن ي م

ةكرر ن ل   ا ررم ال انررم الررجوا الرئ يرر  ارر  ال سرراطم الج ائ ررم  ك س ررا الج ررم المخرر ل ل ررا  لررجير 
ول الملائمم لةل ال زاع  ا طرتق ها  احالم ال زاع الى ال ساطم  نا خلال  لجير نجى   اار الظر 

مشررع أسر ج  م  رم  لرترر ال سراطم النكرا نا ق.ا.ج سجرج أن  20ال سي م ال جي م  وبالر  ع ل ماجا 

                                                                 
 ان م  الي اس م  مالج ائ م ا   ا ا الي اسم الج ائ م  نج م البة ث ا  الةل ق وال    آيت ااران فااا  جوا ال ساطم  1

 .550  ن 0250ناال الجزائر    25   جج2ج  نج  الا خ جون   اال
م   ج ال ال  حفظ الله  ا از لج     كي ف اا  ام كأثر لم جأ الملائمم ا   ةرتت الج  ى ال م ن م  نج ررم اللاس ن والر م  2

 .99  ن 0205 الجزائر   20   جج 22المة  م  المج ج 
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الجزائ ررم  مبرراجاا نررا ال  ا ررم ال انررم نمل ررم ونجيررجا ارر  وكيررل الجم  اتررم اسررر اجا ليرر اره الرلجيرتررم 
ل خررلال ال رررا    ررا الجرتمررم أو   ررر الضررررا   ررجنا ةلرررا أن هرراا اا رررا  نرررا شررأسه وضررح حررج 

 المرر لإ    ا.

اررر  الر  رررا الخانيرررم نرررا قررراس ن اا ررررا ال الجزائ رررم  26كمرررا أسررره  رررالر  ع الرررى سرررى المررراجا 
أ ازل ل كيل الجم  اتم   ج  صراه ار  سررائ  البةرث والرةرري أن ي جرأ الرى ا ررا  ال سراطم وذلرت 

نرا  26نكررا  20نكررا الرى المراجا  20الرا ل مر اج نرا ا   رائم ن ي م ك رجيل ل رج  ى ال م ن رم و 
 حكام اللاس س م ا را  ال ساطم الجزائ م.  قاس ن اا را ال الجزائ م الر  حجج نا خلال ا ال

ال سراطم الج ائ رم آااقرا ل كيرل الجم  اترم ار  اخر راا اج الف رل ال لرال  الم اسرلإ  جرا  أ ات 
ثرهررا   ررى اسرررلراا المجرمررا  خ مك رره اخر رراا الارتررق   حيررلإ  يررانم الجرتمررم وخا ا  ررا وأسالجررا

  كمررررا ةمك رررره ا  رررراج ا رررررا ال مم الرل يجةررررمررررالكلاسرررر ك  الرج رررر  المرملررررل ارررر  احالررررم المررررر م ل مةاك
ج أن اراب الراي أحجثرره الجرتمرم أثرر  نجرر ن اهضر نم الجزائ م الم راجا اذا قجا  أالمةاكمم والخص

 لال رررم كاخ رررم اررر  حرررق الشررراك  ن ررره  فررربغمي  رررم ذال   رررر الضررررا  رررالر  ت  وارررر   رررجالير  أه
 .1اا ا ه لجاجا الص اب  ما ةةلق نص ةم المجرما ونص ةم الضة م والجاس  ن ا

ل كيل الجم  اتم نا ق الةرتم ا   لرتر ال ج   الرى ا ررا  ال سراطم لريا الضرة م والمشرركى 
ــة"ن رره وهرر  نررا ة رررل  م ررجأ   كيررل لالررى ال سرراطم أنررر  رر ازي   وال جرر   "الملائمــة المخولــة للنياب

نكرررا نرا ق.ا.ج  ون رره ه ةجرر ز للأطرررال ا برراا  20الجم  اترم كمررا هرر  ثالررت نرا أحكررام المرراجا 
حرى ول  ا فل ا   ى ذلت  ارلرصر س ار م   ى نجرج اهلرمال  ال  ا م ال انم   ى ا را  ال ساطم

 بلرى  فرلاح م ق  لره أو ااضره اه أنالا رلإ   وإن كان ةج ز ل رم  لرجةم ن ه  الم االم   ى ا رائ ا
هاا   ى  كس نا ه  ن م ل  ه ا  ا ررا ال ال سراطم ار  المراجا المجس رم  أيرا   ل كيل الجم  اتم

                                                                 
1 Mohammed EL BAKIR, la judiciarisation de la fonction du ministère public en procédure pénale, Edition 

Alpha, L.G.D.J,Paris, 2010, p 396. 

 .055سللا  اك نراج ل   ن   المر ا اليالق  ن 
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  ى اللاض   رضره  و  ب  ال ساطم   ى أسه ا را  26-20نا اللاس ن اقم  669سصت الماجا 
 .1ض ا نرى وااق   ي ا الاراانول   يم  جون أن  رجخل س اره  ل  ل ا أو اا  ى الطرال ا  أ

هاا الجوا الرئ ير  الراي ي ابره وكيرل الجم  اترم قرج ةكر ن ال رائق الول أنرام ا ال رم ال سراطم 
  ذلررت أن وكيررل الجم  اتررم هرر  طرررل ارر  وبالرررال  ا ال ررم ال جالررم الرصررالة م الج ائ ررم ارر  الجزائررر

ل ا  قج ةج  ه ةميل أكلرر احالرم الم رف الج  ى ال م ن م  ل ا  الصفم و ب ا لا   م الم ام الم  ط 
 الى الليم الجزائ  ل مةاكمم أكلر ن ه الى ا را  ال ساطم ليا الطرال.

كمررا أن ا ررام وكيررل الجم  اتررم ل فيرره  ررإ را  ال سرراطم نخررالف للأحكررام ال انررم ل  سرراطم الررر  
  رره ارر   لضرر   ررجخل شررخى آخررر  يررر خاضررا ل يرر ام اللضررائ م ل و ررام ل ررا نل مررا هرر  الةررال  

ال سرراطم المجس ررم نررللا والررا لحكررام قرراس ن اا رررا ال المجس ررم وااجااتررم  وذلررت  ا ربرراا أن ال سرراطم 
طرتق لجيل  ا اللضا  لةل ال زاع  وهاا ه  الةال    ه ا  ارسيا حيث ةلر م ال ائرلإ ال رام  إحالرم 

الرراي قررج ةكرر ن و  ال سرر  رال   ررى ال سرراطم الج ائ ررم والررر  ةلرر م ل ررا شررخى ةيررمى طررالم ررف وال
 .2و ن   ي أشخى ط     

وارر  هرراا اليرر اق ةارررح  يرراإل حرر ل نررا اذا كرران ةجرر ز ل  ائررلإ ال ررام الو ررام  ررإ را  ال سرراطم 
؟ وإ ا ررم   ررى هرراا الريرراإل اإس ررا سجررج  أسرره نررا ارر  اللرراس ن الجزائررري  الج ائ ررم لررجل وكيررل الجم  اتررم

اا را   وإسما  ةكم الي ام الي م م الر  ةمااس ا الو ام ل اا  ل  ائلإ ال امال اح م اللاس س م ه ةج ز 
  ى قضاا ال  ا رم   رى نيرر ى المج رس اللضرائ  الراي يرةرجج اخرصافره  ره  اإسره ةجر ز لره أنرر 

 .3وكيل الجم  اتم  إ را  ال ساطم ا  الجرائم الر  ةجيز اللاس ن ا را  ال ساطم اي ا

                                                                 
   ا  الماجا الجزائ م طبلا ل رشرتا الجزائري والفرسي   نج م ال   م اللاس س م والي اس م   جج كمال ارة  جاتس  ال س 1

 .02  ن 0250 اسف  الجزائر    51
 .569ن   الج اسلإ اا رائ م ل ظام ال ساطم الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري   المر ا اليالق  خيرا طاللإ 2
  0  الجز  22  ال جج 5لجزائ م ا  اللاس ن الجزائري  ح ل ال  ان م الجزائر نةمج حزت   ال ساطم كآل م ل مرا  م ا 3

 .569ن   0256  ان  الجزائر 
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جوا ال سرر   اإسرره ه ةةظررى  أةررم سرر ام  جررجا ااشررااا ال رره أن وكيررل الجم  اتررم حرريا ةلرر م لرر
لفر  حل ن يا   ى طرا  ال زاع  لل ي ةصر جوا  ار  نةاولرم  لرترلإ و  رال سظرهمرا ل  فر ل 

 .1الى ا فاق ةضا حجا ل اا ال زاع

أسره  رالر  ع الرى ق.ا.ج سجرج أن المشررع الجزائرري لرم ير ى  ا  الخيرر نا  ججا ااشااا ال ه
 ائج نا الجرتمم نا سظام ال ساطم نا  جنه نا يجل   رى أن المشررع   ى حالم انكاس م اسرفاجا ال

 رك النر ل ي ام الرلجيرتم ل   ا م ال انم ل را    رى سر ام الملائمرم  لررا نرا خلال را نرا اذا كاسرت 
ال سرراطم  ةلرررق الهررجال المر ررر ا ن  رررا  وهرر  اس رررا  المرا  ررال و  رررر الضررررا الررر    رضرررت ل رررا 

الجرتمررم  والميرراهمم ارر  ا رراجا ااجنرراج  اضررلا  ررا ذلررت اررإن حرنرران الضررة م  ووضررا حررج لآثرراا 
ال ائج نا آل م ال ساطم ة ر ر خرقرا لم رجأ الشررا م اا رائ رم   كمرا أن ال سراطم الجزائ رم آل رم لجي رم 
ل ج  ى الجزائ م قج   ر  آثااها ااةجال م حرى نا ال ائج الى الجرتمم    يرر أن الفلره الج رائ  يررى 

ال سرراطم هجارره  أهيررل الج رراا الم رررجئيا ا رماا ررا وق ي رر  الخارر اا اا ران ررم  وبالرررال  ه أن سظررام 
ةصرر ح سظررام ال سرراطم الجزائ ررم ل ر انررل نررا نةررارر  اا رررام والررايا ي بغرر  الر انررل ن  ررم  ارتلررم 

 .2 ر اسلإ نا خا ا  م اا ران م وتةرا  ن لم ان م  لال م نلائمم

 :فيذ اتفاق الوساطةسلطة النيابة في متابعة وتن (2

جواا ائ يا ا  ال ساطم الج ائ م  ا   الج م الم  ط ل ا  لجير احالم  ال انم   لإ ال  ا م 
ال زاع ل  ساطم نا خلال  لجير نجى   اار الظرول الملائمم لةل ال زاع هاا نا   م  ونا   م 

 ر ا ا   خار الطرال لر أخرى ه  الر   ل م  الر ظ م وااشرال والرقا م   ى  م  م ال ساطم  ار
 اطاا ا  ال ساطملرلجير  م  م  المخرصم الج م ه كما   ج كالت ال ساطم   آل م حل ال زاع 

                                                                 
اول  02 ان م  أحيا لا طاللإ  ال ساطم الجزائ م المر  لم  الحجاث الجاسةيا  نج م البة ث والجااسال ااسياس م  1

 .022  ن0256 الجزائر   50ال جج  سك كجا  5611
 .056ن المر ا اليالق  اان  نر ل  اللاض   ال ساطم ا  اللاس ن الج ائ  اا رائ  الملاان   أسظر 2
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ى ال م ن م لج   ا  ةرتت نلائمم لجير  ا  س ار اا نباشر خلال  ناع المشر  اسم ا الر  الةجوج
 .1شلالف  أو  ال جاح ال ساطماسر ت  س ا  الجم  اتم ى  لرتر وكيل   ل ا 

 20  ل اللاس ن نا وكيل الجم  اتم طراا ا  ا فاق ال ساطم الج ائ م  ال ى ا  الماجا 
نا قاس ن اا را ال الجزائ م   ى أن ي قا وكيل الجم  اتم اضاام الى الطرال نةضر  0نكرا 

 أن يرا ا قاس ن اا را ال الجزائ منا  0نكرا  20الماجا   م  لإا فاق ال ساطم  كما ي اط  ه 
ا را  ال ساطم وأن ةلف   ى نجى   فيا  نا الطرال  اأ از له المشرع ا  حالم  جم   فيا 

 . 2ا فاق ال ساطم أن يرخا نا يرا  ن اسبا  شأن ا را ال المرا  م

  يجير  م  م  اأهم أطرااو نة ا  م  م ال ساطم  ا  الرشرتا الجزائري  ة ر ر وكيل الجم  اتم
الاي ن ح ها   3اللاس ن الملاان ليا الضة م والمشرك  ن ه  خلال  اه فاق   ى اس ا  الخص نم

                                                                 
اان  نر ل  اللاض   اطلالم   ى أسظمم الري تم ا  الج  ى الج ائ م ا  اللاس ن الفرسي  والا لحجث الر جيلال  1

 .00يالق  ن المر ا ال  0252الرشرتا م وا  ض   أحكام نشروع قاس ن اا را ال الج ائ م ل ام 
 .96يالق  ن المر ا النةمج        2
أن فجا  ىخص نم  اللا أطرال ايم مم ال ساطم ل ك فم مج م اللقج كاست ال  ا م ال انم انللا ا  الرشرتا الفرسي   3
ظر   ى ج ائ م  والاي حلن لر ظ م نمااسم ن مم ال ساطم ااخلا 52/29/5666 المؤاخ ا  (66/221 رس م اقم مال

 م جأ ح اج وسزاهم ال  ا م ال انم. ذلت نا نيال   ا امل  ا لأ ضا  ال  ا م ال انم الو ام 
مرس م للاس س م حججها االشروط  م م نا ال اي م   اار واو لإا يأو ن   تييا شخان ط   ل مم لمأس ج ها  ا ون ه ةك ن 

 ك مل ت ا  06/25/0225الصاجا لرااتخ  (25/05 اقم 
الخ ير ن  أو اةلم ا ن  م اللاض  ال   لل كل ن  م نر بام  اللضا  كم  م الةلصج  ر سم ن  م قضائ م  وال جم نماا 

أن ةك ن   ى   م  -  مجس م والي اس ملروم نا حل قه اةنكان  جاسم أو ل جم   رضه  -  اللضائ  أو كا لإ الضب 
 والشخص م. الم   مفا ا   أي يرمرا  الكالجزائ م واا را ال ل ا ج قاس ن ال ل بال 

 شرع الفرسي  شروطا شك  م خافم ال   ال س   كشخى ن   ي وه كمها  الشروط  أضال ال ىاضاام ال
لجى  الجما ال أو نيرخرج نا سجل الجما ماللاض  لرأس س  اا لان رضما سشر   الر الرسم م الجرتجا لجم سيخم نا 

اجااا  نج سأ ضا    ةجيج -  الجما منلر   ةجيج -  ل جما م لم ظما الساس  لجن  سيخم نا اللاس ن  -  كمملمةا
 .ان و جوا لمة يياا والممل ياونكر  ا  الجما م

 اسرللال مشرط شخى ال س   و رملل أساسا ا ك   جلإ أن  ر ار اةالفرسي    ى شروط ن ض ا م  المشرعوقج اكز 
م ل   ال س   وأطرال ال زاع  س ا  كاست ها  الص م قرا م أو اس جام أةم ف أي  ال س    ا أطرال ون ض ع ال زاعوح اج 

  ى حياب  الطرالحج لالش  م نما قج يؤثر   ى ح اج ال س    وني ه   ليرقم أخرى  لانصاهرا أو اقرصاجةم أو أةم  
زاع  وترةجج لري تم ال  نخرصاأن ةك ن ال س   وأخيرا ةجلإ  الاي يؤثر   ى اا   م ال ساطم  النر  اللاس الارل 

 ر ل م  إحالم ال زاع ل  س    وهاا الشرط نا ق  ي  رلالج  ى  ا    ظر ا  اخرصان ال س   لاال اخرصان ال  ا م الر
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الم مم لارل ةيمى ال س   ه ةك ن نا ال  ا م ال انم وه نا س ت اللضاا ك سه طراا نةايجا  
ا كيل الجم  اتم ه يرمرا  الة اج ا جا  سزاع ال ساطم ك ن الجرتمم ن ما كاست  ياطر ا  لا   ى 

مجرما  نا     ا ا  حيرا و يا ل  ا س لإ اس اج المشرع س ام  لرتر المجرما وه  نملل ال
 ؟ل كيل الجم  اتم وإجااا آل م ال ساطم الج ائ م

ل ل نا السباب واه ربااال الر     ت المشرع الجزائري ةي ج جوا ال س   ل كيل 
 زم وكيل الاي ي ال ساطم الجزائ م والاي  ا   ه المشرع  االجم  اتم ن جأ الرضائ م الخاض م ل 

الجم  اتم نلا نم الشك ى وال لا ال وطرح ال ساطم   ى الضة م والمشركى ن ه ل ا    ى ط لإ 
وكاا ق م الخ را ل  ساا  ا  الميائل الجزائ م  ونلاحظم   هما ن ا وبمباجاا ن هكلاأحجهما أو 

اس اج ن مم ال ساطم  المشرع اشل ال ساا  ا  الميائل المجس م   انل نا شأس ا أجل  المشرع الى
 .1الجزائ م ل كيل الجم  اتم

 :النيابة كوسيط في المنازعات الجزائية ممثلالقيود الواردة على  -ب

سظرا لن  لجير المرا  م الجزائ م نا الصلاح ال الر  يرمرا ل ا نملل ال  ا م ال انم  م نا 
م ه  نا ةلرا ا را  ال ساطم اإن المشرع الجزائري سى ا  نرح م أولى   ى أن ل كيل الجم  ات

ق ل أي نرا  م  زائ م  وا  نرح م ثاس م سى   ى أن ال ساطم الجزائ م نر قفم   ى ق  ل 
 .2جا.  ق.نكرا  20المشركى ن ه والضة م وذلت نا  ا   ه ا  سى الماجا 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

ال  م م أو ال م  م   ا ر خالن ض ع ال زاع  ونا اا اللرب ه    اار  نا جام قرتبا نا نخرصان  ا   خ  ج الشخى  ا  نةجج
ال زاع   ا طرايس ل  رم ل  الر الملال مةك ن لجةه اا اجااا    وأنالج ائ مجل ال ال ساطم جلإ   ى ال س   اجااك أةكما 

 . أهجاا ا  ةليق سة سا ا 
 .00-06  نر ا سالق  ن جاتس كمال ارة  لر سا أكلر اا اك

ة م أو المشركى ن ه   ج اللاجا خجونم  ال ساطم الجزائ م آل م لرف يل ال جالم الرصالة م ليا اااجا المشرع و زول الض 1
أارتل الجزائر    25المج ج الخانس  ال جج خم س ن  اسم    نج م ف ل اللاس ن  -نج س قضا  نيرغاسم سم ذ ا-

 .991  ن 0250
 .02يالق  ن المر ا الالايلإ اباي     2
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  .ر إجراء الوساطة بعد تحريك الدعوى العموميةظح (1

 قج ها  الخيرا  ك ن  أهشك ى ن ج م أنام ال  ا م و لرا يق ال ساطم أن  ك ن ه اك  ةشررط
ا خال قرااها  الرصرل ا  الج  ى ال م ن م  أي ا  المرح م اليا لم  ا  ةرتت الج  ى 

لرةرتت الج  ى ن  ل م ال  ا م   م ال  ا م  الجرتمم وإلى أال م ن م  و رخا ها  الفررا نا لةظم 
رةليق  اإذا كاست ال  ا م قج حركت الج  ى ال م ن م ال ا را ال نا ا را  أي نباشرا طرتق  ا

  اه أسه وكما س  م  أن ال  ا م ال انم قج  ل م  ةفظ الم ف ل اا س لف 1الا ةج ز احالم ل  ساطم
أنام ها  الميألم وسريا ل  ا انكاس م ال ج   الى آل م ال ساطم الج ائ م   ج افجاا قراا  ةفظ 

 الم ف؟

اجااي  انم قراا  ةفظ الم ف  اإسه وا ربااا لك ن نلرا الةفظ نجرج قراا ا م الاذا ا خال ال  
ج  ى ال م ن م لم   لض   الرلاجم  اإسه ةج ز الر  ع خ ه نرى كاست الاإسه ه ةةمل ففم قضائ م 

حي  ا ةج ز ل كيل الجم  اتم أن يررا ا   ه وتلرا ال ج   خ ه الى ال ساطم  نرى كاست ه الت 
ى اا كاب المشركى ن ه الجرتمم  كما ل  كان ا خا نلرا الةفظ  ي لإ  لا  ه تم جهئل ق تم   

ن ه نج  لم  أو كان قج ا خا نلرا الةفظ  ي لإ  جم و  ج الجلم والةص ل   ج ذلت  ىالمشرك
 .2  ى جهئل ق تم  فيج اا كاب الجرتمم

 ن م و  ى هاا ا را  ال ساطم الج ائ م ا را  نم ج وسالق  ا  ةرتت الج  ى ال م ة ج
ول ل   ةج ز ل كيل الجم  اتم أن ةلرا ا را  ال ساطم اذا حركت الج  ى ال م ن مه السال 

زنا ووقت ال ج   ل  ساطم ه  الش   المشررك ليا ال ساطم المخصصم ل بالغيا وال ساطم 
 ل المخصصم للأحجاث الر  س رارق الي ا  شكل نفصل ا  الما لإ اللاس   ك س ا ا را  يرم ق

  ةرتت الج  ى الجزائ م

خ ك ن ال ج   ا را  ال ساطم الجزائ م حيلإ نا  ا   ه المشرع الجزائري نا  ااتخ اا كاب 
الجرتمم وق ل  ةرتت الج  ى ال م ن م  وهاا نا ةخر ف ا  السظمم اا رائ م الملااسم  اف  

الحجاث ا  أي نرح م  الرشرتا الفرسي  نللا سى   ى   از ال ج   ال ساطم المر  لم  جرائم
                                                                 

 .25نر ا سالق  ن  قاجا نةم جي  1
 .560الجزائري  المر ا اليالق  ن نةمج حزت   ال ساطم كآل م ل مرا  م الجزائ م ا  اللاس ن  2
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كاست   ي ا الج  ى س ا  نرح م المرا  م أو الرةليق أو المةاكمم كضماسم اضاخ م ل افل الجاسح 
 لري تم ال زاع الجزائ  و فاجي   اقلإ أي  ل بم.

كما أن ال ج   ل  ساطم ا  ال هةال المرةجا النرتك م ه  لرصر   ى المرح م اليا لم   ى 
ما ةا ق ا  نراحل نخر فم خافم وأن     لران  ال ساطم  رم   ج الوب   ةرتت الج  ى  وإس

  ى المر م وق ل     ه اه  ام ال ه أي ا  نرح م  ما اهسرجههل  لي ما ي فا الب   النر ا  
نا المشرع   ى اسر اج هاا   وا  الخير سأنل 1نرح م المةاكمم وب ج فجوا الةكم  ااجاسم

حرى   ج  ةرتت الج  ى ال م ن م نا يزتج الجزائ م ال ساطم  انكاس م ا را  ال ى   ىأي الم    
 نلل  و م الرشرت ال الر  ذكرساها. نا ا ال م ال جالم الرصالة م

 .اشتراط موافقة أطراف النزاع على إجراء الوساطة( 0

ها  ج   الى ال ساطم  وأن  ك ن  ل م ال ساطم الج ائ م   ى ن جأ حرتم الطرال ا  ال 
ااجا  اجا واا م وس  مم  ير نش بم   يلإ نا  ي ب ااااجا كااكرا  أو الرجل س الغ  ...  الا اا

ن ةشغل مشركى ن ه  ةت  أثير ااكرا  أو أيرص ا الو ام  ال ساطم اذا كان ق  ل الضة م أو ال
 .2أحج الطرال ه ى  انةا أو ط شا لي ا نا الارل الآخر

ي ن مم ا را  ال ساطم ل كيل الجم  اتم الاي ةم ح لجوا  لارا  أوكل المشرع الجزائر وقج 
ال زاع المشركى ن ه والضة م الفرفم وبر ايره   ى اسرب اج الل ا ج اللاس س م اللال م ل را يق 
 ا   ر ا و رك المجال اااج  ما ا  اه فاق وبةرتم كل نا شأسه لن ةضا حجا ل خلال الاي 

  اال ساطم 3  طا  ا نجرنا ونا يرا به النر نا    ت  و  ر ل ضراخ فره الا ال الر   كري
الجزائ م شكل نا أشكال ال جالم الر    ا  الول تم افلاح الضرا ال ا م  ا الجرتمم نا 

                                                                 
 .  519ل ر سا أكلر أسظرك اان  نر ل  اللاض   ال ساطم ا  اللاس ن الج ائ  اا رائ  الملاان  المر ا اليالق  ن  1
 .002أحمج ل  اام  المر ا اليالق  ن  2
 ان م  م ل بة ث اللاس س م والي اس م سي مم س مي    سجاا زواق  آل م ال ساطم ك جيل ل ج  ى ال م ن م  المج م الكاجةم  3

 .116  0202 الجزائر   0  ال جج 9المج ج   الجاج لخضر  ا  م
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  1خلال ج  ا كل نا الضة م والمشركى ن ه  الرفاو    ى شكل الر  ت  و  ر الضرا
 .2  ى أسال ط      س ا   ال يبم ل ضة م أو ل جاس  وال ساطم الج ائ م ه ةمكا أن  ك ن اه

  ي ا و  ر ر ن االم الطرال   ى الو ام  إ را  ال ساطم الج ائ م نا الشروط الر   ل م 
ال ساطم الج ائ م  و م نا ق  ل الضة م ل  ساطم ه يلير اشكاه كما لي ره الرجااب ال م  م ا  

 ير أن هاا   ت م  لي لإ  ي   ك ن الضة م ه  خير شيئاالجول الر  نااست هاا ال ظام لمجا ط  
لم ةم ا نا و  ج حاهل  را  اي ا الضة م ا را  ال ساطم لج  ى  جم ا  ر ا ا  الر ازل  ا 

  لل ل ا اغبم ا  الم رجيالخير  م اابم   حل ا ا  ااا الج  ى ل لضا  اةماسا ن  ا  ف ال م ها
ا  ن ا  م اللضاا والجم  ا   ااضاام الى أن      الةاهل ا    ل الشخى الم رجي

والم رجي ا  سفس المير ى وه  أنر  ير نل  ل   ج الب   نا  ال ساطم  ضا الضة م
   كما و لإ أن ةصجا نا المشركى ن ه الل  ل  إ را  ال ساطم وإه ا ر ر اا را   اطلا.3الضةاةا

ز لكلا الارايا الر قف  ا اهسرمراا ةج  أسه يرر لإ   ى الصفم الرضائ م ل  ساطم الج ائ م 
حق الر قف اي ا  اإذا كان ةةق للأطرال  جم الم االم   ى ال ساطم ا  لجاير ا  ا  ما ن او ا 

 ا ن اف م  م  م ال ساطم وإذا   قفت سر جم اااجا أحج أطراا ا أو كلاهما  ا    ا م ال انم نمل م 
وإن كان المشرع الجزائري لم   شأن ن ف اللض ما  وكيل الجم  اتم أن  رخا نا  را  ن اسبا  

ي ى   ى ها  الفرض م  اذ ةظ ر أسه اارر  أن ال ساطم نرى لجأل اإن ذلت ه ة    ال ف ل 
الى ا فاق  حيث سى المشرع   ى نيألم الررا ا  ا ا فاق ال ساطم الج ائ م أو  جم   فيا  ولم 

 . 4ي ى   ى قاا أحج الارايا ل م  م ال ساطم

 

 

                                                                 
1 Meléne Jaccoud, Justice Réparatrice Et Médiation Pénale Convergence ou Divergences ?, Op.cit, p9. 

2 Julien LHUILLIER, LA QUALITE DE LA MEDIATION PENALE EN EUROPE, CEPEJ-GT-MED ; n 08, 2 

août 2007, p 07.   

  نج م 0251  ت  م  02المؤاخ ا   20-51ي سس لجا الجيا  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م قرا ا  ة ي  م ا  النر اقم  3
 .522  ن 0256 الجزائر   50ال جج   5611أول  02 ان م البة ث والجااسال اللاس س م  

 .50ليالق  الايلإ اباي    المر ا ا 4
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 .المشتكى منه ثانيا:

ا را  ال ساطم ةفرر  و  ج طرايا  أحجهما ن ي ب ال ه الجرتمم  واللاس  نرضرا نا 
اسر مل المشرع الجزائري نكرا نا  ق.ا.ج سجج أن  20وبالر  ع الى الماجا   1ر كبمالجرتمم الم

ل ه الجرتمم ل ر  ير  ا الشخى الم ي ب ا 3"مرتكب الأفعال المجرمة"و 2"منه المشتكى"نصا ح 
 لهر م أو المشربه خ ه  ا رباا أن نصا ح المر م ةا ق قاس سا   ى كل نا و  ت الم    

ةا ق  اجا   ى كل نا  خ ه المشربهوبا رباا أن  لمةاكمرهال  ا م ال انم الر مم وقجم أنام اللضا  
كل شخى  أنا نصا ح المشركى ن ه ه   4 باشر ضج  الشرطم اللضائ م وسائل البةث والرةري 
وقج أحيا ةك ن اا لا أف  ا أو شرتكا   قجو    ه له الضة م شك ى  ير ج اي ا الى ا ل ا ران  

  ج  ا يق ا را  المشرع الجزائري لر ظ فه لمصا ح المشركى ن ه حرى لرفاجي أي اشكال يل ا 
 .   المفاه م اللاس س م المرلاابمال ساطم الج ائ م  ي لإ الخ 

ى ن ه يرفق وال جل نا ال ساطم الجزائ م وه  البةث  ا الة  ل كما أن نصا ح المشرك
وبالت ة ج المشركى ن ه الفا ل لحج ال جةم جون البةث ا  الميؤول م الجزائ م لمر كلإ الجرتمم  

الي  كال الر   ص ح أن  ك ن نةلا ل  ساطم الج ائ م  و  ى ذلت يرر لإ ن ح ففم ال ض تم 
ليير اي ا نا  للأطراللة م  جا سرائ   لك س ا  م  م اضائ م ل مشركى ن ه ا  ال م  م الرصا

 .5  م  ولك س ا ن جأ يرجه ال ه ل ةي  لم جون  ا يق سظام ال جالم الكلاس ك م  مياوئه

رر لإ  ا يالمشركى ن ه شخصا ط  ا ا أو شخصا ا ربااتا  ا رباا أسه ةج ز أن قج ةك ن 
ج ز ااا الج  ى ال م ن م   ى الشخى الم   ي  ةيث ة الشخى الم   ي الميؤول م الجزائ م 

                                                                 
 .562نةمج حزت   المر ا اليالق  ن  1
ةج ز ل كيل الجم  اتم  ق ل أي نرا  م  زائ م  أن ةلرا  مباجاا "   ى أسهك نا ق.ا.ج 25الفلرا نكرا  20  ى الماجا  2

 ن ه أو ل ا ا   ى ط لإ الضة م أو المشركى ن ه......."
 رم ال ساطم  م  لإ ا فاق نكر ب ليا نر كلإ الا ال المجرنم   ى أنك "  نا ق.ا.ج 0الفلرا نكرا  20  ى الماجا  3

 والضة م".
نج م   الحكام اا رائ م الم ظمم ل م  ال ال ساطم ا  الرشرتا الجزائ  الجزائري  نةمج نرزوق  المر ا اليالق  4

 .161ن   0205ناي الجزائر    5   جج 0نج ج    ان م طاهر ن هي س يجا الجااسال الةل ا م 
 .500خ  فم خ فاوي  المر ا اليالق  ن 5
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  و ججا ااشااا ال ه أن ةجلإ أن  ر ار ا  الجاس  شروطا ك  ةخضا 1واق نا سى    ه اللاس ن 
 ل ظام ال ساطم وأن ةةاط  ضماسال والر   رملل خ ما س أ   ل اسهك

 :ساطةلإمكانية خضوعه لإجراء الو الشروط الواجب توافرها في صفة المشتكى منه  -أ

ةشررط ا  المشركى ن ه شروطا ن ي م انكاس م خض  ه ل  ساطم الجزائ م ول ل أهم ا نا 
 ي  ك

 .( أن يكون أهلا للقيام بالإجراءات القانونية1

ةشررط ا  المشركى ن ه أن ةك ن  ه ةمكا  ا يق ال ساطم   ى شخى نج  ل  ون ه
 ةيث ةجلإ أن ةك ن الجاس   اقلا  الغا  وذلت لم رام نجى أه يره ا  نباشرا اا را ال ن رواا 

وت ج الشخى كانلا للأه  م اذا   ةيرا ا الو ام  مباشرا اا را ال وت   نا يرر لإ   ى ال ساطم
 أن ةك ن نرمر ا  كانل ق ا  ال ل  م.و اللان م  شر   سا ل غ سا الرشج الج ائ  المرملل ا  اكمال

 م ه ةج ز له ا را   م  م ال ساطم ل جم قجا ه اإذا لم ةكا الشخى نرمر ا  كمال ق ا  ال ل 
  ى الر  ير  ا اااج ه والجااع  ا سفيه  أنا ا  حال  جم  مام سا الرشج الج ائ  ه ةشكل ذلت 

  ائلا أنام ا مال ها  الآل م وسك ن أنام وساطم الحجاث والر  س ارق الي ا ا  الما لإ الم ال .

ل م االم   ى  ر  ال ساطم ا  الملام الول ثم الرام ه ا سارح نيألم أه  م المشركى ن ه 
الجائرا ليا ال فا والضرا والر  ةشررط اي ا اه فاق ال ا    ا ال ساطم  ا   نا الرصراال 

نا  90س م نا لم يرةصل اللافر   ى الررشيج طبلا ل ماجا  56اللاس ن المجس  ل  غ سا الرشج 
   م  لجةم نجس م.ق.ا.م.ا خافم وان ا فاق ال ساطم ذو ط 

س م أيا سجج  جم  االق سا  50االمشكل يل ا  خص ن المشركى ن ه البالغ نا ال مر 
س م نا سا الرشج المجس  وسرى لةل هاا المشكل أن ي رم اه فاق نا ول   50الرشج الج ائ  

رشيج المشركى ن ه س ا م  ا هاا الخير أو س   المشركى ن ه ل اسام ول ه الى الةص ل   ى الر
انام قاض  شؤون السرا ل جل الرمكا نا الرام ا فاق ال ساطم  حرى ةك ن اه فاق الم رم ليا 

                                                                 
 .552فالح  زول  الةاج نبا ش  المر ا اليالق  ن  1
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ن اه فاق   ج الرانه ةك ن  ير قالل أو  االارايا س  ما نكرمل الاكان خال  نا ال ي ب  خص ف
 .1لي طرتق نا طرق الا ا

 مشتكى منه.   ( وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ال2

نا المباجئ الساس م هسرخجام لران  ال جالم الرصالة م ا  الميائل الج ائ م ي بغ  أه 
وبالم االم    يرخجم ال م  ال الرصالة م اه   جنا  ك ن لالت أجلم كاخ م لر   ه اه  ام الى الجاس 

سةلإ الةرا والا ا م نا الضة م والمشركى ن ه  وت بغ  أن ةك ن  ملجوا الضة م أو الجاس  
  ت الم االم ا  أي وقت أث ا  ال م  م الرصالة م  وت بغ  الر فل الى اه فاقال ط ا ا وأن ه 

  .2 رضما س ى الرزانال ن ل لم ونر اسبم

 :منه ضمانات الوساطة بالنسبة للمشتكى -ب

ال ج   الى ال ساطم الج ائ م  ا ه الةرتم ا  ق  ل  لرتر  ل مشركى ن ه حل ق وضماسال   ج 
 ساطم أو  جم ق  ل ا والماالبم  ال ج   الى اللضا   وله أن ةير يا  مةام  وأن ةكفل له  م ا ال

 س اح  ال ساطم.

 .قبول المشتكى منه بالوساطة (1

 ما أن ال ساطم الج ائ م  م  م اضائ م وط ا م  اير  لإ   ى ال س   الج ائ  أي وكيل 
  ون ه ة ج 3االم الطرال ل ل  ل ل ا  ال م  مالجم  اتم أن ةي ى ط ال اا را  ل ةص ل   ى ن  

ق  ل ال ساطم أو ااض ا نا الةل ق والضماسال المضم سم ل مشركى ن ه أث ا  الو ام  آل م 
ال ساطم  المشركىق  ل  و  ج   ا رباا  طراا نا أطرال ال م  م الرصالة م ال ساطم الج ائ م

                                                                 
  جج ان م  ماا ث  ج  ال  اط  نج م جااسال  ال ساطم الجزائ م ا  الجزائر ك جيل ل  جالم اللما م  ااض م نشري   1

 .506  ن 0250س رم ر   10
قراا المج س ا رمجل وسشرل   ى نلأ   م الرصالة م ا  الميائل الج ائ مالمباجئ الساس م هسرخجام لران  ال جال 2

   ااتخ http://hrlbrary.umn.edu    ى الرا  ك 0220 م ز  09المؤاخ ا   50/0220اهقرصاجي واه رما   اقم 
 .22ك59    ى اليا مك 09/26/0200اهطلاعك 

 .559الةاج نبا ش  المر ا اليالق  ن  فالح  زول 
3 Christophe Mincke, La Proximité Dangereuse. La Médiation Belge ET Proximité, op.cit, p 470.  

http://hrlbrary.umn.edu/
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الج  ؟ الجرتمما ررال ن ه  ال ساطم الج ائ مق  له ر يفي   رملل ا الج ائ م سك ن أنام نيألم ن مم 
أن ق  ل الجاس   ال ساطم يرضما اقرااا ضم  ا  اا كا ه ل جرتمم  ا رباا  1نا الفله ذهلإ  اسلإ

 المشركى ن ه  لالت اإقراا المشركى ن هوتير ج ا  ذلت   ى أن ال ساطم الج ائ م هجا ا  أهيل 
اللراا الم اسلإ اس ا  ال زاع  و ةليق الهجال المر  ا  الةلائق أنر ضرواي  نا أ ل اخر اا 

 ا يق ال ساطم ه  المشركى ن هأن ق  ل يرى  2نا ال ساطم  اه أن ه اك  اسلإ آخر نا الفله
لما الص لإ أن سرخيل   اه أسه 3ةمكا ا رباا  ا ررااا  الجرم لما ا  ذلت نا نيال  لرت م ال را ا

وه  ي كر اا كا ه ل جرتمم  وهاا النر ه ةةلق اه اذا أةلا  شخى نا ةل ل ال ساطم الج ائ م
 .4اقراا  لا يؤخا أنام المةاكم ا  حالم اشل ال ساطم المشركى ن ه أن

يرخا ق  ل المشركى ن ه ل  ساطم ا  ال جاةم   ى أسه س ع نا اما  ير المل  ل أن 
  ى ال  ا م ال انم أن   رمج ا   اه ررال  ملاااره للأا ال الر  سرك ن س با ل مرا  م  وإسما

  ى   افر أخرى خااج نا كان س با ا  ق  ل ال ساطم نا طرل المشركى ن ه. هاا   ةرتال
الجزائري الاي اسر مل نصا ح "المشركى ن ه" ع نا   م ونا   م أخرى وخ ما ةخى المشر 

 .5خ ه   وه حرى المشربهالمجرملجل الجاس   أو 

    ى  جم 5609اللالث للاس ن ال ل بال الاي  لج  اللاهرا س م  المؤ مر الجول وقج أكج 
  از اسرخجام اه ررااال والرصرتةال الر  يجل  ل ا الجاس  أث ا  نفاوضال لجائل الج  ى 

  . 6الج ائ م ك جيل ا  نةاكمم   ائ م ةمكا أن  ةجث   ج اشل الرفاو 

                                                                 
 .00نجحت   ج الة  م انضان  المر ا اليالق  ن  1
 .592اان  نر ل  اللاض   ال ساطم ا  اللاس ن اا رائ  الملاان  المر ا اليالق  ن  2
 .209س اا ن ص ا  المر ا اليالق  ن  3
 ان م الةاج س اا لا ل    ج الله  ال ساطم ا  ااس ن اا را ال الجزائ م الجزائري  نج م الباحث ل جااسال الكاجةم م   4

 .506  ن 0250 اسف   الجزائر   52ال جج   لخضر  ا  م
 .520لجا الجيا ي سس  المر ا اليالق  ن  5
 .506ج الله  المر ا اليالق  ن س اا لا ل     6
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ة ل  ا ال جالم الرل يجةم وال ساطم قج ن الر ف م الر  اس للت  ا سجوا ط كي  ح ل الرأكما 
   ت اكرا  جم   از ا خاذ ا ررااال نر كلإ الجرتمم ا  نج س ال ساطم كجليل   ى اا كا ه 

 الجرتمم  اذا اش ت ال ساطم  أو  م اهنر اع  ا   فياها   ج سجاح ا  واا ت الج  ى خ ما   ج.

س ا  ا  قاس ن اا را ال الجزائ م  ها  الميألم   ىوالمشرع الجزائري لم يرفاا ولم ي ى 
وكاا اللاس ن المر  ق  ةماةم الافل  ولربما ة  ج ذلت الى نجى  أن ه ل جاح ال ساطم  اه أسه كان 
نا الحيا أن ي ى   ى ها  الفكرا فراحم أو ضم  ا لغ ق الباب وسج الم ااا أنام اسر جاج 

ا را  ال ساطم وسي م أو س يلا ل  ا  الجليل الب   نا قضاا ال  ا م  الاي  ي ل له سفيه وترخا 
 .1للا اائجا حي  االلاطا   ى ااجاسم  ارفرغ   جئا ال ساطم نا نةر اها و صبح 

 .بطبيعة العملية التصالحية المشتكى منه( إعلام 2

ا  ق  ل ال ساطم أو ااض ا  وحله  اهسر اسم  مةان   اإن  المشركى ن هاضاام الى حق 
  وترر لإ المشركى ن هال ساطم الج ائ م نا أهم الةل ق ال ا لإ   ايرها لشخى  احاطره  ج اسلإ

 الف ائج الر  ةمكا  المشركى ن ه  ى هاا الةق الرزام ال س   والمرملل ا  وكيل الجم  اتم  بصير 
اام الى اللا ه  ا   اقلإ  ةرتت الج  ى ال م ن م ضج  ضأن    ج    ه نا ال ج   ل  ساطم  ا

 الطر اللاس س م ل م  م ال ساطم وبال ر جم ةك ن المشركى ن ه  زم هاا الخير  إللاغوكالت ي ر
 .2ل جاس  نا ق الةرتم لل  ل ا أو ااض ا

 .( الاستعانة بمحام3

لةق الجااع الاي  كرسه  م ا الم اثيق الجول م والجسا ير    جييج  ج اسر اسم الجاس   مةام 
ن ه  ول س وكيلا   ه ونؤجى ذلت أسه ه ةمكا الو ام نلام  وتك ن المةان  ه ا نيا جا ل مشركى

 .3الم كل  المشركى ن ه( لل أسه ةةضر ن ه   يال ال ساطم لج مه  ال ص ةم والر   ه ال 

                                                                 
 . 002أسظر نةمج الصالح ل س ي   المر ا اليالق  ن  1
  2نج ج   المركز الجان    ال  انم ال   م الي اس م نج م اللاس ن و  ي ر اخ لم خالف   أحكام ال ساطم ا  الرشرتا الجزائ 2

 .206ن   0250  ان  الجزائر   0 جج 
 .512ن  المر ا سفيه  3
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ةي ى المةان  الى الراز أهم المزاةا الر  ةيرفيج ن  ا الجاس  نا خلال ا مال ال ساطم 
  ول ل أهم المزاةا الر  ةي ى المةان  لر  ي  ا ياوئهنو سظام ال جالم الكلاس ك م  ارتق نلااسم 

الى المشرك  ن ه اساا ه  ما  ةلله ال ساطم الج ائ م نا  فاجي جخ ل المشركى ن ه الى المؤسيم 
صر   ى نجرج    ت  المج      ه  ا الضرا الاي  ر لإ  ا رال لال م  ك ن ال ل بم  ل

اسلضا  الج  ى ال م ن م ون ه  خص ن  الآل م سجاح ها له نا يرر لإ  اا ليا موكالجرتمم  
كل هاا ةياهم ا  زتاجا ارن  جم  يجيل الجرتمم ا  فة فم الي الق اللضائ م ل مشركى ن ه  

 ق  ل المشركى ن ه ا را  ال ساطم.

 .الضحيةثالثا: 

المشرع  نأ الىشااا  ججا ااو   ج ز ال ساطم الج ائ م أةضا ل ا ا   ى ط لإ نا الضة م 
وه نصا ح المضروا كارل نا أطرال ال ساطم زائري لم ةير مل نصا ح المج      ه الج

كما أشاا كالت لمصا ح الضة م ا  الباب اللاس  نا  وإسما اسر مل نصا ح الضة م الج ائ م 
والملاحظ أن المشرع ا م اسرخجانه الكراب الول ح ل حماةم الش  ج والخ را  والضةاةا  

ا  ال ص ن الم ظمم ل  ساطم الج ائ م أو ال ص ن المر  لم  الم اض ا  لمصا ح الضة م س ا 
 الخرى اإسه لم ةلم  إ اا    رتف له.

فه  وضا   رتف فرتح وجقيق لمصا ح الضة م    ل   ظ ا فال الرشرت ال ال ضا م
اج يربايا نا ن ظ نم قاس س م لخرى  ونا او ه لآخر  حيث أن الججل الفل   اللائم ح ل نا ي ج

 ها اب ر ضما ها  الفئم ةضا ا ال اللاس ن واللضا  أنام خ ااال  جيجا ونرشابم  خافم نا اقر
اللاس س   ا  المفاه م والم اس  اه أس ا  خر ف ا  الثر االخير نا نصا ةال  كاج  ر حج ن  

   رتف الى   وهاا نا ةج   ا سرارق 1المرر لإ  ا ا مال ا ا  اا را ال اللاحلم ل ق ع الجرتمم
ا  ي م والمصا ةال المشال م له ثم   جها سنيألم الرفرقم ل ا نصا ح الضةالضة م حرى س يا 

 ضماسال الر  ن ة ا ا را  ال ساطم ل ا  الخيرا.ال

 
                                                                 

أول  02 ان م    نج م الجااسال والبة ث اللاس س م -جااسم نلااسم-الرأفيل اللاس س  لمصا ح الضة م ا كاوي   نرتم 1
 .510  ن 0250  جةيم ر 20ال جج  سك كجا  5611
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 :الضحية تعريف -أ

ا جه ا ال اللاس ن الج ائ  الى اههرمام  ةق ضة م الجرتمم ا  الةص ل   ى الر  ت  
وت ر ر اههرمام لر  ت  المج      ه المضروا الركيزا اللاس م الر  ةل م الارق   ال اجل وبأةير

شخى المج      ه وجوا  ا  سااق   ي ا   م الضةاةا  حيث  رملل الركيزا الولى ا  اههرمام  
 را ال الجزائ م والرجرتم وال لاب  وقج كان ذلت نا لجاةم  ة ل اههرمام نا اا ل الجرتمم الى اا

ي ا  وا   ا ا هحق اسصلإ اههرمام   ى حق الضة م ا  الةص ل   ى الر  ت  الضة م ا
  وضة م الجرتمم طرل لم   لى له أهم م اه   ر نا ه  1لجه نا الرركيز   ى شخى الضة م

نكرل ضما الل ا ج ال انم للاس ن اا را ال الجزائ م  وكان نف  نه ي ةصر حيلإ الماجا اللاس م 
ل الجزائ م الجزائري ا  ففم المج   المجس  الاي  رل  أسهك "كل شخى نا قاس ن اا را ا

 .2 ضرا نباشرا نا  رتمم"

غ اب سى فرتح ةةجج نف  م واضح لما يجخل ضما جائرا الضة م  ةج ل حصر هاا 
المف  م ف لإ  يرا لإ البةث ا  نخر ف ال ص ن اللاس س م ذال الصبغم الجزائ م ا  الجزائر  

لل ا ج الم ض ا م والشك  م الجزائ م ه    ت ال ص ن الر   ةجج اا را ال اما الم   م أن ا
و جرم الا ال و لرا ال ل بال الملراا ل ا   ا  لا لم جأ الشرا م  اما خلال ال ص ن اللاس س م 
وخافم قاس ن ال ل بال الجزائري  يرضح اهرمام المشرع لرةجيج المراكز اللاس س م ل ج اا   ى 

 م والجرائم الر  اا ك  ها لجقم شجيجا نا  غيير ها  المراكز حيلإ أح ال م اخرلال ففا 
نا اقرراب و   3وففا  م   ير أسه لم ي رم لرةجيج الملص ج  الضةاةا  وه  ةجيج نراكزهم اللاس س م

نصا ح الضة م نا نصا ةال  كاج  ر حج ن ه ا  المفاه م والم اس  كالمضروا نا الجرتمم و 
نكرا  20س لإ اجااج المشرع ا  سى الماجا  سريا ل  اةج   ا المج ى المجس        ه و المج

نا ق.ا.ج نصا ح الضة م كارل نا أطرال ال ساطم الج ائ م لجل المصا ةال الخرى 

                                                                 
 .20الايلإ اليما    المر ا اليالق  ن  1
 نا ق.ا.ج. 0الماجا  2
 ائ   نج م نر ن   ان م الجكر ا ن هي الااهر س يجا  نةمج ا زي قميجي    م الضة م وإس انا ه ا  الةلل الج 3

 .91  ن 0250    ان 29   جج26المج ج 
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المشال م جون المصا ةال الخرى وهل ي  ج  ا ارق ليا ها  المصا ةال أم ه  س ى 
  نراجاال لغ تم ال ؟

الشخى الا     أو الم   ي الاي " خ  رل  أسهضروا نا الجرتمم المخبال يبم لمصا ح 
   االمضروا نا الجرتمم نف  م واسا يجخل ضم ه1"ه أو لب   ن هها ك سالره الجرتمم  ضرا 

المج   المجس  والاي يرملل ا  كل شخى لةله ضرا شخص  نا الجرتمم المر كبم  نصا ح
ان الضرا الاي لةله ضرا ناجي أو  لماس  أو س ا  كاست   اةم أو   ةم أو نخالفم وس ا  ك

  اكل 3  أو ه  كل نا أفا ه ضرا اا ب    لاقم الي   م  الف ل الاي ةل م  ه الركا الماجي2أجل 
نا الجرتمم قج ير ار   ى ففم المج   المجس  اذا قام لراا الج  ى المجس م  الربا م نضروا 

نا قاس ن  00و   20يلإ نا  ا ل  ه الماجا قصج الماالبم  الر  ت  ال ا م  ا الجرتمم ح
 اا را ال الجزائ م. 

وتشررط أن ةك ن المرضرا نا الجرتمم س ا  كان شخصا ط  ا ا أو ن   تا قج أفا ه 
و  ى ذلت ه ةج ز لشخى أن ةااللإ لر  ت   ا ضرا   ضرا شخص  ونباشر نا الجرتمم

نا هاا الغير طالما لم  ل ت افالره  أو جا م قرالره مأفاب  ير  نا الجرتمم ن ما كاست ف 
و ا  لا لالت قض   أسه ه  ل ل الج  ى المجس م نا    ضرا شخص  ونباشر نا الجرتمم

 .4المخجوم  ا لإ    ت   ا ضرب خاجنه ناجام لم ي ةله ضرا شخص   ا   ت الجرتمم

لمجس  ا  و   ه ةظ ر الرمييز ليا الضة م والمج   المجس  ا  الجوا اا رائ  ل مج   ا
ج  ا  المجس م  حيث ةمكا الل ل  أسه ن شئ ا والمرصرل اي ا  ا   الاي ةةرك ا الرجا  وله أن 

                                                                 
  5600  جاا الفكر ال رب   نصر  -جااسم نلااسم–نةمج نةم ج س يج  حق المج      ه ا   ةرتت الج  ى ال م ن م  1

 .269ن 
قيم المير جال وال شر ل مةكمم ال   ا  ال جج الول    المج م اللضائ م  الصاجاا  ا 25/20/5606قراا فاجا لرااتخ  2

 .015  ن 5662الجزائر  
 .002  ن 5660  جاا ال  ضم ال رب م  نصر 22 ائ م  الاب م جنةم ج سجيلإ حي    شرح قاس ن اا را ال ال 3
  المر ا اليالق  -ةاكممالرةليق والم–    شملال  الميرةجث ا  قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري  الكراب اللاس   4

 .020ن 
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  ه حرى يرمكا الضة م نا نمااسم حل قه اا رائ م هلج له نا و يباشرها أنام اللضا  الجزائ   
 .1ا خاذ  ففم المج   المجس 

ه اك نصا ح آخر وه  المج     س والمج   المج والمضروا الضة م نصا حاضاام الى 
  االمج      ه ه  فاحلإ المص ةم الر  سالر ا هاا الخير  ا نصا ح الضة مةخر ف     ه

ال ر جم ف اا هاا خى الاي أفا ه ضرا أةا كان س  ه  وا خا   أو ه  الشالجرتمم  اه رجا 
ا رجا    ى المص ةم اا ران م ل جرتمم  لي ما الضة م ه  كل نا أفا ه ضرا جون أن ةملل 

الضة م ةخر ف  ا المج      ه ك ن المج      ه ا وبم  ى آخر  2الر  ةةمي ا سى الرجرتم
ةجلإ أن  رةلق ال ر جم الر  أااجها الفا ل حرى وإن لم ةصلإ  ضرا  لي ما الضة م ه  الشخى 

ا  ه  المرضرا المباشر أو شخى آخر  جخل نا أ ل ج كانالاي  ضرا نا الجرتمم س ا  
 .3الجرتمم  أو أشخان آخرون كان ة  ل م الضة م  ضراوا  را  نا لةلق  الضة م نا الجرتمم

ا نصا ح الضة م وه  الارل المجس   والارل المجس  ن يرشا هكالت ي  ج نصا ح آخر 
ه  الشخى الاي يرأسس أنام الج ال اللضائ م المخرصم س ا  قضا  الرةليق أو قضا  الةكم 

وتكما الفرق ليا نصا ح      ه اه رجا ت   ا الضرا الاي أفا ه  را  وق ع لماالبم  الر   
الضة م ونصا ح الارل المجس   ا  أن نصا ح الضة م ةشمل كل شخى لةله ضرا  لي ما 
ةا ق نصا ح الارل المجس    ى الشخى المرضرا الاي ةك ن طراا ا  الج  ى وترأسس 

 .4 را  الجرتممكارل نجس  لماالبم  الر  ت  الاي لةله 

نا  أوسا سااقاكان الضة م نصا ح نا خلال نا  لجم  رضه  ةمكا الل ل  أن 
اللاس ن اقرراح   أي الضة م( وللج خ ل لهله والر   م الرارق ل ا  المصا ةال الخرى المشال م 

                                                                 
ا يبم ل  زس   حل ق الضة م ا  المرا  م اللضائ م الج ائ م  اسالم ل يل ش اجا الما يرير   خصى اللاس ن الج ائ   1

 .10  ن 0252/0259  الجزائر  25وال   م الج ائ م  ك  م الةل ق   ان م الجزائر 
تم ا  الج  ى الج ائ م ا  اللاس ن الفرسي  والا لحجث الر جيلال اان  نر ل  اللاض   اطلالم   ى أسظمم الري   2

 .62  المر ا اليالق  ن 0252الرشرتا م وا  ض   أحكام نشروع قاس ن اا را ال الج ائ م ل ام 
 .90ا يبم ل  زس   المر ا اليالق  ن  3
 .12المر ا سفيه  ن  4
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الر  الجرتمم المر كبم ا  حله نا ليا الجرائم الر  حججها المشرع و  ا  حال كاستا را  ال ساطم 
 الشاك .كل نا وكيل الجم  اتم و  يمح  إ را  ال ساطم اي ا  اضاام الى ن االم 

اه أسه نا يلاحظ وت للإ   ى المشرع الجزائري   ى اسر ماله نصا ح الضة م و ةجيج  
ا را  ال ساطم الج ائ م ق ل أي نرا  م  زائ م  اإن الريم م الصة ةم  ك ن الشاك      وقت 

يرةلق اهسيجام نا ليا المراكز اللاس س م للأطرال  والمرح م الر  ه    ي ا  الضة م  وهاا حرى
اللض م  وكاا ةيرو م نا الريم م الر  ن ة ا المشرع ل فا ل البالغ لما أط ق    ه  يم م المشركى 

 .1ن ه

اله  م الكان م الرام  ا  شخى الضة مشررط نا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير أسه  
وترى  اسلإ نا الفله أن ال ساطم الج ائ م  ملا م  لج سجم   2ن ةك ن كانل اله  مأالالج   ال ل ج

 ا  لالل اااج   نر كلإ الجرتمم والضة م اي ا و   ه كاست اله  م الر   را   ا ال ساطم الج ائ م 
ةك ن  الغا سا ه  أه  م الر اقج المجس   لاا ي بغ  أن  ر اار أه  م الر اقج  ال يبم ل ضة م  أي أن 

 رم  م  م   لالرشج اللاس س  لك  يباشر ا را ال ال ساطم  اإذا كان الضة م لم ي  غ هاا اليا ا
اليالق ذكر  ك ن الماجا  20-51فال وقا خ ه المشرع الجزائري نا خلال النر  وهاا ا  ال ساطم؟

 .3سصت ال    ى ن االم أو ق  ل الضة م والمشركى ن ه ال  5نكرا 20

  كمانات الوساطة بالنسبة للضحيةض -ب

الضة م وزن ثليل ا  سجاح ال ساطم الجزائ م  ذلت أسه الم    الول  الجرتمم   لمركز
ولك سه فاحلإ حق اي ا االجرتمم أضر ه ونيت  ه  وبالرال  اإن اا را  نلررن  م االره الر  

  ى نباجا ه ه  ا را   ك ن انا ا  ف اا ق  ل لا لإ ال  ا م ال انم أو الجاس   أو ل ا  
الم جل والمرمم للاس ن اا را ال  20 -51نكرا نا النر  20كما ه  وااج ا  الماجا  4ال ساطم
  وهاا نا ة ج أحج نظاهر الرا ا ا  الي اسم الج ائ م الم افرا الر    ا  ل ضة م جواا الجزائ م

                                                                 
 .555ن روك نلجم  المر ا اليالق  ن  1
 .506المر ا اليالق  ن  ااض م نشري  2
 .262االم خالف   المر ا اليالق  ن  3
 .90سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم الجزائ م  المر ا اليالق  ن  4
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 م الةجيلم ا  المجال الجزائ  والر    االي اسم الج ائ1 اازا ا  المياهمم ا  اا را ال الجزائ م
  ج س اسم    تض م و ضان  م  ج ت الى ا رباا نشااكم الضة م ا  اا را ال أنرا ضرواتا ه 

 .2 جال خ ه

يرم اسر اجا نكاسم الضة م ا    ظ م ال زا ال ذال الاا ا الج ائ  و لي م ا ا  ال قت 
ضة م ل ض ح  ا ن االره ا  المشااكم ا  الم اسلإ نا خلال ال ساطم الج ائ م   ج    ير ال

  اةص له   ى الر  ت   صفم  اجلم وسرت م ةملل ال سي م ال جي م هحرمال اا ه ج  ى 3اا را 
نجس م أنام اللضا  المجس   اإن ال ساطم الج ائ م  يمح  إ اائه الررض م الم   تم  ا ررال 

 ه النر الاي ةة ل جون ش  ا الضة م المشركى ن ه  الم اساا الر   ي لإ اي ا واه رااا ن
 .4 الغضلإ والرغبم ا  اهسرلام

ا لمباجئ ال جالم الرصالة م  الى   ظ م نشااكم الضةاةا ا   م  م وال ي ى ال ساطم  
اما خلال ال ساطم   رجما الطرال الكلر  ضراًا  شكل نباشر نا الضرا  ةلًا    ةليق ال جالم

لم وال قاةم  حيث  ج ز ال ساطم الج ائ م ل ا ا   ى ط لإ الضة م  ا الشفا  والر اا  والميا 
   جنا  ك ن الجرتمم نا الجرائم الم   م ل ظام ال ساطم الج ائ م.

ل ضة م جوا ك ير ا  نجى سجاح أو اشل نفاوضال ال ساطم  ا  ى  و م أطرال ال زاع أن 
ساطم  ي ى لر زتز الروا   ةةررن ا الضة م  ةيا اسروبال ا واافغا  الي ا  ناجانت ال  

ل ا الةق ا  اج اه رباا نا خلال الر  ت  الاي ةلجنه   اه رماا م وإاسا  الي م اه رما  
ل ا المشركى ن ه  أن ةك ن  اجه ونل  ه نا ق ل الضة م  وأن ةصل وكيل الجم  اتم  ارا  

رما   الاي كاست    ه ال زاع الى حل يرضي ما وأن يرأكج  أن الضة م  اجل الى وض  ا اه 
 .5ق ل وق ع الجرتمم

                                                                 
 .520س اا لا ل   ج الله  المر ا اليالق  ن  1
 .502  ن المر ا اليالق نرتم ا كاوي  2

3 Rebert Cario, La Médiation pénale entre Répression Et Réparation, po cit, p 18. 

 .29  ج ال ا ف ي سري  المر ا اليالق  ن  4
 .996  ج اللجا خجونم  المر ا اليالق  ن  5
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الةق  اهسر اسم  مةام  وت ر ر حق  25نكرا  20خ ل اللاس ن ل ضة م  م  لإ الماجا 
الضة م ا  اهسر اسم  مةام نا الةل ق الساس م الر   ضم ه اا لام ال الم  لةل ق ااسيان  

لررقيره  و را م حل ق ضةاةا الجرتمم  والاي كان نة ا ال جيج نا المؤ مرال الجول م الر   لجل 
 ا ربااها أكلر احر ا ا ل سياس م الر  كف ر ا الم اثيق الجول م لكل ارج  وضرواا احاطره نا زاوتم 

 ا نصالةه  وضرواا الم ازسم  أنيا حله ا  الة اا  وا  الةرتم الشخص م والخص نم والجااع 
حل ق المر ميا  اا كال ا  وضرواا الميا جا  ليا المرا اا ال ا بم لةل ق ضة م الجرتمم نا

 .1الم اسبم ل ضةاةا ا   م ا المراحل اا را ال اللاس س م

االمةام ةك ن له جوا ا   بصير الضة م  اا را ال اللاس س م وبج اسلإ ال م  م الرصالة م  
ا    ر    حيث ةشرح المةان  لم ك ه الضة م أن ال ساطم الج ائ م ه ةضر  مص ةم2وط   ر ا

الضرا الاي لةله نا الجرتمم ك ن الةق ا  ال ج   ل ج  ى ال م ن م يبلى قائم ا  حال اضل 
ال ساطم  كما ي ير المةام ن ك ه  أن المشرع ةلض  ل قف نجا سرتان الرلاجم الج  ى ال م ن م نا 

حرى ل ساطم  ااتخ فجوا قراا  إ مال ال ساطم الى  اةم اسر ا  الآ ال المةججا لر فيا ا فاق ا
 .3ةةفز الضة م   ى ق  ل ال ساطم

 في قضايا البالغين لإجراء الوساطة الجنائيةالفرع الثاني: النطاق الجرمي 

 الر  ةج ز   ي االجرائم  را  ال ساطم المجال الم ض    أي االجرن    ال ااقسلصج 
ال ساطم ا  المجال   و تمالر  أوك ت س ام  ا  ل ما و  فياها ل كيل الجم  ا   و  ا يق ها  الآل م

جون قيج  حيث ةلا و  با   ى و م ا قضاةا المخالفال  رالةصس يل  ائ    ح نةججا   ىالج 
  .نملل ال  ا م  وكيل الجم  اتم( الرليج  اسرب اج الج اةال نا لا

وقج أحيا المشرع الجزائري ا    ظ م نجال ال ساطم الج ائ م  ةصر   رائم ه  رقى الى 
 اةال  ك ن ها  الخيرا نا الجرائم الر  ةص لإ اي ا   ر الضرا  ا طرتق اسر مال جا م الج

                                                                 
سان م اخ ف  نةمج أنيا نزتان  كفالم حق الضة م ا  الرأس س  ا طرتق نةام كضماسم لةق الجااع أنام اللضا   1

 .069  ن 0250 الجزائر   20ال جج    ان م  ماا ث  ج  ال  اط س   الجزائ   المج م الكاجةم م ل بةث اللاس
 .550فالح  زول  فالح نبا ش  المر ا اليالق  ن  2
 .66س اا هااون  المر ا اليالق  ن  3
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أس  ب ال ساطم  كما أن الجرائم الر   ص ح أن  ك ن نجاه ل ا ه  رقى الى الميال وااخلال 
 ال ظام ال ام  لل   ا ي انا   ى أضراا ناجةم وإنا أضراا ن   تم  وه  ل اا نةل لج ر الضرا 

هاا نا   م  ونا   م أخرى   ج الج اةال أشج أس اع الجرائم  يانم  خضا  1  اال ا م  
ول اا   نا ق.ا.ج وتير  لإ نر ك  ا أن ي ال ال ل بم كان م 66ل رةليق و  با  صرتح الماجا 

ةك ن وكيل الجم  اتم ن زنا   جم ق  ل أي ط لإ ا را  ال ساطم ا  حال كاست الجرتمم المر كبم 
ج المشرع ا  اطاا اا را ال الجزائ م انكاس م  ا يق ال ساطم ا  ن اج المخالفال   اةم  الج حج

  أوه(  وكاا انكاس م  ا  ل ا ا    ح نةججا   ى س يل الةصر  ثاس ا(.

 .مواد المخالفاتكل في  تطبيق الوساطةإمكانية أولا: 

الفال  وباسرلرا  الماجا أ از المشرع الجزائري انكاس م  ا يق ال ساطم الج ائ م ا  ناجا المخ
اليالق ذكر  ةج ز  ا يق ال ساطم الج ائ م   ى  م ا  20-51ا  الر  ا اللاس م نا النر  20

جون اسرل ا  ك ن الماجا اليا لم  ا ل  ص غم ال م ن م اه أن المرصفح للاس ن  قضاةا المخالفال
الى  992الم اج نا وبلرا ا  وعقوبتها"المخالفات "لر الكراب الرا ا الم   ن  ال ل بال وبالر  ع الى

كاست    اسا ل باب الول  والر ائرياك نخالفال الفئم الولى سجج أن المخالفال  ص ف الى  961
"الدرجة وتضم هاا الباب الفصل الول الم   ن لر  " المخالفات من الفئة الأولى"نا الكراب الرا ا 

 ا أو أقيام نا المخالفال وه ك المخالفال المر  لم سبا ف الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى"
نكرا ق.ع(  المخالفال المر  لم  النا ال م ن    الماجا  992 -992 ال ظام ال م ن    ناجا 

نكرا ق.ع(  المخالفال  900-990ق.ع(  المخالفال المر  لم  الشخان   الم اج  995
ل المر  لم ق.ع(  المخالفا 999ر  لم  الن ال   ق.ع(  المخالفال الم 992المر  لم  الةي اسال   

  ضم ت  ل بم ال  ج ا  نخالفال الفئم الولى. 991نكرا(  أنا الماجا  999 الارق  

و ضما هاا الباب أنا الفئم اللاس م نا المخالفال الج  ضم  ا الباب اللاس  نا الكراب الرا ا 
و ضما خمس  "المخالفات من الفئة الثانية الدرجة الأولى من"  الفصل الول  ضما أابا اص ل

أقيام وقج  م الغا  الليم الول واللاس  واللالث ن  ا  أنا الليم الرا ا الج  ضما المخالفال 

                                                                 
 .506خ  فم خ فاوي  المر ا اليالق  ن  1
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المخالفال المر  ق  الن ال ق.ع(  أنا الليم الخانس الج  ضما  996المر  لم  الةي اسال  
 ق.ع(. 912 

"   ضما ست أقيام الثانية للمخالفات من الفئة الثانيةالدرجة أنا الفصل اللاس  المرضما "
ق.ع(  المخالفال المر  لم  النا  910-915وه   المخالفال المر  لم  ال ظام ال م ن   الم اج 

المخالفال ق.ع(   911ق.ع(  المخالفال المر  لم  الارق ال م ن م   912الماجا   ال م ن 
ق.ع(  المخالفال  910فال المر  لم  الةي اسال  المخالق.ع(   916المر  لم  الشخان  

 (.ق.ع 910  المر  لم  الن ال

 ضما ه  الخير  "الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية"أنا الفصل اللالث المرضما 
(  المخالفال المر  لم 1نكرا 916-916ل المر  لم  ال ظام ال م ن   خميم أقيامك المخالفا

ق.ع(  المخالفال المر  لم  الارق ال م ن م وبالصةم ال انم  965-962  النا ال م ن  
 969 ق.ع(  المخالفال المر  لم  الن ال  962 ق.ع(  المخالفال المر  لم  الشخان  960 

 ق.ع(. 961  اس ماللق.ع(  أنا الفصل الرا ا  ل بم ال  ج ا  نخالفال الفئم 

المخالفال المر  لم   لم  الن ال والشخان وب   لمرونا يلاحظ أسه  اسرل ا  المخالفال ا
 الةي اسال ةمكا ا رباا  و م المخالفال ه ةمكا  ا  ل ا ا  نجال ال ساطم الج ائ م والي لإ  ي   
وه   جم و  ج طرل ثاس  ا  ن ا  ر ا وهاا لس ا وق ت اضراا  المجرما وبال ظام ال ام 

م  الر  ت  أو لج ر شخان ل ماالبلة  ل نةل الوالمجرما ول س شخص م ن   تم ةمكا ل ا ا
 .2الضرا ال اقا

 
                                                                 

لراا نلجاا الغرانم  ام الماجا لر جيل أحك 00/29/0202نؤاخ ا   26-02س ن اقم اققام المشرع الجزائري  م  لإ  1
  اذا لم  كا نخالفم ل مراس م أو اللرااال المرخاا قاس سا نا طرل الي ام ااجااتم  لرصبح  ل بم 016المابلم ا  الماجا 

جج وتج ز أن ة اقلإ أةضا  الةبس  02.222الى  52.222نا الجرائم ال ااج ل ا ن اابا   ي ا ل ص ن خافم  غرانم 
واسلضا  الج  ى ال م ن م  ا  الماجا اليا لم م المخالفال الم ص ن   ي انكا المشرع  ي ت  ى الكلر  كما أةام  2لمجا 

حالم ا   ا   جنكرا نل ما  ارق ا ال ه سا ل 916 ا طرتق الص ح ا  ف اا  رانم  زاخ م  م  لإ الماجا ال اشئم    ا 
 ال ساطم. م ها  المخالفال  آل مةمكا  ي ت  ون ه ه نخالفم اللرااال المرخاا أث ا   ائةم كروسا

 .56  ن 0256  09نةلإ الله احاةم م  ال ساطم الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري  نج م المةان    جج  2
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 .تطبيق الوساطة في مواد الجنح محدودية :ثانيا

حجج المشرع الجزائري الج ح الر  ةج ز ال ج   اي ا ا را  ال ساطم  جون أن ةيمح  الو ال 
. 1اي واج  خلال الفل  ي ا وه الرفيير الم سا ل ا  ك س ا  صجج اسرل ا    ى الليج ال ام  ال

وه  الش    ارك ن المباجاا  ال ساطم ا  الج ح ال ااجا   ى س يل الةصر  ال يبم ل بالغيا  
المؤاخا   ى ال ساطم الج ائ م ا  الجزائر هقرصااها  ال    ى     الج ح ال اق م   ى 

اسرلرا  الماجا وب  2الشخان جون الخرى و  ى     الج ح ال اق م   ى الن ال جون الخرى 
سجج المشرع أ از انكاس م  ا يق ال ساطم ا      الج ح ق ا ج  الولىا  الر  ا  0نكرا  20

لج ح االبي ام  ون ه ه نجال ا مال الج ح البي ام الخرى طالما لم ي ى   ي ا اللاس ن وكاا 
 فئال الرال مك مكا  ص  ف الج ح الم   م  ال ساطم ضما الالمشججا  ونا خلال ها  الماجا ة

 :جرائم ماسة بالأشخاص -أ

جرائم الماسم  الشخان   ت الجرائم الر    ال  اه رجا  أو   جج  الخار الةل ق الةلصج  
أ از المشرع الجزائري ال ساطم الج ائ م ا      الج ح الماسم وقج  3ال ص لم  الشخص م

 رائم اه رجا  مكا  ص  ف ا الى والر  ة نا ق.ا.ج 20ا نكر  20حججها ا  الماجا  الشخان و 
  اضاام الى  رائم الخافم  هح او جرائم ناسم  الشخى وا رباا   ال فظ    ى الشخان وه  ال

اه رجا  الماجي لشخان وه  الجرائم الماسم  جيم اهسيان والر   رملل ا    ح الضرب 
 والجروح ال مجةم والغير ال مجةم و  ةم الر جيج.

  اء اللفظي على الأشخاصجرائم الاعتد( 1

أ از المشرع الجزائري ال ساطم ا  الماجا الجزائ م ا  الجرائم الر   مس  كرانم الشخى 
سالفم الاكر  و رملل ها  الجرائم  ق ا ج 0 نكرا 20وا رباا  وح ا ه الخافم قج حججها ا  الماجا 

 خ ما ةأ   ذكر ك
                                                                 

 15سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري  المر ا اليالق  ن  1
 ان م ن ل ج  ال ى والرا يق ا  لجزائر  المج م ال لجةم ل لاس ن وال   م الي اس م  فف ان ل اراش  ال ساطم الجزائ م ليا 2

 .260  ن 0205 الجزائر   29   جج 56المج ج  ن مري  يزي وزو 
 .265أحمج نروك  المر ا اليالق  ن  3
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  الجرائم الماسة بالشخص واعتباره -1-1

رل واه رباا ل يت س  ا واحجا وإسما ه    ى أس اع نر ججا ةشكل كل س ع ن  ا  رائم الش
 نا  رائم   از ا مال ال ساطم الج ائ م ا  ثلاث  ى المشرع الجزائري  سى رتمم نيرل م  وقج 

ق.ع  و  ةم  066رل وا رباا الشخى وه ك   ةم اللال والر  سصت    ي ا الماجا الماسم  ش
هايا الجرتمريا ا  الفصل   م ق.ع وقج س ق وبر  ان نف060  ا الماجااليلإ الر  سصت   ي

 .1اليالق

 222وه  الف ل الم ص ن    ه ا  الماجا أنا الجرتمم اللاللم ا     ةم ال شاةم الكاذ م  
نا ق.ع و رملل ا  ذلت ال لاغ الكاذب الاي ةك ن المراج ن ه الةاق الضرا  الم  غ ضج  وذلت 

  ال ل ا نا الصةم الى الي اال المخرصم نا   م الم  غ  أس ا نزتفم.ل لل أخباا ه أس

 جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة -1-2

 رائم اه رجا    ى الة اا الخافم للأشخان  أي  ل  م كان ن ص ن   ي ا ا  الماجا 
 نكرا نا ق.ع. 222ن ص ن   ي ا 

  جرائم الاعتداء المادي على الأشخاص( 2

 ع الجزائري ال ساطم الجزائ م ا   رائم اه رجا  الماجي   ى الشخان ا    حأ از المشر 
   وكاا   ةم الر جيج.والغير ال مجةمالضرب والجروح ال مجةم 

 جنح الضرب والجروح العمدية والغير العمدية -2-1

نيز المشرع ليا الضرب والجرح ال مجي والغير  مجي  امرى كاست ها  الجرتمم  ير 
رصح أن  ك ن نا الجرائم المشم لم  ال ساطم كما ه  حال الف ل الم ص ن    ه ا  ا مجةم 
نا ق.ع  أنا اذا كان الضرب والجرح  مجييا خ شررط أن ةك ن لجون س ق اافراا  006الماجا 

والررفج واسر مال اليلاح وإه خرج نا سااق الجرائم المشم لم  ال ساطم وت ا ي   ى ذلت 
 نا ق.ع. 061/5  ه  الماجا ال م ذج الم ص ن  

                                                                 
 سفس الطروحم. نا 269-267الى الصفةال  لرفصل أكلر اا ا 1
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 جنحة التهديد -2 -2

ةلصج  الر جيج كل ا ل ةل م  ه الشخى وت اا نا خلاله شخصا آخر  خار يري اةلا ه 
نا ق.ع  500-501 شخصه أو ناله    ل المشرع الجزائري الر جيج الم ص ن    ه  الم اج 

 .1نا الجرائم الر  ةج ز اي ا ا را  ال ساطم الج ائ م

 رائم المتعلقة بالأسرة( الج3

ةيرخجم نصا ح ال ساطم السرتم الج ائ م   جنا ير  ق ال زاع الاي يرم الر انل ن ه ا  
ال ج   الى ال ساطم الج ائ م ا     ازنكا المشرع الجزائري   وقج 2ال ساطم الج ائ م  مجال السرا
اليالق ذكرها  و رملل  ق ا ج 0نكرا  20والمةججا ا  سى الماجا      الجرائم المر  لم  السرا

 كا  الجرائم الرال م

 جنحة ترك الأسرة -1 -3

وقج سصت   ى  رتمم  رك السرا نا الجرائم الر  ةج ز اي ا ا را  ال ساطم الج ائ م     ج
نا ق.ع ا  الر  ا الولى  و ل م ها  الجرتمم ا  حال  رك أحج  222ها  الجرتمم الماجا 

 رجاوز ش رتا و خ ى  ا كاام الرزانا  ا الجل م والماجةم المرر بم  ا الزو يا نلر أسر ه لمجا 
 .3الي ام الل تم أو ال فاةم اللاس س م  وذلت  غير س لإ  جي ةشكل  رتمم ة اقلإ اللاس ن   ي ا

 جنحة الامتناع العمدي عن تقديم نفقة -3-2

وه  الجرتمم الم ص ن أ از المشرع ال ساطم الجزائ م ا   رتمم اهنر اع  ا  يجيج سفلم 
ق.ع  اجرتمم اهنر اع  ا  لجةم ال فلم الملراا قضا  لصالح الزو م أو  225  ي ا ا  الماجا 

لفائجا الوهج أو لفائجا الف ل   ر ر نا الجرائم الر   ر  ق  الرخ    ا اهلرزانال الزو  م أو 

                                                                 
  ال جج 6المج ج    ان م خم س ن  اسمزائ م ا  الرشرتا الجزائري  نج م ف ل اللاس ن  لزاق  لاب  أحكام ال ساطم الج 1

 .25  ن 0256س ام ر  الجزائر   20
2 Paul Mbanzoulou, Nicole Tercp, La Médiation Familiale Pénale, Edition l’Harmattan, France, 2004, P 7. 

 .274 باب اللاس  الطروحم نلرفصيل أكلر اا ا الى الفصل الول نا ال 3
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نا قاس ن السرا  20ي ا ا  الماجا الي ام الل تم أو اللرا م وه  اهلرزانال الر  واج ال ى   
 .1ن ه 00الى  09والم اج 

 جنحة عدم تسليم طفل -3 -3

نا ق.ع كل نا يرا   ي  م الافل الى نا له الةق ا  الماالبم  ه  200  اقلإ الماجا 
كل  200ن قرم نا س م الى خمس س  ال  كما   اقلإ الماجا   ج أن وضا  ةت ا ايره  صفم 

قض  ا  شأن حضاسره  ةكم نشم ل  ال فاذ الم جل أو  ةكم س ائ  الى نا يرا   ي  م طفل 
 .2جج 1222الى  122نا فجا الةكم لصالةه  الةبس نا ش ر الى س م وبغرانم نا 

  :بالأموالجرائم ماسة  -ب

المرضما قاس ن  51/20نكرا نا النر  20أ از المشرع الجزائري  م  لإ الماجا 
 يق سظام ال ساطم الج ائ م ا    ى   ح اه رجا    ى الن ال   از  ااا را ال الجزائ م  

 ذال الضرا البي   و رملل حصرا ا  الجرائم الرال مك

  ( الجرائم الماسة بالمعاملات1

 أ از المشرع الجزائري ال ساطم الجزائ م ا  الجرائم الماسم  الم انلال وه ك

 جنحة الاستلاء على أموال الإرث قبل قسمتها -1 -1

أ از المشرع الجزائري ال ساطم الجزائ م ا    ةم اهسرلا    ى أن ال اااث ق ل قيمر ا  
"ة اقلإ  الةبس نا ش رتا الرا أولى والر    ى   ىك  262ا  الماجا وه  الف ل الم اقلإ    ه 

جج الشرتت ا  الميراث أو المج    ةق  522222الى  02222الى ثلاث س  ال وبغرانم نا 
 اي ةير ل   ارتق الغش   ى كانل اااث أو   ى  ز  ن ه ق ل قيمره...".ا   ركم ال

سر جم  خبمجرج  لىراج اة  ه  رالشك  م ال الجرائمنا  أن ال الرركم  ى  اهسريلا م م رت
 .ممجرتلق ل قيمره  ل م ا اااثوالغش   ى  مالة ي  ارتق  الميراث ا الشرتت  اسريلا 

                                                                 
 .276 فصل الول نا الطروحم نلرفصيل أكلر اا ا الى ال 1
 .279 -277 ن لرفصيل أكلر اا ا الى الفصل الول نا الطروحم ن 2
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  ى     أو كل  المباشر اهسريلا لإ   ار ا ل جة الرركم  ى  اهسريلا م ملو ام  رت
وحرنان     أو كل ال اثم ذك اا أو اساثا نا  جون حق  ل رركم المك سم الش ا ال  افر أو 

ففم ال ااث لو ام    كما ةجلإ أن  ر اراللائمم لي  م الرركم  سصي  م ا ةيرةل سه نا  ماالرمرا 
 ه قاس سا وشر ا  وإنا ففم  ن ررلوااث    انا ففمياجلإ   ار احجى الصفرة الجرن مها  

 .1  ي ا  اهسريلا قام   الر الرركم  حلا ا شخى يج   أسه وااث وتز م أن له

 على أشياء مشتركة أو على أموال الشركةجنحة الاستلاء بطريق الغش  -2 -1

ف ل الم اقلإ   ةم اهسرلا   ارتق الغش   ى أش ا  نشرركم أو   ى أن ال الشركم ه  ال
ق.ع والر   ا  اي اك "ة اقلإ  الةبس نا ش رتا الى ثلاث  20الرا  262 ه  م  لإ الماجا   

جج الشرتت الاي ةير ل  ا  الم ت أو أحج  522222الى  02222س  ال وبغرانم نا 
 .المياهميا الاي ةير ل   ارتق الغش   ى أش ا  نشرركم أو   ى نال الشركم..."

أو الاستفادة من خدمات أخرى عن  لقة باستهلاك المأكولات أو المشروباتالجنح المتع -3 -1
 طريق التحايل

ةلصج الج ح المر  لم  اسر لاك المأك هل أو المشروبال الف ل الم ص ن والم اقلإ    ه 
كل نا ط لإ  لجةم نشروبال أو نأك هل ال ه والر   ا  اي اك " عق.نا  266ا  الماجا 

 ض ا ا  المةال المخصصم لالت حرى ول  كان ةو م ا    ت المةال نا أو  واسر  ك ا ك  ا 
  مه أسه ه ةيرا ا جاا ثم  ا   ى ااطلاق ة اقلإ  الةبس نا ش رتا   ى القل الى سرم 

 جج".522222الى  02222أش ر   ى الكلر وبغرانم نا 
ا ا جاا أ رها كما ة اقلإ ل فس ال ل بم كل نا اسرأ ر س ااا اك ب نا   مه أسه ه ةير

 .2طلاقاا ى  
 

                                                                 
 لر سا أكلر اا اك 1

المج م الجزائرتم سيرتا نشرم  ل ساطم الجزائ م وجواها ا  حل ال زا ال السرتم ا  الرشرتا الجزائري    اخلان لا   يج 
 .5201 -5209  ن ن 0205  ت  م  الجزائر   0   جج 6نج ج    ان م الةاج لخضر  ا  م لنا ااسياس  

 نا ق.ع  المر ا اليالق 260الماجا  2
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  جنحة إصدار شيك بدون رصيد -4 -1
نا ق.ع والر   209  ةم افجاا ش ت لجون افيج ه  الف ل الم اقلإ    ه ا  الماجا 

سصت   ى أسهك "ة اقلإ  الةبس نا س م الى خمس س  ال وبغرانم ه  لل  ا ا مم الش ت أو 
س م ش كا ه ةلال ه افيج قائم وقالل ل صرل أو  ا ا مم ال لى ا  الرفيجك كل نا أفجا  ي   

كان الرفيج أقل نا ا مم الش ت أو قام  يةلإ الرفيج ك ه أو   ضه   ج افجاا الش ت أو ن ح 
المية ب    ه نا فراه  كل نا ق ل أو ظ ر ش كا فاجاا ا  الظرول المشاا الي ا ا  الفلرا 

ش كا واشررط  جم فراه ا اا لل    ه  اليا لم نا   مه لالت  كل نا أفجا أو ق ل أو ظ ر
 كضمان". 

 :على أموال وأملاك الغيرالتعدي جرائم  -2
 أ از المشرع ال ساطم ا   رائم الر جي   ى أن ال وأنلاك الغير وه ك 

  .العقارية الملكيةجنحة التعدي على  -1 -2
والر   ق.ع 206ا ه  الف ل الم اقلإ    ه  م  لإ الماج   ةم الر جي   ى الم ك م ال لااتم

 522222الى  02222ة اقلإ  الةبس نا س م الى خمس س  ال وبغرانم نا  سصت   ى أسهك "
 .جج كل نا اسرزع  لااا نم  كا ل غير وذلت خ يم أو  ارق الرجل س...."

  ف العمدي لأموال الغيرجنحة التخريب والإتلا -2 -2

لن ال الغير  أس اك "كل نا خرب   ى   ةم الرخرتلإ واا لال ال مجي  920سصت الماجا 
 أةم وسي م أخرى ك  ا أو  زئ ا  266أو أ  ف  مجا أن ال الغير الم ص ن   ي ا ا  الماجا 

جج جون  522222الى  02222ة اقلإ  الةبس نا س ريا الى خمس س  ال وبغرانم نا 
 اذا  ا لإ النر ذلت..." 929الى  261ااخلال لرا يق أحكام الم اج نا 

 جنحة الرعي في ملك الغير جنحة إتلاف المحاصيل الزراعية و  -3 -2

نا ق.ع والر   ا  اي اك "كل  952  ةم ا لال المةافيل الزااا م سصت   ي ا الماجا 
نا خرب نةص هل قائمم أو أ راسا  مت ط  ا ا أو   مل ااسيان ة اقلإ  الةبس نا س ريا الى 

 ج...."ج 522222الى  02222خم  س  ال وبغرانم نا 
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نا أط ق ن اش  نا أي س ع ا  أاش  كل"  ل م ا  حقر   ا  ن ت الغير أنا   ةم ال
نم  كم ل غير و  ى الخى ا  المشا ل أو ا  الكروم والمزااع الصفصال أو الكباا أو الزتر ن 
أو الر ل أو الرنان أو ال ر لال أو  يرها نا الشجاا المماث م أو ا  نزااع أو نشا ل الشجاا 
ذال اللماا أو  يرها الم  أا   مل ااسيان  كل نا   ل الم اش  أو جواب الجر أو الةمل أو 

 ا  يالرك ب  مر ايلا أا  الغير الم اواا أو الر  ل ا نةافيل ا  أي اصل كان أو  رك ا  مر ا
كل نا   ل ن اش ه أو جوا ه الم جا ل جر أو الةمل أو الرك ب  مر ا  أا  الغير ق ل     

 .1مةص ل"ال

نا   ج الرارق الى الج ح المجا م ضما انكاس م ا را  ال ساطم الج ائ م ا  ظل ق.ا.ج  
يلاحظ   ى المشرع ا    جاج ها  الجرائم أسه قام  اخر اا  ش ائ  ل ا  الجرائم  ولم ةضا نا اا 

القل كل   ى نةجج  وكان    ه الاضل  مجيج ال مل ل ا كما  ا  ا  قاس ن حماةم الافل لرشمل 
  .2الملراا ل ا الج ح البي ام الر   رر لإ    ا ج  ى نجس م  با م والا لما اا ال ل بمالمخالفال و 

ةمكا الل ل  أن نجال  ا  ل ا نةجوج  جا  الى جا م ااخلال  أهم نلافج  كرتس ال ساطم 
  3ركى ن ه والضة مالج ائ م وه  وسي م لجي م لري تم الج اوى الج ائ م  ووسي م  صالة م ليا المش

االرا يق ال م   ل  ساطم الج ائ م أفبح ي يا س   ال حصر ها  الجرائم الر  ةمكا أن  ك ن 
نةلا ل  ساطم الج ائ م  ا رباا أن ه الت  رائم   ر ر أقل خارا وضراا  لل وتمكا أن ةج ر 

ها ف  ي    ضراها ا  حي ه  ونا ذلت ه ةمكا أن  خضا ل  ساطم الج ائ م نلل   ةم سرقم 
نلالل  رائم نماث م كجرائم افجاا ش ت لجون افيج والاي قج ةك ن  مبالغ ضخمم أو  رائم 

 . 4الر جي  ا الم ك م ال لااتم نا ير لإ  جم المياواا ليا المر ميا

كما سجج ه اك  رائم ل  أجا  ا المشرع ضما الج ح نةل ال ساطم الج ائ م  لياهم ا  
ئ  م وأسرااها وسم ر ا والةفاظ   ى ال لاقال اه رماا م ونلال ا  رتمم الةفاظ   ى الروا   ال ا

                                                                 
   المر ا اليالق.ق.عنكرا  952 الماجا 1
 .506ااض م نشري  المر ا اليالق  ن  2
 .202فف ان ل اراش  المر ا اليالق  ن  3
 .555فالح  زول  الةاج نبا ش  المر ا اليالق  ن  4
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الرةرش و رتمم الزسا  الر  ل  خض ت ا را ال المةاكمم الا ت م لضرل وبجون شت  الضة م 
 .1و ائ ره ق ل المر م و ائ ره  وتص لإ اجنا  م ا  المجرما

 الجانحين  الأحداثفي جرائم وساطة المطلب الثاني: نطاق تطبيق ال

 ا رماا ا  اا نا أ ل الركفل  الطفال  رب تا  ثلاخ لجزائر ن ا  جا س  ال    جا ك ير   ال ا
وحرى قاس س ا  ا طرتق سا ال ص ن الر   ضما حماير م  حيث اسرةجث المشرع الجزائري 

المر  ق  51/20/0251المؤاخ ا   50-51 م م نا ال ص ن والر ظ مال آخرها اللاس ن اقمك 
ةماةم الافل  والاي أجاج خ ه أحكانا خافم نر  لم  الطفال الجاسةيا  ونا ليا الحكام  

آل م ال ساطم الجزائ م لةل ال زا ال ال اشئم  ا الجرائم لر   ا  ل ا هاا اللاس ن اجخاله الججيجا ا
 ر نا  ارتلم وجةم  صالة م ليا الافل والضة م  وهاا نا ة ر 2المر كبم نا الطفال الجاسةيا

رع نا خلال قج حجج المشو   نجال قضا  الحجاث  ق يل  ا  لال ال جالم الج ائ م الرصالة م ا
نا سفس  20اللاس ن اليالق ذكر    رتف ال ساطم الجزائ م ا  نجال قضا  الحجاث نا خلال 

الر    جاج ضما الفصل اللالث  551الى  اةم  552اللاس ن  وسى   ى أحكان ا ا  الم اج 
 "."الل ا ج الخافم  الطفال الجاسةيار    ن لالم

ونا خلال هاا الما لإ سيرم الرارق الى سااق  ا يق ال ساطم الجزائ م نا حيث 
 ها  الآل م  الفرع اللاس (.ا را  الشخان  الفرع الول(  وكاا  ةجيج الجرائم الر  ةج ز  ا  ل ا 

 .ائم الأحداث الجانحينالوساطة في جر  لإجراء الفرع الأول: النطاق الشخصي

 ل م ا يفم الحجاث   ى أسال اافلاح ول س ار  ال ل بم  لالت حاولت الرشرت ال 
المخر فم وضا  جلير قاس س  لجيل  ا ال لاب  نلررن ل ران  افلاح الافل الجاس  و أهي ه  

رجييج . اسرجا م لالت ول3وه  نركز ضة م أكلر ن ه نجرم االافل الجاسح نص  ع ه ن ل ج 
                                                                 

 .202فف ان ل اراش  المر ا اليالق  ن  1
آل م ال ساطم الجزائ م – 50-51اا ح اغ ا  نلانح ال جالم ال جي م ا  الرشرتا الجزائري للأحجاث نا خلال اللاس ن  2

 .550  ن 20 جج   55  نج ج 0256 اسف   الجزائر    جاا ر الي اسم واللاس ن -سم ذ ا
المج م المر سا م ل لاس ن   -جااسم نلااسم–اا م أحمج جاوج  نلانح جوا ال ساطم الج ائ م ا  حماةم الافل الجاسح  3

 .16ن  0250س رم ر  الجزائر   0   جج 0نج ج    ان م أل   كر ل لايج   ميان واهقرصاج 
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اقم  حماةم ا الم ل افل الجاسح اسرةجث المشرع الجزائري آل م ال ساطم الج ائ م  م  لإ قاس ن 
ةماةم الافل و  ى هاا السال ظ ر نا ةيمى  ال جالم الرأهي  م الرصالة م  المر  ق   51-50

ا  والر   ي ى اةجاج س ل لرل تم س  ك الافل الجاسح قصج ا اجا   يئره وإجنا ه ا رماا 
وإسصال الضة م و  ر الضرا الاي لةله نا اهضاراب الاي أحجثره الجرتمم   غر  ال ف ل 
الى اس ا  ال زاع ليا الارايا  ارتلم وجةم  فاوض م  ليا الافل الجاسح والضة م  وق ل  ةرتت 

 .1الج  ى ال م ن م

م ا  اطاا أحج الآل ال الميرةجثم الم ض   50-51  ج ال ساطم الج ائ م ا  ظل قاس ن 
  وقج  ا  2الةماةم اا رائ م ل افل   ا ي   ى ا ائج كليرا ل افل و  از ال جالم   ى حج س ا 

اليالق  50-51نا اللاس ن  555و 20ال ى   ى أطرال ال ساطم الج ائ م للأحجاث ا  الماجا 
باط الشرطم ذكر  وهمك ال س   ةل م لجوا  وكيل الجم  اتم أو ةك ف لالت أحج نيا جةه أو أحج ض

 .اللضائ م  الافل الجاسح ونمل ه الشر    الضة م أو ذوي حل ق ا

 .أولا: الوسيط

 حصر  ى خلال ال ساطم الملراا ل بالغيا الر   ارق ا الي ا ا  الما لإ الول الر  
وحج  نا خلال ففم ال س   ا  قضاةا البالغيا   ةصر ا  وكيل الجم  اتم  المشرع الجزائري 

الشخان  51/50نا قاس ن حماةم الافل  555را  الج وضةت أحكام الماجا نك 20الماجا 
 الايا ةمك  م الو ام لجوا ال س   ل  ساطم الملراا للأحجاث وهمك

  :وكيل الجمهورية -أ

المر  ق  ةماةم الافل ل كيل الجم  اتم أن يباجا ا را  ال ساطم  50-51أ اا اللاس ن 
وي ضة م أو ذ   الي ا اسرج ا  الافل ونمل ه الشر   والل فيه  خ ك ن    ه نرى قرا ال ج

أساسا حل ق ا  وناجانت ال ساطم سظام ه ةمكا له  أي حال نا الح ال أن ةكرف   م جأ الملائمم 
                                                                 

نج م   50-51ةم الافل الجاسح   ى ض   قاس ن حماةم الافل ن سم نللا     خ اا ال ساطم الج ائ م وجوا  ا  حما 1
 .500  ن 0250 اسف  الجزائر    6 جج      ان م خ ش مالةل ق وال   م الي اس م

نج م الجااسال   50-51ال ساطم ا  نجال الحجاث و  ى ض   اللاس ن انضاس  الريام   اازوست   ج الكرتم   2
 .20  ن 0202 اسف   الجزائر   20   جج 29نج ج    م ان م الميي والبة ث اللاس س م 
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ك ن ا انه ير يا أن ير اار   صر الرضائ م لجى أطراا ا و  ى وكيل الجم  اتم أن يرةلق نا 
 .1ذلت ل فيه  ا طرتق ط لإ اأي م

 :ومساعدي وكيل الجمهورية أحد ضباط الشرطة القضائيةتكليف  -ب

المر  ق  الافل ل كيل الجم  اتم الخ اا  الو ام  50-51نا قاس ن  555أ ات الماجا 
ةج ز لضباط الشرطم اللضائ م الو ام  إ را ال ال ساطم ل فيه أو أن ةك ف ل ا أحج نياا ه  كما 

  ى  ك  ف نا وكيل الجم  اتم المخرى  ال زاع  وا  حالم   م مم ال س   ليا طرا  ال زاع ل ا ا
سجاح ا فاق ال ساطم الر  ةل م ل ا ضا   الشرطم اللضائ م ير يا   ى هاا الخير أن يراا 

    ج اهطلاع   ى نضم سه 2نةضر ا فاق ال ساطم الى وكيل الجم  اتم ه رماج   الرأشير    ه
و الآجاب ال انم  نا نرا اا المصالح الفض ى ل افل  والر  الاي ةجلإ أه ةخالف ال ظام ال ام أ

ةجلإ أن  ك ن الغاةم نا كل ا را    جلير  حكم أو قراا قضائ  أو اجااي يرخا  شأسه    ى أن 
هس ما   يه  س ه  فةره  احر ا ا ه  يؤخا ا  الةيبان   ج  لجير   ت المص ةم  جا ا رباا

  حيلإ ال جس م  وساه ال ائ    و م ا الج اسلإ المر بام ل ض هالم   تم والفكرتم وال اطف م وكاا 
 .3نا ذال اللاس ن  0نا واج ا  سى الماجا 

قج حجج الشخان الر   4نا قاس ن اا را ال الجزائ م 51و ججا ااشااا الى أن الماجا 
  رمرا  صفم الضبا م اللضائ م كالآ  ك

 اإسا  المجالس الش   م ال  جةم  

  ط   ضباط الجاك ال 

                                                                 
 .26  ن سفيهالمر ا ا 1
 المر  ق  ةماةم الافل  المر ا اليالق. 50-51نا قاس ن  550الماجا  2
 .11اا م أحمج جاوج  المر ا اليالق  ن  3
 511-66جل النر اقم   ة 0256جةيم ر س م  55الم ااق  5995اب ا اللاس   ام  59نؤاخ ا   52-56اسرر ن اقم ق 4

  00  ج ا  جج والمرضما قاس ن اه را ال الجزائ م 5666ي سي  س م  0الم ااق  5206ففر  ام  50المؤاخ ا  
 .55  ن 0256جةيم ر  50الصاجاا لرااتخ 
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الم ظف ن الرا   ن للأسلاك الخافم ل مراق يا  ونةااظ  وضباط الشرطم للأنا  
 ال ط   

( س  ال   ى القل  و م 2ضباط الصف الايا أنض ا ا  س ت الجاك ثلاث   
   ي  م  م  لإ قراا نشررك فاجا  ا وزتر ال جل حااظ الخرام  ووزتر الجااع 

 ال ط      ج ن االم لج م خافم. 

ظف ن الرا   ن للأسلاك الخافم ل مفرشيا وحفاظ وأ  ان الشرطم للأنا ال ط   الم   
  ى القل ل ا  الصفم والايا  م   يي  م  م  لإ ( س  ال 2الايا أنض ا ثلاث  

قراا نشررك فاجا  ا وزتر ال جل ووزتر الجاخ  م والجما ال المة  م    ج ن االم 
 لج م خافم 

مصالح ال يكرتم للأنا الايا  م   يي  م خص صا ضباط وضباط الصف الرا  يا ل  
  م  لإ قراا نشررك فاجا  ا وزتر الجااع ووزتر ال جل.

 البالغيا ةل م لجوا ال س   ا  قضاةا ال  ا م نا   لنا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير أن 
س اال  ةشكل نياسا  م جأ الفصل ليا ال ظائف اللضائ م الاي نفاج  الفصل ليا أنر  والحجاث

ال  ائ   شأن  الجم  اتم س ام ا خاذ اللراا شرع   جنا ن ح ل كيللماه  ام والرةليق والةكم  اا
ةك ن قج سمح  –الاي ة ج  ملا م افجاا الةكم ا  اللض م  -اش  ا  ال ساطم انا ل جاح ا أو

 ار  قاض  الةكم وه  نا ةشكل نياسا  م جأ الفصل ليا س ح اللالرجخل وكيل الجم  اتم  ص
را  م والةكم ا  آن واحج   ج لمرا  م والةكم حيث أفبح وكيل الجم  اتم يرمرا  ي ار  الما

 ا مال ال ساطم الج ائ م  وهاا نا جاا الب   ل ل ل  أن ال  ا م ال انم أفبةت اللاض  ا  اطاا
 .1ال ساطم الج ائ م

  ا كيل الجم  اتم يرى اما  ير الميرياغ أن ةك ن طراا ا  الج  ى ال م ن م وحكما لجيلا
جائما المر م خصما له وتجلإ الرف ق    ه  اذ نا المةرمل وأث ا  نباشرا ال ساطم أن ي ةاز الى 

                                                                 
جااسال  -مجااسم سلجة -س اا هااون  نةمج أنيا أوكيل  ال ساطم الج ائ مك نا ال جالم الليرتم الى ال جالم الرصالة م 1

 .509ن  0202  0 ان م ال  يجا    كراب  ما   ن ملم ا  اللاس ن الجزائ 
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 خ ميل سة  حماةم الضة م اسالاقا نا أن الفا ل ه  الخصم ا  الج  ى ال م ن مأحج الارايا 
 .1جائر لي  ماا  حيا ن انه ه  نةاولم الر ايق ليا الطرال اةجاج حل ل  زاع ال

  ى نجى  فاس  ال س   لجوا   وه  نا ةير زم  ر قف نيألم سجاح ال ساطم الج ائ م  كما أن
ضرواا الرفرغ لجا  الجوا   ى أكمل و ه  ون ه االمشرع الجزائري لم ةصلإ   ج اس اج  ن مم 

نل ما س ق و ارق ا غيا الو ام لجوا ال س   ل   ا م ال انم س ا   ال يبم ل  ساطم الملراا للضاةا البال
  حيث أن ل كيل الجم  اتم اخرصافال كليرا ةل م ل ا  نا ةةرم 2أو حرى قضاةا الحجاثال ه 

   ه  جم الرفرغ الجيج   ج الو ام   م  م ال ساطم نا ةضما أح اسا  جم الةص ل   ى سرائ  
لق أهم ن راال و  جها اال ساطم الج ائ م ا  الجزائر لم  ة   وبالتنشج م ل و ام ل ا  الآل م

المرملل ا   خف ف ال لإ    ى اللضا   ناجام المشرع قج أثلل ل ا  ا ق وكيل الجم  اتم لجل أن 
 ةك ف ل ا   م أخرى  ير قضائ م وتبلي ا  ةت اقا م اللضا  كما ا  ت  و م الرشرت ال.

 ومحاميه ثانيا: الطفل الجانح وممثله الشرعي

اسةرال الحجاث و  رض م له  ا   ظاهرا ه  لرصر   ى   رل  م ا جول ال الم ظاهرا 
  امشك م 3الجول المرخ فم أو اليائرا ا  طرتق ال م   لل ه  ن رشرا أةضا ا  الجول المرلجنم

را لك س ا  مس ائم  مرتم ن مم ل الج هرتم الر   جا ه المجرما سظنا المشكلا 4   ح الحجاث
احاطر ا  الضماسال نا  اإنلاف لم ه  اللروا الةو و م نا ائال المجرما وه  الاف لم  ولن ا

                                                                 
 .569ن جلي م نغ    المر ا اليالق   1
 .509  نالمر ا اليالقس اا هااون  نةمج أنيا أوكيل   2
 .25  ن 2200 نصر  جاتال زتجونم  حماةم الحجاث ا  قاس ن اا را ال الجزائ م  جاا الفجر ل ر زتا وال شر  3
طه ا  ن زلق الجرتمم وه     ير ةلالل وفف الجرتمم الاي ةا ق ا  حال اا كاب ا ةلصج  الج  ح اسةرال الةجث و    4

الف ل المجرم نا ق ل الراشجيا البالغيا(  واسرخجام    ير الج  ح  ال يبم لجرائم اهحجاث  يلائم سظرا المجرما الر  ه    غ 
لي ا  ال يبم لجرائم البالغيا  و البا نا ي ظر الى الج  ح   ى أسه االجا م الر   صل  ل ا  الجرائم  ا  اسر جاس ا واسر كااها

سراج أوضاع خاا م  ا اااجا الةجث وه  نا ةفير سظرا المشرع ا  ن ظم الجول وحرفه   ى  فرتج ن ان م  لال م خافم 
سا الةجاثم لمراحل  مرتم اسرل ى   ض ا نا اةم  ل بم   ل م واسرب اجهم نا سااق ال ل بال المشججا  الى  اسلإ  لي م

 اسرجههك الراه م حرب نة يا  ا را ال نلاحلم اهحجاث الجاسةيا ا  نرح م نا ق ل المةاكمم اا الر سا أكلر 
 .52  ن 5666و ةليق  جاا الللاام ل  شر والر زتا   مان  الاجن  
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اسرشاا الآاال اه رماا م  أفبةت   ىوأ ظم المباجئ الر   ر  اها المجرم ال  و أهم ال ا بال 
ها  الفئم ال شم  رضم لجرائم  جيجا   شكل   جيجا فااخا ل م س ا  ا  ح ا  م وسلانم  يم م 

م و أن  م  ما يزتج نا ظاهرا    ح الحجاث. وب ج نصاجقم أخلاق و أو ا  سفيير م أو  ربير م 
  اهرم المشرع  ةماةم الافل نا 15606الجزائر   ى اه فاا م الجول م المر  لم  ةل ق الافل لي م 

 .2كاام أشكال اه رجا     ه س ا  كان الةجث  اسةا أو ا  حالم الخار

ةجث و  اير الظرول الم اسبم لر شئره الج أجاك المجرما الجول  ن ا زنا أهم م ا اةم ال
  شئم س  مم فة ةم  وجا  الخااا الر  ةمكا أن ير ر  ل ا و مكي ه نا الرمرا  ةل قه 
الساس م  الج شج ت الم ايير الجول م ا   جالم الطفال   ى ال ج   الى ن الجم حاهل نخالفم 

ط اهحررام الكانل لةل ق ااسيان الطفال ل لاس ن جون ال ج   الى المةاكمال الرسم م   شر 
والضماسال اللاس س م  ونا الضماسال انكاس م ال ج     ى ال جالم الرصالة م ل فف ا س جا لجيلا 

 م م نا ال ص ن والر ظ مال  4وب اا اسرةجث المشرع الجزائري   3 ا نمااسال ال جالم الجزائ م
ر  ق  ةماةم الافل  والاي أجاج خ ه الم 51/20/0251المؤاخ ا   50-51آخرها اللاس ن اقمك 

أحكانا خافم نر  لم  الطفال الجاسةيا  ونا ليا الحكام الججيجا الر   ا  ل ا هاا اللاس ن 
اجخاله آل م ال ساطم الجزائ م لةل ال زا ال ال اشئم  ا الجرائم المر كبم نا الطفال الجاسةيا 

 والضة م. ارتلم وجةم  صالة م ليا الافل 
                                                                 

  5606س ام ر  02لرااتخ    فاجقت   ي ا الجما م ال انم للأنم المرةجااه فاا م الجول م المر  لم  ةل ق الافل 1
  الصاجاا 02  ج ا  جج 5660س ام ر  50المؤاخ ا   26-60وفاجقت   ي ا الجزائر  م  لإ المرس م الرشرت   اقمك 

 .5660س ام ر  50لرااتخ 

ير  ق  ةماةم الافل  ح ل ال  ان م قالمم  50-51يزتج ل ح     الضماسال اا رائ م ل افل الجاسح ا  اطاا اللاس ن  2
 .026  ن 0250  ان  الجزائر   09ل    م اه رماا م وااسياس م  ال جج 

وحجا  جالم الطفال  ال ساطم ا  سظام  جالم الحجاث س   سة   ةليق ال جالم  الةركم ال الم م ل جااع  ا الطفال   3
 .0250ا يايا  

نيألم الحجاث ق ل فجوا قاس ن حماةم الافل ا  قاس ن اا را ال الجزائ م ا  الكراب اللالث  ال  المشرع الجزائري  4
ر  ق الم 5600خ فري  52 ا المؤاخ  22-00نر اقم لاكاا  ن ه  ةت    انك "الل ا ج الخافم  المجرنيا الحجاث" 

لاي نا خلاله  م الغا  سص ن ن اج الكراب المر  ق  الافل ا 50-51  حرى فجوا قاس ن اقم  ةماةم الاف لم والمراهلم
 اللالث نا ق.ا.ج  وقاس ن حماةم الاف لم والمراهلم.
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حل ال زا ال ال اشئم  ا الجرائم  المر  ق  الافل انكاس م 50-51ا اللاس ن اقم حيث نك
 ول فيه أال ج   الى ا را  ال ساطم  ا لإ نا الافل الجاسح المر كبم نا الطفال الجاسةيا  

اليالق  50-51كنا اللاس ن  555أو نةان ه  ا لإ ال ساطم طبلا ل ى الماجا  نمل ه اللاس س 
 شكل جقيق  ا رباا  نا المفاه م الر  كلر الجاسح  زنا ن ا  ةجيج نف  م الافللاا كان هذكر   

  وهل ة ج نصا ح و ا الجرائم الر  ير ك  ا خافم   ج فجوا اللاس ن اليالق ذكر  االةجيث    
ا را  ال ساطم الج ائ م أم   انكاس مالةجث الجاسح الاي ن ةه المشرع  الافل الجاسح ه  سفيه

 ؟ل ليا المصا ةياه اك اخرلا

ليا نصا ح الافل  خرلاللاج ل  أسه ه و  ليالق خ مكا الل ل ا ا م  ا الرياإل ا  
 .الاي ن ةه المشرع انكاس م ا را  ال ساطم الج ائ م الجاسح ونصا ح الةجث الجاسح

أهم م ك رى أو   ى القل  اللجا الاي ي ل ه ه ي ل  اه جا  اللاس س  أنا  ا نف  م الةجث 
 ما  ال فس اه رما   ل  ض  ال في  واه رما   ل ةجث  ا م يركزون ا    رتف م ل ةجث   ى  

  .1 انل اليا أو نا ةيمى ا  لغم اللاس ن  يا الرشج

المرةجا  ضم ت الل ا ج واه فاا ال الجول م   رتف نةجج ل ةجث  الج  رات ق ا ج النموقج  
الةجث أو   أسهك " جاث الم روام  اسم ق ا ج  كيا الةجثالجس ا ال م ذ  م اجااا شؤون قضا  الح

الشخى فغير اليا  ةج ز  م  لإ ال ظم اللاس س م ذال ال لاقم نيا لره  ا  رم  ارتلم  خر ف 
  ا طرتلم نيا لم البالغ".

 الج   اولت  م ا حل ق الافل و رات الافل ا  5606أنا ا فاا م حل ق الافل لي م 
كل اسيان لم يرجاوز اللان م  شرا نا لم ي  غ سا الرشج ق ل ذلت  أسهك "الماجا الولى ن  ا  

 .2 م  لإ اللاس ن الما ق    ه"

                                                                 
 جالير اافلاح وإ اجا الررب م  جاا الةام ل  شر والر زتا  -ال ظرتال- ماج لا  روش  الحجاث الم ةرا ن المفاه م 1

 .06  ن 0256 مان  الاجن  
جااسم  ة ي  م  –المف  م الةجيث ل  جالم الج ائ م للأحجاث"  ج  ال جالم اافلاح م "أناس  نةمج   ج الرحمان الميا ي 2

 .26  ن 0259  اسالم نا يرير  ك  م الةل ق واهجااا ال انم   ان م ليزترل  ا يايا  -نلااسم
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نا خلال الر ااتف اليا لم ا م ة را سه  أسه الصغير ليا اليا الر  حججها اللاس ن ل رمييز 
 20ره الماجا أنا  ا   رتف الافل ا  اللاس ن الجزائري الج  را  1والر  حججها ل   غ سا الرشج
( 50المر  ق  الافل  أسهك " كل نا لم ي  غ اللان م  شرا   50-51ا  الر  ا الولى نا اللاس ن 

 سفس الم  ى ....".-حجث–يج نصا ح فس م كان م  ة
ن ه ل فظ الةجث لجه نا لفظ الافل وا ر ر   96وقج أ ى قاس ن ال ل بال الجزائري ا  الماجا 

 ( س م نا ي م اا كاب الجرتمم.50لرشج الج ائ  وه  اللان م  شر  الشخى الاي لم ي  غ سا ا
االافل أو الةجث ن  ا  حجث اليا  ونا ال   م اللاس س م ه  الصغير الاي لم ي  غ سا 

لسه ا  نرح م ااجااك  نا لم ةكا ه اك ناس ا آخر نا ن اسا  2الرشج وترةمل الميؤول م الج ائ م
 .3الميؤول م الج ائ م

لافل الجاسح أو الةجث الجاسح الج  راه المشرع ا  سفس الماجا اليا لم الاكر  أسهك " أنا ا
( س  ال. و ك ن ال  را نا 52الافل الاي ير كلإ ا لا نجرنا والاي ه ةلل  مر   ا  شر  

 .4 ةجيج س ه لي م اا كاب الجرتمم"
ل الاي ه ةلل  ا  شر ونا هاا الم ا ق اإن ا را  ال ساطم الج ائ م ه ةك ن اه نا الاف

  وإذا كان ةلل  ا 5 ةت هاا اليا ه ةك ن نةلا ل مرا  م الجزائ م أفلا( س  ال  لسه 52 
                                                                 

 .02 ماج لا  روش  المر ا اليالق  ن  1
ح حيث نيزل ليا ثلاث نراحل نا الميؤول م الجزائ م سل الجانا ق.ع سااق الميؤول م الجزائ م ل اف 96الماجا  لحجج 2

  ةيلإ  مر الافل وه ك

( س  ال  وتك ن الافل ن  جم اهجااك 52المرح م الولىك   جأ ن ا وهجا الافل الى نا ق ل اكماله سا  شر   
 .الا ةك ن نةلا ل مرا  م الجزائ م وبالرال     جم الميؤول م ا  ها  المرح م

س م ةك ن اي ا الافل ساقى اله  م  ةخضا ا  ها  المرح م س ى  52الى  52اللاس مك  مرج نا سا المرح م  
 .لرجالير الةماةم والر ايلإ

س م  وتخضا اللافر ا  ها  المرح م انا  50الى  اةم  52المرح م اللاللمك  مرج ها  المرح م نا   ج سا  
  لرجالير الةماةم أو الر ايلإ أو ل ل بال نخففم.

 .00  ج اللاجا خرتف   المر ا اليالق  ن  3
 المر  ق  ةماةم الافل  المر ا اليالق. 50-51نا اللاس ن  20/9الماجا  4
 ق حماةم الافل 16ق.ع *م  96ناجا  5
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 50ذلت  وبالرال  ه ةمكا أن ةك ن طراا ا  ال ساطم الج ائ م  كما ه  ك ن نا الافل البالغ 
وحي  ا ةخضا ل  ساطم الملراا   1س م  لن اللاس ن الجزائري ة ر ر الافل ا  الةالم الخيرا  الغا

ل بالغيا الم ص ن   ي ا ا  قاس ن اا را ال الجزائ م ا  حال   اار شروط ا الر   ارق ا الي ا 
 ا  الما لإ اليالق.

المر  ق حماةم الافل أسه ةمكا  لجةم ط لإ  50-51نا اللاس ن اقم  555وقج أ ازل الماجا 
نةان ه  وهاا نا لم سجج  ا   ر   أو حرى نا طرلال ساطم نا ق ل الافل الجاسح أو نمل ه الش

نكرا  لجةم ط لإ ال ساطم الج ائ م  20ال ساطم الخافم ا   رائم البالغيا الر     ت الماجا 
 حق ل مشركى ن ه وحج  وه ةج ز لحج  لجةم الا لإ  خلااه.

 ك ن   ل ساطما را  اال ج   الى ا  ن االم الافل الجاسح ونمل ه الشر   اللاس ن  ي زمكما 
ن له أن إأنام قاض ه الا      ا رباا  حلا أفيلا نا حل قه وبالرال  ا نا حق الجاس  المةاكمم

ا را  ال ساطم نفضلا اليير ا  ا را ال الج  ى الجزائ م  ونؤجى ذلت أسه ه ةج ز  يرا 
لةص ل   ى اللاض   ا م  م ال ساطم ه  رم اه   ج ا ا باا المر    ى المل ل أنام  ير هاا

 .2ن االم الافل الجاسح ونمل ه الشر  

أنا خ ما ةخى حض ا المملل الشر   ل افل ك ل ه  أو وف ه  أو كاا ه  أو الملجم  أو 
  اال  م نا ج   ه لةض ا ا فاق ال ساطم   رملل ا  ك ن الافل الجاسح قافر أي 3الةاضا

  م  ونا   م أخرى الةا م ساقى اله  م  نما ةيرج   ضرواا حض ا نمل ه الشر   نا 
ليماع أق اله الر  قج  فيج ا  كشف السباب الةو و م ها كاب الافل ل جرتمم   غ م  ةليق 

 .4نص ةم الةجث واائج ه

                                                                 
نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري الخان  ةماةم الافل   1

 .500اليالق  ن  المر ا
 لاوا   ج الةق  ش ما   ااي  م  ال ساطم ك جيل ل مةاكمم الج ائ م ل افل الجاسح جااسم ا  قاس ن حماةم الافل  2

 .02  ن 0256  جةيم ر 20   جج 26الجزائري  نج م ال   م ااسياس م لجان م أم ال  اق   المج ج 
 الافل  المر ا اليالق.المر  ق  ةماةم  50-51نا اللاس ن  0/21الماجا  3
 .19اا م أحمج جاوج  المر ا اليالق  ن  4
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كالت  ا رباا ال ساطم ا فاق ي  ى   ى اأي كل نا الافل الجاس  والضة م المج      ه 
لهم م ل ر  ير  ا اااج ه و ل تم نا ه  اإن حض ا المملل الشر   ل افل الجاسح  ا   اةم ا

أف ح له وأسفا  االافل قج يرا  ال ساطم ل جم جاايره  أحكان ا  و جم اسر  ا ه لغاير ا  ونا 
 .يرر لإ    ا نا آثاا   خجم نص ةره الرجا ا واسر ا    ةكم قص ا  ال ل  

الم  لجا  ال ا ان نا لالت أوفت سجوا ط كي  ح ل الرة ل  ا ال جالم الرل يجةم وال ساطم  
   أن اضا الجاس  و  اوسه  هزنان لري تم ال زاع  ا طرتق ال ساطم  5602ناال  56الى  59

ا  أن الرضا والر اون ه ةف ل اه لرأييج اطاا اجااا قضا  شؤون الحجاث ل  ه  ام   هشتو 
الجاسةيا أو والر     لإ ضرواا اسا ا   م ا نراحل اا را ال اللضائ م  شأن الحجاث 

الم رضيا ل ج  ح   ى ضماسال أساس م  كفل  ةليق المص ةم اللص ى ل ةجث نرا اا لرك ت ه 
 .ال ض ي و جم اكرمال اجااكه والظرول المش بم المة ام  ه

نا ا فاا م حل ق الافل أسهك " ا   م ا اا را ال الر   25الرا  22حيث  ا  ا  الماجا 
نؤسيال الر اةم اه رماا م ال انم أو الخافم أو المةاكم أو   ر  ق  الطفال س ا  قانت ل ا

 .1الي اال ااجااتم أو ال يئال الرشرتا م ي ل  اه رباا لمصالح الافل المل ى"

اااشكال الماروح ا  ها  الميألم ةك ن ح ل حالم حض ا  أنا  ال يبم لةض ا المةان  
خير هزنا أو   ازتا خص فا  ال ظر الى المةان  لج يال ال ساطم نا اذا كان حض ا هاا ال

نا قاس ن حماةم الافل اليالق ذكر  الر  أ ازل انكاس م ط لإ ال ساطم نا نةان   555الماجا 
 نا سفس اللاس ن  602 الر  ع الى أحكام الماجا الافل الجاسح هاا نا   م  ونا   م أخرى 

 ؟ حض ا المةان  نا ال ظام ال ام    ت

                                                                 
  0250  نج م  ة ث  25ي   الضماسال اللاس س م ل افل الجاسح ا  اطاا ال ساطم الجزائ م  ال جج  نةمج الصالح ل س 1

 .069ن 
و  ب  ا   م ا نراحل  أنك "حض ا نةام لميا جا الافلنا قاس ن حماةم الافل اليالق ذكر    ى  60  ى الماجا  2

لم ةلم الافل أو نمل ه الشر   لر يا نةام  ة يا له قاض  الحجاث نةان ا نا   لا   اذاالمرا  م والرةليق والمةاكمم  
 سفيه أو ة  ج ذلت الى سليلإ المةانيا".
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المشرع الجزائري نا قاس ن حماةم الافل  555لميألم وبالر  ع الى الماجا ا ا م   ى ها  ا 
ال   ب لةض ا المةان    يال ال ساطم نا أ ل الجااع  ا الافل الجاسح  ف غم ةير مل لم 

وإسما سى ال    ى  رم ال ساطم  ا لإ نا الافل أو نمل ه الشر   أو نةان ه أو   لائ ا نا ق ل 
  وكيل الجم  اتم.

سجج  اذنا سفس اللاس ن  60ج يال ال ساطم أحكام الماجا لج   ازتم حض ا المةان  كؤ ي
أن المشرع   ل حض ا المةان  و  ب  ا  نرح م المرا  م والرةليق والمةاكمم ولم ي ى   ى 

ول  ا ر ر حض ا  و  ب  ل ا ا   ى هاا ال ى  الج اا را ال الر   ي ق نرح م المرا  م  
 را  يرم ا  نرح م المرا  م  وهاا أنر ه ةيرو م  ونجاسلإ لم اق اللاس ن  لنا ر رل ال ساطم ا 
  وبالرال  ا   سالق   ي ا وه ةمكا أن يرم 1اسرةجث اه ةضا حجا ل مرا  م ال ساطم ا را  ق   

 .2ا  نرح ر ا

ا م   ازتم اهسر اسم  مةام ا  ال ساطم حيلإ ونا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير أسه 
 مال المشرع الجزائري لجاا الرخيير وه  "أو" اه أسه كان أك ر حرفا   ى أن ير ا ج لجاسلإ اسر

 .3الةجث أحج الميا جيا له وهمك انا المملل الشر   ل افل  أو المةان 

 .ثالثا: الضحية أو ذوي حقوقها

ف    ة ر ر الضة م   صرا نة اتا ا  ال ساطم  والر  ه  رةلق ا  ظل اس جام ال   ج ال
والضة م كما س ق ل اسه ه  كل شخى ط       4ل ضة م    ى أسال اا باط ا  ميألم    تض م

                                                                 
ج   الى ا را  ال ساطم نا قاس ن حماةم الافل   ى انكاس م ال  552ونا ةأكج ذلت أن المشرع الجزائري سى ا  الماجا  1

نكرا نا ق.ا.ج أن  ك ن المباجاا  ال ساطم  20الج ائ م ق ل  ةرتت الج  ى ال م ن م  اضاام الى نا  ا ل  ه الماجا 
 الج ائ م ق ل أي نرا  م  زائ م.

 .066نةمج الصالح ل س ي   المر ا اليالق  ن  2
قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري الخان  ةماةم الافل   نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   3

 .509المر ا اليالق  ن 
 .500ن سم نللا     المر ا اليالق  ن  4
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أو ن   ي الاي وق ت    ه سر جم الجرتمم  أو الاي ا رجي   ى حله أو نص ةره الر  ةةمي ا 
 اللاس ن.

ل ضة م جوا ك ير ا  نجى سجاح أو اشل نفاوضال ال ساطم  ا  ى  و م أطرال ال زاع أن 
ةمكا   م ش ا أو ا  اجها  ا نجرتال  لافغا  الي ا  ااةةررن ا الضة م  ةيا اسروبال ا وا

ل لانا خ  رما  ه رماا م وإاسا  الي م اه ي ى لر زتز الروا   ا ال ساطم  ناجانت ال ساطم
ةا أو ن     هو   ربااهحل ا ا  اج انر كلإ الجرتمم الر  ت  الاي ةلجنه ل ا  تا  ي م ان كان ناج 

وأن ةصل وكيل الجم  اتم  ارا  ال زاع الى حل   الضة م نا ق ل هونل    هالم م أن ةك ن  اج
ق ل وق ع   رما   الاي كاست    ههن الضة م  اجل الى وض  ا ايرأكج  أيرضي ما وأن 

 .1الجرتمم

 ةك ن المرضرا نا الجرتمم هم نإذا    ق النر  جرتمم نر كبم نا الةجث اإسه ةج ز أو 
المر  ق  ةماةم الافل  كما  50-51نا قاس ن اقم  552ذوي حل ق الضة م طبلا ل ى الماجا 

ل  كاست الجرتمم المر كبم ه   رتمم اللرل الخاأ  وبما أن المشرع أ از ال ساطم ا  كل الج ح 
حيث ه ةج ز ا را   ل ساطم الملراا لجرائم البالغيااذا كان نر ك  ا حجث  وهاا   ى خلال ا

 .2 ساطم ا   رتمم اللرل الخاأال

 في جرائم الأحداث الجانحين لإجراء الوساطة الجرميالنطاق  الفرع الثاني:

ا رمج المشرع الجزائري أس  ب اللا جا ال انم لرةجيج سااق  ا يق ال ساطم  شأن الافل 
المر  ق  لاس ن  20-51الجاسح  حيث لم ةةصرها ا      الجرائم نل ما ا ل ا  النر 

  ساطم ا   رائم البالغيا  أيا ا رمج أس  ب الر جاج  اذ لم ةةجج لا را ال الجزائ م المةجج ا
جرائم الر   ج ز ال ساطم المر  ق  ةماةم الافل قائمم ال 50-51نا قاس ن  552 م  لإ الماجا 

 شأس ا  قج حج جل سااق  ا يق ال ساطم الجزائ م ا   اب قضا  الحجاث نا حيث ن ض   ا ا  
 الجرائم الآ  مك

                                                                 
 .996  ج اللاجا خ  م  المر ا اليالق  ن  1
 .560نةمج حزت   ال ساطم كآل م لجي م ل مرا  م الجزائ م ا  اللاس ن الجزائري  ن  2
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 أولا: في مادة المخالفات

 ل مخالفال الر  ير ك  اأ از المشرع الجزائري انكاس م  ا يق سظام ال ساطم الج ائ م 
نا يراالق نا ال ساطم  قاس ن حماةم الافل  وهاانا  552الماجا طبلا  جون اسرل ا  الحجاث

أ ازل كالت   از ا مال سظام ال ساطم  الر  20نكرا  20الج ائ م لجرائم البالغيا طبلا ل ماجا 
ا  كل المخالفال  وهاا سظرا لك س ا ق ي م الخا اا كما أن الضرا المرر لإ    ا ةي ل خ ه   ر 

 الضرا لما اا ك ت ضج  الجرتمم.

 ثانيا: في مادة الجنح

اطم ا را  ال سخ ل المشرع ل   ا م ال انم الي ام الرلجيرتم   شأن  ةجيج الج ح الر  ةمكا 
الج واج النر  شأن لما  ر ار    ه ال  ا م ال انم نا س ام الملائمم   الج ائ م لجرائم الحجاث

الج ح ا  قاس ن حماةم الافل   ى اطلاقه جون اسرل ا  نلل المخالفال  نا شكل ضماسم ا الم 
 اتم ل الافل الجاسح ةيرفيج نا هاا اا را  ا  أي   ةم والج  رك النر ل كيل الجم   ج

 20-51  ى خلال نا ه     ه  شأن النر اقم شرتام ن االم الضة م أو ذوت ا  وهاا ال ضا 
 25الرا  20نكرا  20أيا حجج المشرع  م  لإ الماجا الم جل والمرمم للاس ن اا را ال الجزائ م  

ساطم   هاا نا   ل ال    ى س يل الةصر اللائمم الر  ةمكا احالر ا ا را  ال ساطم الج ائ م
الغاةم نا ال ساطم اكاست  الملراا لجرائم الحجاث أشمل وأوسا نا   ت الملراا لجرائم البالغيا

غيا لأنا  ال يبم ل باوقج ا ل المشرع حي ا ث  لا  م و أهي  م ا  سفس ال قت احجالج ائ م للأ
   ه الرأهيل. خ ك ن ال جل ن  ا ال لاج

نا قاس ن حماةم الافل   ى  جم  20الرا  552أن ا  ال يبم ل ج اةال الج سصت الماجا 
   از ا را  ال ساطم اي ا.

 المبحث الثاني: أثر إجراءات الوساطة على الدعوى العمومية

ا مال ال ساطم الج ائ م  الغ الثر   ى الج  ى ال م ن م  اذ أن احالم الخص نم الج ائ م 
  ى ال م ن م  كما أن ال رائ  المر فل وقف سرتان  لاجم الج ا  ى ال ساطم الج ائ م ير لإ    

ال ساطم نا شأسه الرأثير   ى الج  ى ال م ن م ا جاح ال ساطم يرر لإ    ه الي ا ا  اطاا  م  م 
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ل مل  ل ا ج الج  ى ال م ن م لج ا  ااسلضا  الج  ى ال م ن م أنا اش  ا اي جر   ه اهضاراا 
 .1لرةرتك ا

  ى الج  ى ال م ن م   لرض  ن ا الرارق الى  ةجيج ون ه اجااسم أثر ا را ال ال ساطم 
ا را ال ال ساطم ا  الماجا الجزائ م  الفرع الول(  وكاا  ةجيج آثاا ال ساطم   ى الج  ى 

 ال م ن م  الفرع اللاس (.

  لوساطة في المادة الجزائيةا ءاتالمطلب الأول: إجرا

الجم  اتم نا خلال س ام الملائمم  خ ل المشرع الجزائري ل   ا م ال انم نمل م ا  وكيل
الر   رمرا ل ا حرتم اخر اا اا را  الم اسلإ ل جرائم المر كبم  اإنا أن  باشر ا  حل ا ا را ال 
الج  ى ال م ن م أو أن  أنر  ةفظ اللض م اذا كاست   افر الجرتمم  ير نكرم م أو كاست نا 

الج  ى ال م ن م و ا النر  الةفظ اذا كاست الجرائم  ي ام  جا  أو أن  ل م  إ را ال لجي م  ا 
الشروط اللاس س م ا  ذلت نر ارا  ونا ها  اا را ال سظام ال ساطم الجزائ م الاي ةك ن  مباجاا 

  .2نا ال  ا م ال انم أو نا الطرال أو أحجهما

م ك ف  ي ق ا ج   ظ م م   يال و  جه نا ةجلإ ااشااا ال ه ا   لجةم هاا الما لإ أسه 
س ا   ال ساطم ا   نمااسم حرا نا طرل ال س   وهاا  ا طرتق اه رماع  ارا  ال زاع نمااسم

  االمشرع الجزائري لم ةةجج ا  3أو نجرم يا الى  اةم اه فاق   ى حل يرضي م ا  ى حج
اس ن اا را ال الجزائ م وه اللاس ن المر  ق  ةماةم الافل اا را ال الجا لم الل ا ج سص ن ق

لر ظ م م الشااحم ل  ساطم ا  نراح  ا المخر فم  النر الاي حاى  ال  ا م ال انم كج از نشرل ا
  لر رل   ى ك ف م سير 4  ى ا را ال ال ساطم اه ر اج ا  اسم و ةجيج نةاال ها اا را 

 ا را ال ال ساطم  لرض  ن ا الجااسم الرارق الى نراحل الرام هاا اا را   الفرع الول(  ثم
 الر رل   ى نضم ن هاا اا را   الفرع اللاس (.

                                                                 
 .696اليالق  ن  أنيرا  ا اي  المر ا 1
 .066 -060سان م خ اثرا  المر ا اليالق  ن ن  2
 .021أحيا لا طاللإ  المر ا اليالق  ن  3
 .591نزتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م  المر ا اليالق  ن  انةمج أني 4
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 راحل إبرام الوساطة الجزائيةمالفرع الأول: 

رمر  جم م نا اا را ال  را لإ ال ساطم الجزائ م الو ام   جا أ مال نا طرل أطراا ا ا
الى  انكر  20 ملل المراحل الر   مر ل ا  م  م ال ساطم الج ائ م  اه أسه  الر  ع الى الم اج نا 

نا قاس ن حماةم الافل  551الى  552نا قاس ن اا را ال الجزائ م والم اج نا  6نكرا  20
سجج  أن المشرع لم ةيا سص ن   ظم ا را ال ال ساطم الج ائ م وإنا ل م ال ساطم الم ضمم لآ

  الر ك م   ي ا  احرشام ولم ةفصل اي ا  واقرصر ال    ى    ان لةظم نيلاج ال ساطم الج ائ م 
 ك ن  اخر اا ال  ا م ال انم  م اسبم س ار ا الرلجيرتم الج ةك ن ال ج   الى ال ساطم الج ائ م 

  مباجاا نا وكيل الجم  اتم وتلررح ا   ى الخص م  أو أن  ك ن  ا لإ نا الخص م أسفي م.

  .المرحلة التمهيدية للوساطة الجنائيةأولا: 

 ائ م نا أف لإ المةاال والمراحل   ى   ج المرح م الرم يجةم ا را  ال ساطم الج
ااطلاق   ةكم أس ا المرح م الةاسمم والر  ير قف   ي ا نصير الم ف الجزائ  ككل  انا يرلرا 

ا  ق  ل ال ساطم كارتق وجي لةل ال زاع اللائم ليا الطرال  أو اا  اليير اي ا  نما ةةرم 
لف ل اا را ال  و ةرم ها  المرح م الرة   حالم ااض ا ا باع ا را ال الملاحلم الرل يجةم والا 

وتمكا  لي م ها  المرح م ا  حج ذا  ا الى   1 الجقم والةاا الشجيجيا نا أ ل ضمان سجاح ا
  .نرح م اه صال  الضة م والمشرك  ن ه  نرح م اقرراح ال ساطمك وهما نرح ريا

 :مرحلة اقتراح الوساطة -أ

ها  المرح م  ا ربااها الج م الر   باشر ا را ال  ل م ال  ا م ال انم لجوا ن م ا  
  ج  ك س االج  ى ال م ن م  وه  الج م فاحبم الرأي ا  احالم اللض م الى ال ساطم  

 المر  ج لرلجةم خجنم ال ساطم الج ائ م.

                                                                 
اس ن اا را ال   نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   ق591ن روك نلجم  المر ا اليالق  ن  1

 .596الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم الافل  المر ا اليالق  ن 
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  جأ ال  ا م ال انم  مباشرا جواها ا  ال ساطم نا خلال نرح ريا الولى نخصصم 
نخصصم لرةجيج الجرائم ا ةمكا ل م اهسرفاجا نا ال ساطم  واللاس م لرةجيج الشخان الاي

 .1الجائز  ي تر ا ل ا  الل م  نراا م كاام الض ا   الر  حججها المشرع

 ا رباا  الج م المخ ل ل ا الو ام  إ را  ال ساطم الج ائ م ةج ز ل كيل الجم  اتم لالت 
ليا الشاك  ا را  ال ساطم الجزائ م ال ج   الى  ا  اقرراحا المباجق ل  ةرتت الج  ى ال م ن م 

نكرا نا ق.ا.ج  وبيا الضة م  20والضة م ا  قضاةا البالغيا حيلإ نا  ا ل  ه الماجا 
اال ج   نا قاس ن حماةم الافل  552والافل ا  قضاةا الحجاث وه  نا أشاال ال ه الماجا 

لطرال ال زاع ا باا ال  ا م   ى   ازي ل كيل الجم  اتم الا ةج ز  الى ال ساطم ه  أنر
الى وكيل الجم  اتم الاي  ا را  ال ساطم 2كان ةج ز ل م  لجةم ط لإ ا را  ال ساطم  و ان

 .أو اا  هاا الا لإ لجةه فلاح م ق  ل

 إ را  ال ساطم أو ةك ف لالت أحج نيا جةه أو أحج ل فيه وكيل الجم  اتم وتل م 
   كس قضاةا البالغيا  أيا ةشرل   ي ا ل فيه جاثا  نجال الح ضباط الشرطم اللضائ م

 جون انكاس م  ك  ف الغير  مباشرا هاا اا را .

 .مرحلة الاتصال بالضحية والمشتكي منه -ب

  اار شروط  ا يق ال ساطم  وا خا اللراا  ةل ال زاع  ا طرتق  كيل الجم  اتم ل   يااذا 
 اه صال  ارا  ال زاع ل جل  را ال ال ساطم اإسه يباجا  ا خاذ أولى ا ال ج   الى ال ساطم

لرك  ف م  الطرال وكيل الجم  اتم ةيرج  حيث   3اسرالاع اأي م ح ل  ا يق ها  الآل م
أنا  خص ن ال  اسال الر  يرضم  ا اهسرج ا  لةض ا ال ساطم قج  الةض ا   ى نكربه  

اول شرح ا را ال ونراحل  خر ف نا نةكمم لخرى ل جم و  ج سص ن   ظ م م و فصي  م  ر 

                                                                 
         اان  نر ل  اللاض   اطلالم   ى أسظمم الري تم ا  الج  ى الج ائ م ا  اللاس ن الفرسي   المر ا اليالق  ن ن  1

505- 500. 
 م أو كلاهما  وا  نجال الحجاث   ا لإ نا الافل أو نمل ه خ ك ن الا لإ ا  قضاةا البالغيا نا الشاك  أو الضة 2

 .الشر   أو نةان ه
 .560نةمج حزت   المر ا اليالق  ن  3
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أسما  واطرال ال زاع  ذكر الي م واليا م ك وترضما هاا اهسرج ا    ى ال م مها  الل م  
والمكان   ةجيج الغر  نا اهسرج ا  "نا أ ل  ي تم ال زاع المر  ق لر"  ذكر   ااتخ الميلاج 

 . 1مم  ج از اسر اسر م  مةامالخافم  الطرال  ااشااا الى     ه وكيل الجم  اتم لطرال الجرت

  ى ن االم طرا   وكيل الجم  اتم فراحم حص لاللاس ن   ج  ا يق ال ساطم ةشررط 
نا قاس ن اا را ال  25نكرا  20ال زاع  وبالر  ع الى الل ا ج ال انم ل  ساطم سجج أن الماجا 

ن سى الماجا أ  اه الجزائ م   ى   ى أسه ةشررط ا را  ال ساطم ق  ل الضة م والمشركى ن ه
  نا قاس ن حماةم الافل ه ةشررط فراحم حص ل وكيل الجم  اتم   ى ن االم طرا  ال زاع 555

حيث   ى   ى أن ةيرا ا وكيل الجم  اتم ال  اأي كل نا الافل ونمل ه الشر   والضة م أو 
م ا را  ال ساطم ذوي حل ق ا ق ل ال ج  ا  ا را ال ال ساطم  وا م ذلت ا  س نا الم ال  نرا  

أساسا ل  ف ل الى ا فاق ليا طرايا اذا كان أحجهما أو كلاهما اااضا ا را  ها   ر    جلال
  لاا كان هلج   ى المشرع الجزائري أن   حيج أحكام ال ساطم ا  قاس ن 2ال ساطم نا السال

ن االم طرا   حص ل وكيل الجم  اتم   ىحماةم الافل وقاس ن اا را ال الجزائ م  ال ى شرط 
 .نا قاس ن اا را ال الجزائ م 25نكرا  20الماجا نل ما ا ل ا  وساطم البالغيا ا  سى  ال زاع

ةل م وكيل الجم  اتم ا  ا صاله الول  نا طرا  الخص نم  شرح ق ا ج ال ساطم وط   م 
ليق أهجال  م ه ك س   وأس ه ل س قاض ا ير لى الفصل ا  ال زاع  وإسما جوا  نةجج ا  اطاا  ة

وت رز ل ما نل نال سجاح ا والف ائج الر  ةمكا أن ةةصل   ال ساطم الر  أااجها المشرع الجزائري 
  ي ا الاراان نا خلال سجاح ال ساطم كير م ال ف ل الى الةل  والمةااظم   ى سرتم ال زاع 

للضا  وإفلاح ال لاقال اه رماا م ليا الارايا  وتشرح ل ما حجوج  م ه الب يجا  ا ا
ه ةمكا أن يرم اه   ج  ا را  ال ساطم الج ائ م  وبالرال  3والمةص اا ا   لرتلإ و  ال ال ظر

ا را   الطرال   يئمتشير هاا الشرط الى أهم م و     ل  الضة م والجاس  ن   نال كان م    ا

                                                                 
نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان أسظر  1

 .596 ةماةم الافل  المر ا اليالق  ن 
 .022ا لا طاللإ  المر ا اليالق  ن أحي 2
 996  ج اللاجا خجونم  المر ا اليالق  ن  3
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ماسال شرح نياا ال م  م والضخ جلإ   ى وكيل الجم  اتم كما س ق ذكر  أن ةل م   ال ساطم
 .1ها  الل م  ةلل االمراحم ل م  وال  اقلإ المةرم م الماك اا  والف ائج الر  ةمكا أن 

ا  حالم ق  ل الارايا ا را  ال ساطم ةيرا ا وكيل الجم  اتم اأي كل طرل  شأن  
ونا خلال آاا  وط بال الارايا ةةاول الر ايق لي  ما  لكا   ال زاع  وتمك  م نا  ةجيج ط با  م

  و  ج 2ح    ج ال ساطم نر قف   ى  فاهم و  اون أطرال الخص نم نا أ ل حل الخص نمسجا
 ااضاام الى شخص م   3شرط ضرواتًا ليير ا را  ال جالم الرصالة م  يلاسمن االم الطرال 

 وكيل الجم  اتم الر    ر ر نا نل نال سجاح ال ساطم الجزائ م.

ه ا    ارا  ال زاع وكيل الجم  اتمك ف ال ا صال  لم ةةجج المشرع الجزائري   شااا اإنول
  و   ه اإن ذلت ي ر    ه الو ام  ه  أةم قاس ن حماةم الافلو ه ا  قاس ن اا را ال الجزائ م 
ةشررط الةص ل   ى الم االم الكرال م   ةيلإ ال ى وأن اه فاق  لموسي م ن رجم  كما وأسه 

اه اسه وبا رباا سظام ال ساطم نا اا را ال ال جي م   4اه  الاي ير يا أن ةك ن نكر ب ال  ائ 
ل ج  ى ال م ن م  الر   را لإ الكرا م أو المخاطبم المكر بم نا أ ل  ةلل ا نا ال اح م الف   م 
ن  ا نا الرضااب واهخرلال  النر الاي سيرربا نا حيث   هر  أن  ك ن  م ا ا را ا  ا 

 . 5   هاا ال ظام حرى  مام ال ف ل الى اه فاق  شكل نكر بنكر بم لج ا نا الم االم   ى   

 ا أن وكيل الجم  اتم ه  الاي ةل م  ال ساطم وه  الاي ير يا    ه اذن للا   هاا اضلا
 .6الارايا ول  لمرا واحجا اهسرالاع اأي كل ن  ما ا  نجى ق  ل ال ساطم

 م  م ا صال وكيل الجم  اتم  ارا  لم ةةجج المشرع الجزائري آ اه خ ما ير  ق النر كما 
ال زاع نا  ااتخ اسرلام ن ف اللض م  أو خ ما ةخى ن  م الرفكير الر    اى لكل طرل  ل  ل أو 

                                                                 
1 Benjamin Sayous, et Robert Cario, La justice restaurative dans la réforme pénale : de nouveaux droits pour les 

victimes et les auteurs d’infractions pénales, AJ Pénal, octobre 2014, p 462   

 .12سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري  المر ا اليالق  ن  2
3 Benjamin Sayous, et Robert Cario, op. cit, p 463. 

 .519سصر الجيا  مران  الااهر اباسم  المر ا اليالق  ن  4
 .060اايز  الج الظفيري  المر ا اليالق  ن  5
 .519لجيا  مران  الااهر اباسم  المر ا اليالق  ن سصر ا 6
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اا  ال ساطم ول ل الي لإ ا  ذلت حرفه   ى ا لا  اللض م نشم لم  ال ساطم و جم  ف تت 
 .1لارفم   ى الطرال اهحركام  ال ساطم  ي لإ  ةجيج الآ ا

ا سجج  أن المشرع الجزائري أ فل و  ب م الةض ا الشخص  للأطرال نا  جنه  كم
ض اهما  أم ةكف  ال  حض ا حهل ةمكا ل مةان  أن ةمل  ما ل لج ال ساطم ا م  جم وبالرال  

  ؟الضة م و ملي  ا  مةان   أو  جم قجاا المةان    ى  مليل أي ن  ما ا  حالم غ ا ه

ةشررط الةص ل   ى  لج   ملا م ا فاق ال ساطم أن  ربااوباا ا م   ى هاا الرياإل 
 ل لج هاا اه فاق. للأطرالالم االم نا أطرال ال زاع الا لج نا الةض ا الشخص  

 مرحلة جلسات الوساطة الجنائيةثانيا: 

وه  نا يرةلق ا  نج س  قال  جيجا ليا الارايالاياهم ال ساطم الج ائ م ا  ل ا    
  ه   المرر لإوالضرا  المجرم   ه ح ل الف ل  الجاس  والمج   ل الرفاو  ليانا خلا  ال ساطم
 يمح ل مج      ه  الر  ير  ا  المرح م  ا ا  وإفلاحه طرتلم لج ر هاا الضرا اةجاجنةاولم 

الجرتمم  كما  يمح ل جاس   الر  ير  ا أسفه وسجنه  ا الف ل الجرن   الضرا الاي لةله  را 
قم لي ه لاو ةييا ال  ها  ا اجا  أهي    لإ اليماح نا الضة م وه  نا ةيا جالاي اقرراه وتا

وه   الطرال    ه  ل اا يرى أحج الفل ا  أن أاضل وظ فم ا  ال الم ه  الجما ليا المج  يا بو 
الروا   اه رماا م  ال ساطم الج ائ م الر   يمح  إةجاج حل يبل    ى البشر خلالنا يرةلق نا 
 .2م الة اا ا طرتق لغ

  المر  لم  يير   يال ال ساطم كالت اا را ال ي يا لمالمشرع الجزائري كما س ق ذكر  
ه ةمكا  لي م نرح م   يال ال ساطم الج ائ م الى نرحريا وهماك نرح م الرفاو   ونرح م ا

 اه فاق.

 

 
                                                                 

 .996  ج اللاجا خجونم  المر ا اليالق  ن  1
 .565س اا هااون  نةمج أنيا أوكيل  المر ا اليالق  ن  2



 الصلح والوساطة   :العدالة الجنائية التصالحيةليات  لتفعيل آالإطار الإجرائي  البــــاب الثاني:  

 

252 

 أ( مرحلة التفاوض 

ااف م ا     ج ال ساطم     ج ها  المرح م نا أهم نراحل ال ساطم  حيث  ملل نرح م
ا جاح ها  الخيرا ير قف   ى نا ي جةه أطرال ال زاع نا  فاو  و  اون نا أ ل حل ال زاع 

 "مرحلة  و يمى ها  المرح م كالت نا ق ل الفله ب 1وجةا  وجون ذلت  ك ن س اةم ال ساطم  الفشل
  ل الول  لطرال الجرتمم وها  المرح م  أ   نا ال اح م ال م  م   ج الل  اجتماع الوساطة"

رريم نرح م   ا2لري تم ال زاع الج ائ   ال ساطم   ج اسرج ائ م لم  ج ن يا يرم اه فاق    ه
الرفاو   الهم م البالغم لس ا  ملل ن رصف الارتق اإنا اشل ال ساطم الجزائ م  أو سجاح ا  

ال ف ل أاضل ال رائ  ا  أسرع وتةرن اي ا   ى سرتم ا را ال ال ساطم الجزائ م وذلت لضمان 
 .وقت نمكا

إذا ا فلت الطرال   ى اه رماع  يرم   ظ م   يم وساطم واحجا   ى القل ل جل ا
وهكاا يرم  ا تر ح اا هجاه ال  ائ  ه  الرفاو    ى ا فاق  شأن الضراا الر    اه رماع

نيألم   و الى الرصرل لةلت  الضة م  ولكا أةضًا  باجل  شأن السباب الر  جا ت الجاس 
 . 3ن اقشم الر  ت 

 م ج ائلا طمل  سراو   م ان ماج  صرفالار را يل حتا ل صر ر ا   هر   صو  ر الرفا ة رون ه 
 صفم خافم  حيث ي اقش أطرال ال ساطم ن ض ع اه فاق  جون أن ةك ن لي ن  ما الةق ا  

اللجاال الفرجةم ل  س    ون ااا ه   رمج نرح م الرفاو   اجا   ى و   4انلا  اااج ه   ى الآخر
الر  ةجلإ    ه أن ي ظف ا الر ظ ف النلل ا  س يل ال ف ل ل لاط اهلرلا  ليا نر كلإ الي  ك 

                                                                 
 .500اان  نر ل  اللاض   اطلالم   ى أسظمم الري تم ا  الج  ى الج ائ م ا  اللاس ن الفرسي   المر ا اليالق  ن  1
أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم  نةمج 2

 .596الافل  المر ا اليالق  ن 
3 Christophe Mincke, Op.cit, p25 

 . 512 ا اليالق  ن سر اا لرا لر   رج ال ره  ال سراطم الج رائ م ا  قراس ن اا ررا ال الجرزائ م الجزائري  المر  4
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المجرم والضة م  ا جاح ها  المرح م ه  نا ةم ج ل  ف ل الى اه فاق ال  ائ   وأنا اش  ا خ     
 .1ن اسبا ا  اللض ميرخا وكيل الجم  اتم نا يرا   وأناسر ا  ال ساطم 

ي  لإ وكيل الجم  اتم جواا هانا ا  ها  المرح م حيث ةملل هاا الخير همزا وفل ليا 
الطرال نا خلال  لج للا ال ارجةم  و ماا م حيلإ الح ال  والظرول نا أ ل  لرتلإ 

ل و  ال ال ظر  اي جأ وكيل الجم  اتم اي ا أولى للا ا ه  الطرال  نا خلال ا را  الملاللا
الفرجةم نا طرا  ال زاع  ليماع كل واحج ن  م   ى حجا  ةض ا نةان ه ان و ج  ل جل ن رام 

ا  لي  م   ما ةمكا انرصان  ضلإ الضة م    و  م سظر  ا  ال زاع و ةجيج ط با  م  و  يئم ال 
 واسر ائه نا المشركى ن ه ون رام وسائل حل ال زاع.

 أن   يا ل كيل الجم  اتم   ااق اااجا أطرال ال زاع   لا ال الفرجةم  ال جاح الاإذا ك  ت 
  ى اليير ا  ال ساطم  وأن ال  ا  أفبةت ن  أا لجما الطرال ا  ا رماع واحج  اسرلل 

الى ال لا ال الجماا م  حيث ةل م لرةجيج ن  ج لجما الطرال ا    يم  وكيل الجم  اتم   جها
ظ م   يال الرفاو   وتلرصر جوا  اي ا   ى اجااا وساطم واحجا أو أكلر  ةل م نا خلال ا لر 

  يال الرفاو  ا  ح اج وشفاخ م كان م  يرباجل اي ا أطرال ال زاع الآاا    ةض ا نةاني م ان 
و جوا  و ك ن خلال ا الفرفم ل ضة م ل ر  ط با ه  والفرفم ل مشركى ن ه ل ر  و  م سظر  

ا  لجم  ه الضة م نا ط بال ونا ا فق    ه الارايا   شأس ا أةضا  وه يرجخل وكيل الجم  اتم خ م
 .   2اه اذا كاست ط بال الضة م أو ا فاق م نخالفا ل لاس ن 

فاف م ا     ج المرح م وبا رباا ها  المرح م ن مم وخايرا ا  سفس ال قت  ا ربااها ال
ا رماع ال ساطم   ننكايل ا الرياإل ح ل  اه فاق ال  ائ نرح م ل  ف ل الى والمم جا  ال ساطم

و ما اذا كاست  رم ا  نلر ال س   أم ا  نكان آخر وبابااا أخرى هل    ج ق ا ج ن ظمم هخر اا 
   نكان   يال ال ساطم؟

  ى نير ى الرشرتا الجزائري وا م جقم وخا اا ها  المرح م لم  اكر ال ص ن اللاس س م 
حماةم الافل نا ةجلإ أن ةل م  ه ال س   ا  الر   ضم  ا قاس ن اا را ال الجزائ م  وه قاس ن 

                                                                 
 .299أس ا نةمج فجق   الميا ج  شير ز   ل  المر ا اليالق  ن  1
 .566ن    المر ا اليالق حزت نةمج  2
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أنا   و م نا يرم  لج   يال ال ساطم  ك ن ا  نكرلإ وكيل الجم  اتم  ها  المرح م نا   م
والر   ةجج  ج يم أو  المجال نفر حا أنام الي ام الرلجيرتم ل كيل الجم  اتم خ ك ن  جج الج يال 

 .  يريا كةج أقصى نا ال اح م ال م  م

  الاتفاق مرحلة ب(

رم  رملل أهم م ها  المرح م ا  أسه ي  ر ر نرح م اه فاق نا أهم نراحل ال ساطم الج ائ م  و 
اي ا  ةجيج الرزانال كل طرل ق ل الآخر  خب ج اس ا  وكيل الجم  اتم نا اجااا الم اقشال ليا 

 .أطرال ال زاع ل لراوا نا يروسه ا  هاا الشأن ىالطرال ةل م   ر    ف ا ه   

ةجلإ أن ةك ن ا فاق ال ساطم واضةا  أي ه ي  ج خ ه أي لبس أو  م    وذلت  ا 
المشرع الجزائري  ك م   و 1الو ام ل ا المشركى ن هطرتق ا ام ال س   لرةجيج اهلرزانال ال ا بم   ى 

أن ةك ن   ى ها  المرح م  ش   نا الرفصيل وا   جا ن اج  كس المراحل اليا لم  ااشررط 
فل انر سفيه الاي أكج  ا  قاس ن حماةم ال  وه  ال2ا  قاس ن اا را ال الجزائ م نكر با اه فاق

الرا أولى  ل لهك" ةةرا ا فاق ال ساطم ا  نةضر ي ق ه ال س   وبو م الطرال  550  الماجا فا
 20-51نا اللاس ن اقم  22نكرا  20كما اشررط ا  الماجا   و ي م سيخم ن ه الى كل طرل"

ن يرضما  رضا و يزا أجون ا  نةضر اه فاق ه تم و   ان الطرال  و يق ذكر  أن اليال
للأا ال و ااتخ ونكان وق   ا  ونضم ن ا فاق ال ساطم وآ ال   فيا   وان ي قا المةضر نا 

نا سفس  29 نكرا 20طرل وكيل الجم  اتم أنيا الضب  وأطرال ال ساطم  وأضال ا  الماجا 
ر   ى و ه الخص ن ا اجا الةالم الى نا كاست    ه     ت  نال  ضمةاللاس ن  أن يرضما ال

ا  قاس ن حماةم الافل  اشررطأو  ي    ا الضرا  وأي ا فاق آخر ه ةخالف اللاس ن. ا  حيا 
أن  جون  مةضر اه فاق نيألم    ت  الضة م  واهلرزانال  559 552 550حيلإ الم اج 

                                                                 
 .026اان  نر ل  اللاض   ال ساطم ا  اللاس ن الج ائ  اه رائ  الملاان  ن  1
   المر ا اليالق20-51نكرا نا قاس ن اقم  20 اا ا 2
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  وآ ال   فياها  وت قا المةضر نا طرل  م ا الطرال  الر    قا   ى الافل نر كلإ الجرتمم
 .1و ي م سيخم ن ه لكل طرل

نا  ججا ااشااا ال ه ا  ها  المرح م ه  ا فال المشرع الجزائري الى  ةجيج جوا المةان  
ا  ال ساطم  ا ل ةكف  ال   المراابم وطرح السئ م   ى الطرال  أم ي  لإ جواا اةجال ا و شااك ا 

فاو  وإسجاح ال ساطم  الاي أث رت  جااب الجول اليباقم ل ا  الآل م كفا  ه وقجا ه   ى ا  الر
   ي  لإ ا2اسجاح ال ساطم

نا خلال نا س ق ذكر  ار ر   ال ساطم  فرضيا انا  جم الر فل الى اه فاق اير ا وكيل 
ا ا  ها  الةالم  ان ر ا كأس ا   ر     ه لول نرا وتةر نالجم  اتم ا  ها  الةالم  اللض م و 

نةضر  جم اه فاق وترصرل ا  ن ف اللض م والا لي اره الرلجيرتم  أنا الفر  اللاس  يرملل 
 ر والا نا  م اه فاق    ه.خ ةرا نةض ا فاقا  الر فل الى 

  مرحلة الإقرار النهائيثالثا: 

بل ا نا   ج ها  المرح م آخر نةام ا  نييرا ال ساطم الج ائ م  وه   ر ت  لكل نا س
نراحل ونا  خ   ا نا ا را ال  وإن  جم   فيا نا  م الر فل ال ه  ا فاق ال ساطم ة صف  جم ا 

 .3نا  لجم الو ام  ه  ولالت ا   احجى أهم المراحل

لن اللض م لا  غ ق   نرح م ن مم نيائل ال ساطم الجزائ مل ا   ملل نرا  م   فيا اللرااا
 للأطرال  حيث تم نا أن اه فاق قج  م ا  ظل ظرول نرض ماه   ج أن يرةلق وكيل الجم  ا 

لالت نا المف  م  ا  ال ساطم ةأخا اللضاا ا  اه رباا سر جم ال ساطم   ج ا خاذ قرااهم ال  ائ  
 .4ي ل ن اهرمانًا خافًا لص ا م نةر ى  لرتر ال ساطم وكلا  الجم  اتمأن 

                                                                 
 .512اليالق  ن  ن روك نلجم  المر ا 1
 .260فف ان ل اراش  المر ا اليالق  ن  2
 . 511سصر الجيا  مران  الااهر اباسم  المر ا اليالق  ن  3

4J.-P. Bonafé-Schmitt, Op.cit, p 138. 
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س ا  كاست ال ساطم  ةت اشراا ا  أو قام ل ا  ج أن   رمج ال  ا م ال انم ا فاق ال ساطم   
  جأ ن مر ا ا  الرأكج نا   فيا ل  ج ا فاا م  ا  قضاةا الحجاث( ضباط الشرطم اللضائ م 

وطبلا لما  لض   وكيل الجم  اتم الر فيا الى  نراابم ال ساطم الر   رم لجون اشراا ا  و   ج ن مم
  فيا ا فاق ال ساطم و  ةضما نرا  موكيل الجم  اتم  اإن نا قاس ن حماةم الافل 559 ه الماجا 

 ال المةججا لآالم  ط  الافل خافم نا    ق  الر  ج  وا  حالم  جم   فيا ا فاق ال ساطم ا  ا
نا قاس ن حماةم  551اإن وكيل الجم  اتم ةل م  مرا  م الافل وذلت طبلا لما  لض   ه الماجا 

  .الافل

 الوساطة اتفاق  مضمون الفرع الثاني: 

 ل بال الر  ير يا   ى ال ل بال المال م و ال يرضماال ساطم الى افجاا حكم ه   جل 
  لل   جل الى البةث  ا ح  ل المةاكمال ال اجةمالمرلاضيا الخض ع ل ا  كما ه  الةال ا  

  1 أخا شكل نلررحال نرباجلم   جل الى    ت  وإفلاح نا  م  جه ا  ناجةاً و/ أو انزتاً   وجةم
وكيل   ه ي      ا ا ا فاا م ال ساطم ن مم نكر ب ي قا    ه الطرال ا فاقةك ن ا  شكل 

ا فاا م ال ساطم   ى خام  حيث   ى    فيا اه فاق   لن هاا الخير ةضما نرا  م الجم  اتم
 ب جتضما ال س   نرا  م   فيا خام اليجاج  و و سجاج ل ر  ت   ا الضرا الاي لةق  الشاك   

 .2ال س     ر   ن مم ر فياال

 الجنائية اتفاق الوساطة أهدافأولا: 

ه تم و   ان اضاام الى و  با  3قج حرن المشرع الجزائري أن يرضما نةضر ال ساطم
نضم ن ا فاق  ا ال المك سم ل جرتمم و ااتخ ونكان وق   اح ل الطرال و رضا و يزا لا

نا  29نكرا  20الماجا  ا ا فاق ال ساطم  لأهجاالمشرع  حجج قجو  .وآ ال   فيا  ال ساطم
  وا   رائم جرائم البالغيام  ال يبم لالمرضما قاس ن اا را ال الج ائ  20-51اللاس ن اقم 

                                                                 
1 Mickaële lantin Mallet, op.cit. 

2  J.-P. Bonafé-Schmitt, Op.cit, p 80. 

 (.26أسظر الم ةق   3
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 رملل أهجال و   المر  ق  ةماةم الافل 50-51نا قاس ن اقم  20الحجاث  م  لإ الماجا 
 ما ي  كالج ائ م خ  ال ساطم

 :الجريمة إنهاء الاضطراب الناتج -أ

اذا كاست الجولم    ل كأفل  ام   ى ال ل بم  اا اع اهسرلراا الى المجرما  وإزالم 
ة ر ر   اهضاراب الاي  ي به له الجرتمم  اإن ذلت قج ةصاجم نا ط   م     الجرائم  الر

الي لإ ا  اضاراب المجرما  ونلال ذلت الجرائم الر   لا ا  سااق    ا يق ال ل بم   ي ا ه
  اإس ا  اهضاراب 1سرا  ا ا  الجرائم ةمكا أن يزتج نا وق   ا   ا ا الجزا    ى نر ك ي اال

ال اشئ ا  ها  الجرائم ةك ن أاضل  ي ت الارتق الرصالة  وال ف ل الى حل وجي ليا الطرال 
  اسرخجام آل م ال ساطم الج ائ م كآل م نا آل ال  كرتس ال جالم الرصالة م.

ةك ن  إااجا أطرال ال زاع  نا خلال للا ا  م المباشرا  ال اشئ  ا الجرتمماس ا  اهضاراب 
 اهضارابنا      و باجل أسباب ال زاع والر رل   ي ا  نما ةيمح لرباجل الررض م لي  م  إزالم 

 . 2الى ااخلال  الي م اه رما  الاي قج يؤجي 

م الجرائم الر   ك ن نةلا ةفصح  ا س ا اس ا  اهضاراب ال اشئ  ا الجرتمم اشرراط 
نر ب  ل  ع الجرتمم الر  ةمكا أن  ك ن اس ا  اهضاراب ال اشئ  ا الجرتمم   ك ن 3ل اا اا را 

   ا س لا  اهضاراب ال اشئنةلا ل  ساطم الج ائ م  اك ما كاست الجرتمم  ي ام ك ما كان 
ام اإن اس ا  حالم اهضاراب ه ونمك ا  ا  حيا اذا كاست الجرتمم  ي مم و مس ق ا ج ال ظام ال 

وإ اجا اهسرلراا ةك ن اه لرا يق ال ل بم الج ائ م الر    جل الى اهضاراب اه رما   
نا قاس ن حماةم  20نا قاس ن اا را ال الجزائ م وكاا الماجا  20لماجا  ع الى ا   وبالر 4ل مجرما

                                                                 
الص ح ا   رائم اه رجا    ى الاراج ا يفره وف ا  و ا  له ا  اللاس ن الج ائ  الملاان  المر ا اليالق  لي ى اللايج   1

 .069 -062ن ن 
 .290ااط مم  اش ا  المر ا اليالق  ن  2
 ا اليالق  لي ى اللايج  الص ح ا   رائم اه رجا    ى الاراج ا يفره وف ا  و ا  له ا  اللاس ن الج ائ  الملاان  المر  3

 .026ن 
 ال الج ال مراس  المي  جي  المر ا اليالق. 4
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اس ا  ى ا را  ال ساطم  اذا كان نا شأس ا أ از المشرع الجزائري ل كيل الجم  اتم ال ج   ال الافل
 .وضا حج لآثاا الجرتممو  اهضاراب ال ا   الجرتمم

 جبر الضرر المترتب عن ارتكاب الجريمة ب(

ال ساطم الج ائ م وليجا اكرا ال جالم الرصالة م نا أول تا  ا   ر ضرا ضة م الجرتمم  
 ن م  ال ظر خ ما كان ال ج   الى لالت ةجلإ   ى وكيل الجم  اتم ق ل  ةرتت الج  ى ال م

ال ساطم الج ائ م س ياهم ا     ت  الضة م  شكل أاضل نا اج ائه نجس ا أنام اللضا  
ذلت  أنرتاك اااجا الج ائ   أو اا ه لج  ى نيؤول م  لصيرتم أنام اللضا  المجس  وه    رجي ا  

 .1الضة م وط   م الجرتمم

الج  ى المجس م    المضروا نا الجرتمم  ا ال ج   الىالر  ت  الاي يرم اه فاق    ه ةغ 
المجس م الران م الى ط لإ  و ك ن لالت ال ساطم الجزائ م ا  حال سجاح ا س با هسلضا  الج  ى 

 .2ا الجرتممن المرر لإ ا الضرا ال اشئ الر  ت  

سباب الر  لضراا ال ا مم  ا الجرتمم لصالح الضة م نا أهم الضمان    ت  ا ة ج
خيرا  ي ى ا  نضم س ا الى   ر ضرا الضة م لا  ركت المشرع ير  ى ال ساطم الجزائ م  ا ا 

الف ل  نخر فم حيلإ س ع الجرتمم كإ اجا الةالم الى نا كاست    ه ق ل وق ع الاي ةأخا أشكال
الضة م أو الو ام لر  ت    مال لصالحلالضاا  أو الو ام لر  ت  ناجي  أو الو ام لب   ا

                                                                 
الملص ج  إفلاح الضرا ه ا ه  ااضا   ك ن   وف ا هك ن الضة م الشخى القجا   ى  لجير الر  ت  الم اسلإ له  1

 خص ن  الضة م ول س الر  ت  الةيال  الاي ةلجا ل ا ا   ى نا لةق الضة م نا خيااا  أو نا اا ه نا كيلإ  هاا
اااجا الضة م  أنا  خص ن ط   م الجرتمم اإن ال  ا م ال انم ه ةمك   ا  ا يق ال ساطم اه  خص ن الجرائم الر  ةك ن 
اي ا الضرا قاللا ل فلاح  اإذا   لج  ا الجرتمم ضرا ةص لإ   ر   أو سر جم ةيرةيل  غييرها  كجرائم اللرل نللا انر ا 

 كاا الر  ا يق ال ساطم اي ا. لر سا أك

لي ى اللايج  الص ح ا   رائم اه رجا    ى الاراج ا يفره وف ا  و ا  له ا  اللاس ن الج ائ  الملاان  المر ا اليالق   
 .060ن 

 .220أس ا نةمج فجق   الميا ج  شير ز   ل  المر ا اليالق  ن  2
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 رباا والريانح وسة  ذلت  وهاا لجوا  يؤجي هواج ا  رااا  س ا  كان كرال ا أو شف تاهي كان    
 .1إ لائه نرماسكاو اراج ا  المجرما لقال ا لا الى ا اجا   طيج

  أن المةضر يرضما   ى سجج  اكرفت نا قاس ن حل ق الافل 550الماجا   الر  ع الى
ى نا ق.ا.ج سجج  قض 9نكرا  20سى الماجا اه أن    لجةم الر  ت  ل ضة م أو ذوي حل ق ا

 أن ةأ   الر  ت  ا  احجى الص ا الاب مك ا اجا الةال الى نا كان    ه  أو   ى شكل 
   ت  نال   أو ف اا    ت   ي    أو أي ا فاق آخر يرفق    ه الارايا شرط  جم نخالفره 

 ل لاس ن.  

المرضما ق.ا.ج قج اسرةجثت سى الماجا  20-51( نا النر 21ول شااا اإن الماجا  
نكرا( الر  سصت   ى نيا جي ال  ا م المرخصصيا ا  الميائل الف  م  والايا ا  اأي ا 21 

ةمكا ل   ا م اهسر اسم ل م ا  ا را  ال ساطم خافم اذا كان أفل ال زاع ير  ق  ميألم ذال طا ا 
   الماجي أو الجيماس .ا    ونلال ا الميائل المر  لم لرلجير الضرا س ا

ةياهم الميا جون المرخصص ن ا  نخر ف نراحل اا را ال  ةت نيؤول م ال  ا م ال انم  
   ير 2الر  ةمك  ا أن  ا   م   ى ن ف اا را ال اسجاز الم ام المي جا الي م ا  شكل  لااتر

المصا ةال الم ك م الي ا أن ال  ا م ال انم نا ال اح م ال م  م ا  ال قت الراها  ه  ير مل كل 
والر  ن ة ا ل ا اللاس ن  ا  ى الغاللإ ه   جأ لميا جا هؤه  المخرصيا وخ ر  م الف  م  و  فرج 
لرلجير الر  ت  ا  اطاا ال ساطم الج ائ م  لاا كان أاضل نا المشرع الجزائري اضاام الرا 

وكيل الجم  اتم اهسر اسم  اليا لم الاكر   ج ر نا ق.ا.ج 9نكرا  20سى الماجا   جيجا ا 
ق ل  لجير الر  ت  ل ضة م ا  ا را ال الضة م  شرط أن ةك ن ا را   المرخصص ن   الف ييا

اسجاح نيا   ال ساطم ك س ا نا   لما  ةلله ها  الميألم 3الخ را ا  ظرل ي نيا   ى الكلر

                                                                 
 .911  919  ج اللاجا خجونم  المر ا اليالق  ن ن  1
 .09  المر ا اليالق  ن كمال ارة  جاتس  2
أسظرك نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  3

 .510 ةماةم الافل  المر ا اليالق  ن 
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  رض م الضة مةضما نا خلال الةرن   ى  لرتر    ت     ى أطرال ال ساطم   ج  فائجا 
    . ةك ن قاجا   ى جا هحرى   المر مه ةك ن ثليلا و 

 إعادة إدماج الطفل الجانح ج(

ة ر ر ا اجا اجناج الافل الجاسح ا  المجرما نا أ را  وأهجال ال ساطم الج ائ م 
خص فا ا  ظل سظام ال جالم الرصالة م الرأهي  م و ك ن  ا طرتق ار   م م نا اهلرزانال 

  ااالما أن ا اجا اجناج الافل الجاسح ة ر ر نا 1فل الو ام ل ا خلال نجا ا فاق ال ساطم  ى الا
أ را   ي    ال ل بم ل ض ه   ى نير ى نراكز ا اجا ااجناج  الر   ي ى  اهجا الى افلاح 
الافل و أهي ه لك  ة  ج ارجا فالةا جاخل المجرما  اإن ا را  ال ساطم ا  الج ح والمخالفال 

 ر ك  ا ه  الآخر ونا  اب أولى يرن  الى سفس ال جل  المرملل ا  ا اجا اجناج الافل  الر 
ا  هاا ااطاا قج خى الافل الجاسح جون  ير  نا البالغيا الجاسح  ولالت سجج المشرع الجزائري 

 .2 مجم  م نا اهلرزانال الر  نا شأس ا أن   يج اجنا ه ا  نجرم ه و و ه نا اهسةرال

 ن المشرع الجزائري قج حجج نضم سا آخر نخر فا لمةضر ا فاق ال ساطم زتاجا   ى ون ه ةك
نا قاس ن حماةم الافل أهم نيزا  ا  ل ا هاا  559ف ا الر  ت  الخرى  حيث أواجل الماجا 

اللاس ن ح ل نا يرج ا  نةضر ال ساطم المر  لم  الحجاث حيث سى   ى    ج الافل  ةت 
 فيا الرزام أو واحج نا ها  اهلرزانال والر   رملل ا  ي  كضمان نمل ه الشر     

  جلاإجراء مراقبة طبية أو الخضوع للع( 1

ةك ن ا  حالم  الاي جلير ي قا   ى الافل   را  نراابم ط  م أو الخض ع ل  لاجاهلرزام  إ
  اتم أن اجنان سا    ا   اط  نخجاال أو نؤثرال  ل  م  أو ن اج كة ل م نرى قرا وكيل الجم

 رتمم الافل ل ا  لاقم  إجناسه  االنر  ال لاج ة ج نا الرجالير الر     اها المشرع  م  لإ 

                                                                 
 .06اا ح اغ ا  المر ا اليالق  ن  1
 .002نةمج فالح ل س ي   المر ا اليالق  ن  2
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   غر   ا ير الجيم نا اليم م وإزالر ا ن ه اي رزع المجنا نا ا رماج  501-29اللاس ن اقم 
 ئ ا.ال ض ي   ى المخجا  ل خضا   ج ذلت الى لرسان   لا   نركانل يؤجي الى شفائه س ا

اهسر مال الشخص  كان المشرع يرن  ا  س اسره لمكااةم  رتمم اهسر لاك و  اإذا 
ل مخجاال أو المؤثرال ال ل  م الى حماةم نر ك  ا  ا رباا  ضة م ق ل أن ةك ن نجرنا اإن النر 
ا  هاا اهلرزام قرتلإ  جا نا الم    الاي ةي ى وكيل الجم  اتم نا خلال ال ساطم الى  ج يلإ 

افل   ا ا  ل بال    ه كما ةي ى نا خلال ار  هاا اهلرزام الى ن الجره حرى ه ةك ن ال
 .2اجناسه س با ا  ا رانه نيرل لا

سلررح   ى المشرع الجزائري اضااره كالت الى ال ساطم الملراا ا   موسظرا لهم م هاا اهلرزا
البالغ لاا كان    ه اضاام الرا  ج الةجث أو  نرفش م  نااجنا ظاهرا  ا ربااقضاةا البالغيا 

نا ق.ا.ج  رملل ا     ج نر كلإ الي  كال المجرنم  إ را  نراابم  29نكرا  20ل ماجا  جيجا 
 أن الجرتمم كاست سر جم اجناسه.ط  م أو الخض ع ل  لاج ا  حال كشف وكيل الجم  اتم 

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص (2

اا اا رام لجى الافل الجاسح وشغل أوقال ارا ه حرى ه ي جل نا هاا الر  ج الى سج ن ا
ير ر  نرا أخرى الى ل اجا اا رام  وت  ر هاا اهلرزام  ا أهم م الر   م والرك تا للأطفال ا  

  ربير م و ج ي  م نخاطر اا رام.

 لإجراماتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لا عدم ا( 3

ا   اةم  الرزام أي شخى قج ةي ل   جا الافل اا رام جم اه صال     ج الافل الجاسح  
 م ل افل  هس ما ك ن الافل ففةم ل ضا  سو م ة  ر هاا اهلرزام  ا أهم م الرالم الةي  الهم م

                                                                 
ير  ق  ال قاةم نا المخجاال والمؤثرال ال ل  م وقما اهسر مال  0229جةيم ر  01المؤاخ ا   50-92قاس ن اقم  1

 .0229جةيم ر  06  الصاجاا لرااتخ 02واه جاا  ير المشرو يا ل ا  ج ا ج  جج 
 .20  ج الكرتم  ااروست  الريام انضاس   المر ا اليالق  ن  2
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ه ة رل اا رام  اه اذا خالاه اااق الي    ونا  م ةك ن    ج    جم ا صاله  أي شخى قج 
 .1س  ه ةلل أهم م  ا الر  ت  ذا هةياهم ا    ج ه ل  رام الرزام أسا

نا قاس ن حماةم الافل اليالق  559  ج الر رل   ى اهلرزانال الر   ا ل ل ا الماجا 
  ل    ج الافل ةك ن  ةت و ن المشرع قج حصر ها  اهلرزانال الم لاا   ى الافل أذكر   سجا  

رع لم ي ى   ى نرا  م المملل ضمان نمل ه الشر    اه أسه نا ة اب   ى ها  الماجا أن المش
الشر   ا  حال لم ي فا الافل نا  ا  ا  نةضر ا فاق ال ساطم الج ائ م وكان ال جا  المشرع 
أن ي ى   ى نرا  م المملل الشر   ل افل الجاسح الاي ه ةضما   فيا اهلرزانال الم لاا   ى 

 .نا ه   ةت اقالره

مجس  ل ي   الى لال   اةم الر ل الةرتى نا ول ل الغر  نا ذلت ه   ةفيز الميؤول ال
نا قاس ن حماةم الافل  جون  لا س أو  راخ  وهاا  559أ ل   فيا اهلرزانال المةججا ا  الماجا 

 .2ك ه نا أ ل  ةليق حماةم اض ى ل افل الجاسح

 ثانيا: القوة الإلزامية لمحضر اتفاق الوساطة 

ساطم الجزائ م ق ا وحج م  اازا  حيث ضر ا فاق ال  ةأضفى المشرع الجزائري   ى ن
نةضر ال ساطم الج ائ م  ير قالل لي ط ا وبأي  ج نا ق ا 21نكرا  20ا ر رل الماجا 

يرضما هاا الةكم اه أن نا ةا ق   ى نا قاس ن حماةم الافل لم سجج  ىطرتلم كاست  وبالر  ع ال
للاس ن أحكام نخالفم ل لاس ن ال ام وساطم البالغيا ةا ق   ى وساطم الحجاث نا لم يرضما هاا ا

قج أحيا المشرع ل صه   ى  جم   از الا ا ا  نةضر ال ساطم  ا رباا و المرملل ا  ق ا ج  
 هج  الل م وسي م لجي م لم ا  م ط ل اا را ال ول  ارح المجال ل ا ا ي رف  ن را و  جها.

 

                                                                 
الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم  نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا 1

 .516الافل  المر ا اليالق  ن 
  ال جج 0المج م المر سا م ل لاس ن واهقرصاج  المج ج لرجا م حماةم الافل الج ائ م  اا رائ م ال ساطم ح  مم ح الف   2
 .00ن   0250  س رم ر 0
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الر فياةم طبلا ل ل ا ج الملراا ةم ر  الص غم  1ة ر ر نةضر ا فاق ال ساطم س ج   فيايكما 
 .2نا قاس ن اا را ال المجس م وااجااتم 622ا  الماجا 

3نا ق ا ج 6نكرا  20واق نا  ضم ره الماجا  المشرع  ان هكما 
ن ان م الحكام   

 انر اع نر كلإ الا ال  ا   فيا  ا  الآ ال المرفق    ه  يرر لإ   ه نرا  ره   حيث اناللضائ م
 .ال ل بال نا قاس ن  596/0رل يل نا شأن الحكام اللضائ م  طبلا ل ماجا  جرتمم ال

 الوساطة ب الدعوى العمومية أوجه تأثرالمطلب الثاني: 

ةخر ف  أثر الج  ى ال م ن م  ال ساطم الجزائ م حيلإ المرح م الر   ك ن اي ا  م  م 
  ى احالم  حجاث الجاسةيا  ايرر لإال ساطم الجزائ م س ا  ا  قضاةا الاراج البالغيا أو قضاةا ال

 آثاا  خر فكما    الفرع الول( الج  ى ال م ن موقف  لاجم الخص نم   ى ال ساطم الج ائ م 
وا  هاا ال  ه  رةج آثاا ال ساطم  مجى   فيا اهلرزانال الر   ال ساطم الجزائ م  اخرلال سر جر ا

اق و م   فيا نا  ا  ا  هاا اه فاق خلال   اف  حال   فل الطرال الى ا ف م اه فاق   ي ا
 كالت قج  ر ج  م  م ال ساطم الجزائ مكما  الآ ال المةجج  ر ج  م  م ال ساطم الجزائ م  ال جاح  

  الفرع اللاس (. الفشل 

 الفرع الأول: الأثر المترتب على إحالة الخصومة على الوساطة الجنائية

ا نا ا مباج ال ساطم الج ائ م س ا  كاست نم   ى احالم الخص    ج اخر اا أطرال ال زاع 
الشاك  والضة م ا  قضاةا  ا لإ نا ق ل أطراا ا أو أحج ن  م وهم  أو كاست  وكيل الجم  اتم

الضة م أو   ا لإ ناالمباجاا  كاست وأنكرا نا ق.ا.ج   20البالغيا حيلإ نا  ا ل  ه الماجا 
نا قاس ن  552حجاث وه  نا أشاال ال ه الماجا الافل أو نمل ه الشر   أو نةان ه ا  قضاةا ال

                                                                 
 الةق الما  ب اقرضا   والاي ةجري الر فيا  م  به واهس اج    ه". أسهك فياي ة رل الي ج الر  1

المرضما ق.ا.م.ا  جاا ه نم ل ابا م وال شر والر زتا  الجزائر   26-20 مر حمجي  اشا  طرق الر فيا والا ل لاس ن اقم 
 .62  ن 0252

نا قاس ن حماةم  552 م اليالق ذكر  وكاا الماجا نا قاس ن اا را ال الجزائ 26نكرا  20قج سصت   ى ذلت الماجا  2
 الافل.

 .نا ق ا ج 6نكرا  20الماجا  3
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لاا س ةاول  ةجيج    ايرر لإ   ى ذلت أثر نباشر وه  وقف  لاجم الج  ى ال م ن م حماةم الافل
ال ااق الزن   ل قف سرتان  لاجم ثم سرارق الى   وقف سرتان  لاجم الج  ى ال م ن منف  م 

   .الج  ى ال م ن م
 دعوى العموميةأولا: وقف سريان تقادم ال

ةل م وكيل الجم  اتم  الر ايق ليا نر كلإ الجرتمم والضة م  وسظرا لك ن ا را ال ال ساطم 
 ر  هاا اا را    ى الطرال  ا لةظمن    حيث  مرج ها  المجا يرغرق نجا زن  م قج  ا ل

ةضر س ا  كاست  مباجاا نا وكيل الجم  اتم أو  ا لإ نا الطرال الى  اةم ق  ل و  ا ا ن
 لاجم الج  ى نجا ليرتان  نا اا را ال اللاس س م الم قفم ال ساطم   ج  لاا كاست اه فاق

 .ال م ن م  وقج سى المشرع الجزائري   ى ذلت ا  كل نا ق.ا.ج وكاا قاس ن حماةم الافل
 :تحديد معنى تقادم الدعوى  -أ

نجا ن ي م اإس ا   لض   اذا لم  ةرك ال  ا م ال انم الج  ى ال م ن م أو  باشرها خلال 
 أن نض  المجا ل   ض م   مض    ت المجا  و   ج  جا أسس لر رتر اكرا الرلاجم   ج الفله  خ  

يجل   ى سي ان الجرتمم وار ا حمال الرأي ال ام  شأس ا  وكاا ف  بم اثبال الجرتمم لض اع 
ام الرلاجم ه  خ ق اهسرلراا ن الم ا وسي ان الش  ج وقائ  ا  كما أن ال جل الم ش ج نا واا  سظ

 .1اللاس س  ل  لاقال اللاس س م
ةكما ا  اهمال المرا  م نا طرل ال  ا م ال انم  2أن أسال  لاجم الج  ى  اوه الت نا ي ر 

 . 3ترراخى ه ةيرفيج ن ه فاحبهو وكاا المضروا نا الجرتمم اما ي م 

                                                                 
  5660أحمج ش ق  الش لاس   نباجئ اا را ال الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري  جي ان الما   ال الجانا م  الجزائر   1

 .06ن 
رجا نا خا اا الجرتمم  وقج  رل ذلت  م جأ الرجاج ا  اسررا  ج  ل ظام الرلاجم  ر اسلإ طسظام وضا المشرع الجزائري  2

نا  6و  0و 0ن ا يج الرلاجم والا ل  ع الجرتمم  اك ما كاست الجرتمم أخار كاست نجا الرلاجم أط ل وقج لي  ا ا  الم اج  
لجرتمم اذا لم  ال كان م  يري نا ي م اقررال ا  شرا س  اسلضا ا  ن اج الج اةال   لاجم الج  ى  نجا  ارك ن  ق.ا.ج.

أنا ا  ن اج نا ق.ا.ج   0سى الماجا  المرا  م وذلت  م  لإ  يرخا ا    ت الفررا أي ا را  نا ا را ال الرةليق أو
 ا  رلاجم  مروا ثلاث س  ال كان م وتربا ا  شأن الرلاجم الحكام الم ضةم سنا سفس اللاس ن  أ 0الج ح ا صت الماجا 

نا سفس اللاس ن أن الرلاجم اي ا ةك ن  مض  س ريا  6جم ا  ناجا المخالفال ار ى الماجا   أنا  ا نجا الرلا0ا  الماجا 
 . 0كان ريا  وتربا ا  شأن الرلاجم الحكام الم ضةم ا  الماجا 

 .506ن   اا را ال الجزائ م ا  الرشرتا الجزائري والملاان  المر ا اليالق  اا ا خ ف  3
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 ى ال م ن م  صجج  رتمم ة اقلإ و م نا ةلصج  الرلاجم نض  المجا اللاس س م الميلام ل ج 
  ي ا قاس ن ال ل بال أو الل اسيا الجزائ م الخافم  وبيل ط الج  ى ه ةج ز ل   ا م  ةرتك ا وه 

 .1ل لاض  الةكم اي ا  ااجاسم أو  ال را ا لل ةةكم  اسلضائ ا  مض  المجا

  :تحديد معنى وقف تقادم الدعوى  -ب

 لاجم الج  ى    قفاا را ال الر  ليا م الج ائ م نا ال ساط ا را    ل المشرع الجزائري 
ي قف سرتان " سصت   ى أسهك  والر 20-51نر نا ال 0نكرا  20الماجا ال م ن م نا خلال 

وأكج   ى ها  الميألم أةضا   2"ا فاق ال ساطم الج ائ ملر فيا   لاجم الج  ى خلال الآ ال المةججا
  ى أنك "...ال ج   الى ال ساطم ي قف  والر  سصت لحماةم الافنا قاس ن  552ا  الماجا 

  سرتان  لاجم الج  ى ال م ن م نا  ااتخ افجاا نلرا ا را  ال ساطم".

ة ر ر   قف  لاجم الج  ى ال م ن م سر جم ن او م حيث يررك للأطرال نجا زن  م لر فيا نا 
الج  ى  يل   ول  ه وقف   م اه فاق    ه ا  ال ساطم  وقج  ا ل المجا المرفق   ي ا لررك

ن  اج الرلاجم  هسرغل الفا ل المجا المرفق   ي ا لررك الج  ى  يل  و جم   فيا نضم ن ا فاق 
 .  3ال ساطم  وتك ن لالت أا ت نا ال لاب  ال يبم ل جرتمم الر  اشركى الضة م ل ا الى ال جالم

نصالح الضة م  وضمان  الى وقف  لاجم الج  ى  غر  الةفاظ   ى ال ساطم  ؤجي ون ه
الضرا ال اقا  وحرى ه ي جأ نر كلإ الجرتمم الى المماط م وإضا م ال قت حص له   ى    ت  

ا  ا را ال ال ساطم ل جل اسرغلال   قف نباشرا الج  ى  ونا ثم  لاجن ا ل ض ا   جها حق 
رلاجم  حرى ةض ا الضة م ا  نباشر  ا  وقج كان المشرع اا ا ا  ها  الميألم لرلرتر  ل قف ال
ارفره ا   لضة م  ى نر كلإ الجرتمم الفرفم ا  اسا ا اسرخجام ال ساطم الج ائ م  وت ا  
 .4نلاحلره لر  ت  الضراا المرر بم  ا  رتمره  ا  حال اشل ال ساطم لي  ما

                                                                 
 .266ن اخ لم خالف   المر ا اليالق   1
 نا ق.ا.ج  المر ا اليالق. 20نكرا  20الماجا  2
 .560للإ  المر ا اليالق  ن اخيرا ط 3
الرشرتا الجزائري -ال ساطم الج ائ م ك م ذج ل  جالم الرصالة م ا  الي اسم الج ائ م الم افرا     هر ق اجا ف انت 4

 .22ك6    ى اليا مك 50/26/0200خ اهطلاعك    ااتhttps//www.loidit.comنر ارا   ى الرا  ك نلال   -سم ذ ا
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  لوقف سريان تقادم الدعوى العموميةثانيا: النطاق الزمني 

ياب المجا الر  وقف اي ا الرلاجم  نا حياب المجا ايرر لإ   ى وقف  لاجم الج  ى  جم ح
الر  ه  1الر  سبلت ال ساطم  والمجا الر        ج اشل ال ساطم    ى  كس اكرا قاا الرلاجم

ل فررا اللاحلم ال  يرم نا خلال ا حياب الفررا اليا لم ا را  ل  ساطم  وه ا يرم حياب الرلاجم 
 .2جون الفررا اليا لم

المشرع  حججوقج وقف الرلاجم أهم م ك يرا ا   جم اهجاا حل ق الضة م  لرةجيج وقت 
الرلاجم ا  وقف سرتان نجا  نا ق.ا.ج 0نكرا 20الجزائري ا  هاا الصجج ا  سى الماجا 

  وبالر  ع الى قاس ن حماةم الافل سجج أن المشرع الجزائري حجج كالت وساطم الاراج البالغيا
 .ن ه 552وذلت ا  الفلرا الخيرا نا الماجا  الحجاث الجاسةيا سرتان نجا الرلاجم ا  وساطم

 :التقادم في وساطة الأفراد البالغينوقف مدة  -أ

وقف  قصر  المشرعاليالفم الاكر ير ا أن  نا ق.ا.ج 0نكرا 20 الماجاسى  خلالنا 
مراحل الر  الآ ال المةججا لر فيا ا فاق ال ساطم  جون ال الج  ى ال م ن م خلال لاجم سرتان 
رفق   ي ا ليا الارايا لر فيا ا فاق ال ساطم  م الفررا ال قج حججل  وبالت  ك ن نجا الرلاجم 3 يبل ا
الر   نا الفررال جون  يرها مجالها  ا قرصاا   ىشرع الجزائري ا  اهم ا س م ال سريا لوه ا 

 نا يرب ه نا ا را و  وكيل الجم  اتم احالم ال زاع   ى ال ساطم  ق  ل نا  ااتخ  يبل ا
الجزائري أن اكان ال جا  المشرع    4قج  لصر وقج  ا ل نجا وه  طرال لمفاوضال ليا الا

 .وكيل الجم  اتم ا را  ال ساطم  لرترالرجا  نا  ااتخ نجا وقف  لاجم   جأ ةج ل 

                                                                 
قاا الرلاجم ووقفه  الاا الرلاجم ن  ا  زوال المجا اليا لم وبج  الرلاجم نا  جيج  أنا وقف الرلاجم كما لي ا   ثمم ارق  1

جا الر   جم حياب المجا الر  وقف اي ا الرلاجم  نا حياب المسالق ة    سل ط المجا الر  أوقف اي ا الرلاجم ال  أي 
 ه.  والمجا الر     ا را  الم قفسبلت ا

 .109ال مرتم ل قرا  سيمم ابا يم  المر ا اليالق  ن  2
 نا ق.ا.ج  المر ا اليالق. 0نكرا  20ناجا  3
   ان م   يميي ت   ج اللاجا  لاب  ا ال م ال ساطم ا  الم اج الجزائ م  المج م الجزائرتم ل ةل ق وال   م الي اس م  4

 .901  ن 0205الجزائر    5ال جج   6ج ج الم
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م آ ال   فيا ا فاق ال ساطةةجج أن المشرع الجزائري لم  الر قف   ج   جنا سا  الخير 
أن الي ام   نا ة    حدد في الاتفاق"مجل اللأا"و حددة"مجال اللآا"واكرفى  اباا     الجزائ م

جوسم ا  نةضر ال ساطم    ج ل كيل الجم  اتم  مالرلجيرتم ا   ةجيج آ ال   فيا اهلرزانال ال
رتم ون ه اسر مال س اره الرلجي جال أنام انكاس م   يف وكيل الجم  اتم ا موهاا نا قج ةفرح ال

 ال نباشرا  م  لإ سى فرتح لآا ةجيج ها   حيا ل   ملااراج  ل اا سرى لايال  مراكز مال
لااسم كالرشرتا مالجزائ م   مانا كما ا  ت     الرشرت ال ال  را الااونباشر ا  أحكام قاس ن 

أ ل  - را ال الجزائ م الر سي مااخانيا نا نج م  221 م  لإ الفصل -الر سي  الاي حجج 
ل سرم هةمكا أن  رجاوز ا  كل الةاه   فيا  م ا اهلرزانال ال ا جم  ا الص ح  ال ساطم  مجا 

 مجيج  ةج ز ل كيل الجم  اتم ه( أش ر نا  ااتخ انضا  نةضر الص ح  ال ساطم  كما 6 
 ج ( أش ر وذلت  صفم اسرل ائ م  2 ثم لاجا ثمنرا واحجا ال   م  لإ قراا ن  ل ل اه ال لآا

 .1الضرواا اللص ى 

 :التقادم في وساطة الأحداث الجانحينوقف سريان مدة  -ب

الجرائم المر كبم نا طرل الطفال  ىخ ما ةخ قف  لاجم سرتان الج  ى ال م ن م  
  خ ك ن لالت المشرع الجزائري 2الرجا ا نا افجاا وكيل الجم  اتم نلرا ا را  ال ساطم الجاسةيا

   الم قف لرلاجم الج  ى ال م ن م خ ما ةخى الجرائم المر كبم نا طرل قج وسا نا ال ااق الزن
الطفال الجاسةيا نلااسم ل ظير  المخصى ل جرائم المر كبم نا طرل الاراج البالغيا  وه   مييز 
ه ن را له وتج   الى الرياإل هل قصج المشرع الجزائري ذلت أم خاسره الص ا م   ج وض ه 

  .3ج. .جق.انا  0نكرا  20سى الماج 

 0نكرا  20ا  الماجا  نا    ا  المشرعا اجا ف ا م نا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير ه  
وقف سرتان  لاجم    حيث قصر اي انجا الرلاجم ا  وساطم الاراج البالغيا  خص ن نا ق.ا.ج

ا  ججا نا   لا  ى الآ ال المةججا لر فيا ا فاق ال ساطم  جون المراحل الر   يبل االج  ى 
                                                                 

    المر ا اليالق.خانيا نا نج م اا را ال الجزائ م الر سي م 221اصل  1
 المر  ق  ةماةم الافل. 50-51نا قاس ن  552الماجا  2
 .616أنيرا  ا اي  المر ا اليالق  ن  3
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و  ل ال ج   الى ال ساطم ي قف  لاجم الج  ى ال م ن م المشرع الجزائري  جااك هاا الم قف 
 الحجاثالرجا  نا  ااتخ افجاا وكيل الجم  اتم نلرا ا را  ال ساطم نلل نا ا ل نا وساطم 

 .ا  الر  ت  الضة م ةك ن أضما لةفظ حل ق  حرى  ك سه أفاب ه ا

  الجنائية انتهاء عملية الوساطةالمترتب على الأثر  الفرع الثاني:

 رملل سر جم ال ساطم خ ما   فل ال ه أطرال ال زاع  وذلت نا خلال  لرتر نكر ب  شرح 
 خر ف ون ه   1نجربال ال ساطم  شكل نخرصر ن ي ا السباب الر  ج ت الى سجاح ا أو اش  ا

  فيا نا  ا  ا  هاا  ال الى ا فاق و مال ساطم الجزائ م  اخرلال سر جر ا  اف  حال   فل الطر 
 ر ج  م  م ال ساطم الجزائ م  ال جاح وترر لإ   ى ذلت أثرتا ه  ااه فاق خلال الآ ال المةجج

ال ساطم   ر ج  م  م ةمكا أن كما واسلضا  الج  ى ال م ن م الضة م  ثالث ل ما وهماك    ت  
  وقج ه ها  ال م  ما ا  المشااكم ا  ةج ز للأطرال اا  اهسرمراحيث   الفشل الجزائ م

يرمك  ن نا اه فاق   ى الةلائق أو شروط اه فاا م  أو قج ه ةف  نر كلإ الجرتمم  اهلرزانال 
  وا  ها  الةالم يرخا وكيل الجم  اتم نا يرا  ن اسبا  م  لإ س اره الرلجيرتم الر  وقا اي ا

 ا يق ال ل بال الملراا ل جرتمم جزائري انكاس م  خص ن المرا  م الجزائ م  كما أ از المشرع ال
 .نا ق.ع 590الم ص ن   ي ا ا  الماجا 

 م  لإ نا  المرر لإ   ى اس ا   م  م ال ساطم الج ائ مس ةاول شرح ها  الثر   وخ ما ي 
وكاا اللاس ن  الم جل والمرمم للاس ن اا را ال الجزائ م  20-51قضى  ه المشرع ا  النر اقم 

 المر  ق  ةماةم الافل. 50-51اقم 

  الوساطة الجنائية الأثر المترتب على نجاح أولا:

يرر لإ سجاح ال ساطم   ا2ة ر ر سجاح ال ساطم  م زلم اا را  اللضائ  الي  م لةل سزاع نا
الجزائ م ا  اللاس ن الجزائري أثرتاك أول ما الر  ت  ك ر جم لل  ل الطرال ا فاق ال ساطم 

 .ال ساطم ا فاق لر فيا سر جم ال م ن م الج  ى  اسلضا سي ما الج ائ م  وثا

                                                                 
 .002سان م خ اثر  المر ا اليالق  ن  1
 .592لم   ى أسظمم الري تم ا  الج  ى الج ائ م  المر ا اليالق  ن   اطلا اان  نر ل  اللاض 2
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 :آثار نجاح الوساطة بالنسبة للضحية -أ

يرجيج ق  ل الارايا ل  ساطم ا  الاكر اليا لم ال ساطم الج ائ م  م ا المراحل   اسر فا  ج 
  يرم ا را  ال ساطم  م  لإ ا فاق نكر ب  ير قالل لي ط احيث  ةرتر نةضر ال ساطم  

وتجون هاا اه فاق ا  نةضر يرضما ه تم الطرال و رضا و يزا للأا ال و ااتخ ونكان وق   ا 
نا طرل وكيل الجم  اتم وأنيا الضب  ال ساطم وآ ال   فيا   وت قا المةضر  ا فاقونضم ن 

  وإذا  مت ال ساطم نا ق ل ضا   الشرطم اللضائ م  1والطرال و ي م سيخم ن ه الى كل طرل
 ير يا    ه أن يراا نةضر ال ساطم الى وكيل الجم  اتم ه رماج الرأشير    ه. اإسه

وبا رباا ال ساطم الج ائ م  ز  نا سم ذج  جيج ل  را ال المةججا  مصا ح ال جالم 
 لح ل الشكا ل رفاو ا  ج  ا أطرال ال زاع أساسا  يرملل  اال جل نا الرانالرصالة م اكان 

لضة م   ى    ت   اجل  ا الضراا الر  أفالره سر جم الجرتمم حص ل ا قصج 2المخر فم
رمكا نياحم الة اا ا  ا را  ال ساطم نا انكاس م اه فاق   ى شروط    ت   ك ن ا ر كبم الم

وه   ر  ال ساطم أثااها اه اذا قام نر كلإ الجرتمم  ج ر وإفلاح   3أكلر ااضا  لكلا الارايا
احجى  الر  ت  ا  نا ق.ا.ج ةأ   9نكرا  20ا ل ى الماجا طبلو الضرا الاي ألةله ل ا 

 كالص ا الآ  م

 .( إعادة الحال إلى ما كان عليه1

ةلصج  إ اجا الةال الى نا كاست    ه الجرتمم  افلاح نا س  ره الجرتمم ال اق م نا 
جا أضراا وإا اع الش   الاي   ر  ل ضرا الى حالره الولى ق ل وق ع الجرتمم  وتك ن ا ا

  كما ا  حال    ج المشركى ن ه نا اخلا  ال لاا 4الةال الى نا كاست    ه كارتلم ل ر  ت 
الر جي   ى الم ك م ال لااتم  أو الر  ج  إ اجا الافل لةاض ه ا    ةم  مالم رجى    ه ا    ة

  جم  ي  م طفل.
                                                                 

 نا ق.ا.ج  المر ا اليالق. 2نكرا  20الماجا  1
2 Paul Mbanzoulou, Nicole Tercp, La Médiation Familiale Pénale, op cit, P 7. 

3 Anne Lemonne, Catherine Jacqmain et Antonio Buonatesta, Médiation réparatrice: vaincre les résistances du 

monde judiciaire, Justine, n° 36, avril 2013, France, p 08. 

 .220أس ا نةمج فجق   الميا ج  شير ز   ل  المر ا اليالق  ن  4
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 ( التعويض المالي2

 غ نا ال ل ج ة اجل الضرا الجي ةلصج  الر  ت  المال  ه  أن يجاا نر كلإ الجرتمم ن 
وتك ن ازالم   لةق  الضة م وتةكم  ه ا  حال   اا الر  ت  ال ي   لي س لإ نا السباب

الضرا  الر  ت  المال  ا  حالم   اا ا اجا الةال الى نا كان    ه وه  ةملل الر  ت  المال  
 .1الجزائ مألرز ف ا الر  ت  ا  الماجا 

 ( التعويض العيني3
ةك ن ازالم الضرا  الر  ت  ال ي     ج الغصلإ واا لال  وقج كان ل شرت م ااسلان م قج 

ةَا أَيَُّ ا الَّاِياَ آنَُ  ا {اضل الي ق ا   ةرتم ا ل اا ال  ع نا اه رجا ال   ى الن ال لل له   الىك 
جَااَاً َ اْ َ رَاٍ  نِْ كُمْ ۚ وَهَ َ لْرُُ  ا أَسْفُيَكُمْ ۚ اِنَّ اللَََّّ كَانَ هَ َ أْكُُ  ا أَنَْ الَكُمْ لَيَْ كُمْ ِ الْبَاطِلِ اِهَّ أَنْ َ كُ نَ  ِ 

  ول اا االفل نا أااج   رئم سفيه نا ظ مره    ه أن يرج الةل ق كان م  أا اس ا }2ِ كُمْ اَحِ مً 
ل كاهل  لفةال ا. وقال ال ا  الة ف م ير يا اج الش     ي ه وذا ه ا  الغص ب والناسال وا

اما  صلإ شيئا لزنه اج     ه ناجام ن   جا لل له ف ى الله    ه وس مك "  ى اليج نا أخال أن 
  ؤجةه".

ون ه ةك ن المشرع الجزائري قج اسرمج نصا ح الر  ت  ال ي   ا  الم اج الج ائ م نا 
نلل هاا الشكل نا الشرت م ااسلان م  أس يا  ما يرم    تضه ا  الم اج المجس م  لن ال ج   الى 

 .3الر  تضال ا  الماجا الج ائ م نلالل  جم  ةرتت الج  ى ال م ن م لم ةكا ن رواا نا ق ل
 ( صيغ أخرى للتعويض4

  4ارح المشرع الجزائري أن يرضما ا فاق ال ساطم أي ا فاق آخر  ير نخالف ل لاس ن 
  ت  جون أن  ك ن نخالفم و ك ن الةرتم الكان م لارا  ال ساطم للا فاق   ى ف غ أخرى ل ر

                                                                 
  ن اليالقالمر ا     شملال  الميرةجث ا  قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري  الكراب اللاس   الرةليق والمةاكمم  1

022. 
 .06س اا ال يا   الآةم  2
 .909   ج اللاجا  لاب  المر ا اليالق  ن 3
  نرتم حيايا  س ن م حمجان  ال ساطم الجزائ م وا الير ا ك جيل ل ج  ى ال م ن م  نج م جائرا البة ث والجااسال  4

 .02  ن 0205 ائر الجز   5  ال جج 1المج ج   المركز الجان   لريبازا اللاس س م والي اس م 
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ل لاس ن  كاهنر اع  ا الو ام   مل أو اهنر اع  ا  صرل ن يا   الشكل الاي يرر لإ    ه 
 ي تم ال زاع  كأن ير  ج الجاس    جم الر ر  ل مج      ه أو نضاةلره  أو اهنر اع  ا احجاث 

 .1  ي االض ضا  و يرها نا الل ا ج الي  ك م الر  ةمكا للأطرال اه فاق 
 :لمرتكب الجريمةآثار نجاح الوساطة بالنسبة  -ب

اسلضا  الآ ال المةججا لر فيا ا فاق ال ساطم الج ائ م وا ام نر كلإ الجرتمم  المشركى    ج
ن ه ا  وساطم البالغيا  الافل الجاسح ا  وساطم الحجاث( لر فيا كانل اهلرزانال ال اق م    ه 

الاي س  ره الجرتمم   اخلالت    ه أو جاا الر  ت  ووضا حج س ا   إ اجا الةال الى نا كاس
أثر قاس س  ا رائ  هام  وه  اسلضا     ى ذلت يرر لإ  أو أي ا فاق آخر  ير نخالف ل لاس ن 

  المر  لم  أسباب 3ق ا ج 6ل ى الماجا  الخيرنا  ضم ه الر جيل  حيلإ 2الج  ى ال م ن م
وه    فيا ا فاق ال ساطم  أه السباب لإ خان ل ا  اسلضا  الج  ى ال م ن م  حيث أض ف س

 .4الجزائ م

ال م ن م ولم  للج أحيا المشرع  ج ل ا را  ال ساطم س با نا أسباب اسلضا  الج  ى و 
ذلت أن النر  الةفظ  ةج  ه نجرج س لإ لةفظ اللض م كما ه     ه الةال ا  اللاس ن الفرسي  

 بهالي ام الملا نم الر   مراز  ح الرةليق نرا أخرى اسر اجايبل  ليج ال  ا م ال انم الج   يج ار
 و را ا المشركى ن ه   ى ذال الا ال.

ال ساطم الجزائ م طالما  ان هاا ال ضا جاا  اسبا نا الباحليا الفرسيييا ل رياإل  ا  جوى 
رال ال زاع يؤجي لجوا  الى  زول أط ه  ؤجي هسلضا  الج  ى ال م ن م  وا ر ر ذلت س با قج أس ا

ل ج  ى ال م ن م  و  جلإ نا  ميت نةكمم  ذي الصبغم الجزائ م  ا ال ج   ل  ساطم ك جيل
الاي أكجل خ ه   ى ( 0255  ان  05قرااها الةجيث   ال ل  الفرسي م  ةرخ م ال ى خافم ا 

                                                                 
 .06اا ح اغ ا  المر ا اليالق  ن  1
 .10سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم الجزائ م ا  اللاس ن الجزائري  المر ا اليالق  ن  2
 نا ق.ا.ج   ىك " .....   رلض  الج  ى ال م ن م لر فيا ا فاق ال ساطم..........". 6  ى الماجا  3
 .225  المر ا اليالق  ن -جااسم نلااسم-م الج ائ م الرصالة مل لاسم س تلال  ال جال 4
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ا ارسي  ه   ج س با ن ق.ا.ج. 5-95واا را ال الم ص ن   ي ا ا  الماجا  أن ا را  ال ساطم
 .1اسلضا  الج  ى ال م ن م أسباب

 % 2 00ونا ذلت ا   ار  اسرل ائ  ساجا الةجوث وال ق ع  حيث أث رت ااحصائ ال أن 
نا الج اوي الر  يرم حفظ ا نا  اسلإ ال  ا م  ك ن   ج سجاح ال ساطم  ونا  ير الم ال  ا ام 

 .2ئ مال  ا م ال انم لرةرتت الج  ى ال م ن م ا م سجاح ال ساطم الج ا

ونا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير أسه يرر لإ   ى اسلضا  الج  ى  ي لإ ا فاق ال ساطم 
الج ائ م  جا آثاا  ن  ا  جم   از اهج ا  المباشر  ا ذال ال اق م  و جم اه رجاج  ال اق م 

 هاا  ا الج  ى ال م ن م .3كيا لم ا  ال  ج  و جم  يجي  ا ا  فة فم س الق نر كلإ الجرتمم
ناالبم الضة م  الر م نا  م ل انكاس حأنا  ا الج  ى المجس م يل ا الرياإل ا  هاا الشأن 

حص له   ى الر  ت   م  لإ ا فاق ال ساطم أن ي جأ الى ج  ى نجس م ل ماالبم لر  ت  اضاا  
أم   ج ال ساطم الج ائ م لجيلا  ا الج  ى المجس م ا  حال سجاح ا؟ وإ ا م   ى ها  الميألم 

جل الساس  ل  ساطم الج ائ م ه  الةص ل   ى    ت  الضة م   ى سة   ا رباا ان الوب
نا قاس ن  6نكرا  20يرض ه اال ساطم   ر ر لجيلا  ا الج  ى المجس م  اضلا   ى أن الماجا 

اا را ال الجزائ م ا ر رل نةضر ال ساطم س جا   فياةا طبلا للاس ن اا را ال المجس م وااجااتم  
لرال  اإن هاا الي ج ذو ط   م س ائ م ةة ز حج م نا لم ا  ن ا  م أطرااه ونا  ير وبا

 سلاحلا لإ    ت  اضاا  ا  كل نرا حرى ه ةك ن ذلت   ضة مالمجال لرح االميرياغ 
  .4ل ر جيج  الملاحلم المجس م ا  ن ا  م نر كلإ الجرتمم

 

                                                                 
1 Sabrina lavric, la médiation pénale en France, In : les alternatives au procès pénal, L’Harmattan, Paris, France, 

2013, p 64-65. 

 .526لجا الجيا ي سس  المر ا اليالق  ن سللا  اك 
 .220  المر ا اليالق  ن -جااسم نلااسم-جالم الج ائ م الرصالة مل لاسم س تلال  ال  2
 .160أحمج نةمج لراك  ال ل بم الرضائ م ا  الشرت م ااسلان م والسظمم الج ائ م الم افرا  المر ا اليالق  ن  3
 . 12 -96  ج ال ا ف ي سري  المر ا اليالق  ن ن  4
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 فشل الوساطة علىالأثر المترتب  ثانيا: 

تج ز للأطرال اا  اهسرمراا و   ال ساطم الجزائ م ا  أي وقت نا ال م  م ةمكا أن  فشل
قج ه يرمك  ن نا اه فاق   ى الةلائق أو شروط اه فاا م  أو قج ه ةف  كما     اا  المشااكم اي
ذا كاست آثاا   فيا ا فاق ال ساطم ه يلير أي   وإ1 اهلرزانال الر  وقا اي ا نر كلإ الجرتمم

ا   آثاا ال ساطم اه أن    المرا  م الجزائ م   ؤجي الى اسلضا  الج  ى ال م ن م و  ل اشكال  ل
 مانا لما ه  نلرا ا   خر ف  حالم  جم   فيا ا فاق ال ساطم ضما الآ ال المةججا ا  المةضر

قاس ن اا را ال الجزائ م ونضم ن قاس ن حماةم الافل  اذ اللاس ن الول ير لإ أثرتا  ا خيبم 
 وه  نا س رارق ال ه. 2 فاق  لي ما ةكرف  اللاس  لرر يلإ أثر واحجاه

 :الأثر المترتب في حالة عدم التوصل إلى اتفاق الوساطة -أ

لم يرارق المشرع الجزائري الى أثر ال ساطم  ال يبم لةل ق نر كلإ الجرتمم والضة م  ا م 
را ا ون ه   ى ق  ل أو اا  أهمير ما اللص ى ل ارايا خافم الضة م ونا ير  ق  لرت م ال 

رصفح الحكام الم ظمم لآل م ال ساطم الج ائ م ا  قاس ن اا را ال الجزائ م سجج  أن    ا3ال ساطم
 ا  جم   فيا ا فاق ال ساطم الجزائ م ال   ولم يرك م  ا حالم اشل ال ساطم ق ل أن  المشرع  ك م

 نا قاس ن حماةم 551ا ا  سى الماجا  صل الى نرح م   فيا اه فاق  وسفس الملاحظم سيج  
  .الافل

بالر  ع الى الرشرتا الر سي  سجج  أن المشرع الر سي  اصل أكلر ا  الميألم إه أسه و و 
حيث سى   ى أسهك" اذا   اا ا مام الص ح أو لم ةلا   فيا  ك  ا ا  ال ل المةجج ةجر ج وكيل 

ل الجم  اتم ةيرر ا حله ا  الرربا وتلرا نآل    م  ى أن وكي4الجم  اتم ا   لرتر نآل الشكاةم"

                                                                 
1 Christophe Mincke, Op.cit, p57. 

 .10حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم ا  اللاس ن الجزائري  المر ا اليالق  ن سافر  2
 .562  ن المر ا اليالقااض م نشري   3
 سا  ا نج م اا را ال الجزائ م الر سي م  المر ا اليالق. 221الماجا  4
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الشكاةم ا  حالرياك حالم   اا ا مام الص ح أي اشل ال ساطم  وحالم  جم   فيا الص ح أي  جم 
  .1  فيا ا فاق ال ساطم  و جم الر فيا هاا قج ةك ن نا المشرك  أو المشركى ن ه

 :نائيةالأثر المترتب في حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الج -ب

 لما والا ا  المةضرضما الآ ال المةججا  خر ف آثاا  جم   فيا ا فاق ال ساطم الجزائ م 
ه  نلرا ا  قاس ن اا را ال الجزائ م ونضم ن قاس ن حماةم الافل  اذ اللاس ن الول ير لإ 

 أثرتا  ا خيبم اه فاق  لي ما ةكرف  اللاس  لرر يلإ أثر واحج وه  نا س رارق ال ه.

 .في قضايا البالغين ار عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائيةآث( 1

 جم   فيا ا فاق  سر جمالارايا قج  ر لر نيا   ال ساطم الج ائ م ا  حل ال زاع اللائم ليا 
 جم   فيا ا فاق ال ساطم الجزائ م  لماا لإ المشرع  ا ح  وقج 2ال ساطم ا  الآ ال المرفق   ي ا

     ل اس ماكالآأثرتا  ا  قضاةا البالغيا

 .الجريمة الأصليةمباشرة وكيل الجمهورية لإجراءات الملاحقة الجزائية في  -1-1

اشل ا را ال ال ساطم الجزائ م س ا  كان ذلت اا ا الى  جم   فيا اه فاق الاي ا  حالم 
 فاق    ج  ه المشركى ن ه أو قام  جز  ال  نا اه فاق أو سفا اه فاق  ارتلم نخالفم لما  م اه

ةيمح ل كيل الجم  اتم  مرا  م الجاس   زائ ا  وكأن اللض م  ارح لول نرا    ه  ا  ها  الةالم 
ا  حال  جم ا ام الجاس  لر فيا اهلرزانال ال اق م    ه ا  نةضر ال ساطم وا  ون ه  أنانه 

جنه نمل م ا  الآ ال المةجج  يررج ال  ا م ال انم س ار ا الرلجيرتم  خص ن  ةرتت ال زاع نا  
 .3شخى وكيل الجم  اتم الاي يرخا نا يرا  ن اسبا  شأن ا را ال المرا  م

مكا لييج وكيل الجم  اتم ا  حالم  جم   فيا ا فاق ال ساطم الرصرل ا  الم ف الجزائ  ة
كا ل كيل الجم  اتم حفظ الم ف الجزائ  موالا لي ام الملائمم الر  ةم ك ا   ونا هاا الم ا ق ة

                                                                 
 .552لجا الجيا ي سس  المر ا اليالق  ن  1
 .56  ج اللاجا  لاب  المر ا اليالق  ن  2
اذا لم يرم   فيا اه فاق ا  الآ ال المةججا  يرخا وكيل الجم  اتم نا يرا  ن اسبا    ى أسهك " 20نكرا  20  ى الماجا  3

  شأن ا را ال المرا  م".
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احجى أسباب الةفظ  كأن  ك ن المصا ةال الر  اسر م  ا الجاس  نا أ ل  ره   ا يا لاذا  
"أنت غير سلإ وشرم الضة م ه  رقى لمر بم اليلإ والشرم نللا  ال ل المشركى ن ه لضةيره 

ه ةك ن   ةم اليلإ ل جم   ار أاكاس ا  اف  ها  الةالم ةمكا ل كيل الجم  اتم حفظ  وطنية"
نا قاس ن اا را ال الجزائ م  وناجام  26ل جم و  ج الجرتمم أفلا طبلا ل ماجا الم ف الجزائ  

سالفم الاكر  بلى انكاس م حفظ  0نكرا  20ةمكا أن يرخا نا يرا  ن اسبا حيلإ ف ا م الماجا 
الم ف  ائزا ا  ها  الفرض م حرى ول  س ق ل كيل الجم  اتم ق ل  لرتر ال ج   الى ا را  

نلائمم ال قائا سا لا  ا كيل الجم  اتم يبلى ا  آخر الماال  شرا وتمكا أن ال ساطم و لجير و 
كما ةمكا ل ييج وكيل الجم  اتم والا لي ام الملائمم الر  ةم ك ا   1ةلا ا  الخاأ وس   الرلجير

والا لما يرا   ةرتت الج  ى ال م ن م مباشرا ا را ال ا  حالم اشل ال ساطم الج ائ م أن ةل م  
أو  إحالره الى الرةليق  ةيلإ الةالم انا  إحالم المشركى ن ه الى المةاكمم نباشرا   ن اسبا

 .افشل ا را  ال ساطم ه ي غ  انكاس م  ةرتت الج  ى ال م ن م مالم روضم   ى وكيل الجم  ات

 .من ق.ع 141تطبيق العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة  -1-2

جم  اتم ل  ى وكيل ا يالل ير  ا فاق  اسر ا     ج ال ساطم  ىال الطر وف ل ال   ة  ه
 فاق يرم   فيا اه ماإذا ل لالت  المةججا المجال لارا  م   فيا  خمأن ةل م   الاي ي  لإ جوا ال س   

نا  طاا اااا هن يرخا نا يرا  ن اسبا واق أجم  اتم لكا ل كيل امة   ي ا  المرفقجا مال  ا
اا اةيلإ هول س   كما س ق شرحه 2ح ل الجرتمم الف  م الر  اا ك  ا الجاس  ئ منرا  ال قضا

 20جا املا ه ا      جم   فيا ا فاق ال ساطم سىثاس ا ا  حال أثرا  زائ ا  ا لإ شرع الجزائري مالا
الجزائ م   ج  انكاس م   ر  الشخى الاي ةمر ا  مجا  ا   فيا ا فاق ال ساطم  ملل ا  6نكرا

                                                                 
نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم  1

 .509لمر ا اليالق  ن الافل  ا
 .166نةمج نرزوق  المر ا اليالق  ن  2
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والر   اللضائ م  حكاملن اأمةجج لالت ل ميا لم الج ائ م لر مم الرل يل نا شل ل الااسلضا  
 .01نا قاس ن ال ل بال الرا  590جا املسصت   ي ا ا

ير اا  وتصاجم نا  جا  نا ق ا ج 6نكرا 20نضم ن الماجا ااشااا ال ه أن  انا  جج
 س أ   ل اسهك نفاه م قاس س م و ارح  جا اشكاهل قاس س م  رملل خ ما

نكاس م   ر  الشخى الاي ةمر ا  مجا  ا   فيا ا فاق ا 6نكرا 20الماجا  سصت
ال ساطم الجزائ م   ج اسلضا  ال ل المةجج لالت ل ميا لم الج ائ م لر مم الرل يل نا شأن الحكام 

جها   وباسرلرا  ها  الماجا سجنا ق ع 0   االر ا   590سى الماجا  وأحالت الىاللضائ م  
  2نا سفس اللاس ن  599الى  ا يق ال ل بال الم ص ن   ي ا ا  الماجا ه  الخرى أحالر ا 

 .263-02 م  لإ اللاس ن اقم وبالر  ع ل ا  الماجا سججها خض ت ل ر جيل وذلت 

                                                                 
نا  2و 5الا ال ال  م   ر  نر ك  ا ل  ل بال الملراا ا  الفلر يا نا ق. ع   ى أسهك " 0الرا  590  ى الماجا  1

حكام اللضائ م والر  الغر  ن  ا الرل يل نا الا ال والق ال والكرا ال ال    م الر  ةك ن لا -0...  -5ك 599الماجا 
 ةك ن نا ط   ر ا الميال  ي ام اللضا  واسرللاله".

( وبغرانم نا 0( الى س ريا  0ة اقلإ  الةبس نا ش رتا     ى أسهك " 0202نا ق ع ق ل   جيل  599  ى الماجا  2
اا  م ن ا أو جج أو  إحجى ها يا ال ل بريا ال   كل نا أهان قاض ا أو ن ظفا أو ضا  522.222جج الى  02.222

أو الرسم  ير قائجا  أو أحج ا ال الل ا ال م ن م  الل ا أو ااشااا أو الر جيج أو  إاسال أو  ي  م أي ش   الي م أو  الكرا م 
ال   ييا  أو أث ا   أجةم وظائف م أو  م اسبم  أجير ا. وذلت  لصج الميال  شرا م أو  ا ربااهم او  اهحررام ال ا لإ 

 لي ار م.
ز ل لضا  ا   م ا الةاهل  أن ةأنر ل شر الةكم وت  ق  الشروط الر  حججل خ ه   ى سفلم المةك م    ه جون أن وتج  

 ."ل غرانم الم ي م أ لا  ى رجاوز ها  المصااتف الةج القص
الى جج  2.22252وبغرانم نا س  ال ( 2  ثلاث( أش ر الى 6 سرم ة اقلإ  الةبس نا  الم جلمك " 599  ى الماجا  3

جج أو  إحجى ها يا ال ل بريا ال   كل نا أهان قاض ا أو ن ظفا أو ضا اا  م ن ا أو قائجا  أو أحج ا ال  122.222
الل ا ال م ن م  الل ا أو ااشااا أو الر جيج أو  إاسال أو  ي  م أي ش   الي م أو  الكرا م أو الرسم  ير ال   ييا  أو أث ا  

 وذلت  لصج الميال  شرا م أو  ا ربااهم او  اهحررام ال ا لإ لي ار م. .جير ا أجةم وظائف م أو  م اسبم  أ
  ا ق سفس ال ل بم اذا كاست ااهاسم ن   م الى اانام ووق ت ا  الميجج  م اسبم  أجةم الاباجال.

م    ه جون أن وتج ز ل لضا  ا   م ا الةاهل  أن ةأنر ل شر الةكم وت  ق  الشروط الر  حججل خ ه   ى سفلم المةك  
 ." رجاوز ها  المصااتف الةج القصى ل غرانم الم ي م أ لا 

 5666ي سي   0المؤاخ ا   516-66الم جل والمرمم للأنر اقم  0202أارتل س م  00المؤاخ ا   26-02قاس ن اقم 
 .0202أارتل س م  06  المؤاخم ا  01ج ا ج  جج المرضما قاس ن ال ل بال 
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اا كلإ خاآ سجج أن المشرع  2و 5الم جلم ا  الر  ا  599 اسرلرا  و ة يل سى الماجا 
م ن ال ل بال المابلم ل ممر ا  ارتلم  مجةم  ا   فيا ا فاق ال ساطم ااجحا ا  اشاا ه الى نض

  5/ 599والماجا  0/ 590نا ق ا ج  إحالره الى الماجا  26نكرا  20الجزائ م ا  اطاا الماجا 
نا ةمكا أن ةلال ا  ها  الةالم أن المشرع أخاأ ا  ااشااا الى اقم الفلرا حرى ةك ن النر   و 2

وااشااا  599نا ق ع   ج   جيل الماجا  590الماجا  جيل اليار الول نا فة ةا  ةير  لإ  
نا ق  26نكرا  20كاقرراح أول  وإنا ال ى نباشرا ا  ف لإ الماجا  2لجل الفلرا  9اي ا ل فلرا 

 .1الم اج  ف  ى  ل بم اهنر اع  ا   فيا ا فاق ال ساطم لرفاجي كل هاا ااس اب وال ا ج

أن المشرع  انل الممر ا  ا   فيا ا فاق  ججق ا ج س 6نكرا 20 الماجا الر  ع الى 
ال ساطم   ج اسلضا  ال ل المةجج لالت ن ان م الشخى نر كلإ   ةم الرل يل نا شأن الحكام 

نةضر ا فاق  اللضائ م وا ر ر نةضر ال ساطم س ج   فياي  نا     ا سريا ل ح ل ا رباا
كما قضائ ا حو لم واق الل ا ج الر ظ م م للأحكام اللضائ م ال ساطم  اكريا ه ل صبغم الر فياةم ح

 هنا قاس ن اا را ال الجزائ م؟  يرى "ج. سافر حم جي " ا  هاا الملام أس 590ا  الماجا 
 لرصر   ى الحكام الصاجاا  ا س ام قضائ م وه  مرج سججها  590ك ن الماجا  الر  ع الىوب

والر   خرج نا نجال  ص  ف الحكام الر  حجج المشرع ف غر ا الى الي جال اه فاا م  ا ربااها  
 صجا  اسم الش لإ  لكا اه فاق ليا المشركى ن ه والضة م  وبالر م نا   ا  ه نا طرل وكيل 
الجم  اتم  ا   ه يرقى الى جا م الةكم اللضائ  الاي  شم ه الةماةم الجزائ م الملراا ا  الماجا 

 أ لا . 590

أ لا   ه ةة ل جون انكاس م ا ام وكيل الجم  اتم  590 ج   الى الماجا الخار أن الو 
لرةرتت الج  ى ال م ن م نا  جيج   ى ا رباا أن سرتان اه فاق ي قف  لاجم الج  ى ال م ن م  

سك ن  صجج احرمال نرا  ريا و ل بريا ا  وقت  ا  ها  الةالم  لي ما اهسلضا  ه  ال ر جم ل ر فيا
ى  ا ا ل اهنر اع ال مجي  ا   فيا نةضر ا فاق ال ساطم  واللاس م  ا الف ل واحج  الول

                                                                 
 ل ر سا أكلر أسظرك 1
نةمج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم  

 .059-050الافل  المر ا اليالق  ن 
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  لاا س رمس نا 1نما ةشكل نخالفم واضةم ل ل ا ج الم ظمم ل مرا  م الجزائ م المر كلإ ق ل اه فاق 
 .المشرع الجزائري نرا  م ها  ال لام نل ما ا ل نا ال ساطم الملراا ا  قاس ن حماةم الافل

 يبلى الرياإل ناروح  ا نصير الج  ى المجس م ا  حال اشل ا را  ال ساطم؟ يرا  الخ
 ججا ااشااا الى أن المشرع الجزائري لم ي ى   ى أثر اشل ال ساطم الج ائ م  ل الج  ى 
المجس م ولكا ةمكا أن سميز أثر ذلت ا  حالريا  الولى ا  حالم  جم   فل الطرال الى ا فاق 

 انر اع نر كلإ الجرتمم  ا   فيا اه فاق. واللاس م ا  حالم

اأنا الةالم الولى ه يرر لإ  ا اشل المفاوضال أي أثر ا رائ    ى نصير الج  ى 
المجس م  حيث يبلى حق الضة م قائما ا  الماالبم  الر  ت   ا الضرا الاي أفا ه نا 

خر اا  نا   م ولرلجير اللضا  المجس  او اللضا  الج ائ   ب ا هالجرتمم س ا  طاب  ه أنام 
 س ام ال  ا م ا   ةرتت الج  ى ال م ن م نا   م أخرى.

نا الةالم اللاس م امصير الج  ى المجس م نر ب   مصير الج  ى ال م ن م  لن ااخلال أ
 اهلرزام المفرو   م  لإ ا فاق ال ساطم ا  ال ل المةجج ير لإ لجوا  نرا  م نر كلإ الف ل 

ف  م الر   م اي ا ا را  ال ساطم ونا خلال ا ةمكا ل ضة م أن ةااللإ  خص ن الجرتمم ال
 الر  ت   ا الضرا الاي ألةلره  ه الجرتمم نا الج  ى المجس م  الربا م والا لحكام قاس ن 

 .2اا را ال الجزائ م

  الأحداثآثار عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية في قضايا ( 2

افل سجج أن المشرع ا خا حكما آخر  ير الاي  ا   ه ا   الر  ع الى قاس ن حماةم ال
قاس ن ا  قاس ن اا را ال الجزائ م المرملل ا  ا مال وكيل الجم  اتم س اره الرلجيرتم  خص ن 

أن ةل م  0الرا  551المرا  م الجزائ م نا  جنه  اذ ألزم المشرع وكيل الجم  اتم ا  سى الماجا 
فيا  لمةضر ا فاق ال ساطم أو احجى اهلرزانال المةججا ا  الماجا  مرا  م الافل ا  حالم  جم   

ل كيل الجم  اتم خ اا وحيج وه  خ اا المرا  م لافل  اللاس ن  ن ححيث نا اللاس ن سفيه   559

                                                                 
 .16سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل  ساطم ا  اللاس ن الجزائري  المر ا اليالق  ن  1
 .26ا  الرشرتا الجزائري  المر ا اليالق  ن  لزاق  لاب  أحكام ال ساطم الجزائ م 2
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الاي ةفيج  جم المماط م ا  نرا  م  ر""يبادلفظ  ا  الماجا اليا لم الاكر اسر ملحيث الجاسح  
ن جأ الملا نم الاي  ير ج ال ه ال  ا م لمباشرا فلاح ا  ا  كما أسه ةخالف  وه  نا ةخالف  1الافل

الي اسم الج ائ م ال انم المرب م  خص ن الحجاث  كما ةخالف ن جأ المياواا المكرل جسر اتا نا 
حيث أسه ةفيج المر م البالغ  إنكاس م فجوا أنر حفظ لمص ةره  وتةرم المر م الافل نا ذلت. 

ضماسال الر  ن ة ا المشرع ل افل ا  قاس ن حماةم الافل  وإااج ه  ضماسال أك ر نا ار م كل ال
 .2  ت الر  يرمرا ل ا المر م البالغ  ل أ   ل ا  ال لام وتل لإ     ه  كيا

لاا سلررح   ى المشرع الجزائري أن يررك المشرع ل كيل الجم  اتم  لرتر س اره الرلجيرتم 
 ل ما ا  ه ا  وساطم الاراج البالغيا.ل رصرل ا  الم ف الجزائ  ن

الافل الجاسح  انر اعحال  ا  ل الجم  اتمكيو   الر  ع الى قاس ن حماةم الافل ألزم المشرع
نباشرا ا را ال المرا  م ضج هاا الخير  وتجلإ   ى وكيل الجم  اتم   ا   فيا ا فاق ال ساطم

  نلرا قاس سا  ك جم وضا الافل ا  أن ي رزم  كل نا نا شأسه أن ةخجم نص ةم الافل  ما ه
  واليماح  ةض ا نةان  لميا جا ونياسجا الافل الجاسح  3نؤسيم  لال م حرى  صفم نؤقرم

نا نرح م المرا  م نرواا  مرح م الرةليق وف ه لمرح م المةاكمم كما  اا  و  ب  الرجا   ك ن حض
  كما ةجلإ   ى وكيل 4لق ذكر نا قاس ن حماةم الافل اليا 60أشرسا ال ه سالق ا  الماجا 

الجم  اتم أن ةي ى نباشرا وجون اطالم  الى ااا ن ف الافل الى قاض  الحجاث المك ف 
وا  ها  المرح م   5ق م المجرنم المر كبم نا ق ل الافل  شكل   ةمحال كاست ال ا   الرةليق ا

                                                                 
 "ان   فيا نةظر ال ساطم ي    المرا  م.ك  نا ي   ى  50-51نا قاس ن  551الماجا    ى 1

 ا  حالم  جم   فيا الرزانال ال ساطم ا  ال ل المةجج ا  اه فاق  يباجا وكيل الجم  اتم  مرا  م الافل".
 .10  ساطم ا  اللاس ن الجزائري  المر ا اليالق  ن سافر حم جي  ال ظام اللاس س  ل 2
سر  ال الرى  (52 وضرا الافرل الراي يررراوح سر ه نرا  شرر  ةم را»ك نا قاس ن حماةم الافل   ى أسهك  10  ى الماجا  3

 ار  نؤسيرم  لاليرم ولر   صفرم نؤقررم. ( سر م52  شررا  ثلاثمأقرل نرا 
سر م ار  نؤسيرم  لاليرم ولر   صفرم  (50   شررا مسر م الرى ثماسر  (52  شررا  ثلاثمنرا ال مرر  وتم را وضرا الافرل البالرغ

 ضرواترا واسررةال ا خراذ أي ا ررا  آخرر.  اا را اذا كان هراا  نؤقررم  اه
ار  المؤسيرال ال لاليرم  حجاث الأو  ج راح خران  الحجاثالرربيرم وإجنراج  ا اجاوار  هرا  الةالرم  ي ضرا الافرل  مركرز 

 اهقرضا ".  رج 
 نا سفس الطروحم. 225-222 ل صفةماا ا  4
" ةماال وكيل الجم  اتم الج  ى ال م ن م لمرا  م الجرائم الر  نا قاس ن حماةم الافل   ى أسهك  60  ى الماجا  5

 ير ك  ا الطفال.
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 ف ل الى شخصيره ةلا   ى قاض  الرةليق وا لإ الو ام  الرةليق ح ل وضا الةجث  غر  ال
والكشف    ا و لرتر ال سائل الكفي م لر ايبه  ا ه أن ةصجا ا  س يل ذلت  م ا الوانر ذال 

 الاا ا الررب ي الر  يراها ضرواتم لةماةم الافل.
أنا ا  حال كاست ال اق م المجرنم المر كبم نا ق ل الافل الجاسح  ةمل وفف المخالفم 

ى نير ى قيم الحجاث  ا طرتق ق ا ج اهسرج ا  المباشر ةةال نباشرا الى قاض  الةكم   
 .1لمةاكمره واق اا را ال الخافم الما  بم قاس سا

لأحكام الم ظمم ل  ساطم ا  قاس ن حماةم الافل سجج  أسه ل نا  ججا ااشااا ال م أسه  الر  ع
ساطم لر مم الرل يل نا لم يرضما أةم اشااا الى نيا لم الافل الجاسح الممر ا  ا   فيا ا فاق ال  

  نا قاس ن اا را ال الجزائ م اليالق ذكرها 6نكرا  20شان الحكام اللضائ م   خلال الماجا 
ابما ير ا س لإ اسرب اج المشرع ل اا الةكم ا   رائم الحجاث الى خص ف م الجرائم الر  

ري نا خلال ا  وه  أنر ير ك  س ا وإلى الاا ا الررب ي ال لا   الاي ي ظر ال ه المشرع الجزائ
ن ال  سظرا ل جم اكرمال ال ض ج ال ل   لجى الةجث   ى ال  لإ  نا ةير زم  جم ن ان ر م ل فس 

 .2نا ه  نلرا قاس سا ل بالغيا و  اير ضماسال أك ر   ج  ا يق هاا اا را 

ن حماةم نا  ججا ااشااا ال ه ا  الخير أسه لرصفح كل نا قاس ن اا را ال الجزائ م وقاس  
الافل سجج أن المشرع  ك م ال    ى حالم  جم   فيا ا فاق ال ساطم الج ائ م نا ق ل نر كلإ 
الجرتمم  ولم ةشر الى الميألم المر  لم   جم   فيا اه فاق  ي لإ الضة م أو ذوي حل ق ا  ال يبم 

 للضاةا الحجاث.

 

 
                                                                                                                                                                                                        

ل م وكيل الجم  اتم  فصل الم فيا وااا ن ف الافل الى قاض  اذا كان نا الافل اا   ن أف ي ن أو شركا   الغ ن  ة
الحجاث ا  حال اا كاب   ةم نا انكاس م  باجل وثائق الرةليق ليا قاض  الرةليق وقاض  الحجاث وإلى قاض  

 الرةليق المك ف  الحجاث ا  حال اا كاب   اةم".
 .002-000نةمج الصالح ل س ي   المر ا اليالق  ن ن  1
ج أنيا زتان  ال ساطم ا  الماجا الجزائ م   ى ض   قاس ن اا را ال الجزائ م الجزائري واللاس ن الخان  ةماةم نةم 2

 .052الافل  المر ا اليالق  ن 
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 خاتمة الباب الثاني:

   ى اللاس ن الجزائري سظام الص ح وال ساطم الج ائ م   ماش ا نا الي اسم الج ائ م الم افرا
ل ةج نا شجا ال لاب و فاجي  ر  ال زاع أنام اللضا   اكان      ها  السظمم نكيلإ ك ير 
ذهلإ ال ه المشرع الجزائري للاا لا   ال جالم الرصالة م  املل ذلت  ة ل  ا ال جالم الليرتم 

  يا اه رباا اااجا واغبم كل نا المر م والضة م ا  اجااا  المرمل م ا  الج  ى ال م ن م  والخا
 الج  ى ال م ن م وذلت ا      الجرائم نر سام الخا اا.

وب ج  رض ا ل طاا اا رائ  لكل نا آلير  الص ح وال ساطم الج ائ م  ال اان ةمللان أحج 
الر  قام المشرع الجزائري أهم آل ال  كرتس ال جالم الج ائ م الرصالة م ا  الرشرتا الجزائري  

لرجييجها ا  ن ظ نره اللاس س م وال اان ةيرمجان نشرو ر ا نا الماجا الياجسم نا قاس ن 
 اا را ال الجزائ م  ونا خلال  ة يل ال ص ن اللاس س م الم م ل ل ا ا  هاا ااطاا  و جسا أنك

صا ح واحج يجل  خص ن سظام الص ح الج ائ  سجج  أن المشرع الجزائري لم ةير مل ن
  ى هاا ال ظام ارااا  ير مل نصا ح "المصالةم" و ااا نصا ح " رانم الص ح" و ااا أخرى 

 "ففح الضة م"  اكان نا ال جا نا المشرع   حيج المصا ةال.

حصر المشرع نجال  ا يق الص ح  المخالفال الر ظ م م الر    ى   ي ا ق اسيا خافم  
  اضاام الى حصر نجال  ا  له ا      الجرائم اهقرصاجةم وا      الجرائم ليا الاراج

والر   ارق ا الي ا سالق ا  هاا الباب  وا  هاا الصجج نا ة اب   ى المشرع الجزائري  جاهل 
 ا يق هاا ال ظام ا  أ رق نجاه ه وه  الضرائلإ حيث لم   ى نخر ف الل اسيا الضرت  م   ى 

م ن م    ى  كس نا ه  ن م ل  ه ا  اللاس ن الملاان المصالةم كي لإ هسلضا  الج  ى ال 
 حيث   ج ها  الجرائم نا المجاهل الرل يجةم ل مصالةم.

الر    ج الص اا المل ى ه ر اق اكرا ال جالم أنا  خص ن سظام ال ساطم الج ائ م 
ل الملااسم ا  ن ظ نره اللاس س م ول  كان نرأخرا  ال ظر ل رشرت االمشرع  يجها الج   الرصالة م

المؤاخ ا   20-51ا  الجرائم المر كبم نا ق ل المجرنيا البالغيا نا خلال النر اقم  وذلت
المرضما قاس ن  20/26/5666المؤاخ ا   66/511الم جل والمرمم للأنر  02/20/0251

  المر  ق  ةماةم 51/20/0251المؤاخ  51/50اا را ال الجزائ م  اضاام الى اللاس ن اقم 
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والاي أجاج نا خلاله ال ساطم الجزائ م كآل م لةل ال زا ال ال اشئم  ا الجرائم المر كبم نا  الافل
 ق ل الةجث الجاسح.

نكا هاا الخير نا  كماالمشرع أس ج ن مم ال س   ل كيل الجم  اتم ا  قضاةا البالغيا 
  ك  ف هاا الخير أحج ضباط الشرطم اللضائ م ا  قضاةا الحجاث.انكاس م 

كان نا ال جا أن ةي ج ن مم ال ساطم الى   م أخرى  ير قضائ م وتبلي ا  ةت اقا م و 
اللضا  كما ا  ت  و م الرشرت ال  لجل اس اج  ن مم الو ام لجوا ال س   ل   ا م ال انم نجيجا ا  
وكيل الجم  اتم  وبال ظر للاخرصافال الكليرا الر  ةل م ل ا وكيل الجم  اتم والمرمل م ا  

فم ال م  م الف  م  نا ةةرم    ه  جم الرفرغ الجيج   ج الو ام   م  م ال ساطم نا ةضما وظ 
أح اسا  جم الةص ل   ى سرائ  نشج م ل و ام ل ا  الآل م  كما اأي ا نا خلال  ة يل نجمل 

 ال ص ن الم ظمم ل م  م ال ساطم الج ائ م س ا  المر  لم قضاةا البالغيا أو قضاةا الحجاث.

أن المشرع لم يرارق الى ا را ال واضةم وجا لم  ضما  ف يل ا را ال ها  الآل م هاا  كما
نا   م ونا   م أخري نةجوجةم ال ااق الجرن  لرا يق ها  الآل م نا   م ونا   م أخرى 
ضيق المشرع نا المجال الزن   ا مال ها  الآل م وحصرها ا  نرح م نا ق ل  ةرتت الج  ى 

 ى خلال الص ح الج ائ  ةمكا أن يرم حرى   ج  ةرتت الج  ى ال م ن م وق ل ال م ن م  هاا  
 فجوا حكم س ائ .  



 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة
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يعتبر نظام العدالة التصالحية وسيلة رضائية مكملة للعدالة التقليدية في بعض الجرائم، لم يأت 
صدفة بل برز نتيجة عدة عوامل واعتبارات، يهدف إلى توجيه السياسة العقابية من طابعها الردعي 

لاح، بطرق رضائية بسلك طريق الإصئه تسوية النزاع القائم بين أطراف الدعوى العمومية بإنهاإلى 
 . وبالتالي الخروج قليلا عن المسالك المعتادة لتوقيع الجزاء الجنائي

 من الأنظمة المكملة للعدالة الجنائية التقليدية،يعد كل من الصلح الجنائي والوساطة الجنائية 
يتناسب  بالسرعة والمرونة بشكل تتميز هذه الأنظمة العدالة الجنائية التصالحية، ريسكوأهم آليات ت

مع الجرائم التي تشترك في قلة أهميتها، حيث تقوم على إنهاء الدعوى العمومية بدون إصدار أحكام 
 يجزائية على المتهم فتجنبه أثارها السيئة، ما يجنب المتهم وصمة الإدانة بالحكم الجنائي وبالتال

وبالرغم من أنها تظهر مظهر مساسها بالضمانات المقررة للمحاكمة ، العمل على اصلاح آثار الجريمة
العادلة من حقوق الدفاع وعلنية المحاكمة وغيرها لكنها رغم عدم اتباعها القواعد الإجرائية العامة 

 مصلحة العامة.إلا أنها تعمل على مبدأ التوازن بين الحقوق والحريات وال ،للدعوى العمومية

 :وكإجابة عن الاشكالية المطروحة في مقدمة الدراسة يمكن القول أن

تفعيل قواعد نظام الصلح والوساطة الجنائيين يعد قفزة نوعية في تاريخ الإجراءات الجزائية، 
انتقلت به العدالة الجنائية من عدالة ردعية عقابية صارمة إلى عدالة تصالحية، تأخذ في عين 

إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة الدعوى الجنائية، وذلك بعد الأزمة التي عرفتها  الاعتبار
العدالة الجنائية في شقيها الموضوعي والإجرائي بحثا عن المرونة والفعالية في حل المسائل الجزائية، 

حق  المتمثل فيرجحت فيها حقوق الأطراف المتنازعة دون الابتعاد عن هدف الإجراءات الجزائية و 
المجتمع في العقاب، باعتبارها آليات جوازية في حال عدم نجاحها أو عدم قبولها من قبل الأطراف 

 يترتب عليها اتباع إجراءات المتابعة الجزائية.

 من خلال ما تمّ تحليله باقتضاب في هذه الدراسة توصلنا إلى أهم النتائج التالية:

  فعال  دور أهم وسائل مواجهة أزمة العدالة الجنائية، لما له منأصبح نظام العدالة التصالحية من
 لاحتفاظاأمام عجز المحاكم من احتواء مشكل التضخم التي تعانيه مع  في إنهاء الدعاوى العمومية

 .الاتفاقتعذر  إذابخيار اللجوء للقضاء 
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 جنائية الحديثة عات اليعد الصلح من أقدم تطبيقات العدالة التصالحية وأكثرها استعمالا في التشري
مية وتعد الشريعة الإسلالامتيازه بالسرعة في إنهاء الخصومة وتخفيف العبء على القضاء، 

رار لجأت جل الدول إلى إق، كما في إقراره في كتاب الله وسنة نبيه )ص( في إطار محددسباقة 
 هذا النظام ضمن قوانينها الوضعية.

  التصالحية للمجني عليه الدور الأكبر في الدعوى الجنائية بعد أن كان الأصل هو العدالة أعطت
بالمتهم، حيث أصبح هو الأساس في الإجراءات الجزائية في ضوء الاتجاهات المعاصرة  الاهتمام

 .للسياسة الجنائية القائمة على التصالح والرضائية
 أطراف الدعوى العمومية في وضع حد  هو الرضا بينعلى أساس مهم و صالحية تتقوم العدالة ال

 .في بعض الجرائم المرتكبة بينهم للنزاع
  إذ أقدم الوسائل التي لجأ إليها الإنسان لتسوية النزاعات آليات العدالة الجنائية التصالحيةتعتبر ،

يحتل كل من الصلح والوساطة مكانة هامة في تراث وحضارة كل الشعوب والأمم القديمة، 
باعتبارها آليات تهدف إلى إنهاء النزاع عن طريق آلية الاتصال كعنصر في العملية التصالحية 

ى تشرت بعدها هذه الأنظمة في كثير من الدول الغربية وحتالتي تتم بين الجاني والمجني عليه ان
، إلا أن لكل دولة طريقتها الخاصة في تجسيد وتطبيق العربية وفي الجزائر على وجه الخصوص

 .هذه الآليات
  الصلح آلية ترفع النزاع بالتراضي ويدرأ الملاحقة الجزائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات

م قبل عرض الصلح عليه في الحالات التي يجوز فيها الصلح، غير أن المتهم الدعوى ضد المته
إذا ما عرض عليه الصلح، للمتهم كامل الحرية في قبوله أو رفضه، إذ للمتهم الخيار بين قبول 
 .الصلح أو رفضه، فيقبله إذا رجح الإدانة لما يحقق الصلح له من مزايا ويرفضه إذا رجح البراءة

 لتشريعات الوضعية نظام الوساطة الجنائية، خاصة وأن الشريعة الإسلامية أقرته عرفت أغلبية ا
عد ترغم أن معالمه لم تكن واضحة في القانون الوضعي إلا بعد ترسخ مفهومه حديثا، وبذلك 

 صورة جديدة للعدالة، تساعد على تقوية العدالة التقليدية.   الوساطة الجنائية
  الصلح والوساطة في ضمان احترام الحقوق المتنازعة من جهة، ي آليتاختلف الفقه حول فعالية

واحترام أهم المبادئ الأساسية للقانون، إلا أنه وبالرغم من أنها تظهر مظهر مساسها بالضمانات 
واعد لكنها رغم عدم اتباعها الق ،المقررة للمحاكمة العادلة من حقوق الدفاع وعلنية المحاكمة وغيرها
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للدعوى العمومية إلا أنها تعمل على مبدأ التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة  الإجرائية العامة
 العامة.

  ستعمل ي تارةإذ  نظام الصلح الجنائيالمشرع الجزائري مصطلح واحد يدل على هذا لم يستعمل
اء به قانون الجمارك وكذا التشريع جممثل  في بعض الجرائم الاقتصادية مصطلح "المصالحة"

ل ما مثوتارة مصطلح "غرامة الصلح"  الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج،
ورد في قانون حماية المستهلك وتارة أخرى مصطلح "غرامة المصالحة" مثلما نص عليها قانون 

 .وتارة أخرى "صفح الضحية"الممارسات التجارية، 
 فة إلى إضا، الاقتصادية الجرائم حصر المشرع مجال تطبيق الصلح مجال تطبيقه في بعض

المخالفات التنظيمية التي تنص عليها قوانين خاصة، وفي بعض الجرائم مجال تطبيقه في حصر 
وفي هذا الصدد ما يعاب على المشرع الجزائري تجاهل تطبيق هذا النظام في أعرق  ،بين الأفراد

 المقارن حيث تعد هذه الجرائممجالاته وهي الضرائب، على عكس ما هو معمول به في القانون 
 من المجالات التقليدية للمصالحة.

  المصالحة الجمركية أحد صور التحصيل الجمركي بالصورة الودية والحل الأمثل للتحصيل تعد
الدين الجمركي، ساهم في هذا النظام في خفض نسبة القضايا التي تعرض على القضاء ولعل 

مجال  حصروكان المشرع الجزائري ي، الجنائية التصالحية هذا ما يزيد من فعالية نظام العدالة
تطبيقها على صنف واحد وهي المخالفات التي تضبط بمناسبة استراد البضائع وتصديرها عبر 

ي ظل فوذلك  أجاز المشرع الجزائري المصالحة في قضايا التهريب بعدها ،المكاتب الجمركية
بتحديد نسب الإعفاء الجزئي لمخالفات  ا لم يقم، رغم إجازته0202أحكام قانون المالية لسنة 

 .بقاء طلبات المصالحة عالقةفي الأخير التهريب، ما نتج عنه 
  الرغم من ب ،المصالحة في مجال الصرف قليلة جدا مقارنة بالمصالحة في المجال الجمركيتعتبر

أهميتها على الصعيد الاقتصادي ولعل السبب في ذلك يعود لارتفاع مبلغ الكفالة التي يتعين على 
من قيمة محل الجنحة،  % 022مقدم الطلب دفعها عند تقديمة طلب المصالحة والتي حددت بـ 

 052 إلى % 022إضافة إلى ارتفاع مقابل المصالحة الذي حدد بنسب متغيرة تتراوح ما بين 
 .بالنسبة للشخص المعنوي  % 022إلى  % 522بالنسبة للشخص الطبيعي، وما بين  %
  المعدل والمتمم المحدد لقواعد الممارسات التجارية  20-20غالبية المخالفين لقواعد قانون يفضل

من مبلغ  % 02اللجوء إلى لتسوية نزاعاتهم عن طريق غرامة المصالحة لاستفادتهم من تخفيض 
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في حال قبولها، وهذا على عكس غرامة الصلح في مجال قمع الغش الذي لا يلقى اقبالا  الغرامة
من طرف المخالفين بسبب ارتفاع قيمة الغرامة باعتبارها محددة قانوننا ولا تقبل أي تخفيض، لذا 
يفضل المخالف المتابعة الجزائية عادة بحكم أن الغرامة تكون أقل من غرامة الصلح، أما غرامة 

 صلح في قانون التجارة الإلكترونية غير مفعلة حاليا.ال
  لم يحدد المشرع ميعادا لإجراء الصفح، وذلك عكس صور الصلح الأخرى التي قيدها المشرع

ل أنه وأمام يمكن القو بميعاد محدد لانعقاد الصلح وبفواته يسقط الحق في إجراء هذا الأخير، لذلك 
لإجراء الصفح يبقى الحق قائما فيه ما لم يصدر حكم  سكوت المشرع الجزائري عن تحديد ميعاد

 .نهائي في الدعوى وحيازته على قوة الشيء المقضي فيه
  على منح ورثة الضحية الحق في الصفح عن المجني عليه، على المشرع الجزائري لم ينص

عكس المشرع المصري، ولعل ذلك ما يتفق مع طبيعة الجرائم الخاضعة لنظام صفح الضحية، 
لكن ما قد تظهر أهميته منح الورثة الحق في الصفح مع المتهم في الجرائم الماسة بالشرف و 

وحرمة الحياة الخاصة، والتي عادة ما ينطوي بخصوصها على بعض التشهير بشخص الضحية، 
 .وكشف لأسراره، وإساءة لسمعته الأمر الذي يمس وبصفة مباشرة في حال وفاته

  نظام الوساطة الجنائية الصورة المثلى لاعتناق فكرة العدالة التصالحية، فقد جسدها يعد
المشرع في منظومته القانونية ولو كان متأخرا بالنظر للتشريعات المقارنة وذلك في الجرائم المرتكبة 

المعدل  02/20/0255المؤرخ في  20-55من قبل المجرمين البالغين من خلال الأمر رقم 
، 55/20/0255المؤرخ  55/50قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى القانون رقم ل والمتمم

المتعلق بحماية الطفل والذي أدرج من خلاله الوساطة الجزائية كآلية لحل النزاعات الناشئة عن 
 .الجرائم المرتكبة من قبل الحدث الجانح

 ي ام بدور الوسيط الجنائي سواء فعدم إصابة المشرع الجزائري في ضبط الجهة المخولة لها القي
كيل لو  الجنائي الوسيط قانون الإجراءات الجزائية أو قانون حماية الطفل، بحيث أسند صفة

وكيل  ن كو العائق الأول أمام فعالية الوساطة الجنائية في الجزائر، ، وهذا ما قد يشكل الجمهورية
يل لطبيعة المهام المنوط بها لوك الجمهورية هو طرف في الدعوى العمومية، بهذه الصفة وتبعا

الجمهورية، قد يجعله يميل أكثر لإحالة الملف إلى القسم الجزائي للمحاكمة أكثر منه إلى إجراء 
من جهة ومن جهة أخرى أثقل كاهله إضافة لاختصاصاته الأصلية وهذا  الوساطة بين الأطراف

 ما يخالف أهم مبررات العدالة التصالحية.
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 اطة حصر نطاق تطبيق الوس، و إجراء الوساطة الجنائية قبل أي متابعة جزائية قرر المشرع قيام
من حيث الأشخاص في جرائم البالغين في ثلاثة أطراف هم: وكيل الجمهورية، الضحية،  الجزائية

والمشتكى منه أو مرتكب الأفعال المجرمة، على اعتبار أن الطرفين الأخيرين هما أطراف الدعوى 
يل الجمهورية مركز الوسيط بينهما، فتتم الوساطة إما بمبادرة من قبل هذا الأخير في حين يتخذ وك

 أو بطلب من الضحية أو من مرتكب السلوك المجرم أي المشتكى منه.
  نقص في الجانب الاجرائي كون المشرع لم يتطرق إلى إجراءات الوساطة بصفة دقيقة، جعل من

الجمهورية ما يمكنه استبعاد تطبيقه لها رغم سعي أطراف هذا الإجراء أمر جوازي في يد وكيل 
 .النزاع لتطبيقه

  لم يتطرق المشرع إلى إجراءات واضحة ودقيقة تضمن تفعيل إجراءات هذه الآلية هذا من جهة
ومن جهة أخري محدودية النطاق الجرمي لتطبيق هذه الآلية من جهة ومن جهة أخرى ضيق 

ل هذه الآلية وحصرها في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية، المشرع من المجال الزمني لإعما
هذا على خلاف الصلح الجنائي يمكن أن يتم حتى بعد تحريك الدعوى العمومية وقبل صدور 

 حكم نهائي.  
  المشرع الجزائري لم يتفطن ولم ينص على هذه مسألة قبول الجاني بالوساطة يتضمن إقرارا ضمنيا

سواء في قانون الإجراءات الجزائية وكذا القانون المتعلق بحماية الطفل، ولربما بارتكابه للجريمة، 
 .يعود ذلك إلى مدى تأمله بنجاح الوساطة

 نقترح أهم التوصيات التالية: بناءا على مجمل النتائج المسجلة في هذه الدراسة

  سميته واختلفت تلم يستعمل المشرع الجزائري مصطلح واحد يدل على هذا نظام الصلح الجنائي
كون مفهومها وهدفها يبقى واحد في كل ، توحيد المصطلحات همنكان أحسن من قانون لآخر، ف

 .وهو تحاشي المتابعات القضائية وإنهاء الخصومة بطريقة ودية ،القوانين
  أجاز المشرع الجزائري المصالحة في قضايا التهريب  0202في ظل أحكام قانون المالية لسنة

إلا أنه لم يقم بتحديد نسب الإعفاء الجزئي لمخالفات التهريب التي تجوز فيها المصالحة بعد إجازتها، 
 51-520من المشرع تعديل المرسوم رقم  نقترحما نتج عنه بقاء طلبات المصالحة عالقة، لذلك 

المعدل والمتمم السابق ذكره بإدراج نسب الإعفاءات الخاصة بجرائم التهريب التي يجوز المصالحة 
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ب المطروحة على مستوى مفتشيات أقسام الجمارك في غياو  لقةت العافيها، حتى يتم التكفل بالملفا
 .نص قانوني يوضح ذلك

   فض نسبة خرع على المش نقترحلتفعيل آلية المصالحة في جرائم الصرف وتجسيد العدالة التصالحية
من قيمة محل  % 22الملغى الذي حددها بـ  555-22الكفالة كما كانت في المرسوم التنفيذي رقم 

الجنحة، بالإضافة إلى حفض مقابل المصالحة لتشجيع المخالفين لسلك طريق المصالحة، كونها 
الوسيلة الرئيسة التي تحقق الحماية لمصالح المخالف من جهة، كما أنها تحقق الفعالية لقطاع العدالة 

 والقضاء وتحمي اقتصاد الدولة.
 التخفيف من قيمة غرامة الصلح في مجال قمع الغش كونها تعد من من المشرع الجزائري  لتمسن

، ون السير في إجراءات الدعوى العموميةيفضل لأنهمأسباب رفض المخالفين التصالح مع الإدارة، 
في غالب الأحيان تكون أقل من قيمة غرامة الجهات القضائية الأحكام التي تصدر من  باعتبار أن

 الصلح.
  إدراج أحكام وبنية من القواعد الإجرائية التي تساعد على التطبيق السليم لنظام صفح الضحية، ضرورة

لمشرع الأجدر على ا كان ل جريمة يجيزها، إضافة على أنهوعدم اكتفائه بالنص عليه فقط في ك
منح الورثة الحق في الصفح مع المتهم في الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار وحرمة الحياة الخاصة، 
والتي عادة ما ينطوي بخصوصها على بعض التشهير بشخص الضحية، وكشف لأسراره، وإساءة 

 .في حال وفاتهلسمعته الأمر الذي يمس وبصفة مباشرة 
  ،نهيب من المشرع الجزائري تدارك النقص المتمثل في عدم ضبطه صفة القائم بدور الوسيط الجنائي

لتفكير جديا في إيجاد جهات تتكفل بإجراء الوساطة على أن تكون هذه الجهات إدارية كوسطاء او 
هيئات  الوساطة الجزائية إلى، حيث تسند مثل التشريع الفرنسي الدول الغربية مثلما هو معمول به في
يتمتع أعضاؤها بمستوى عالٍ من التكوين والمؤهلات التي تسمح لهم بإدارة  ومؤسسات متخصصة،

، وذلك من أجل حياد الوسيط، الوساطة الجزائية بنجاح، وتعمل تحت تصرف النيابة العامة مشروع
 .وكذا لتخفيف الضغط على النيابة العامة

 جراء الوساطة الجنائية قبل أي متابعة جزائية، فإن التسمية الصحيحة تكون لما قرر المشرع قيام إ
الشاكي عوض الضحية، وهذا حتى يتحقق الانسجام ما بين المراكز القانونية للأطراف، والمرحلة التي 
هي عليها القضية، وكذا يستقيم مع التسمية التي منحها المشرع للفاعل أو الجاني البالغ لما أطلق 

 .تسمية المشتكى منهعليه 



 خاتمة

365 
 

   يجدر بالمشرع الجزائري إضافة بعض النصوص فيما يخص إجراءات الوساطة الجزائية منذ
الانطلاق فيها إلى غاية نجاحها أو فشلها أو عدم التقيد بما جاءت به من شروط، وهذه مجمل النقاط 

  ت.التي يوجد فيها قصور من حيث الإجراءا
  عطاء إفي قضايا البالغين ب آلية الوساطة الجنائيةمحدودية النطاق الجرمي لتطبيق هذه الحد من

زائية في للوساطة الج لاجاالنيابة العامة السلطة التقديرية في تحديد الجرائم التي يمكن أن تكون م
 ، من خلال وضع شروط معينة للجنحة التي يمكن أن تشملها الوساطة دون تعداد هذهمواد الجنح

 .0مكرر  20الجنح في نص المادة 
  في مرحلة التحقيق الابتدائي وحتى المحاكمة توسيع المجال الزمني لإعمال الوساطة الجنائية

فئة الحماية لهذه ال لتقريربالسعي وذلك فل الجانح طمجال الأحداث حماية لحقوق الوبالخصوص 
 .وتوجيهها

  منيا قبول الجاني بالوساطة يتضمن إقرارا ضاعتبار المشرع الجزائري لم يتفطن ولم ينص على مسألة
بارتكابه للجريمة، سواء في قانون الإجراءات الجزائية وكذا القانون المتعلق بحماية الطفل، ولربما 
يعود ذلك إلى مدى تأمله بنجاح الوساطة، إلا أنه كان من الأحسن أن ينص على هذه الفكرة صراحة 

افذ أمام استبداد البعض من قضاة النيابة، الذي تسول له نفسه ويتخذ أو ضمنيا لغلق الباب وسد المن
إجراء الوساطة وسيلة أو سبيلا لبناء الدليل القاطع على الإدانة، فتفرغ عندئذ الوساطة من محتواها 

 ها بلا فائدة.حينوتصبح 
  ية العدالةوبأهم في حسم الخصومات الجزائية، ينالوساطة الجزائيالصلح و الرأي العام بأهمية  إعلام 

 سلوب التقليدي لتحريك الدعوى العمومية.الأفوائدها مقارنة ب تصالحية وإبرازال
في الختام يبقى مجال البحث مستمرا في هذا الموضوع لاعتباره موضوعا متجددا يخضع 

ا ي اسهامنن وفقنا ففإللمراجعة والتعديل كلما استدعت ضرورة المصلحة العامة والخاصة ذلك، وعليه 
 في هذه الأطروحة فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والحمد لله.

 

 



 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:                          

 المصادر والمراجع باللغة العربية:

 المصادر:

 .أولا: القرآن الكريم

 : النصوص القانونيةثانيا

Iالوطنية: القانونية . النصوص 

 الدساتير -أ

، صادرة في 61، ج ر عدد 8/61/6991، المؤرخ في 6991دستور الجزائر لسنة 
، ج 76/61/6991المؤرخ في  91/838، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8/61/6991

، 68/78/1771، الصادرة بتاريخ 12، المتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 61ر رقم 
من تعديل الدستور، ج ر ، المتض62/66/1778المؤرخ في  78/69المعدل بالقانون 

المؤرخ في  61/76، المعدل والمتمم بالقانون 1778/ 61/66، الصادرة في 13عدد 
، الصادرة بتاريخ 68، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر العدد 1/73/1761

 37/61/1717المؤرخ في  17/881، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 76/78/1761
 .37/61/1717، الصادرة بتاريخ 81وري، جر عدد المتعلق بإصدار التعديل الدست

 الدولية: الاتفاقيات -ب

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، صادقت عليها الجمعية العامة للأمم  (6
، وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 6989نوفمبر  17المتحدة بتاريخ 
، الصادرة 83عدد ، ج ر 6991نوفمبر  66المؤرخ في  71-91التشريعي رقم: 

 .6991نوفمبر  68بتاريخ 
إعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة، صدر عن الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة  (1

 .1777أفريل  66/ 67ومعاملة المجرمين منعقد في فينا 



 قــائــمة المــــراجـــع
 

367  
 

مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين منعقد في القاهرة  (3
 .1777أفريل  66/ 67

المؤرخ في  61/1771قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  (8
، مجموعة معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة 18/76/1771

 1761والعدالة الجنائية، الأمم المتحدة، نيويورك، 

 النصوص التشريعية:-ج

 القوانين العضوية:

المتعلق بالإعلام )ج رج،  1761جانفي  61المؤرخ في  61/62القانون العضوي رقم 
 (.1761جانفي  62، صادرة في 1عدد 

 القوانين والأوامر:

 :القوانين 
، المتضمن قانون الجمارك، 6969يوليو سنة  16، المؤرخ في 76-69رقم  قانون  (6

 ،6998أوت  11، المؤرخ في 67-98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
، جريدة رسمية 1766أفريل  61، المؤرخ في 78-66المعدل والمتمم بالقانون 

، المؤرخة 66ج ر ج عدد ، 1766فبراير  69الصادر في  66الجزائرية، عدد 
 .1766سنة 

 6988يونيو سنة  9الموافق  6878رمضان عام  9مؤرخ في  66-88قانون رقم  (1
، المعدل 6988يونيو  61، الصادرة في 18المتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 

فبراير  16الموافق  6811محرم عام  68المؤرخ في  71-72والمتمم بالأمر رقم 
 .1772فبراير  16، الصادرة بتاريخ، 62، ج ر عدد 1772

، المتعلق بقانون المالية لسنة 6996-61-68المؤرخ في  12-96قانون رقم  (3
 .6996، 12، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 6991



 قــائــمة المــــراجـــع
 

368  
 

، الصادرة بتاريخ 81 عدد ، ج ر69/78/1776المؤرخ في  68-76لقانون رقم ا (8
، 1779جويلية  11المؤرخ في  73-79بالأمر  مم، المعدل والمت69/78/1776

، 61/71/1766المؤرخ في  72-66بالقانون رقم المعدل والمتمم  ،81ج ر عدد 
، 61عدد  رالمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج 

 .11/71/1766الصادرة بتاريخ 
المحدد للقواعد المطبقة على  13/71/1778المؤرخ في  71-78القانون رقم  (2

، المعدل 16/71/1778، المصادرة في 86الممارسات التجارية، ج ر، العدد 
، الصادرة في 81، ج ر، عدد 62/78/1767المؤرخ في  71-67بالقانون رقم 

68/78/1767. 
يتعلق بالوقاية من المخدرات  1778ديسمبر  12المؤرخ في  68-78قانون رقم  (1

والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر ج عدد 
 .1778ديسمبر  11، الصادرة بتاريخ 83

، المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر 1772أوت 13مؤرخ في  71-72قانون رقم  (6
، مؤرخ 71/79، معدّل ومتمم بالأمر رقم 1772أوت 18، الصادرة في 29عدد 
 .1771جويلية 69، الصادرة في 86ج ر عدد 1771جوان 62في 

المعدل والمتمم لقانون  1771ديسمبر  17مؤرخ في  13-71القانون رقم  (8
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1771/ 61/ 17العقوبات، المؤرخ في:

 .18/61/1771، صادرة بتاريخ 88والمتمم، ج رج، عدد 
، المتضمن قانون الإجراءات 12/71/1778المؤرخ في  79-78قانون رقم  (9

 .13/78/1778، الصادرة بتاريخ 71المدنية والإدارية، ج.ر.ج عدد 
فبراير يتعلق  12الموافق ل  6837صفر  19مؤرخ في  73-79قانون رقم  (67

، 1779مارس  8، صادرة في 62حماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 
الموافق ل  6839رمضان  12، مؤرخ في 79-68المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .1768يونيو  63، مؤرخة في 32، جر عدد 1768يونيو  67



 قــائــمة المــــراجـــع
 

369  
 

المتعلق بحماية الطفل،  1762جويلية  62المؤرخ في  61-62قانون رقم  (66
رة الصاد ،39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة الثانية والخمسون، العدد 

 ، 1762جويلية  69في 
لأمر رقم لالمعدل والمتمم  1762جويلية  13المؤرخ في  71-62قانون رقم  (61

الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية المتضمن قانون  11-622
جويلية  79، المؤرخ في 87للجمهورية الجزائرية، السنة الثانية والخمسون، العدد 

1762. 
-11، المعدل والمتمم للأمر 1762ديسمبر  37المؤرخ في  69-62قانون رقم  (63

، 66المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج عدد  6911جوان  78المؤرخ في  621
 .1762ديسمبر  37الصادرة في 

المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج  1768ماي 67المؤرخ في  72-68القانون رقم  (68
 .1768ماي  61، الصادرة في 18ر عدد

ديسمبر  66الموافق  6886ربيع الثاني عام  68مؤرخ في  67-69م قانــون رق (62
 6381صفر عام  68المؤرخ في  622-11، يعدل الأمر رقم 1769سنة 

والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج ر عدد  6911يونيو سنة  8الموافق 
 .1769ديسمبر  68، الصادرة بتاريخ 68

ديسمبر  37المؤرخ في  1717 ديسمبر 66المؤرخ في  68-69القانون رقم  (61
 37، المؤرخة في 86، ج ر ج عدد 1717، يتضمن قانون المالية لسنة 1769

 .1769ديسمبر 
المعدل والمتمم للأمر رقم  1717أفريل سنة  18المؤرخ في  71-17قانون رقم  (66

المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج  6911يونيو  8المؤرخ في  11-621
 .1717أفريل سنة  19، المؤرخة في 12عدد

، المتضمن قانون المالية 1716ديسمبر  1716المؤرخ في  61-16القانون رقم  (68
 .1716ديسمبر  37، الصادرة في 677، ج ر عدد 1711لسنة 
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 :الأوامر 
جوان  8ه الموافق ل 6381صفر عام  68، المؤرخ في 621-11الأمر رقم  (6

الصادر  88رسمية عدد المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة 6911
 .6911جوان  67في 

 8ه الموافق ل 6381صفر عام  68المؤرخ في المؤرخ في  622-11الأمر رقم  (1
الصادر  88جريدة رسمية عدد، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 6911جوان 

 .6911جوان  67في 
، المتضمن القانون المدني، 6962فيفري  12المؤرخ في  58-62الأمر رقم  (3

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 6962 سبتمبر 37 ، الصادرة في68ج.ر.ج عدد 
يونيو  11، الصادرة في 88، ج رج، عدد 1776يونيو  17، المؤرخ في 72/67

1772 . 
 يتعلق بالمنافسة، جريدة 6991يناير سنة  12المؤرخ في  71-92أمر رقم  (8

 73-73، ملغى بالأمر رقم 6991فبراير سنة  11، الصادرة في 9رسمية، عدد 
، الصادرة في 83، جريدة رسمية الجزائرية، عدد 1773يوليو سنة  69المؤرخ في 

 .1773يوليو سنة  17
المتعلق بقمع مخالفة التشريع  6991جوان  79المؤرخ في  11-91الأمر رقم  (2

ؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج عدد والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة ر 
 76-73المعدل والمتمم بالأمر رقم  6991جوان  67، الصادرة بتاريخ 83

فيفري  13، الصادرة بتاريخ 61، ج.ر.ج عدد 1773فيفري  11المؤرخ في 
، 1767أوت  11المؤرخ في  73-67، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1773

 .1767سبتمبر  76، الصادرة بتاريخ 27ج.ر.ج عدد 
يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  1773يوليو  69المؤرخ في  73/72الأمر رقم  (1

 .1773يوليو  13الصادرة بتاريخ  88المجاورة، ج رج عدد 
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 :النصوص التنظيمية -ج

يضبط أشكال محاضر  1773مارس  2مؤرخ في  667-73المرسوم التنفيذي  (6
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 

 1773مارس  9، الصادرة في 66وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، ج ر ج عدد 
 .6996جويلية  68المؤرخ في  126-96المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد شروط وكيفيات 1773مارس  2مؤرخ في  666-73لمرسوم التنفيذي ا (1
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع

رؤوس الموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة 
المعدل للمرسوم التنفيذي  1773مارس  9، الصادرة في 66وسيرها، ج ر ج عدد 

 .6996جويلية  68المؤرخ في  126-96رقم 
ي يضبط أشكال الذ 1766جانفي  19مؤرخ في  38-66مرسوم تنفيذي رقم  (3

محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال 
فيفري  71، الصادرة في 78من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، ج.ر.ج عدد 

1766. 
يحدد شروط وكيفيات  1766جانفي  19مؤرخ في  32-66مرسوم تنفيذي رقم  (8

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع 
رؤوس الموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة 

 .1766فيفري  71، الصادرة في 78وسيرها، ج.ر.ج عدد 
، المتعلق بتدابير 1717مارس  16، المؤرخ في 19-17المرسوم التنفيذي رقم  (2

 .62مكافحته، جريدة رسمية عدد الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا   و 
، المتعلق بتحديد تدابير 1717مارس  18، المؤرخ في 67-17المرسوم التنفيذي  (1

( ومكافحته، جريدة رسمية 69-تكميلية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 
 .61العدد 

، الذي يحدد التدابير 1717ماي  17المؤرخ في  616-17المرسوم التنفيذي  (6
 .33لوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا، جريدة رسمية عدد التكميلية ل
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 المنشورات الوزارية: -ت

يتعلق بكيفيات  1771مارس  8المؤرخ في  1771/ أ خ. و. ت/76المنشور رقم  (6
 .1771مارس  78تطبيق أحكام غرامة المصالحة المؤرخ في 

 1المؤرخة في  17/ م. م. م. ت. م. م / / و. ت/ م.ع.ر.إ.ق.غ73تعليمة رقم  (1
 8المؤرخ في  1771/ أ خ. و. ت/76تخص تعديل المنشور رقم  1717جانفي 
 78يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالحة المؤرخ في  1771مارس 
 .1771مارس 

IIالأجنبية القانونية . النصوص : 

المؤرخ ب تاريخ: المتضمن قانون الجمارك اللبناني،  811قرار رقم  (6
 .73/76/6928، الصادرة بتاريخ 16، الجريدة الرسمية عدد 37/71/6928

 .6966لسنة  13قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  (1
المتضمن تعديل قانون  17/61/6998المؤرخ في  6998لسنة  668القانون رقم  (3

 .71/61/6998مكرر، مؤرخة في 26، ج ر، عدد المصري  الإجراءات الجنائية
المعدل لقانون الإجراءات  6923/  2/  16بتاريخ  6923لسنة  121قانون رقــم  (8

 الجزائية المصري.
يتعلق بإصدار مجلة  6992نوفمبر  9المؤرخ في  6992لسنة  91قانون عدد  (2

 67، الصادر بتاريخ 97، الرائد الرسمي عدد التونسية حماية الطفل
 .6992نوفمبر

يتعلق بإتمام مجلة  1771أكتوبر  19مؤرخ في  1771لسنة  93قانون عدد  (1
، عدد التونسية الإجراءات الجزائية بإرساء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية

 .1771نوفمبر  6، الصادر بتاريخ 89الرائد الرسمي: 
المتضمن قانون الإجراءات الفلسطيني، الصادر بتاريخ  1776لسنة  3قانون رقم  (6

 .1776ماي  61
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الصادر بموجب الظهير الشريف  11.167رقم  المغربي ن المسطرة الجنائيةقانو  (8
 .1771 أكتوبر 3الموافق ل  6813رجب  12المؤرخ في  6.71.122رقم 

المتعلق بالجمارك الليبي الصادر بتاريخ  1767( لسنة 67قانون رقم ) (9
18/76/1767. 

 الإجراءات الجزائيةبشأن تعديل قانون  1768لسنة  66مرسوم بقانون اتحادي  (67
/  67/  37، الصادر بتاريخ 136، عدد 13/79/1768المؤرخ في  الإماراتي
1768. 

 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات 1769( لسنة 11مرسوم بقانون رقم ) (66
أكتوبر  6هـ الموافق: 6886صفـر  1، صدر في قصر الرفاع، بتاريـخ: البحريني
 م.1769

 العلياثالثا: قرارات المحكمة 

، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 6988-78-66قرار المحكمة العليا، المؤرخ في ( 6
 .6997، 76عدد 

، المجلة القضائية، الصادرة عن قسم المستندات 76/76/6981قرار صادر بتاريخ ( 1
 .6997والنشر للمحكمة العليا، العدد الأول، الجزائر، 

؛ غير 6998-66-71قرار  611761ملف  3العليا قسم الغرفة الجزائية بالمحكمة ( 3
 .منشور

غير  6998-66-1قرار  611761ملف  3لغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قسم ( ا8
 .منشور

، المجلة القضائية للمحكمة 69/76/6991، الصادر بتاريخ 6371966قرار رقم ( 2
 .6996العليا، العدد الأول، سنة 
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، المجلة 6998-6-11قرار  172868ملف  3حكمة العليا قسم الغرفة الجزائية بالم (1
 .1771، 71القضائية، عدد خاص 

 المراجع

 المؤلفاتأولا: 

إبراهيم حرب محيسن، إجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل  (6
 .6999المحاكمة استدلالا وتحقيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، دار أحياء 9جمال الدين محمد ابن المنظور، لسان العرب، جزء أبى الفضل  (1
 .6999التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

، دار أحياء التراث 3أبي الفضل جمال الدين ابن المنظور، لسان العرب، جزء  (3
 .6999العربي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

، دار إحياء 62لمنظور، لسان العرب، جزء أبي الفضل جمال الدين محمد ابن ا (8
 .6999التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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 ، دون سنة نشر.بيروت

رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية دراسة مقارنة بالشريعة  (82
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 .1766، دار النهضة العربية، مصر، 1767الإجراءات الجنائية لعام 
رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دون دار  (86
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 طارق كور، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والحكام (21
 .1768، دار هومة، الجزائر، 3القضائية، الطبعة 
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 .6922، القاهرة، مصر، 1مكتبة ابن تيمية، ط القرآن، الجزء التاسع، 
، دار النهضة 1محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط  (91

 .6988العربية، القاهرة، مصر، 
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مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية في ضوء  (96
النهضة، القاهرة، مصر،  ، دار-دراسة مقارنة-تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 .دون سنة طبع
مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات  (98

 .1778الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 
مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية  (99

ي والفرنسي طبقا لأحدث التعديلات دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصر  –
 .1778، دار النهضة العربية، 6998لسنة  668المدخلة بالقانون رقم 

مطر عصام عبد الفتاح، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية،  (677
 .1762دار الجامعة الجديدة، مصر، 

، جمهورية 8ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية،  (676
 .1778مصر العربية، 

منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر، الجزائر،  (671
1771.  

، المكتب -التقليدية والمستحدثة -نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية (673
 .1779الجامعي الحديث، مصر، 

نهج نحو تحقيق وحدة عدالة الأطفال، الوساطة في نظام عدالة الأحداث  (678
 .1766العدالة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فلسطين، 

وصفي الرحمان المباركفوري، الرحيق المختوم، دار الوفاء للطباعة والنشر  (672
 .1767، مصر، 16والتوزيع، ط 

 : الرسائل والمذكراتثانيا
 أ/ رسائل الدكتوراه

في الأنظمة الإجرائية المقارنة، رسالة أحمد محمد يحي إسماعيل، الأمر الجزائي والصلح  (6
 .6982، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة
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جيلاني عبد الحق، "نظام المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري"،  (1
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر، 

1761/1766. 
مجني عليه في انها الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة حمدي رجب عطية، دور ال (3

 .6997القاهرة، مصر، 
داود زمورة، "الصلح كبديل للدعوى العمومية في التشريع الجزائري"، أطروحة دكتوراه،  (8

 .1766، الجزائر، 6كلية الحقوق، جامعة باتنة 
دريسي جمال، دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،  (2

تيزي وزو، –تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .1762/1761الجزائر، 

رضا السعيد معيزة، "ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  (1
 .1761، الجزائر، 76معة الجزائر جا

عبد اللطيف يوسري، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، رسالة دكتوراه،  (6
 .1766، الجزائر، 6كلية الحقوق، جامعة باتنة 

عثمان قاشوش، الصلح في المواد الجنائية في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالفقه  (8
وراه، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الإسلامي، أطروحة دكت

 .1716، الجزائر، -أدرار-والعلوم الاسلامية، جامعة أحمد دراية 
دراسة -علي بن صالح، "مدى فعالية الوساطة كحل بديل لفض المنازعات المدنية (9

أبو بكر -تلمسان"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -مقارنة
 .1768/1769بلقايد، الجزائر، 

لزرق عقاب، الطرق البديلة لإجراءات الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  (67
 .1769، الجزائر، -الدكتور مولاي الطاهر–والعلوم السياسية، جامعة سعيدة 

ة الدكتوراه في لعيد مفتاح، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهاد (66
، -تلمسان- القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

 .1766/1761، الجزائر
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بلموهوب، الوساطة القضائية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  محمد الطاهر (61
لجزائر، ، ا6الجزائري"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة 

1761/1766. 
-محمد حكيم حسين علي الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية (63

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، -دراسة مقارنة
 .1771مصر، 

ظام مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي دراسة نقدية للن (68
الجنائي في ضوء معطيات علم الضحية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

 .6991 مصر، الإسكندرية،
يلة بن شيخ، بدائل الدعوى الجزائية، بدائل الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، بن (62

تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة 
 .1766/1768، الجزائر، -قسنطينة-ري منتو 

هوام علاوة، "الوساطة بديل لحل النزاع وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات  (61
-6المدنية والإدارية"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة 

 .1761الحاج لخضر، الجزائر، 
 مذكرات الماجستيرب/ 

محمد عبد الرحمان المساعيد، العدالة الإصلاحية " المفهوم الحديث للعدالة أماني  (66
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والادارة -دراسة تحليلية مقارنة –الجنائية للأحداث" 

 .1768العامة، جامعة بيزيرت، فلسطين، 
زائي بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقا لقانون الصلح الج (68

، رسالة لنيل شهادة -دراسة تحليلية مقارنة-الفلسطيني مقارنة بالشريعة الإسلامية
الماجستير، تخصص قانون عام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، 

 .1762فلسطين، 
تامر حامد جابر القاضي، دور الصلح في الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني "  (69

الحقوق بجامعة  ةية مقارنة "، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام، كلدراسة تحليلي
 .1761، فلسطين، -غزة-الأزهر 
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رتيبة بوعزني، حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية، رسالة لنيل شهادة  (17
الماجستير، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .1763/1768، ، الجزائر76
رضوان خلفي، إجراءات إنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة، رسالة ماجستير، جامعة  (16

 .1768/1762بن عكنون، الجزائر، -، كلية الحقوق 6الجزائر 
سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير،  (11

النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، تخصص قانون عام، كلية الدراسات العليا، جامعة 
1767. 

شهد إياد حازم، الصلح وأثره على الدعوى العامة بين القانونين الأردني والعراقي، مذكرة  (13
لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 .1761الأردن، 
الجزائري، رسالة ماجستير،  طلال جديدي، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع (18

 .1766، الجزائر، 6كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، مذكرة -دراسة فقهية تأصيلية–عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، الصلح وأحكامه  (12

ماجستير، تخصص فقه إسلامي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 
 .1766العليا، السودان، 

د الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة محمد صلاح عب (11
في فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الشريعة والقانون، فلسطين، 

1763. 
مونية مسممة، المصالحة الجزائية في مادة الممارسات التجارية، رسالة لنيل شهادة  (16

م للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الماجستير، تخصص القانون العا
 .1767/1766، الجزائر، -جيجل-محمد الصديق بن يحي 
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 داخلات مالو  قالاتالم: الثاث

 المقالاتأ( 
أحمد بيطام، دور كيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع  (6

، 66العدد  الحاج لخضر باتنة،جامعة  الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،
 .1766جوان الجزائر، 

 أحمد سعد الدين، الطبيعة القانونية لاتفاق الوساطة الجزائية، مجلة صوت القانون، (1
 .1761أفريل الجزائر، ، 72العدد  جامعة خميس مليانة،

إخلاص بن عبيد، نسرين مشتة، لوساطة الجزائية ودورها في حل النزاعات الأسرية في  (3
مجلد  ،جامعة الحاج لخضر باتنة التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية لأمن الإنساني،

 .1716جويلية الجزائر، ، 1، عدد 1
إسماعيل كاظم العيساوي، الصلح في القضاء الإسلامي لحل المنازعات المدنية  (8

 ،6د ، العد8المجلد المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية، ، -دراسة فقهية–والجنائية 
 .1761 الأردن،

آسيا أوراغ، لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف،  (2
 ،3، عدد 72مجلد  ،جامعة الحاج لخضر باتنةمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

 .1763نوفمبر  الجزائر،
بالصرف  آسيا أوراغ، لجنيتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين (1

وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ودورهما في حماية الجهاز المصرفي، مجلة 
 الجزائر، ،6، عدد 1مجلد  ،6 جامعة الحاج لخضر باتنة الباحث للدراسات الأكاديمية،

1769. 
دراسة -covid19 أمال كزيز، ثقافة ارتداء الكمامة الصحية قبل وأثناء وباء كرونا (6

جامعة برج ، مجلة الابراهيمي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، -كرةميدانية بمدينة بس
 .1717ديسمبر الجزائر، ، 76العدد بوعريريج، 

، مجلد 76امحمد بوصيدة، صفح الضحية في القانون الجزائي، مجلة حوليات الجزائر  (8
 .1716 الجزائر، ،76، العدد 32
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، -دراسة قانونية مقارنة–التصالحية أمل فاضل عبد خشان عنوز، العدالة الجنائية  (9
، 63المجلد ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،

 .1761 الجزائر، ،76عدد
أميرة بطوري، آثار الوساطة الجزائية على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري،  (67

، ، الجزائر76، عدد 33مجلد مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
1769. 

أنور محمد صدقي المساعد، بشير سعيد زغلول، "الوساطة في إنهاء الخصومة  (66
أكتوبر مصر، ، 87، مجلة الشريعة والقانون، عدد -دراسة تحليلية مقارنة–الجنائية 

1779. 
في آيت إفتان صارة، دور الوساطة الجنائية في تطور السياسة الجنائية، مجلة البحوث  (61

مارس  الجزائر، ،76، عدد3د لمج ،جامعة ابن خلدون تيارتالسياسية،  مالحقوق والعلو 
1766 

بلقاسم سويقات، نطاق الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي، مجلة دفاتر السياسة  (63
 .1717 الجزائر، ،71عدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والقانون،

جامعة بن الشيخ نبيلة، الأمر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية،  (68
 .1761ديسمبر الجزائر، ، 81عدد  ،ر بسكرةيضمحمد خ

بن نصيب عبد الرحمان، العدالة التصالحية البديل عن العدالة الجنائية، مجلة المفكر،  (62
 .1768ائر، ، الجز 71 ، العدد9جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 

بوزيدة عادل، بلغيث مروى، أثر جائحة كورونا في توجيه السياسة الجنائية في التشريع  (61
، 69-، عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 6الجزائري، مجلة حوليات جامعة الجزائر

 .1717جويلية الجزائر، ، 38مجلد 
ى ضوء تافزونت عبد الكريم، رمضاني ابتسام، الوساطة في مجال الأحداث وعل (66

، عدد 78مجلد  جامعة المسيلة، ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،61-62القانون 
 .1717جانفي  الجزائر، ،71

تنهنان ولد أحمد، عبد الرحمن بشيري، الآليات القانونية لحماية الصحة العامة خلال  (68
جامعة عمار  الأزمات الصحية )جائحة كرونا نموذجا(، مجلة الفكر القانوني والسياسي،

 .1717الجزائر، ، 71، العدد 78المجلد  ،ثليجي الأغواط
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، -بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية–جميلة موساوي، أصل مبدأ قرينة البراءة  (69
 .1762، الجزائر، جوان6عدد  ،8المجلد  ،6مجلة بحوث جامعة الجزائر 

نازعات الجمركية في التشريع حازم أحمد فروانة، كامل أيمن عليوة، التسوية الودية للم (17
، 3، العدد 1المجلد  ،بسكرة خيضرمحمد  جامعة الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية،

 .1717ديسمبر الجزائر، 
حسيبة رحماني، الوجه الخصوصي للمصالحة الجمركية من حيث نطاقها في التشريع  (16

، العدد الثاني، 66المجلد  جامعة خنشلة، الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،
 .1768جوان الجزائر، 

حليمة حوالف، الوساطة الإجرائية لتدعيم حماية الطفل الجنائية، المجلة المتوسطية  (11
سبتمبر الجزائر، ، 1، العدد 1المجلد  ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانللقانون والاقتصاد، 

1766. 
شريع الجزائي والمقارن، مجلة خلفي عبد الرحمان، دراسة للأمر الجزائي في الت (13

 .1761 الجزائر، ،11المحامي، عدد 
خيرة طالب، الجوانب الإجرائية لنظام الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري، مجلة  (18

جانفي الجزائر، ، 6، عدد2مجلد  ،المركز الجامعي بالنعامة القانون والعلوم السياسية،
1769. 

رابح فغور، ملامح العدالة البديلة في التشريع الجزائري للأحداث من خلال القانون  (12
جامعة قاصدي ، دفاتر السياسة والقانون، -آلية الوساطة الجزائية نموذجا– 62-61

 .1769جانفي  ، الجزائر،78، عدد 66، مجلد مرباح ورقلة
القمعية، مجلة دراسات، راضية مشري، الوساطة الجزائية في الجزائر كبديل للعدالة  (11

 .1766سبتمبر الجزائر، ، 28جامعة عمار ثليجي الأغواط، عدد 
رامي متولي القاضي، "الوساطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية دراسة تحليلية  (16

مقارنة في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية"، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، 
 .1716مصر،  ،6، عدد 1مجلد 

رانية دخير، خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مجلة  (18
، 76، العدد 76المجلد عبد الحميد بن باديس مستغانم، القانوني الدولي والتنمية، 

 .1769جوان الجزائر، 
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رشيدة كابوية، الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون  (19
، الجزائر، 6الإجراءات الجزائية، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، عدد 

 .1766جوان 
رفيقة خالفي، أحكام الوساطة في التشريع الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية،  (37

 .1766جوان الجزائر، ، 1، عدد 3مجلد  ،بالنعامة الجامعي لمركزا
دراسة –رقية أحمد داود، ملامح دور الوساطة الجنائية في حماية الطفل الجانح  (36

، 1مجلد  ،تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، -مقارنة
 .1766سبتمبر الجزائر، ، 1عدد 

سارة مهناوي، الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم  (31
جوان الجزائر، ، 71، عدد 72مجلد  ،الجلفة عشور زيان امعةجالقانونية والاجتماعية، 

1717. 
سامية اخلف، محمد أمين مزيان، كفالة حق الضحية في التأسيس عن طريق محام  (33

 جامعةكضمانة لحق الدفاع أمام القضاء الجزائي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
 .1768الجزائر، ، 71العدد  ،الأغواط ثليجي عمار

سر الختم إدريس، محمد عبد اللطيف حسين محمد، مبدأ المساواة الجنائية في القوانين  (38
، 6-83، عدد 66والمواثيق الدولية، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، مجلد 

 .1768السودان، جوان 
التشريع الفرنسي، المجلة السعيد بلعوط، التسوية الجنائية آلية لتسريع المحاكمة في  (32

 .1717، جويلية 76الأكاديمية للبحث القانوني، العدد 
السعيد بولواطة، سرعة الإجراءات في القانون الإجرائي الجزائي الجزائري، المجلة  (31

، ، الجزائر76العدد جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الأكاديمية للبحث القانوني، 
1769. 

لنيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري، مجلة سمية بهلول، مركز مؤسسة ا (36
 .1769أكتوبر  الجزائر، ،71، العدد 61المجلد بسكرة، الاجتهاد القضائي، 

سمير شعبان، عمار شرقي، العقوبة المالية على الجرائم المرورية في ضوء قانون  (38
جامعة الحاج لخضر باتنة، المرور الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، 

 .1769 الجزائر، ،76، العدد 71المجلد 
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سميرة خزرون، بدائل الدعوى العمومية: قراءة في التشريع المغربي والمقارن، مجلة  (39
 .1762ديسمبر، المغرب، ، 38الفقه والقانون، عدد 

سيد أحمد بن ددوش، المصالحة الجمركية حق للمخالف أم امتياز لإدارة الجمارك،  (87
، 71عددجامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، لمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، ا

 .1766الجزائر، مارس 
، مجلة 69كوفيد –شيماء الشاوي، نظريات قانونية حول فيروس كرونا المستجد  (86

 .1717، المغرب، أفريل 66الباحث، عدد خاص بجائحة كرونا العدد 
في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائي صالح جابر، خصخصة الدعوى العمومية  (81

، العدد 8المجلد  جامعة الوادي، الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،
 .1717ديسمبر الجزائر، ، 73

صالح جزول، الحاج مطبوش، مدى فاعلية أحكام الوساطة في حل النزاعات في  (83
 ،جامعة المسيلةت القانونية والسياسية، التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسا

 .1766مارس الجزائر، ، 72العدد 
صبرينة كدام، وسيلة بوحية، غرامة الصلح حماية للمورد الالكتروني من المتابعات  (88

السياسية و القضائية في قانون التجارة الالكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 
 .1717 الجزائر، ،1، العدد 26مجلد جامعة الوادي، والاقتصادية، 

صفيان بوفراش، الوساطة الجزائية بين النص والتطبيق في لجزائر، المجلة النقدية  (82
 ،78، عدد 61المجلد  جامعة مولود معمري تيزي وزو، للقانون والعلوم السياسية،

 .1716 الجزائر،
انة المصالحة صفية زادي، خلفي عبد الرحمان، صفية زادي، خلفي عبد الرحمان، مك (81

في السياسة الجزائية المعاصرة والتشريع الصرفي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
 .1716الجزائر، ، 71، العدد 61المجلد ، 6جامعة الحاج لخضر باتنة 

طاهر محادي، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري،  (86
، ص 1762مارس  الجزائر، ،61عدد ضر بسكرة، جامعة محمد خيمجلة المفكر، 

261.   
طلال جديدي، فوائد ايجاز الإجراءات الجزائية بالنسبة للمتهم، مجلة العلوم الاجتماعية  (88

 .1768الجزائر،  ،79العدد جامعة العربي التبسي، والإنسانية، 
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للبحث  الطيب قبايلي، الوساطة الجزائية في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية (89
 .1768الجزائر، ، 6، العدد 66المجلد  ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية القانوني،

عادل علي مانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  (27
 .1771، ديسمبر8العدد 

عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل  (26
المنازعات الجنائية والمجتمعات، مجلة كوفة، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة 

 .1766، 9 كوفة، عدد
عباد قادة، الوساطة كآلية بديلة عن المتابعة الجزائية، مجلة البحوث القانونية  (21

 .1762ديسمبر الجزائر، ، 72عدد  ،جامعة الطاهر مولاي سعيدةوالسياسية، 
لمحسن هنيني، الإبراء وعلاقته بالإسقاط والتمليك والصلح، مجلة د الحميد عبد اعب (23

 .1766، جويلية 1، عدد 9جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
عبد الرحمان خلفة، التقادم وأثره انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالشرف  (28

مي وقانون الإعلام الجزائري الجديد مقال نقدي مقارن في ضوء الفقه الإسلا-والاعتبار 
، عدد 37، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مجلد -والقوانين المقارنة

 .1761ديسمبر الجزائر، ، 3
كأثر لمبدأ الملائمة في تحريك  الاتهامعبد العالي حفظ الله، فواز لجلط، تكييف  (22

، 73المجلد جامعة احمد دراية أدرار، الدعوى العمومية، مجلــة القانون والتنمية المحلية، 
 .1716 الجزائر، ،71عدد 

عبد الغني حسونة، أمينة ريحاني، ضوابط العمليات المصرفية في إطار التنظيم  (21
مجلد جامعة الحاج لخضر باتنة، يمية، القانوني، مجلة الباحث للدراسات القانونية الأكاد

 .1768نوفمبر الجزائر، ، 3، عدد2
عبد القادر جلاب، فعالية الوساطة في المواد الجزائية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  (26

 .1716الجزائر،  ،6، العدد 1المجلد  جامعة تيسمسيلت، السياسية،
عبد القادر خدومة، الوساطة الجزائية آلية لتفعيل العدالة التصالحية بين إرادة المشرع  (28

، مجلة صوت -مجلس قضاء مستغانم نموذجا-وعزوف الضحية أو المشتكى منه 
 .1768أفريل  الجزائر، ،76المجلد الخامس، العدد جامعة خميس مليانة، القانون، 
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العدالة الجنائية التصالحية في النظم القانونية عبد القادر عبد الرحمان عبد القادر،  (29
المعاصرة وتطبيقاته في النظام العدلي السعودي، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة 

 .1717، ماي 18التخصصات، العدد 
عبد الله احجيله، إبراهيم عدوم، الجوانب القانونية للتصالح الجنائي بالجرائم الماسة  (17

، 31ريع الأردني والإماراتي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد بالمال العام في التش
 .1768، فلسطين، 3عدد 

عبد المنعم نعيمي، قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء  (16
 ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،73-79قانون حماية المستهلك وقمع الغض 

 .1762سبتمبر  الجزائر، ،76دد الع جامعة الحاج لخضر باتنة،

عثمان قاشوش، حاج أحمد عبد الله، أهلية أطراف الصلح الجنائي بين الأفراد في  (11
جامعة غرداية، التشريع الجنائي والفقه المالكي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، 

 .1717 الجزائر، ،1، العدد 63المجلد 

، مجلة 69كوفيد –مومية من وباء عطاب يونس، تدابير الوقاية لحماية الصحة الع (13
، الجزائر، جوان 68العدد جامعة زيان عاشور الجلفة، العلوم القانونية والاجتماعية، 

1717. 

علاوة عبد الحق، شيماء عطايلية، الوساطة كبديل للمحاكمة الجنائية للطفل الجانح  (18
أم البواقي،  دراسة في قانون حماية الطفل الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة

 .1769 ، ديسمبر71، عدد 71المجلد 
المجلة الجزائرية للحقوق  ،علي بن صالح، أزمة السياسة الجنائية والوساطة الجنائية (12

   .1768، الجزائر، 1768والعلوم السياسية، العدد الخامس، جوان
عماد ذبيح، أسماء حفاص، الصلح الجنائي كسبب انقضاء الدعوى العمومية، مجلة  (11

 .1766، جوان 78الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
الأمر –عواطف لوز، الإجراءات الجزائية الموجزة في ميزان مبادئ المحاكمة العادلة   (16

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلد -الجزائي نموذجا
 .1717، الجزائر، 76، عدد 61
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لوساطة الجزائية وفعاليتها كبديل للدعوى العمومية، عومرية حساين، سومية حمدان، ا (18
، 2المجلد  المركز الجامعي بتيبازة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،

 .1716 الجزائر، ،6العدد 
غزالة عياشي، الإطار النظري للوساطة الجنائية، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  (19

 .1717مارس  الجزائر، ،6، عدد2المجلد  لتبسي،جامعة العربي ا الإنسانية،
فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى العمومية ودورها في حل أزمة العدالة الجنائية،  (67

، 3، العدد 67مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 
 1766الجزائر، سبتمبر 

النيابة العامة قبل تحريك الدعوى العمومية في فاطمة العرفي، المركز القانوني لجهاز  (66
 1766ديسمبر  الجزائر، ،61التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد 

فاطمة عاشور، فعالية الوساطة في الخصومة الجزائية، مجلة العلوم القانونية  (61
 .1769الجزائر، ، 71، العدد 17المجلد  جامعة الوادي، والسياسية،

يد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى فايز عا (63
 .1779الجزائية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، جوان 

فتيحة نعار، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،  (68
 .1771، 18مركز التسويق والبحوث الإدارية، الجزائر، عدد 

بو عبد الله، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، مجلة البحوث في القانون  فريد بن (62
 .18، الجزائر، ص 1769، ماي 71والعلوم السياسية، عدد 

فطمة دفريا ليدية، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، المجلة  (61
 .1762 الجزائر، ،76عدد  ،تجامعة تيسمسيل الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،

فطنة ديب، الوساطة كأحد تدابير العدالة التصالحية في التشريع الجزائري، مجلة  (66
 .1717جوان الجزائر، ، 76، عدد79مجلد  ،جامعة غليزانالقانون، 

فهيمة سباع، دليلة مباركي، مظاهر المساس بالأمن القانوني في صفح الضحية،  (68
، 6، العدد71المجلد ، 6جامعة الحاج لخضر باتنة المجلة الجزائرية للأمن القانوني، 

 .1716جانفي الجزائر، 
جامعة فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية،  (69

 .1761جوان الجزائر، ، 82عدد  ،سكرةمحمد خيضر ب
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فوزية زعباط، خصوصية المصالحة في المنازعات الجمركية الجزائية، مجلة الأستاذ  (87
الجزائر، ، 78، العدد 76المجلد  جامعة المسيلة، الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .1766ديسمبر 
مجلة دراسات قانونية، عدد دراسة مقارنة، -الفيل علي عدنان، بدائل الدعوى العمومية (86

 .1779، تونس، 61
دراسة –قادة حمودي، "إجراءات الوساطة الجنائية وأثرها على الدعوى العمومية  (81

، 73عدد ، جامعة تيسمسيلت"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، -مقارنة
 .1761جوان الجزائر، 

لة التصالحية في السياسة قوادري صامت جوهر، الوساطة الجنائية كنموذج للعدا (83
، 3، مجلة الشريعة والقانون، مجلد -التشريع الجزائري نموذجا -الجنائية المعاصرة 

 .1762 الجزائر، ،37العدد 
كريمة علا، خصوصية المتابعة في الجرائم الاقتصادية والمالية، المجلة الأكاديمية  (88

 .1717، نوفمبر 8، عدد 66للبحث القانوني، المجلد 
فتحي دريس، الوسيط في المادة الجزائية طبقا للتشريع الجزائري والفرنسي، مجلة كمال  (82

 .1766، جانفي 62العلوم القانونية والسياسية، عدد 
لخضر زرارة، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر  (81

 .1768، الجزائر، سبتمبر 66بسكرة، عدد 
اطة لجزائية في التشريع الجزائري، مجلة صوت القانون، لزرق عقاب، أحكام الوس (86

 .1769نوفمبر الجزائر، ، 71، العدد 71المجلد  ،مليانة خميس امعةج
المتضمن تعديل قانون الإجراءات  71-62لويزة بلعسلي، الوساطة الجزائية في أمر  (88

، 71العدد ، تتيسمسيل امعةجالجزائية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 
 .1768جوان الجزائر، 

ليلى اللحياني، مدى فعالية طرق تسوية المنازعات الجمركية، مجلة دفاتر البحوث  (89
 .، الجزائر1761، جوان 76العلمية، عدد

 ،69عدد ورقلة، ليلى بعتاش،" العدالة الجنائية التصالحية"، مجلة دفاتر للقانون،  (97
 .1768ديسمبر  الجزائر،
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، 18ة، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة المحامي، عدد محب الله رحايمي (96
1761. 

، مجلة الدراسات -دراسة مقارنة-مريم فلكاوي، التأصيل القانوني لمصطلح الضحية  (91
ديسمبر  الجزائر، ،76العدد  ،سكيكدة 6922أوت  17والبحوث القانونية، جامعة 

1766. 
محمد الصالح لونيسي، الضمانات القانونية للطفل الجانح في إطار الوساطة الجزائية،  (93

 .1768، مصر، 76العدد ، جامعة عين الشمس، بحوث مجلة
محمد أمين زيان، اتفاق الوساطة كبديل للمتابعة الجزائية، مجلة دائرة البحوث  (98

سبتمبر الجزائر،  ،73العدد  ،بتيبازة الجامعي المركزوالدراسات القانونية والسياسية، 
1766. 

محمد جغام، سناء منيغر، الحل الودي للمخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية،  (92
 ،78العددبن يحي جيجل،  قجامعة محمد الصديمجلة أبحاث قانونية وسياسية، 

 .1766نوفمبر  الجزائر،
لجزائري، حوليات جامعة محمد حزيط، الوساطة كآلية للمتابعة الجزائية في القانون ا (91

 .1769جوان الجزائر، الجزائر، ، 1، الجزء 33، العدد 6الجزائر 
محمد علي عبد الرضا عفلوك، الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع  (96

 .1762العراق، ، 71العراقي، مجلة رسالة الحقوق، العدد 
محمد فوزي قميدي، علم الضحية وإسهاماته في الحقل الجنائي، مجلة متون، جامعة  (98

 .1768 جوانالجزائر، ، 78، عدد79الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، المجلد 
محمد مرزوق، الأحكام الإجرائية المنظمة لعمليات الوساطة في التشريع الجزائي  (99

 ،6، عدد 8مجلد  ،سعيدة مولاي طاهر جامعةالجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، 
 1716.ماي  الجزائر،

مصطفى بن السعيد، أثر الوساطة الجزائية على الجرائم الأسرية في التشريع  (677
، 76، العدد 8المجلد  ،سعيدة مولاي طاهر معةجا الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية،

 .1716ماي الجزائر، 
لجنائي بين القانون الوضعي والفقه مليكة عمار، زليخة التجاني، مشروعية الصلح ا (676

 .1717، 6، عدد6، مجلة حوليات الجزائر -دراسة مقارنة-الإسلامي
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منال خلالفة، عبد الحميد بن عيشة، المصالحة الجمركية كآلية لفض النزاع  (671
، العدد 8المجلد جامعة زيان عاشور الجلفة، الجمركي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 

 .1716 الجزائر، ،1
منال عرابة، سامية العايب، دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة العدالة  (673

، 63المجلد  شلف، جامعة الجنائية، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،
 .1717، ، الجزائر6العدد 

منى طيار، إسكندر بن عالية، المصالحة في جرائم الأعمال، مجلة البحوث في  (678
 .1711الجزائر، ، 1، العدد 6المجلد جامعة منتوري قسنطينة،  العقود وقانون الأعمال،

منير شرقي، دليلة مباركي، الإجراءات الموجزة بين سرعة الفصل في الدعوى، مجلة  (672
، 71، عدد 76مجلد الحاج لخضر  6جامعة باتنة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

 .1717جوان الجزائر، 
منير لكحل، ضوابط الصلح في التحولات الحاصلة في المادة الجزائية، مجلة البحوث  (671

 .1768ديسمبر الجزائر، ، 66عدد امعة طاهر مولاي سعيدة جالقانونية والسياسية، 
منير لكحل، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح الإداري والمدني، مجلة  (676

 الجزائر، ، الجزء الأول،78العدد  ،عاشور الجلفةجامعة زيان  الحقوق والعلوم الإنسانية،
 .1766جوان 

مونة مقلاتني، خيار الوساطة الجنائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء  (678
، 9عدد  ،جامعة خنشلةمجلة الحقوق والعلوم السياسية، ، 61-62قانون حماية الطفل 

 .1768جانفي الجزائر، 
كصورة من صور الإجازة التشريعية في الجرائم نادية حزاب، العدالة التصالحية  (679

، -سعيدة–، جامعة مولاي الطاهر 78الاقتصادية، مجلة الدراسات الحقوقية، عدد 
 .1766، الجزائر

نادية عمراني، محمد أمين زيان، المصالحة الجمركية عقوبة جديدة أم طريقة ودية  (667
 .1768فيفري الجزائر،  ،11 الأبحاث القانونية المعمقة، العدد للحل النزاع، مجلة جي

ناصر حمودي، أزمة العدالة الجزائية دراسة في الأسباب والحلول، مجلة المعارف،  (666
 .1766جوان الجزائر، ، 11العدد  ،جامعة البويرة
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ناصر حمودي، النظام القانوني للوساطة الجنائية في القانون الجزائري، مجلة  (661
 .1761جوان  الجزائر،، 17العدد  ،جامعة البويرةمعارف، 

ناصر حمودي، الوساطة الجنائية كبديل ووسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية وآلية  (663
جامعة يوسف لتكريس العدالة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

 .1761سبتمبر  الجزائر، ،73العدد  ،بن خدة
نسرين صافي، صفح المجني عليه كآلية بديلة للدعوى العمومية في التشريع  (668

، 72مجلد  ،جامعة زيان عشور الجلفةالجزائري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 
 .1717سبتمبر  الجزائر، ،73العدد 

نسيمة سيميني، نجاة زواق، آلية الوساطة كبديل للدعوى العمومية، المجلة الأكاديمية  (662
، ، الجزائر1، العدد 8المجلد  جامعة الجاج لخضر باتنة، للبحوث القانونية والسياسية،

1717. 
نسيمة شداني، ناصر حمودي، خصوصية إجراءات التحصيلات الجمركية في  (661

رس امالجزائر، ، 6، عدد 63المجلد بسكرة، القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، 
1716. 

–نسيمة عبابسة، كوثر عثامنية، الاتجاهات الحديثة نحو إدارة الدعوى الجنائية  (666
جامعة الجاج لخضر ، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، -التسوية الجنائية نموذجا

 .1716مارس الجزائر، ، 71، العدد 71المجلد  ،باتنة
ى الجزائية، مجلة نصر الدين عمران، الطاهر عباسة، الوساطة الجزائية كبديل للدعو  (668

 الجزائر، ،76، العدد 67المجلد  ،جامعة زيان عشور الجلفةالحقوق والعلوم الإنسانية، 
 .1766فيفري 

نعيمة مجادي، "الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن"، مجلة  (669
 .1761الجزائر، ، 8العدد  ،جامعة ابن خلدون تيارتالبحوث في الحقوق السياسية، 

نعيمة مراح، جريمة القذف بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، مجلة حوليات  (617
 .1761جوان الجزائر، ، 61الجزائر، العدد 

نهي شيروف، ميكانيزمات التحصيل الودي للدين الجمركي في التشريع الجزائري،  (616
، الجزائر، 8العدد  سكيكدة 6922أوت  17 عةمجا مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،

1766. 
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نورة بن بو عبد الله، الوساطة في فانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الباحث  (611
 .1766جانفي الجزائر، ، 67العدد جامعة الحاج لخضر باتنة، للدراسات الأكاديمية، 

نورة منصور، الوساطة ودورها في تحقيق رضا أطراف النزاع بنظام العدالة الجنائية،  (613
، 71، العدد 76المجلد  جامعة المير عبد القادر قسنطينة، يعة والاقتصاد،مجلة الشر 
 .1768ديسمبر الجزائر، 

نوفل علي عبد الله الصفو، مبدأ المساواة في القانون الجنائي، مجلة الرافدين للحقوق،  (618
 .1779 العراق، ،18، عدد 8مجلد 

لتكنولوجيا الرقمية، مجلة هارون بحرية، الطاهر دلول، العدالة الجزائية التصالحية وا (612
، 76، العدد 78المجلد ، الحاج لخضر 6جامعة باتنة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

 .1716جانفي الجزائر، 
هناء جبوري محمد، التسوية الجنائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية،  (611

 .1761العراق، ، 87، العدد 1مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، المجلد 
–هناء جبوري محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية  (616

 .1763مصر، ، 1، مجلة رسالة الحقوق، العدد -دراسة مقارنة
وهيبة العوارم، الترتيبات الجديدة لعصرنة الدعوى العمومية الوساطة الجنائية  (618

جامعة ، مجلة التنوير، -سيدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرن-نموذجا
 .1768جوان  ، الجزائر،زيان عشور الجلفة

يتعلق  61-62يزيد بوحليط، الضمانات الإجرائية للطفل الجانح في إطار القانون  (619
الجزائر، ، 18بحماية الطفل، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 .1768جوان 
محمد خيضر وحماية المستهلك، مجلة العلوم الإنسانية، يمينة بليمان، عقود الإذعان  (637

 .1769ديسمبر  الجزائر، ،71، عدد 37مجلد بسكرة، 
 داخلاتالمب( 

عبد الحليم بن بادة، محمد سعد بوحادة، " البدائل المستحدثة للدعوى العمومية كعلاج  (6
"، "المؤتمر الدولي الموسوم -الوساطة والأمر الجزائيين نموذجا-لأزمة العدالة الجنائية

مارس  1و 2ب: السياسة العقابية المعاصرة في القانون المقارن والشريعة الإسلامية "، 
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-لوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، بكلية الع1769
 أدرار.

 : المواقع الإلكترونية:رابعا

وسائل بديلة ومستحدثة لمواجهة أزمة -أحمد محمد براك، خصخصة الدعوى الجنائية (6
الرابط:  ، مقال منشور علة موقع بوابة فلسطين، على-العدالة الجنائية
www.pal.org 16.78، على الساعة 61/61/1716 الاطلاع، تاريخ. 

أمل المرشدي، مقال قانوني حول الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، موقع  (1
 ، على الرابط1766/76/68النشر: استشارات قانونية مجانية محاماة نت، تاريخ 

https://www.mohamah.net على الساعة  78/78/1716، تاريخ الاطلاع
76.68. 

فيصل كرمات، الوساطة الجنائية على ضوء التشريعات المقارنة، مقال منشور بتاريخ:  (3
تاريخ  ،https://www.droitetentreprise.com، على الرابط: 68/72/1717

 .71.23، على الساعة 63/76/1716الاطلاع: 
ة الجنائية كنموذج للعدالة التصالحية في السياسة الجنائية قوادر صوامت جوهر، الوساط (8

، مقال متوفرة على الرابط: -التشريع الجزائري نموذجا-المعاصرة 
https//www.loidit.com :1:77، على الساعة: 61/71/1711، تاريخ الاطلاع. 

عتمدت المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية، ا  (2
 18المؤرخ في  61/1771ونشرت على ملأ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

، تاريخ الاطلاع: http://hrlbrary.umn.edu، على الرابط: 1771تموز 
 .68:77، على الساعة: 18/71/1711

محمد المصالحة، تداعيات كرونا على الدولة والبيئة الدولية: الحالة الأردنية، موقع  (1
تاريخ ، https://:alghad.comعلى الرابط:  ،78/78/1717تاريخ النشر:  الغد،

  .61.76على الساعة  37/66/1716الاطلاع 
، تاريخ الاطلاع: https:// www.douane.gov.dz، موقع: المديرية العامة للجمارك (6

 .72:77، على الساعة 37-72-1711

http://www.pal.org/
http://www.pal.org/
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مروان السميعات، منظومة إدارة الكوارث والأزمات في الأردن، على الرابط:  (8
httpe://www.ammonnews.net/article :تاريخ 71/71/1717، تاريخ النشر ،

  .61.76على الساعة  37/66/1716الاطلاع 
موقع الشروق، تهمة مخالفة الحجز الجزئي للحد من انتشار الوباء للمخالفين، على  (9

 .16.29على الساعة  16/78/1717تاريخ الاطلاع ، echrokoline.comالرابط: 
: الاطلاع تاريخ، https://www.commers/gov/dzموقع وزارة التجارة،  (67

 .13.77، على الساعة: 72/72/1711
يوسف قجاج، مأسسة الوساطة الجنائية كآلية لتفعيل العدالة التصالحية، على الرابط:  (66

http://alhaoriyamaroc7.com ،:تاريخ 69/71/1762 مقال منشور بتاريخ ،
  .16.37، على الساعة: 62/61/1716الاطلاع: 

 الأجنبية:المراجع باللغات المصادر و 

Texte Juridiques: 

1) Loi du 24 mars 1794 -LOI DU 4 germinal an ii déterminant les cas où les 

jugements peuvent et doivent être annules en matière civile. 

2) LOI N°:99/515 du:23/06/1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JORF, 

n°144 du:24/06/1999. 

3) LOI N°: 2004-204 du: 09 /03/ 2004, relative à la simplification du droit, JORF 

n°:59 du: 10 /03/ 2004. 

4) Law of 22 June 2005 Implementing Mediation in the Code of Criminal Procedure. 

5) LOI N°: 2021-401 du: 08 /04/ 2021, relative à la simplification du droit, JORF 

n°:0084 du: 09 /04/ 2021. 

6) Projet de la loi relative a l’organisation des juridictions et a la procédure civile, 

pénale et administrative, journal official, Débat parlementaire, Assemblée 

Nationale, compte-rendu n 07/10/1992. 

7) Conseil De L’europe, Annexe à la Recommandation n° R(99)19 sur la médiation en 

matière pénale. 

Les ouvrages:  
1) Arlène Gaudreault, les limites de la justice réparatrice, édition Dalloz, paris, 2005. 

2) Bertrand PAILLARD, La fonction réparatrice de la répression pénale, L.G.D.j, 

Paris, France, 2007. 

https://www.commers/gov/dz
http://alhaoriyamaroc7.com/
http://alhaoriyamaroc7.com/


 قــائــمة المــــراجـــع
 

401  
 

3) Bodjelal Abdelhamid, Benchettah Sadook, Khaldi M’barek, El Manar dictionnaire 

de la langue française, dar El ouloum, Algérie. 

4) Bonafe Schimitt, Jean pierre, la médiation en France et aux états –unis, L.G.D.J, 

pari, 1998. 

5) Boulam F, La Transaction Douammiere Etude de droit pénale Donaniere, annals de 

la facuite de droit et des sciences économique de Aix-en-Provence, 1968/ 

6) Guillaume- hofnung M., la médiation, que sais- je ?, PUF, 1995. 

7) J.F.Dupré, La transaction en matière pénale, Litec, 1977. 

8) Jean- Baptiste Perrier, la transaction en matière pénale, L G D J, lextenso édiction, 

France, 2014. 

9) Maquette o. Caldéron, Larousse dictionnaire de français, édition spécial Algérie, 

Algérie, 1997. 

10) Meléne Jaccoud, Justice Réparatrice Et Médiation Pénale Convergence ou 

Divergences ?, Edition l’harmattan, France, 2003. 

11) Mohammed EL BAKIR, la judiciarisation de la fonction du ministère public en 

procédure pénale, Edition Alpha, L.G.D.J,Paris, 2010. 

12) Office des nations unies contre la drogue et le crime vienne, manuel sur les 

programmes de justice réparatrice, série de manuels sur la réforme de la justice 

pénale, nations unies new york, 2008. 

13) Paul Mbanzoulou, Nicole Tercp, La Médiation Familiale Pénale, Edition 

l’Harmattan, France, 2004. 

14) Paurl Manzoulou, La Médiation Pénale, L’hamattan, paris, France ,2012. 

15) Philipe comte et Patrick Maistre du Chambon, procédure pénale, 2éme éd, 

Armande colin, paris, France, 1998. 

16) Philipe, le Tourneau, contrats informatique et électroniques, édition Dalloz 

référence, PARIS, France, 2012-2013. 

17) Rebert Cario, La Médiation pénale entre Répression Et Réparation, Edition 

L’Harmattan, paris, France, 1997. 

Les thèses : 
1) Jean-Philippe Sl-Louis, La justice réparatrice telle que conçue par les victimes et 

les adolescences contrevenants, Mémoire présenté a la faculté des études 

supérieures en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences en criminologie, , 

faculté des arts et des sciences, université de Montréal, canada, 2007 

2) Naar Fatiha, La transaction pénale en matière économique, these de doctorat en 

sciences specialite, faculté de droit et sciences politiques, droit, universite mouloud 

mammeri de tizi-ouzou, 2013. 

3) PERRIER, Jean-Baptiste. La transaction en matière pénale, Thèse de doctorat, Aix-

Marseille,France,  2012. 

4) Saoussane Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal ; Thèse présentée 

pour obtenir le grade de docteur ; Université Montpellier 1, Paris, 2014. 
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5) Sarah-Marie Cabon, La négociation en matière pénale ; Thèse présentée pour 

obtenir le grade de docteur ; Université de Bordaux, Paris, france , Soutenue le 5 

décembre 2014. 

 

Les articles : 
1) Aertsen, I., & Peters, A.. Des politiques européennes en matiére de justice 

restauratrice. Le Journal International de Victimologie, vol. 2, no 1, 2003. 

2) Amane Gogorza, Compétence universelle et réconciliation sociale ; Revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé, N° 2, Dalloz, Paris, 2010 

3) Anne Lemonne, Catherine Jacqmain et Antonio Buonatesta, Médiation réparatrice: 

vaincre les résistances du monde judiciaire, Justine, n° 36, avril 2013. 

4) Benjamin Sayous, et Robert Cario, LA JUSTICE RESTAURATIVE DANS LA 

RÉFORME PÉNALE : DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES ET 

LES AUTEURS D’INFRACTIONS PÉNALES, AJ Pénal, octobre 2014. 

5) Benoît Gauthier, La médiation pénale Une pratique québécoise, Nouvelles 

pratiques sociales, Volume 21, Numéro 2, 2009. 

6) Christian Nadeau, Conflits de reconnaissance et justice transitionnelle, La politique 

de la reconnaissance et la théorie critique, Volume 28, numéro 3, 2009. 

7) Christophe Mincke, La Proximité Dangereuse. La Médiation Belge ET Proximité, 

Droit ET Société, N 63-64, 2006. 

8) Claire Saas, De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction 

du procureur, Revue de science criminelle et de droit comparé, n.4, octobre-

décembre 2004. 

9) COPPENS Philippe, médiation, et philos pêne du droit, Archimède politique 

criminelle, n 13, 1991. 

10) Daniel JULLION, En France La médiation pénale entre utopie et contrainte ... Un 

défi possible ?!, Lettre des Médiations, N° 7, France, juin 2019. 

11) De Cante P, La Procédure Transactionnelle En droit Pénal Belge, Revue de Droit 

Pénal et de Criminologie, vol 33, 1962. 
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adultes à l’ère du code de procédure pénale unifié, AJP, n 6, 2010. 
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2017. 
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 الملخص



 

 :ملخص

اتجهت التشريعات الجنائية نحو اللجوء إلى نمط من العدالة التصالحية، تسعى من 
خلالها إلى توجيه السياسة العقابية من طابعها الردعي إلى تسوية النزاع القائم بين أطراف 
الدعوى العمومية، بطرق تصالحية دون المرور بالمراحل الإجرائية، وذلك بسلك طريق 

الة الجنائية تتطلب الأخذ على وجه السرعة وسائل أكثر مرونة التصالح، خاصة أن العد
تزايد وقابلية للتطور في حل النزاعات الجنائية، والتي من شأنها أن تساهم في حل مشكلة 

 .القضايا المعروضة على الأقسام الجزائية بالمحاكم

الجريمة  تعد العدالة الجنائية التصالحية فلسفة نمط حديث يشترك فيه الضحية ومرتكب
ازدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية في حل النزاع بطريقة طوعية، ببعد 

 .بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع

عمد المشرع الجزائري على تعزيز السياسة الجنائية وتفعيل دور الخصوم في إدارة 
نهائها، مساير التطورات  الحاصلة في مجال العدالة الجنائية، والتخلي الدعوى العمومية وا 

نسبيا على الآليات التقليدية للعدالة الجنائية الزجرية والقمعية والاتجاه إلى الأساليب الودية 
يعد الصلح الجنائي والوساطة الجنائية من أهم ، و كنمط جديد لإرساء عدالة تصالحية

في  جسدها المشرعمبدأ التراضي والتي تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية القائمة على 
 منظومته القانونية.

 

 

 

 

 



 

Résumé : 
La législation pénale tendait à recourir à un modèle de justice 

réparatrice, par lequel elle cherchait à orienter la politique punitive de 

sa nature dissuasive pour régler le différend entre les parties au procès 

public, par des méthodes conciliatoires sans passer par les étapes 

procédurales, en prenant le chemin de la réconciliation, d'autant plus 

que la justice pénale nécessite une approche spécifique La rapidité est 

un moyen plus souple et évolutif de règlement des litiges pénaux, qui 

contribuerait à résoudre un problème De plus en plus d'affaires portées 

devant les chambres criminelles des tribunaux. 

La justice pénale réparatrice est une philosophie de style moderne 

dans laquelle la victime et l'auteur participent à la résolution du conflit 

de manière volontaire, avec une dimension Une dualité humaine et 

conciliante qui place toutes les parties impliquées dans le crime au 

premier plan afin d'obtenir une justice qui satisfasse tout le monde. 

Le législateur algérien s'est efforcé de renforcer la politique 

pénale et d'activer le rôle des justiciables dans la gestion et l'issue du 

procès public, au rythme des évolutions intervenues dans le domaine 

de la justice pénale, et de l'abandon relatif des mécanismes 

traditionnels de répression et de répression. la justice pénale et la 

tendance aux méthodes amiables comme nouveau modèle pour établir 

une justice réparatrice., Et le La conciliation pénale et la médiation 

pénale sont parmi les applications les plus importantes de la justice 

pénale réparatrice fondée sur le principe du consentement mutuelson 

corps de légitimation dans son système juridique. 

 

 

 

 

 



Abstract : 

Criminal legislation tended towards resorting to a pattern of 

restorative justice, through which it seeks to direct the punitive policy 

of its deterrent nature to settle the dispute between the parties to the 

public lawsuit, by conciliatory methods without going through the 

procedural stages, by taking the path of reconciliation, especially since 

criminal justice requires taking a specific approach Speed is a more 

flexible and evolving means in resolving criminal disputes, which 

would contribute to solving a problemIncreasing cases brought before 

the criminal divisions of the courts. 

Restorative criminal justice is a modern style philosophy in which 

the victim and the perpetrator participate in resolving the conflict in a 

voluntary manner, with a dimensionA humane and conciliatory 

duality that puts all parties involved in the crime at the forefront in 

order to achieve justice that satisfies everyone. 

The Algerian legislator endeavored to strengthen the criminal 

policy and activate the role of the litigants in managing and ending the 

public lawsuit, keeping pace with the developments taking place in the 

field of criminal justice, and the relative abandonment of the 

traditional mechanisms of repressive and repressive criminal justice 

and the trend towards amicable methods as a new pattern to establish 

restorative justice., And the Criminal conciliation and criminal 

mediation are among the most important applications of restorative 

criminal justice based on the principle of mutual consenther 

legitimizing body in its legal system. 


